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9الصفحة  الاسُرة الكريمة العريقة.• 
آية االله العظمى الشهيد السيّد الصدر قدس سره.• 
ذكريات عن حياة شهيدنا الصدر قدس سره.• 
المقـام العلميّ الشامخ لاسُتاذنا الشهيد قدس سره.• 
مؤلّفـاته قدس سره.• 
رعايته قدس سره لمشاريع إسلاميّة.• 
طلابّه قدس سره.• 
الأخلاق الفـاضلة لاسُتاذنا الشهيد قدس سره.• 
استراتيجيتّه قدس سره السياسيّة في العمل الإسلاميّ.• 
اعتقـالاته قدس سره.• 



استشهاده رضوان االله تعالى عليه.• 



11الصفحة 

لطيبِّيِنَ الطاھِرِين.الْحَمْدُ للِهِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ وَصَلَّى اللهُّ عَلىَ مُحَمَّد وَآلهِِ ا

﴾ياَءٌ عِنْدَ رَبھِِّمْ يُرْزَقُونوَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ اللَّهِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْ ﴿

صدق الله العليّ العظيم.

دأرى لزاماً لي في مقدّمة ھذا الكتاب الذي ھو تقرير لبحث الاصُول لاسُتاذنا الشھي
اضعةآية الله العظمى السيدّ محمّد باقر الصدر ـ رضوان الله عليه ـ أن أكتب ترجمة متو

عن حياة ھذا الشھيد العظيم الذي أنار درب العلم للعلماء، ودرب الشھادة للشھداء،
وشقّ السبيل أمام العاملين للإسلام. فبأبي ھو وأمّي ونفسي من قائد فذّ لايجارى،

ومرجع كبير لايضاھى، وسلام عليه يوم ولد ويوم استُشھد ويوم يبعث حياًّ.

 بحديث مختصر عن اُسرته الكريمة استللتأفتتح ترجمتي لحياة اُستاذي الشھيد 
عمدة ما فيه من رسالة بعثھا إليّ المرحوم العلامّة المجاھد السيدّ عبدالغنيّ 

، وكانت ھذه الرسالة مشتملة على ترجمة حياة الاسُتاذ واُسرته كتبھاالأردبيليّ 
في النجف الأشرف بقرب المترجم له. وھو تلميذ من تلامذة ھذا الاسُتاذ قد تُوفيَّ 

 ھـ )، وقد رثاه اُستاذنا في1397 / رجب / 28قبل استشھاد اُستاذنا، وذلك بتأريخ ( 
ضمن ما رثاه بقوله:

،إذا كان القدر الذي لارادّ له قد أطفأ في لحظة أملي في أن أمتدّ بعد وفاتي« ... 
وأعيش في قلوب بارةّ كقلبه، وفي حياة نابضة بالخير كحياته، فإنيّ أتوسّل إليك يا
ربيّ بعد حمدك في كلّ يسر وعسر أن تتلقّاه بعظيم لطفك، وتحشره مع الصدّيقين
من عبادك الصالحين وحسن اُولئك رفيقاً، وأن لاتحرمه قربي، ولاتحرمني رؤيته بعد

تماعوفاته ووفاتي بعد أن حُرِمتُ ذلك في حياته، وأرجو أن لايكون انتظاري طويلاً للاج
به في



12الصفحة 
.)1(»مستقرّ رحمتك

سبحانك ياربّ ما أسرعك في استجابة ھذا الدعاء النابع من قلب مفجوع بوفاة
تلميذه العزيز عليه، فألحقته به في مستقرّ رحمتك، وفجع بذلك المسلمون جميعاً 
بالخصوص العارفون باͿ العاملون في سبيل الله، وھم لايملكون شيئاً إزاء ھذه

».اللھّمّ تقبلّ مناّ ھذا القربان«الفاجعة المؤلمة عدا أن يقولوا: 

.6) دروس في علم الاصُول، الحلقة الاوُلى: 1(



13الصفحة  الاسُرة الكريمة العريقة
اُسرة الشھيد الصدر معروفة بالفضل، والتقى، والعلم، والعمل، ومكارم الأخلاق. وقد

ادةكانت مشعلاً للھداية والنور، ومركزاً للزعامة والمرجعيةّ الدينيةّ، ومداراً للإف
والإفاضة في مختلف الأجيال. وقد انحدرت من شجرة الرسالة والسلالة العلويةّ من
أھل بيت أراد الله ليذھب عنھم الرجس ويطھّرھم تطھيراً. وھذه الاسُرة العريقة قد

اتخّذت ألقاباً مختلفة باختلاف العصور طيلة ما يزيد على قرنين، فكانت تلقّب :

تارةً بآل أبي سبحة.

واُخرى بآل حسين القطعيّ.

وثالثةً بآل عبد الله.

ورابعةً بآل أبي الحسن.

وخامسةً بآل شرف الدين.

وأخيراً بآل الصدر.

وھا نحن نشير إلى عدد من الفحول العظام من سلالة ھذه الشجرة الطيبّة التي
ھيدنا الغاليأنجبت أخيراً قائداً فذّاً، ومرجعاً عبقرياًّ لم ترَ عين الزمان مثله، ألا وھو ش

:السيدّ محمّد باقر الصدر 

 ـ السيدّ صدرالدين 1

السيدّ صدرالدين محمّد بن السيدّ صالح بن السيدّ محمّد بن السيدّ إبراھيم شرف
الدين بن زين العابدين بن السيدّ نورالدين الموسوىّ العامليّ.



14الصفحة  ھو فخر من مفاخر الشيعة، وعالم فذّ من كبار علماء المسلمين، ومن
نوابغ العلم والأدب قلّ من يضاھيه في الفضيلة والتقوى.

ولد في قرية (معركة) من قرى جبل عامل، ونشأ ونما علمياًّ في النجف الأشرف، ثُمَّ 
فنھاجر إلى الكاظميةّ، ومنھا إلى إصفھان، ثُمَّ عاد إلى النجف الأشرف، وتُوفيِّ ود

في النجف الأشرف.

: السيدّ صالح من أكابر العلماء، كان مرجعاً للتقليد، وزعيم الطائفة الإماميةّوالده 
في بلاد الشام، ھاجر من جبل عامل إلى النجف الأشرف فراراً من الحاكم الظالم

 ھـ ).1217في جبل عامل وقتئذ (أحمد الجزاّر)، وتُوفيّ في سنة ( 

والدته رحمھا الله : بنت الشيخ علي بن الشيخ محيي الدين من أسباط الشھيد
الثاني.

 ھـ ) في جبل1193 من ذي القعدة من سنة 21 في (ولد السيدّ صدرالدين 
 ھـ ) مع والده إلى العراق، وسكن النجف الأشرف،1197عامل، وھاجر في سنة (

واھتمّ بتحصيل العلوم الإسلاميةّ والمعارف الإلھيةّ في صغر سنهّ، حتىّ إنهّ كتب
تعليقة على كتاب قطر الندى وھو ابن سبع سنين، وقد قال ھو: إنيّ حضرت بحث

 ھـ )، وكنت أبلغ من العمر اثنتي1205 في سنة ( الاسُتاذ الوحيد البھبھانيّ 
عشرة سنة، وكان الاسُتاذ معتقداً بحجّيةّ مطلق الظنّ ومصراًّ على ذلك، وحضرت في

.نفس السنة بحث العلامّة الطباطبائيّ السيدّ بحر العلوم 

 كان ينظم آنئذ ما أسماه بــ (الدرةّ)، وكان يعرضھاوقد قالوا: إنّ السيدّ بحر العلوم 
على السيدّ صدرالدين لما لاحظه فيه من كماله في فنّ الشعر والأدب.

وقد ذكر السيدّ حسن الصدر في تكملة أمل الآمل: أنّ الشيخ الشاعر جابر الكاظميّ 
 أشعر شعراء قريش،ـ مخمّس القصيدة الھائيةّ الأزريةّ ـ قال: إنّ السيدّ الرضيّ 

والسيدّ صدرالدين أشعر من السيدّ الرضىّ.

دبلغ السيدّ صدرالدين مرتبة الاجتھاد قبل بلوغه سنّ التكليف، وقد أجاز له الاجتھا
 ھـ )، وصرحّ بأنهّ كان مجتھداً قبل أربع سنين.1210 في سنة ( صاحب الرياض 

وھذا يعني أنهّ قد بلغ الاجتھاد في السنة الثالثة عشرة من عمره الشريف، وھذا ما
، على أنهّ كان والفاضل الھنديّ لم يسمع نظيره إلاّ بشأن العلامّة الحليّّ 

يفوقھما في فنّ الشعر والأدب.



15الصفحة  وقد ذكر السيدّ حسن الصدر ـ أيضاً ـ في تكملة أمل الآمل: أنّ الشيخ
محمّدحسن صاحب الجواھر والشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف

لدينالغطاء ـ وھما من أكابر أساتذة النجف الأشرف ـ كانا يدَِينان بالفضل للسيدّ صدرا
عند رجوعه من إصفھان إلى النجف الأشرف، وكانا يجلسان لديه جلسة التلميذ لدى

اُستاذه.

، فأقبل صاحب الجواھردخل يوماً السيدّ صدرالدين على المحقّق صاحب الجواھر 
إليه آخذاً بعضده، وأجلسه محلهّ، وجلس قبالته، وتذاكرا في العلم والفقه، وانجرّ 
الكلام إلى اختلاف الفقھاء في مسألة ما، فبينّ السيدّ ببيان فائق اختلاف الآراء
الفقھيةّ في تلك المسألة مع اختلاف طبقاتھم من العصر الأولّ إلى زمانه، وفرعّ
الخلاف في ذلك على اختلافھم في المباني والمسالك، وشرح تلك المباني والفروق
التي بينھا، فتعجّب الشيخ صاحب الجواھر من تبحّر السيدّ، وقال بعد ذھاب السيدّ:

ياسبحان الله! السيدّ جالسَ جميع العلماء، وبحث معھم، ووقف على أذواقھم«
ومسالكھم. ھذا والله العجب العجاب، ونحن نعدّ أنفسنا من الفقھاء. ھذا الفقيه

».المتبحّر

:وقد رُوِي في تكملة أمل الآمل عن الشيخ الجليل عبدالعليّ النجفيّ الإصفھانيّ 
أنهّ دخل السيدّ صدرالدين في ليلة من ليالي شھر رمضان المبارك حرم الإمام أمير

 جلس خلف الضريح المقدّس؛ لكي يقرأ، وبعد أن أنھى زيارته للإمام المؤمنين 
ء،أخذه البكا» إلھي لاتؤدبّني بعقوبتك«دعاء أبي حمزة، وحينما قرأ الجملة الاوُلى: 

وكررّ الجملة مراراً وھو يبكي إلى أن غشي عليه، فحملوه من الحرم الشريف إلى
بيته.

 كلمات ومقاطع خاصةّ لدى مناجاته Ϳ تعالى، منھا قوله:وكانت للسيدّ 

رضاك رضاك لاجناّت عدن وھل عدن تطيب بلا رضاكا

 بنت الشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء، وولدا ابناً اسمهتزوجّ السيدّ صدرالدين 
السيدّ محمّد علي المعروف بـ (آقا مجتھد)، وكان من أعلام عصره ونوادره.

 في أواخر حياته في إصفھان باسترخاء في بدنه شبه الفالج.وقد اُبتلي السيدّ 
أنت ضيفنا في« قائلاً له: ورأى ذات يوم في عالم الرؤيا الإمام أمير المؤمنين 

، وعرف بھذه الرؤيا أنّ وفاته قد اقتربت، فھاجر إلى النجف الأشرف،»النجف الأشرف
 ھـ )، ودفن في حجرة في1264وتُوفيّ في ليلة الجمعة أولّ شھر صفر من سنة ( 

الزاوية الغربيةّ من الصحن الشريف قريباً من الباب السلطانيّ رضوان الله عليه.



16الصفحة 
:مؤلفّات السيدّ صدرالدين 

 ـ اُسرة العترة: كتاب فقھيّ استدلاليّ.1

 ـ القسطاس المستقيم في اُصول الفقه.2

 ـ المستطرفات في فروع لم يتعرضّ لھا الفقھاء.3

 كتاب الرضاع باُسلوب رائع، ثُمَّ  ـ شرح منظومة الرضاع: وھي ما نظم بھا ھو 4
.شرحھا، كما شرحھا ـ أيضاً ـ آية الله الميرزا محمّدتقي الشيرازيّ 

 ـ التعليقة على رجال أبي علي.5

6
عدنـ قرةّ العين: كتاب في علم العربيةّ كتبه لبعض أولاده، وقد ذكر تلميذه في أولّ م

الفوائد: أنّ كتاب قرةّ العين على صغره يفوق المغني لابن ھشام على طوله.

 ـ شرح مقبولة عمر بن حنظلة.7

 ـ رسالة في حجّيةّ الظنّ.8

 ـ رسالة في مسائل ذي الرئاستين.9

 ـ قوت لايموت: رسالة عمليةّ باللغة الفارسيةّ.10

مشايخه :

 عن أكثر من أربعين عالماً نشير إلى بعضھم:روى السيدّ صدرالدين 

1
ـ روى عن والده واُستاذه السيدّ صالح، عن جدّه السيدّ محمّد، عن اُستاذه الشيخ

محمّد بن الحسن الحُر العامليّ بجميع طرقه المذكورة في آخر الوسائل.

وروى ـ أيضاً ـ عن والده، عن الشيخ يوسف البحرانيّ صاحب الحدائق، عن المولى
.محمّد رفيع، عن العلامّة المجلسيّ 

 ھـ )، وكان يعبر1212ّ المتوفىّ سنة (  ـ روى عن العلامّة الطباطبائيّ بحر العلوم 2
عنه بالاسُتاذ الشريف.

 ھـ )، وكان1231 المتوفىّ سنة (  ـ روى عن العلامّة المير علي صاحب الرياض 3
نالسيدّ معجباً بصاحب الرياض، وكان يعتقد أنهّ يفوق المحقّق القمّيّ صاحب القواني

 في الفقه وقوةّ النظر.



17الصفحة  ، ـ روى عن المحقّق السيدّ محسن الأعرجيّ صاحب المحصول 4
 ھـ ).1228 معجباً بزھده وتحقيقاته، تُوفيّ في سنة ( وكان السيدّ 

 ھـ1228 المتوفىّ سنة (  ـ روى عن شيخ الطائفة الشيخ جعفر كاشف الغطاء 5
.(

 ـ روى عن السيدّ الجليل المتبحّر الميرزامھدي الشھرستانيّ الموسويّ الحائريّ 6
 ھـ ).1218المتوفىّ سنة ( 

 المتوفىّ سنة ـ روى عن الشيخ الجليل الفقيه الشيخ سليمان معتوق العامليّ 7
 ھـ ).1228( 

طـلابّـه :

 علماء تخرجّوا على يده منھم:قد ربىّ السيدّ صدرالدين 

، صاحب كتاب اُصول آل الرسول. ـ السيدّ ميرزا محمّد ھاشم 1

، صاحب كتاب روضات الجناّت. ـ السيدّ محمّد باقر الموسويّ 2

، صاحب كتاب المكاسب ـ شيخ الفقھاء والمجتھدين الشيخ مرتضى الأنصاريّ 3
والرسائل.

. ـ حجّة الإسلام السيدّ محمّدحسن المجدّد الشيرازيّ 4

. ـ الشيخ شريف العلماء 5

 ـ السيدّ إسماعيل الصدر 2

رئيس الامُّة، وزعيم الملةّ، مربيّ الفقھاء، وصدر العلماء، اُستاذ المجتھدين
والمحقّقين، نائب الإمام، سيدّ الأنام، حامي الشريعة، وفخر الشيعة، حسنة دھره،
يدّوجوھرة عصره، الإمام الزاھد، الورع التقىّ، آية الله العظمى، والحجّة الكبرى الس

.إسماعيل الصدر الإصفھانيّ 

سيدّ جليل، وعالم كامل، وخبير ماھر، فقيه اُصولىّ، محقّق عبقرىّ، واحد زمانه في
الزھد، ونادرة دھره في التقوى، كان أحد مراجع الشيعة في التقليد، ولد في إصفھان

 ھـ ).1258في سنة ( 



18الصفحة   الذي مضت ترجمته.والده السيدّ صدرالدين العامليّ الإصفھانيّ 

 ھـ ) تربىّ في كنف أخيه السيدّ محمّدعلي1264حينما تُوفيّ والده في سنة (
 سنّ المعروف بــ (آقا مجتھد)، وكان متمتعّاً بالذكاء الخارق حتىّ عدّ في أوائل بلوغه

التكليف من الفضلاء والعلماء.

 ھـ ) من إصفھان إلى النجف الأشرف؛ لغرض التتلمذ على يد1280ھاجر في سنة (
، فلم ينثن السيدّ، ولكن حينما وصل إلى كربلاء تُوفيّ الشيخ الشيخ الأنصاريّ 

عن عزمه على الھجرة إلى النجف الأشرف، فسافر إلى النجف، فتتلمذ على يد
الفقھاء والعلماء آنئذ، واشتغل بالتدريس وتربية الطلابّ أيضاً.

 في فترة بقائه في النجف الأشرف إضافة إلى الفقه والاصُولاكتسب السيدّ 
والحديث معلومات اُخرى عقليةّ: كعلم الكلام والفلسفة، والرياضيات كالھندسة
نوالھيئة والنجوم على النسق القديم، مع الاطلّاع على آراء جديدة، ولم نعرف أنهّ م

أين أخذ ھذه العلوم، وعلى من تتلمذ فيھا، ولم يكن يُعرَف أنهّ مطلّع على ھذه
.العلوم إلاّ حينما كان يتعرضّ لھا بالمناسبة في ضمن أبحاثه الاصُوليةّ والفقھيةّ

.وأخيراً أصبح من خواصّ تلاميذ وأصحاب المجدّد الشيرازيّ 

 إلى سامراّء، وبقي السيدّ الصدر يمارسثُمَّ ھاجر اُستاذه المجدّد الشيرازىّ 
نشاطه العلميّ في النجف الأشرف.

، ھـ ) إلى كربلاء لزيارة الحسين 1309ثُمَّ سافر في النصف من شعبان من سنة (
 يطالبه فيھا بالسفر إلى سامراّءووصلته رسالة في كربلاء من اُستاذه الشيرازيّ 

بلا توان أو تأخّر، فاستجاب لدعوة اُستاذه، وذھب إلى سامراّء، وكان عازماً على
الرجوع إلى دار ھجرته النجف الأشرف، لكنهّ حينما وصل إلى سامراّء ألزمه اُستاذه

 كان قد تركعلى الإقامة فيھا، وكان السبب في ذلك أنّ السيدّ المجدّد الشيرازيّ 
 ھـ ) تقريبا؛ً لكثرة الاشغال والمراجعين وضعف المزاج،1300التدريس من سنة (

 ھـ ) محلهّ في التدريس، فأصبح محوراً للتدريس1309فأحلّ السيدّ الصدر في سنة (
في حوزة سامراّء، وكانت محاور التدريس آنئذ في حوزة سامراّء ثلاثة:

. ـ السيدّ إسماعيل الصدر الإصفھانيّ 1



19الصفحة  . ـ الميرزا محمّد تقي الشيرازيّ 2

. ـ السيدّ محمّد الفشاركيّ 3

وكان اجتماع أھل الفضل والعلم في درس السيدّ الصدر أكثر من غيره.

وھكذا استمرتّ سامراّء محوراً لإشعاع العلم، وكعبة لآمال العلماء، ومحطّ أنظار
الفضلاء في التعليم والتعلمّ وتربية الأخلاق وتھذيب النفس إلى أن فُجعَِ العالم

.الإسلاميُّ والمسلمون بوفاة السيدّ المجدّد الشيرازيّ 

،وانتقلت المرجعيةّ والزعامة الشيعيةّ من بعد المجدّد الشيرازيّ إلى السيدّ الصدر
وسلمّ أولاد المجدّد الشيرازيّ ما بقي من أموال وحقوق شرعيةّ بحوزة السيدّ

الشيرازيّ إلى السيدّ الصدر.

 زاھداً في الزعامة والمرجعيةّ؛ ولھذا عزم بعد وفاة اُستاذهوكان السيدّ الصدر 
 بسنتين على ترك بلد مرجعيتّه وقتئذ، وھو سامراّء، فتركالمجدّد الشيرازيّ 

ء،سامراّء مھاجراً إلى النجف الأشرف، وطلب من العلماء والأكابر أن لايتركوا سامراّ
وحينما وصل في سفره إلى كربلاء استخار الله تعالى في الإقامة بالنجف الأشرف،

اءفكانت الاستخارة تدلّ على النھي، فاتخّذ من كربلاء مقراًّ له، وقد ھاجر من سامرّ 
عدد من العلماء والفطاحل على رغم طلبه منھم عدم المھاجرة، والتحق بھم بعد
ذلك آخرون، وأصبحت كربلاء كعبة آمال العلماء والفضلاء إلى أن تمرضّ السيدّ الصدر

 ھـ )، فسافر إلى الكاظميةّ للعلاج، وتحسّن حاله في أولّ الأمر،1334في سنة (
ولكن تدھورت صحّته بعد ذلك على أثر كبر السنّ وضعف المزاج وحوادث الدھر،

 ھـ )، ودفن بجوار جدّه موسى بن1338 / جمادى الاوُلى / 12 بتأريخ (وتوفيّ 
 في مقبرة عائليةّ لآل الصدر. ورثاه الشعراء والأدباء والفضلاء بقصائد وأبياتجعفر 

:كثيرة، وقال المرحوم آية الله الشيخ مرتضى آل ياسين 

لئِن يكُ أخفى اللهُّ شخصَك في الثرى فـھيـھاتَ مـا أخفـى فـضائـلكََ القـبرُ 

لقـد كنـتَ سـرَّ اللَّهِ بـين عبـادِه ومـن سـنن العـادات أن يُكتَمَ السرُّ 

 تربتِه البدرُ )1(فطـوبى لـقبر أنـت فـيـه مـغيـّبٌ فقد غاب في [ أحشاء ] 

) ھذه الكلمة غير موجودة فى النسخة التى أرسلھا إلىّ المرحوم السيدّ عبدالغنىّ الأردبيلىّ 1(

رحمه الله، ولعلھّا ساقطة من القلم؛ إذ من دونھا لايستقيم البيت.



20الصفحة 
:سيرته وأخلاقه 

 آية في العفّة وعلوّ الھمّة، والاعتماد على النفس، والتوكلّ على الله، وحسنكان 
داً الأخلاق، والزھد في الزعامة والرئاسة، كان مروجّاً للدين، مربيّاً للعلماء، مساع

أوللمشتغلين بالعلم، عوناً للفقراء والمساكين يوصل الأموال إلى مستحقيھا بلا منٍّ 
شرط، وأحياناً لم يكن يُعرَف أنّ المال من قبله.

 الذي ھو تلميذ لأبيه السيدّ يتتلمذ على يد السيدّ المجدّد الشيرازيّ كان 
صدرالدين ولأخيه السيدّ محمّد علي المعروف بــ (آقا مجتھد)، ولكن لم يكن يعرفّ

جرنفسه لدى السيدّ المجدّد، فھو لم يكن يعلم أنهّ ابن اُستاذه؛ ذلك لأنهّ حينما ھا
من إصفھان إلى النجف الأشرف عزم على أن لايعرفّ نفسه إلى أحد حتىّ إلى أولاد
عمّه واُسرته في بغداد والكاظميةّ؛ كي يبقى مجھولاً، ويكون أكثر قدرة على

التكامل.

إلى أن صادف أنهّ تشرفّ بالذھاب إلى الحج، ثُمَّ رجع إلى النجف الأشرف، فأخبر
جّ السيدَّ الشيرازيّ بعضُ تلامذته ممّن كان يعرف السيدّ الصدر بأنهّ قد قدم من الح

 علىالسيدّ إسماعيل بن السيدّ صدرالدين الإصفھانيّ، فعزم السيدّ الشيرازيّ 
جئزيارة ابن اُستاذه وھو لايعلم أنهّ تلميذه المحبوب لديه، فحينما زاره في بيته فو

: أنتبأنّ ھذا ھو ذاك التلميذ الذي كان مورداً لإعجاب الاسُتاذ، فوقف متعجّباً قائلاً 
: نعم، فيزدادالسيدّ إسماعيل الصدر ابن السيدّ صدرالدين الإصفھانيّ؟! قال 

الاسُتاذ إعجاباً بھذا التلميذ وبمكارم أخلاقه.

وقد روي أنّ السيدّ إسماعيل الصدر كان عازماً على أن لايقترض من أحد مالاً مدى
العمر، وكان وفياًّ بعھده على رغم معاناته في أياّم دراسته في النجف الأشرف من
الفقر والفاقة إلى أن صادف ذات يوم أن أصبحت والدته البالغة حدّ الشيخوخة في

 على سلامتھا، وذھب إلى الصحن الشريف وھو حائرحالة لاتطاق، فخاف السيدّ 
بين أمرين: بين التكليف الشرعيّ الذي يطالبه بالمحافظة على اُمّه والذي قد يكون
متوقفّاً على الاقتراض، وبين عھده الذي عاھد نفسه عليه من عدم الاقتراض مدى
العمر، فجلس جلسة المتحيرّ المتفكرّ في أمره أمام حجرة من حجرات الشمال
الغربيّ، وإذا برجل غير معروف لديه يتمثلّ قبال السيدّ، ويسأله: ھل أنت سيدّ

موسوىّ النسب؟ قال: نعم، فأعطاه



21الصفحة  خمسة توامين، وقال: ھذا نذر للسيدّ الموسويّ النسب، فأخذھا
السيدّ، وبقي وفياًّ بعھده مدى العمر.

 يحدّث أولاده أحياناً بأمثال ھذه القصص والحكايات بھدف تھذيبوكان السيدّ الصدر 
نفوسھم وتربيتھم على مكارم الأخلاق.

أساتذته :

 كان من نوادر دھره، درس ـ أخوه السيدّ محمّد علي المعروف بــ (آقا مجتھد) 1
على يده السطح العالي وبعض الكتب العربيةّ والرياضيةّ.

، درس على يده بحث الخارج مدّة ـ حجّة الإسلام الشيخ محمّد باقر الإصفھانيّ 2
عشر سنين.

. ـ الفقيه المتبحّر الشيخ راضي النجفيّ 3

4
ـ الشيخ الفقيه اُستاذ العلماء والمحقّقين الشيخ مھدي بن الشيخ علي بن الشيخ

.جعفر كاشف الغطاء 

. ـ الاسُتاذ الأكبر المجدّد الشيرازيّ 5

طـلابّـه :

 تلاميذ وعلماء كثيرين تخرجّوا على يده في النجفقد ربىّ السيدّ إسماعيل الصدر 
وسامراّء وكربلاء والكاظميةّ، نكتفي بالإشارة إلى أكابر طلابّه:

، تتلمذ على يد ـ حجّة الإسلام الحاجّ السيدّ أبوالقاسم الدھكوريّ الإصفھانيّ 1
 في سامراّء، ثُمَّ ھاجر إلى إصفھان، وأصبح مرجعاً للعوامّ والخواصّ السيدّ الصدر 

في تلك الديار.

، تتلمذ ـ حجّة الإسلام الحاجّ السيدّ حسين الفشاركيّ الإصفھانيّ الحائريّ 2
 في كربلاء.على يد السيدّ الصدر 

3
ـ حجّة الإسلام والمسلمين آية الله في العالمين الشيخ عبدالحسين آل ياسين

 في سامراّء وكربلاء والكاظميةّ، وبعد، تتلمذ على يد السيدّ الصدر الكاظميّ 
وفاة



22الصفحة  اُستاذه أصبح أحد المراجع الكبار في الكاظميةّ.

، تتلمذ على ـ حجّة الإسلام والمسلمين الميرزا علي آقا الشيرازيّ ابن المجدّد 4
يده في سامراّء.

، تتلمذ على يده ـ حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ السيدّ علي السيستانيّ 5
، وأصبح أحد المراجع العظامفي سامراّء وكربلاء، وھاجر أخيراً إلى مشھد الرضا 

الفقھيةّفي تلك الديار، كان عالماً فاضلاً مطلّعاً على أقوال العلماء، محيطاً بالأحاديث 
إحاطة كاملة.

6
ـ حجّة الإسلام والمسلمين اُستاذ الفقھاء والمجتھدين آية الله العظمى الميرزا

، تتلمذ على يده في سامراّء وكربلاء، وتتلمذ ـ أيضاً ـ علىمحمّدحسين النائينيّ 
، وھاجر بعد ذلك إلى النجف الأشرف، فصار محطاًّ لأنظاريد المجدّد الشيرازيّ 

د فيالعلماء والفضلاء إلى أن ربىّ جيلاً من الفقھاء والمجتھدين، وأصبح مرجعاً للتقلي
النجف الأشرف.

، تتلمذ على يده في سامراّء، ـ حجّة الإسلام الميرزا محمّد حسين الطبسيّ 7
ثُمَّ عاد إلى بلاده، وأصبح أحد العلماء والأعلام المدرسّين في تلك الديار.

، تتلمذ على يده في ـ حجّة الإسلام والمسلمين السيدّ محمّدرضا الكاشانيّ 8
سامراّء وكربلاء، ثُمَّ عاد إلى بلاده.

، تتلمذ على ـ حجّة الإسلام والمسلمين الميرزا محمّدعلي الھرويّ الخراسانيّ 9
، وأصبح أحد المدرسّينيده في سامراّء وكربلاء، ثُمَّ ذھب إلى مشھد الرضا 

والمراجع في تلك الديار.

، عالم فاضل، ـ حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد ھادي البيرجنديّ 10
 في سامراّء وكربلاء، ثُمَّ عاد إلى بلاده،ومدققّ ماھر، تتلمذ على يد السيدّ الصدر 

وكان أحد العلماء الأعلام في تلك الديار.

 في، تتلمذ على يد السيدّ الصدر  ـ آية الله الشيخ محمّدرضا آل ياسين 11
كربلاء، وكان صھراً له، وكان يستفيد من فيض علومه ليل نھار، ولم يكن يكتفي في
عالاستفادة منه بمجلس الدرس، ثُمَّ أصبح بعد ذلك أحد علماء الشيعة الكبار والمراج

العظام في النجف الأشرف.



23الصفحة  ، تتلمذ على ـ آية الله المجاھد السيدّ عبدالحسين شرف الدين 12
 في كربلاء والكاظميةّ، ودرس ـ أيضاً ـ على يديد السيدّ الصدر 

صاحب الكفاية وشيخ الشريعة في النجف الأشرف، ثُمَّ أصبح أحد علماء ومراجع
 ھـ )، وحمل جثمانه1377الشيعة في لبنان إلى أن تُوفيّ في جمادى الآخرة ( 

الطاھر إلى النجف الأشرف، ودفن في حجرة في الشمال الغربيّ للصحن الحيدرىّ 
الشريف.

أولاده :

،خلفّ من بعده أولاداً أربعة كانوا جميعاً آية في العلم، ومحاسن الأخلاق، والتقوى
وھم:

. ـ حجّة الإسلام والمسلمين آية الله السيدّ محمّدمھدي الصدر 1

. ـ حجّة الإسلام والمسلمين آية الله السيدّ صدرالدين الصدر 2

. ـ حجّة الإسلام والمسلمين وعماد الأعلام السيدّ محمّدجواد الصدر 3

. ـ حجّة الإسلام والمسلمين آية الله السيدّ حيدر الصدر 4

 ـ السيدّ حيدر الصدر 3

سيدّ جليل القدر، عظيم المنزلة، حامل لواء التحقيق، نابغة دھره، ونادرة عصره،
 الذي سبقت ترجمته، ولدعابد، زاھد، عالم، عامل، ابن السيدّ إسماعيل الصدر 

 ھـ)، وقال بعض العلماء العامليين في1309في سامراّء في جمادى الآخرة سنة (
تأريخ ولادته:

فحيدرٌ واليمن قد جاءا معاً فنادِ بالتأريخ يمنٌ قد ظھر

 ھـ)، ودرس المقدّمات والعلوم العربية1314ّھاجر بصحبة والده إلى كربلاء في سنة (
على يد عدّة من الفضلاء، ثُمَّ درس بحث الخارج على يد أبيه السيدّ إسماعيل الصدر

 في، والمرحوم آية الله الحائريّ اليزديّ ، وعلى يد السيدّ حسين الفشاركيّ 
كربلاء، وأصبح في عنفوان شبابه من العلماء المرموقين المشار إليھم بالبنان.

قال صاحب الذريعة في أعلام الشيعة:

وقد رأيته مراراً سواء في أياّم والده أو بعدھا، فوقفت على غزارة علمه، وكثرة«
فضله،



24الصفحة  وكان دائم الاشتغال كثير المذاكرة، قلمّا دخل مجلساً لأھل الفضل ولم
يفتح باباً للمذاكرة والبحث العلميّ، وكان محمود السيرة، حسن

».الأخلاق، محبوباً عند الجميع

 فيما نشر عنه في مجلة (النجف)وقال آية الله السيدّ عبدالحسين شرف الدين 
 / كانون الأولّ /20 ھـ ـ 1376 / جمادى الآخرة / 15السنة الاوُلى، العدد الثالث (

 م):1956

فية،عرفته طفلاً، فكان من ذوي العقول الوافرة، والأحلام الراجحة، والأذھان الصا«... 
وكان وھو مراھق أو في أوائل بلوغه لايسبر غوره، ولاتفتح العين على مثله في
سنهّ، تدور على لسانه مطالب الشيخ الأنصاريّ ومن تأخّر عنه من أئمّة الفقھاء

لبهوالاصُولييّن، وله دَلْؤ بين دلائھم، وقد ملأه إلى عقد الكرب، يقبل على العلم بق
يولبهّ وفراسته، فينمو في اليوم ما لا ينمو غيره في الاسُبوع، ما رأت عيني مثله ف

ھذه الخصيصة، وقد رأيته قبل وفاته بفترة يسيرة وقد استقرّ من جولته في غاية
».الفضل لاتبلغھا ھمم العلماء، ولاتدركھا عزائم المجتھدين...

 فيما نشروقال حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدتقي آل صادق العامليّ 
عنه في مجلةّ (الغري):

 آية بليغة في الأخلاق الفاضلة والصفات الكريمة تلقاه ـ وھو بتلكلقد كان « ... 
المكانة العلميةّ السامية، وبذلك الرداء الجميل من الشرف والمجد ـ طلِق المحياّ،
باسم الثغر، رقيق الحواشي، ندىّ الحديث، طريّ الاسُلوب، لينّ العريكة، يتواضع

».للصغير حتىّ كأنهّ بعض سُمرائه، ويتصاغر للكبير حتىّ كأنهّ دون نظرائه...

 آية في الزھد والتقوى والعفّة، وعدم الاكتراث للدنيا،كان المرحوم آية الله الصدر 
والشوق إلى العلم والتحقيق.

 أنهّ قال:روي عن المرحوم حجّة الإسلام السيدّ علي الخلخاليّ 

 كان يُدرسّ أثناء إقامته في الكاظميةّ الكفاية، فاتفّق أنّ إنّ السيدّ حيدر الصدر «
رأحد أكابر الحوزة العلميةّ في النجف الأشرف ورد الكاظميةّ، وطلب منه السيدّ الصد
 عقد مباحثة معه في الكفاية خلال الأياّم التي سيبقى في ھذا البلد المبارك،
قفأبى، فطلب منه التتلمذ لديه في أياّم إقامته في الكاظميةّ بتدريسه للكفاية فواف

 يلقي بتدريسه ھو للكفاية على جمع غفير منعلى ذلك، فكان السيدّ الصدر 
الطلابّ، ثُمَّ كان يحضر



25الصفحة  ».باسم التلميذ لدى ھذا العالم في درس الكفاية

: ماذا صنعت بفلان الذيإنيّ سألت السيدّ الصدر : «قال السيدّ علي الخلخاليّ 
: أ نيّ وصلت إلى ما كنتلم يكن يقبل عقد المباحثة معك في الكفاية؟ فأجاب 

طعاً أروم من الإفادة والاستفادة؛ ذلك أ نيّ أحضر لديه بعنوان التلمذة، فيقرأ علىّ مق
من الكفاية، فينفتح باب المناقشة، فنبقى نتباحث ونناقش في الأمر، وكان ھذا ھو

».المطلوب لنا

وفاتـه :

 ھـ)، ودفن1356 / جمادى الآخرة / 27 في الكاظميةّ في ليلة الخميس (تُوفيّ 
في مقبرة آل الصدر. وقد روي عن بعض الثقات أنهّ حدّثته زوج المرحوم الصدر ـ وھي

 ـالعابدة الزاھدة التقيةّ النقيةّ بنت المرحوم آية الله الشيخ عبدالحسين آل ياسين
بأنّ العائلة إلى ما بعد مضىّ شھر من وفاة المرحوم الصدر تقريباً كانت حائرة في
الحصول على لقمة العيش، علماً بأنّ المرحوم الصدر كان مرجعاً من مراجع الشيعة.
وھذا يلقي ضوءاً على مدى زھده وعدم اكتراثه للدنيا، وعدم تجميع المال. طوبى له

وحسن مآب.

مؤلفّاته :

 ـ رسالة في مباحث وضع الألفاظ.1

 ـ تعليقة على الكفاية.2

 ـ رسالة في المعنى الحرفيّ.3

 ـ رسالة في تبعيض الأحكام لتبعيض الأسباب.4

 ـ الشبھة الحيدريةّ في تلاقي أحد أطراف العلم الإجماليّ.5

 ـ تعليقة على العروة الوثقى.6

وعدّة رسائل اُخرى.

ريةّوممّا يؤسفنا أنّ ھذه الكتب والرسائل كلھّا مفقودة اليوم، إلاّ أنّ الشبھة الحيد
 في مجلس درسه، فكُتبت بقلم بعضتعرضّ لھا آية الله الشيخ آقا ضياء العراقيّ 

طلابّه في تقرير بحثه.



26الصفحة 
أولاده :

 من بعده ابنين وبنتاً يعتبر كلّ واحد منھم جوھرة ثمينةخلفّ السيدّ حيدر الصدر 
يقلّ نظيرھا في العلم والتقى، وھم:

، ولد في الكاظميةّ في ـ حجّة الإسلام والمسلمين السيدّ إسماعيل الصدر 1
 ھـ). درس المقدّمات والسطح العالي على يد1340شھر رمضان المبارك سنة (

 ھـ ) فتتلمذ على يد:1365علماء الكاظميةّ، وھاجر إلى النجف الأشرف بتأريخ (

. ـ آية الله العظمى الشيخ محمّد رضا آل ياسين 1

. ـ آية الله العظمى السيدّ محسن الحكيم 2

. وقد أجاز له بالاجتھاد. ـ آية الله العظمى السيدّ عبدالھادي الشيرازيّ 3

 ـ آية الله العظمى السيدّ أبوالقاسم الخوئيّ الذي يعيش الآن في النجف الأشرف.4

ثُمَّ عاد بطلب عدد من المؤمنين في الكاظميةّ إلى بلده، واشتغل بالتدريس وترويج
الدين، وكان آية في الإخلاص، والدفاع عن حقوق المظلومين، وفخراً للشيعة.

فيألفّ كتباً في الفقه، والاصُول، والتفسير، والرجال لم يطبع منھا عدا مجلدّ واحد 
التعليق على التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، كما طبعت له محاضرات في التفسير

الجزء الأولّ.

 ھـ )، ودفن في النجف الأشرف في مقبرة1388تُوفيّ في ذي الحجة من سنة (
.المرحوم آية الله السيدّ عبدالحسين شرف الدين 

2
الصدرـ آية الله العظمى مفجّر الثورة الإسلاميةّ في العراق الشھيد السيدّ محمّد باقر 

.

3
ـ العلويةّ الفاضلة آمنة المعروفة ببنت الھدى ـ قدّس سرھّا ـ كانت سيدّة جليلة،

 ھـ1356عالمة، فاضلة، عارفة، عابدة، مھذّبة، تقيةّ. ولدت في الكاظميةّ في سنة (
)، ونمت في كنف العلم والتقى والفضيلة. درست علوم العربيةّ ومبادئ علم الكلام

 إلى أن أصبحت من مفاخر الكاتباتوالفقه والاصُول على يد أخيھا الشھيد 
الإسلامياّت، وكانت تشرف خلال سبع سنين على أربع مدارس دينيةّ للبنات في

ات،الكاظميةّ، والنجف، والكوت. وقد ربتّ المئات من البنات الفاضلات العالمات المؤمن
وقد ألفّت:



27الصفحة   ـ صراع من واقع الحياة.1

 ـ الخالة الضائعة.2

 ـ الفضيلة تنتصر.3

 ـ ذكريات على تلال مكةّ.4

. ـ المرأة مع النبيّ 5

 ـ كلمة ودعوة.6

 ـ ليتني كنت أعلم.7

 ـ امرأتان ورجل.8

 ـ لقاء في المستشفى.9

 ـ الباحثة عن الحقيقة.10

 ـ بطولة المرأة المسلمة.11

،وقد اعتقلھا حزب البعث الغاشم العميل بُعيد آخر اعتقال لأخيھا الشھيد 
؛واغتالوھا بأيد خبيثة خائنة. أسأل الله تعالى أن يسلطّنا على ھذه الزمرة الكافرة
ه لوكي نروي الأرض بدمائھم، ونأخذ بثاراتنا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. و والل

سقيت الأرض بدمائھم جميعاً لمَا ساوى ذلك قلامة من ظفر إبھام شھيدنا الصدر 
أو اُخته العلويةّ المظلومة.

كانت ھذه ترجمة مختصرة لاسُرة آل الصدر اشتملت على ترجمة آباء شھيدنا الغالي
لثلاث طبقات.

والدة الشھيد الصدر رحمة الله عليھا

رحومأمّا والدته المحترمة، فھي السيدّة العابدة، الصالحة، التقيةّ، الزاھدة، بنت الم
، وكان أبوھا وإخوتھا جميعاً من الآياتآية الله الشيخ عبدالحسين آل ياسين 

العظام، ومن أكابر العلماء الأعلام رضوان الله عليھم أجمعين.

 أحد أعاظم فقھاء عصره،فأبوھا ھو آية الله الشيخ عبدالحسين آل ياسين 
المعروف



28الصفحة  بالزھد والعبادة والتقوى. ولد في الكاظميةّ، وتربىّ في كنف جدّه
 الذي كان من مفاخرالمرحوم آية الله الشيخ محمّدحسن آل ياسين 

علماء الشيعة، والذي أمضى الإمام صاحب الزمان ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ نيابته
 المذكورة في مفاتيحعنه على ما ورد في قصِةّ المرحوم الحاجّ علي البغداديّ 

الجنان.

وقد قال السيدّ حسن الصدر في تكملة أمل الآمل عن الشيخ محمّد حسن آل
ياسين:

اُنموذج السلف، حسن التقرير، مضطلع في الفقه والاصُول، خبير بالحديث والرجال،«
المرجعانتھت إليه الرئاسة الدينيةّ في العراق بعد وفاة الشيخ العلامّة الأنصاريّ، كان 
سالةالعامّ لأھل بغداد ونواحيھا وأكثر البلاد في التقليد، وكان المعروف بالفضل، له ر

».وكتب...

 قد ھاجر من الكاظميةّ إلى سامراّء،والمرحوم الشيخ عبدالحسين آل ياسين 
، وبعد أن تُوفيّ جدّه الشيخ محمّدحسن انتقلتوتتلمذ على يد المجدّد الشيرازيّ 

إليه زعامة الشيعة في بغداد والكاظميةّ، ثُمَّ ھاجر إلى كربلاء، وتتلمذ على يد
المرحوم السيدّ إسماعيل الصدر، ووصل إلى مرتبة عالية من الاجتھاد، وعاد إلى

 ھـ)1351 / صفر / 18الكاظميةّ، وأصبح من مراجع الشيعة في التقليد، وتُوفيّ في (
في الكاظميةّ، ودفن في النجف الأشرف في مقبرة آل ياسين.

أمّا إخوتھا فھم:

، كان ـ آية الله العظمى شيخ الفقھاء والمجتھدين الشيخ محمّدرضا آل ياسين 1
 ھـ )، ودفن1370اُستاذاً ومرجعاً في عصره في النجف الأشرف، تُوفيّ في سنة (

في مقبرة آل ياسين.

، كان من أكابر علماء الإماميةّ ـ المرحوم الإمام المجاھد الشيخ راضي آل ياسين 2
 ).في الكاظميةّ، وھو صاحب تأليفات كثيرة منھا كتاب ( صلح الحسن 

، كان من أكابر علماء ـ المرحوم آية الله الورع التقي الشيخ مرتضى آل ياسين 3
الإماميةّ، ومرجعاً للتقليد في النجف الأشرف.



29الصفحة  آية االله العظمىالشهيد السيّد محمّد باقر الصدر  
يھو العَلمَ الفَذّ، مفخرة عصره، واُعجوبة دھره، نابغة الزمان، ومعجزة القرن، حام

بيضة الدين، وماحي آثار المفسدين، فقيه اُصوليّ، فيلسوف إسلاميّ، كان مرجعاً 
من مراجع المسلمين في النجف الأشرف، فجّر الثورة الإسلاميةّ في العراق، وقادھا

حتىّ استشھد.

 ھـ) في الكاظميةّ، وتربىّ من بعد وفاة والده في1353 / ذي القعدة / 25ولد في (
.كنف والدته وأخيه السيدّ إسماعيل الصدر 

كانت تبدو عليه من أوائل الصبا علائم النبوغ وآثار الذكاء.

وممّا يُحكَى عن أياّم طفولته وصباه في المدرسة الابتدائيةّ ما كتبه محمّدعلي
الخليليّ حاكياً قصِتّه مع شھيدنا أياّم كانا طالبين في مدرسة منتدى النشر

الابتدائيةّ، وإليك نصهّ الذي لم ينشر حتىّ الآن:

كانت تجمعنا به مدرسة واحدة، ويفرقّنا فارق السنّ والمرحلة الدراسيةّ؛ إذ كان«
رحلةحينھا في الصفّ الثالث الابتدائيّ، أمّا أنا فكنت في السنة النھائيةّ من ھذه الم

الدراسيةّ.

وطبيعىّ ـ وللأمرين المذكورين ـ أن لايكون اتصّال مباشر، وعلى الرغم من ذلك فقد
كان موضوع اھتمامنا، ومحطّ أنظارنا نحن تلاميذ المدرسة صغاراً وكباراً، كما كان
ونموضوع تقدير واحترام معلمّيه، وأكثر ما كان يلفت نظرنا ھو اھتمام المعلمّين به د

استثناء، فقد كانت له شخصيةّ تفرض وجودھا، وسلوك يحملك على احترامه، والنظر
إليه نظرة تختلف عن نظرتك لبقيةّ زملائه.

ثيراً، أوكناّ نعرف عنه أنهّ مفرط في الذكاء، ومتقدّم في دروسه تقدّماً يبزّ فيه زملاءه ك



30الصفحة  ندر نظيره، وما طرق أسماعنا أنّ ھناك تلميذاً في المدارس الاخُرى
يبلغ بعض ما يبلغه من فطنة وذكاء؛ لذا اتخّذه معلمّوه نموذجاً للطالب

المجدّ والمؤدبّ والمطيع، فما من درس يمرّ بنا إلاّ وكان حديث المعلمّ عنه يطغى
ضعلى ما يلقّننا من مادةّ، وكان ذلك يزيدنا احتراماً له وإعجاباً به، حتىّ أخذ بع

الطلبة يجھد نفسه في تقليده في مشيته وفي حديثه وفي جلوسه في الصف؛
رسةلينال ما يناله من احترام وإعجاب، وقد بلغ احترامُ زملائه له وجميعُ تلاميذ المد

شعروااحترامھم لمعلمّيھم إن لم يتعدّه أحياناً، فھم يتھيبّون التحدّث إليه، إلاّ إذا 
برغبة منه في الحديث، وإلاّ أن يكون ھو البادئ في الحديث.

وقد تجاوز ھذا الإعجاب به والحديثُ عنه جدران المدرسة إلى الشارع والسوق
والمدارس الاخُرى وفي كلّ مكان، حتىّ إننّي فوجئت يوماً أنّ أبي يدعوني إلى أن
أقتدي به في سلوكي وفي حديثي مع الناس، وقد كان ھذا شأن كثير من الآباء مع

أبنائھم لو أرادوا لھم النصح.

وممّا زاد تعرفّ الناس عليه ھو قيامه بإلقاء الخطب والقصائد التي كان يھيئّھا له
ةمعلمّوه المتمكنّون من اللغة العربيةّ في المواكب الحسينيةّ التي تنظمّھا المدرس

كلّ عام في يوم عاشوراء، أو في وفيات بعض الأئمّة الأطھار، حيث كان يرتقي المنبر
المعدّ له في الصحن الكاظميّ؛ ليلقي القصيدة أو الكلمة في المناسبة عن ظھر

نّ القلب، ويبدو وكأنهّ يرتجل مسترسلاً دون توقف أو تلكؤّ، وقد تعجب أيھّا القارئ أ
فترة حفظه لھا لاتتجاوز مسيرة الموكب من المدرسة إلى الصحن الشريف، وكثيراً ما
كنت أسمع أنا وغيري من الطلابّ كلمات الاستحسان والتعجّب والتشجيع من قبل
الناس المحتشدين حول موكب مدرستنا (مدرسة منتدى النشر في الكاظميةّ)، وقد
أعطى ـ وھو في ھذه السنّ ـ لموكبنا منزلة قد تفوق منازل المواكب الاخُرى، فقد
كان الناس يرافقون الموكب منذ لحظة انطلاقه من المدرسة إلى الصحن الشريف
حيث نجد عدداً كبيراً من الناس ينتظرون الموكب بشوق ولھفة، وكان تحشّدھم
يزداد إذا كان ھو الخطيب في ذلك اليوم، وأمّا إذا كان غيره ينفضّ عن الموكب
الكثيرون منھم، فقد كان لإلقائه حلاوة وتأثير غريب في نفوس الجماھير يزيده روعة

صغر سنهّ.

في تلك السنين القليلة عرفنا باقر الصدر وليتھا كانت تطول، وعرفه الناس الذين



31الصفحة  يقصدون الكاظميةّ من بغداد وضواحيھا؛ لحضور المواكب والمجالس
الحسينيةّ.

يوإننّا زملاءه في المدرسة عرفناه أكثر في مواقفه ھذه، وعرفناه طالباً مثالياًّ ف
لهسلوكه وفي جميع تصرفّاته. وما أتذكر أنهّ كان له حسّد من الطلابّ، بل كان حبھّم 
يطغى على كلّ شيء يتوددّون ويتقربّون منه؛ وذلك بسبب سلوكه العقلانيّ معھم،
وإضفاء حبهّ وحنانه على من ھو أصغر منه، واحترامه لمن ھو أكبر منه، وكناّ نشعر ـ
اً وإن كبرناه سنوات ـ لقد كان والله معجزة، وآية من آيات خلق الله، ولاأجدني مبالغ

مھما قلت عنه، وأطنبت في امتداحه، والثناء عليه، وتعداد حسناته وصفاته التي لم
نجد نظيراً لھا في سموھّا لدى غيره من كلّ تلامذة المدارس.

ذلككان ينتحي زاوية من زوايا المدرسة انفرد ھو بھا، ولم يقربھا غيره احتراماً له، و
في كلّ استراحة بعد كلّ محاضرة في الصفّ، وكان يلتفّ حوله في تلك الزاوية عدد

ونرقبهمن أترابه التلاميذ ورفاق صفّه، أو من الصفوف العليا. كناّ نراقب ھذا الاجتماع، 
وھو يتحدّث إلى المحيطين وكلھّم إصغاء له، يتحدّث إليھم بھدوء، ويلفّه ھدوء،
ويغطيّه سكون، والكلّ صاغون إلى حديثه، ساھمون مسحورون، وقد أثارت فضولنا

 ـھذه الحالة وھذا الاجتماع، فھممنا عدّة مراّت لأن ننضمّ إليھم، ولكنّ فارق السنّ 
كما قلنا ـ كان يحول بين رغبتنا وبين تحقيقھا.

ليناوجاء ذلك الذي لم أنسه ولن أنساه، كان يوماً جديداً لم يمرَّ بنا مثله حين طغت ع
ا إلىغريزة حبّ الاطلّاع، فاندفعنا ـ وكأننّا مقادون ـ إلى حيث يعقد اجتماعه، وانضممن

الثلةّ التي كانت تحيط به، وقد كانت خطواتنا ھذه مفاجأة له، سكت عندھا قليلاً عن
الحديث، وبعد أن ألقى علينا نظرات فاحصة كأنهّ كان يريد أن يقول لنا: ھل أستمرُّ 
في الحديث؟، وبعدھا راح يواصل حديثه، حديث لم نألفه من قبل، فلاھو توضيح
ولاھو شرح لما نأخذ من دروس عن أساتذتنا؛ فقد كان حديثاً تتخللّه عبارات ھي
بالنسبة لنا غير مفھومة، أوصعب فھمھا، ولأولّ مرةّ سمعنا فيھا كلمة الماركسيةّ،

ماءوالامبرياليةّ، والديالكتيكيةّ، والانتھازيةّ، وكلمات اُخرى أظنھّا كانت تعني أس
لفلاسفة وعلماء وشخصياّت لم يحضرني منھا سوى اسم (فيكتورھوغو) و(غوته)،

انتوغابت عني أكثرھا؛ إذ مرَّ عليھا زمن طويل قارب الأربعين عاماً، ولأنھّا كلمات ك
في حينھا يصعب علينا



32الصفحة  نطقھا وتلفّظھا، كانت غريبة علينا جدّاً، ولم نسمع بھا أو بمثلھا من
الأسماء في كتبنا المدرسيةّ، ولم نقرأ فيھا إلاّ (إديسون) و(نيوتن)

وغيرھما ممّن درسنا عنھم وعن اكتشافاتھم واختراعاتھم.

لقد كان يھيم في حديثه، ويسبح في بحر من الخيال والتسامي، أويغوص في بحر
لجّيٍّ يلتقط منه العبارات والمعاني والأفكار.

لقد حملنا شوقنا إلى المعرفة أن نكررّ انضمامنا إلى مجموعته التي أطلق عليھا
اسم (الحوزة)، وكلنّا نرغب رغبة ملحّة في أن نفھم ما يتحدّث به. ونحن لاندري ھل

مونأنّ ھؤلاء الصبية والأطفال المحيطين به يعون ويدركون ما يتحدّث به إليھم، ويتفهّ 
والتيذلك؟. وھذا ما كان يثير اھتمامنا بقدر ما كناّ نرغب في التزودّ من معارفه آنذاك 
تزيدهكنا نراھا أشياء جديدة علينا، ولكن فيھا متعة ولذة وإن لم ندرك أكثرھا، وكناّ نس

فيزيد، ونطلب منه أن يعيد علينا ما حدّثنا به قبل يوم، فيجيب دون أن يلتمس لنفسه
عذراً، أو يقابلنا برفض.

 ـفقد كان ھمّه كلّ ھمّه أن نفھم، وأن نعي ما يحدّثنا وكأنهّ نذر ساعات لعبه وسھوه
ايةوھو بھذا السنّ ـ ليكون معلمّاً ومفقّھاً، واصلنا حضورنا حوزته ھذه حتىّ كانت نه

العام، وبدأت العطلة، فافترقنا حيث التحقنا نحن في المدرسة المتوسطة، وبقي ھو
في مدرسته قليلاً حتىّ علمنا أنهّ تركھا؛ لينصرف إلى الدرس.

ةكانت أياّماً مضيئة وجميلة، وكانت حلماً حلواً مؤنساً أخذنا فيھا عنه أشياء كثير
 ھوساعدتنا على أن نتفھّم ما نقرأ من كتب غير كتبنا المدرسيةّ، كتب كان يزودّنا بھا

 نجده مكباًّ أحياناً كلمّا التقى واحداً مناّ، وقليلاً ما كناّ نلتقيه إلاّ في داره حيث كناّ
على قراءة كتب لانعرف حتىّ أسماءھا، وكتب كناّ نقتنيھا من المكتبات، أو نستعيرھا

تمّ من الأصدقاء زملاء المدرسة، أو من المكتبات العامّة بإشارة وتوجيه منه. وكناّ نه
بكلّ كتاب ينصحنا بقراءته، وإن غمض علينا شيء منه، كان يعيننا على فھمه بكلّ 

سرور ورحابة صدر وھو ممتن غير مانّ.

كانت لنا معه أياّم حلوة سعيدة عادت علينا بعد ذلك بمرارة لانتجرعّھا، ولانتحمّل
مرارتھا، فقد رحل عناّ شھيدنا، اغتالته فئة ضالةّ باغية، وتركنا إلى حيث يرتع في
نعيم دائم وسعادة أبديةّ، وبقينا بعده غرقى في شقاء ما مثله شقاء، وحياة مليئة

بالقسوة والظلم



33الصفحة  والإرھاب، وصارت سنوات تلك الطفولة البريئة المرحة أياّماً قاسية، إلاّ 
أنهّ ترك فينا وعياً ومعرفة أعانتنا على أن نزيدھا، ونبلغ بھا حدّاً نتفھّم

فيه كلّ شيء في الحياة.

قدتلك كانت أياّم طفولتنا وصبانا مع ذلك المعلمّ (الصدر) المليء بالعلم وھو طفل، و
».تغذّينا في حوزته ونحن أطفال

 في المدرسةانتھى ما كتبه محمّدعلي الخليليّ عن أياّم طفولة الاسُتاذ الشھيد 
الابتدائيةّ.

 كان يحفظ الخطب التي كان يھيئّھا له معلمّوه، فيلقيأمّا ما جاء فيه من (أنهّ 
الكلمة في المناسبة عن ظھر قلب، ويبدو وكأنهّ يرتجل مسترسلاً دون توقفّ أو

 أنهّ كان فيتلكؤّ)، فھذا قد يكون صحيحاً، ولكنّ الذي حدّثني به الاسُتاذ الشھيد 
أياّم صباه يرتجل خطباً للناس في المناسبات، ولاتنافي بين ھذا وذاك؛ فلعلهّ كان

أحياناً كھذا وأحياناً اُخرى كذاك.

 ؛ لكي نرى ماذا كان بعد خروجهوقبل أن نمضي في درس حياة اُستاذنا الشھيد 
من المدرسة، نقرأ مقطعاً آخر من الحديث عن حياته في داخل المدرسة الابتدائيةّ

) للسنة13منقولاً عن أحد أساتذة المدرسة فقد نُشِرَ في مجلةّ صوت الامُّة العدد (
 ھـ) مقالٌ لشخص تحت اسم (أبو براء)، وھذا نصهّ:1401الثانية (رجب / 

تشاءت الصدف أن أتخّذ لي مكاناً إلى جانبه في أحد المجالس التأبينيةّ التي اُقيم«
تخليداً لذكرى الشھيد الصدر، وفي التفاتة منيّ إليه غير مقصودة وجدت عليه أمارات
االألم والحزن الشديدين، أمارات لم أجدھا ترتسم على وجوه الآخرين، بل لااُغالي إذ
قلت: كانت عليه سيماء الثكل، ولم ينتبه إلى التفاتتي، فقد كان ساھياً منصرفاً عن
كلّ ما ھو حوله، ومثبتاً عينيه على صورة للشھيد الصدر كانت معلقّة أمامه، وھو
يصدر الآھة إثر الآھة، ويجذب الحسرة تلو الحسرة، وبين كلّ لحظة واُخرى تنحدر من
عينيه دمعتان كان يكفكفھما بمنديل يحمله بيده، كان يبكي ويتألمّ بصمت، وقد لفت
نظري كثيراً رغم أنّ كلّ من كانوا في الحفل أغرقتھم فاجعة الذكرى بآلامھا
وأشجانھا، وربمّا علا صوت نحيب من ھنا أو ھناك لبيت شعر من قصيدة شاعر، أو

لعبارة من كلمة خطيب تثير في النفوس



34الصفحة  شجاھا، وتحركّ عواطفھا وأحاسيسھا، إلاّ ھذا، فما سمعت منه إلاّ 
الآھات، والتنھّدات، والأ ناّت الخفيةّ.

إنّ كلّ الذين كانوا في الحفل أو جلھّم يعرفون الصدر، إمّا عن كثب، أو من خلال
جھاده في سبيل إعلاء كلمة الحقّ، إذن لابدّ أن يكون لھذا شأن آخر، ھكذا قدّرت،
وقد أصاب تقديري، فسألته، وقطعت عليه وجومه، وشرود فكره، وقد جاء سؤالي
كمتنفّس له وداع إلى بثّ ما في جنبيه من ألم دفين، وحزن كمين، ويبدو أنهّ

عرفني، واطمأنّ إلىّ، فراح يحدّثني وبنبرات تقطعّھا الآھات والحسرات.

يد، كانقال بعد تنھُّدة عميقة: إنّ علاقتي بالفقيد علاقة الأخ الكبير بأخيه الصغير الوح
ذلك في السنوات الأخيرة من الأربعينات يوم كان طالباً في المراحل الاوُلى من
الدراسة الابتدائيةّ، وكنت معلمّاً في المدرسة التي كان يتعلمّ بھا، وھي مدرسة

 المديرمنتدى النشر الدينيةّ الابتدائيةّ في الكاظميةّ، وقد رأيت أنّ ھذا التلميذ يوليه
عناية خاصةّ، ويرعاه رعاية يشوبھا الاحترام والتقدير، فعحبت في بادئ الأمر لذلك،

بوأخيراً اتضّح لي بأنّ ھذه العناية لم يكن مبعثھا لأنهّ ينتمي لعائلة كريمة الحس
وھوعرف كثير من أفرادھا، واشتھروا بالعلم، والتقى، والورع، أو لأنهّ يتيم فقد أباه 

بعد صغير لم يبلغ الحلم، ولكنّ عنايته كانت موجھة إليه لأسباب اُخرى. فأحببت أن
أتعرفّ أكثر على ھذا الطفل سيمّا وأننّي حديث عھد بالعلم في المدرسة المذكورة.
وشاءت الصدف أن أنفرد بالسيدّ المدير، فأستوضح منه عمّا كان يشغل تفكيري
بشأن ھذا الطفل، فأجابني: أرجو أن ترعاه كما يرعاه زملاؤك من الھيئة التدريسيةّ،
فقد سبق وأوصيتھم به خيرا؛ً لأ ننّي أتوسّم فيه أن يكون له مستقبل كبير باعث

يبلغھا،على التفاخر والاعتزاز بما يقوم به وبالدرجة العلميةّ التي أترقبّ أنهّ سيصلھا و
فرحت أرقب ھذا الطفل عن كثب، فأقربّه إليّ، وأتحدّث معه كلمّا سنحت الفرصة

لقّاً بيمظھراً إليه حبيّ ووديّ اللذين نميا مع الأياّم، بل الساعات، فصار محباًّ لي متع
لايفارقني في الصفّ أثناء الدرس أو بعده أثناء فترة الاستراحة.

،وقد كان طفلاً يحمل أحلام الرجال، ويتحلىّ بوقار الشيوخ، وجدت فيه نبوغاً عجيباً 
وذكاءً مفرطاً يدفعانك على الاعتزاز به، ويرغمانك على احترامه وتقديره، كما شھدت

كلّ المدرسّين ـ أيضاً ـ يكنوّن له ھذا الاحترام وھذا التقدير.



35الصفحة  لقد كان كلّ ما يُدرَس في ھذه المدرسة من كافةّ العلوم دون مستواه
العقلىّ والفكرىّ، كان شغوفاً بالقراءة، محباًّ لتوسيع دائرة معرفته،

، وفقهساعياً بجدٍّ إلى تنمية مداركه ومواھبه الفذة، لا تقع عيناه على كتاب إلاّ وقرأه
ما يحتويه في حين يعزّ فھمه على كثير ممّن أنھوا المرحلة الثانويةّ. ما طرق سمعه
◌ّ اسم كتاب في أدب، أو علم، أو اقتصاد، أو تأريخ، إلاّ وسعى إلى طلبه. كان يقرأ كل

شيء.

وقد حدّثني أحد الزملاء ممّن كان لديھم إلمام بالماركسيةّ، واطلّاع على كثير من
لكتبالكتب التي كتبت فيھا قائلاً لي: لقد جاءني يوماً مبدياً رغبته في أن يقرأ بعض ا
عنالماركسيةّ ونظرياّتھا؛ ليطلّع على مكنونات ھذه النظريةّ، ترددّت في بادئ الأمر 

إرشاده إلى ذلك؛ لأنهّ طفل، وخشيت أن تتشبعّ أفكاره بالماركسيةّ ونظرياتھا، وبعد
إلحاح منه شديد، ولمّا كنت لااُحبّ ردّ طلبه أرشدته إلى بعض المجلاتّ والكتب
المبسّطة في كتابتھا عن الماركسيةّ وفي عرضھا لھا. وقد أخذت على عاتقي تھيئة
ما تيسّر لي من ھذه المجلاتّ والكتب، وھي نادرة وعزيزة؛ لأنھّا كانت آنذاك من

الكتب المحرمّ بيعھا في المكتبات.

 طلبه أنوبعد أن تسلمّھا منيّ تھللّ وجھه فرحاً، ثُمَّ أعادھا إلىّ بعد أن قرأھا مكررّاً 
 طلب،أجد له كتباً أكثر موضوعيةّ، وأعمق شرحاً وعرضاً لآراء الماركسيةّ، فھيأّت له ما

يوكنت أظنّ أنهّ سوف لايفقه منھا شيئا؛ً لأ ننّي أنا نفسي رغم مطالعاتي الكثيرة ف
ھذا الموضوع أجد أحياناً صعوبة في فھمھا. وبعد مدّة اُسبوع واحد أعادھا إلىّ،
وطلب غيرھا، وأضاف المدرسّ قائلاً: أحببت أن أعرف ما الذي استفاده ھذا الطفل
من قراءته لھذه الكتب، وإذا به يدخل في شرح الماركسيةّ طولاً وعرضاً، فأخذت عن
شرحه لھا كلّ ما غمض علىّ معناه عند قراءتي لھا، فعجبت لھذا الطفل المعجزة،

ند ماوھو لمّا يزل في المرحلة الثالثة من الدراسة الابتدائيةّ. وقد زاد في اطمئناني ع
ر راح يشرح لي أنهّ كان يأتي على مناقشة كلّ رأي على حدة مناقشة العالم المتبحِّ
في العلم، فاطمأننت بأنهّ لم يتأثرّ بالماركسيةّ مطلقاً، وأنهّ كان يقرؤھا كناقد

لاكدارس لھا.

مةوحدّثني عنه مدرسّ اللغّة فقال: والله لولا الأنظمة والقوانين ولو كانت ھناك حكو
تقدّر النبوغ والكفاءة، لمنحته الشھادة الثانويةّ بأعلى الدرجات، وفتحت له أبواب



36الصفحة  الكليّات، ليختار منھا ما يشاء، وكفيته أمر الذھاب إلى المدرسة والعودة
منھا إلى البيت. إنّ إلمامه بعلوم اللغّة العربيةّ يفوق حدّ التصورّ لطفل

في سنهّ، وكم من مرةّ جعلني أقف أمامه محرجاً لاأحير جواباً، فأضطر أن اُؤجّل
الجواب على سؤاله إلى يوم آخر؛ لئلاّ أكون في موضع العاجز عن الجواب أمام
تلامذتي. وقال ھذا الشيء عينه مدرسّ الدين وأضاف: أنهّ يصلح أن يكون مدرسّاً 

للدين واُصوله.

وقال كذلك مدرسّو العلوم الاخُرى، مُبدِين دھشتھم وحيرتھم في نبوغ ھذا الطفل
ومستواه خائفين أن يقتله ذكاؤه.

 أولّ من يدخل الصفّ، وآخر من يخرج منه، وكان كلهّ إصغاءً وانتباھاً إلى ماكان 
يقوله المدرسّ، وكأنّ ما يتلى شيء جديد بالنسبة له، وكأنهّ لم يحفظ في ذاكرته
أضعاف ما يتلى عليه في الصفّ. وما وجدته يوماً وقد ركبه الغرور، أو طغى عليه
◌ً العجب بنفسه، أو تعالى على زملائه التلاميذ ممّا عنده من علم ومعرفة. كان مؤدبّا

 متغيبّاً جدّاً يحترم معلمّيه وزملاءه، ويفرض احترامه على الجميع، وكثيراً ما كناّ نفتقده
رجةلشھر أو حواليه من المدرسة، ثُمَّ إذا به يحضر عند الامتحان، فيؤديّه، فينال الد

العليا، ولو كانت ھناك درجة أعلى، لاستحقھا بجدارة. وكناّ عند تغيبّه نستفھم من
الإدارة عن السبب، فيكون الجواب الذي اعتدناه: أنهّ يحضر دروساً خاصةّ تشغله عن

يؤمّ حضور المدرسة. كناّ نختاره وخاصةًّ مدرسّ الدروس الدينيةّ في درس الصلاة إماماً 
ه إلى ربهّزملاءه في الصلاة، فكان واللهِّ جديراً بھا يؤديّھا بخشوع العابد الزاھد المتوجّ 

يالعليّ الكريم. وكان يختار من بين طلابّ كلّ المدرسة؛ لإلقاء القصائد والكلمات ف
الصحن الكاظميّ الشريف منذ كان في الصفّ الثاني الابتدائيّ، وذلك في موكب

العزاء الذي اعتادت المدرسة أن تنظمّه كلّ عام.

وليس عجيباً على مثل ھذا الطفل أن يستظھر قصيدة تضمّ ثلاثين بيتاً أو أكثر، أو
كلمة عن ظھر قلب خلال ربع ساعة بعدھا يتلوھا علينا بكلّ فصاحة متجنبّاً اللحّن

حتىّ إذا قرئت له ملحونة.

كان شعلة ذكاء، وقدوة أدب، ومثال خلق قويم، ونفس مستقيمة. ما فاه والله بحياته
في المدرسة بكلمة إلاّ وبعثت في نفس سامعھا النشوة والحُبُور، وما التقت عيناه

لفرط



37الصفحة  خجله مرةّ عيني أحد مدرسّيه، فھو لايحدّث إلاّ ورأسه منحن، وعيناه
مسبلتان. أحببته طفلاً صغيراً بريئاً، وأجللت فيه شيخاً كبيراً، لما ألمّ به

نمن علم ومعرفة، حتىّ إننّي قلت له ذات يوم: إننّي أتوقعّ أن يأتي يوم ننھل فيه م
علمك ومعرفتك، ونھتدي بأفكارك وآرائك، فكان جوابه بكلّ أدب واحترام، وقد علت
يوجھه حمرة الخجل: عفواً اُستاذ، فأنا لاأزال وسأبقى تلميذكم وتلميذ كلّ من أدبّن
وعلمّني في ھذه المدرسة، وسأبقى تلميذكم المَدين إليكم بتعليمي وتثقيفي.

لكنّ ثُمَّ ختم الرجل حديثه بقوله: أتريدني بعد كلّ ھذا أن لاأحزن عليه حزن الثاكل. و
الذي يبعث لنا السلوى، ويمكنّنا من الصبر، ويسري عن نفوسنا أنهّ ترك لنا أسفاراً 
دثّهيحدّثنا فيھا. فھو اليوم في كلّ بيت من بيوتنا مقيم بين صفحات كتبه ومؤلفّاته نح
له، وياويحدّثنا عن آرائه وأفكاره العلميةّ الخالدة وصوره المطبوعة في قلوبنا. فرحمه ال

».ليتنا كناّ أو سنكون بركبه سائرين. وأنھى الحديث بآھة ودمعة انحدرت من عينيه

الآن حان لنا أن نمضي مع حياة ھذا الطالب؛ كي نرى ماذا جرى بعد خروجه من
المدرسة الابتدائيةّ.

ونعود ھنا مرةّ اُخرى إلى ما استفدناه من رسالة المرحوم السيدّ عبدالغني
:الأردبيليّ 

 في الحادية عشرة من عمره المنطق، وكتب رسالة في المنطق يعترض فيھاقرأ 
باعتراضات على بعض الكتب المنطقيةّ.

وقد قرأ أكثر الأبحاث المسمّـاة بالسطح العالي بلا اُستاذ.

وفي أوائل الثانية عشرة من عمره درس معالم الاصُول على يد أخيه المرحوم السيدّ
، وكان من شدّة ذكائه يعترض على صاحب المعالم بإيرادات وردت فيإسماعيل 

الكفاية.

منھا: أنهّ ورد في بحث الضد في كتاب المعالم الاستدلال على حرمة الضدّ بأنّ ترك
».إذن يلزم الدور« بقوله: أحدھما مقدّمة للآخر، فاعترض عليه شھيدنا الصدر 

فقال له المرحوم السيدّ إسماعيل: ھذا ما اعترض به صاحب الكفاية على صاحب
المعالم.



38الصفحة   ھـ ) من الكاظميةّ إلى1365 في سنة (ھاجر الاسُتاذ الشھيد 
النجف الأشرف وتتلمذ على يدي علمين من أعلام النجف:

. ـ آية الله الشيخ محمّدرضا آل ياسين 1

 ـ آية الله السيدّ أبو القاسم الخوئي الذي مازال يعيش الآن في النجف الأشرف.2

وكان يحضر معه درس المرحوم آل ياسين ثلةّ من العلماء الأكابر أمثال:

 ـ آية الله الشيخ صدرا البادكوبيّ.1

 ـ وآية الله الشيخ عباس الرميثيّ.2

 ـ وآية الله الشيخ طاھر آل راضي.3

 ـ وحجّة الإسلام والمسلمين السيدّ عبدالكريم علي خان.4

 ـ وحجّة الإسلام والمسلمين السيدّ محمّد باقر الشخص.5

 ـ وحجّة الإسلام والمسلمين السيدّ إسماعيل الصدر.6

وآخرين من أھل الفضل والعلم.

وقد انتھى بحث الشيخ آل ياسين يوماً إلى مسألة أنّ الحيوان ھل يتنجّس بعين
:النجس، ويطھر بزوال العين، أو لايتنجّس بعين النجس؟ فذكر الشيخ آل ياسين 

 ذكر في كتاب الطھارة: أنّ ھنا ثمرةً في الفرق بين القولينأنّ الشيخ الأنصاريّ 
: إنّ اُستاذنا المرحوم السيدّ إسماعيل الصدرتظھر بالتأمّل. وقال الشيخ آل ياسين 

حينما انتھى بحثه إلى ھذه المسألة، طلب من تلاميذه أن يبينّوا ثمرة الفرق بين
لتفكيرالقولين، فبينّاّ له ثمرة في ذلك. وأنا الآن أطلب منكم أن تأتوا إليّ غداً بعد ا

والتأمّل بثمرة القولين.

 في اليوم التالي قبل الآخرين لدى اُستاذه، وقال: إنيّ جئتفحضر شھيدنا الصدر 
بثمرة للقولين، فتعجّب الشيخ آل ياسين من ذلك؛ لأنّ صغر سنهّ ـ وقتئذ ـ كان يوحي
إلى الشيخ آل ياسين أنّ حضوره مجلس الدرس ليس حضوراً اكتسابياًّ بالمعنى

 ما لديه من الثمرةالحقيقي للكلمة، وإنمّا ھو حضور ترفيھيّ. فذكر شھيدنا الصدر 
عدممّا أدھش الاسُتاذ آل ياسين؛ لفرط ذكاء ھذا التلميذ الصغير، ونبوغه، وقال له: أ

بيان الثمرة لدى حضور باقي الطلابّ.

د،وحينما حضر الطلابّ الآخرون، طالبھم الشيخ الاسُتاذ بالثمرة، فلم يتكلمّ منھم أح



39الصفحة  فقال الشيخ: إنّ السيدّ محمّد باقر الصدر أتى بثمرة للخلاف غير الثمرة
التي نحن أتينا بھا إلى اُستاذنا. وھنا يبينّ شھيدنا الصدر ما لديه من

الثمرة، ويثير إعجاب الحاضرين، ويعرف من ذلك الحين لدى أكابر الحوزة العلميةّ
بالذكاء، والنبوغ العلميّ.

سيدّنا الأخ بلغ ما بلغ في أوان: «قال أخوه المرحوم السيدّ إسماعيل الصدر 
».بلوغه

. وعلقّ المرحوم الشيخ عباّس ھـ ) تُوفيّ الشيخ آل ياسين 1370وفي سنة (
الرميثيّ بتعليقته على رسالة الشيخ آل ياسين المسمّـاة ببلغة الراغبين؛ ولفرط
اعتقاده، وشدّة إيمانه بذكاء شھيدنا الصدر ونبوغه طلب منه أن يحضر مجلس
التحشية، فلبىّ الشھيد دعوة اُستاذه، واشترك في مجلس التحشية. وقد كتب

اسشھيدنا الصدر ـ وقتئذ ـ تعليقة على بلغة الراغبين أيضاً. وكان يقول له الشيخ عبّ 
الرميثيّ في ذاك التأريخ: إنّ التقليد عليك حرام.

 ھـ ) درس اُستاذه آية الله الخوئيّ فقھاً 1365وقد حضر شھيدنا الغالي من سنة (
1379 ھـ )، والفقھيةّ في سنة (1378واُصولاً، وأنھى تحصيلاته الاصُوليةّ في سنة (

ھـ ).

يوكانت مدّة تحصيلاته العلميةّ من البداية إلى النھاية نحو سبع عشرة سنة، أو ثمان
عشرة سنة. ولكنّ ھذه المدّة على رغم قصرھا زمناً كانت في واقعھا مدّة واسعة؛

 كان يستثمر من كلّ يوم ست عشرة ساعة؛ لتحصيل العلم،إذ إنّ شھيدنا الصدر 
فمن حين استيقاظه من النوم في اليوم السابق إلى ساعة النوم في اليوم اللاحّق

كان يلاحق المطالعة والتفكير عند قيامه وقعوده ومشيه.

 /12 في يوم الثلاثاء 1378 بتدريس خارج الاصُول في سنة (بدأ شھيدنا الصدر 
 ھـ)،1391 / ربيع الآخر / 12جمادى الآخرة)، وأنھى الدورة الاوُلى في يوم الثلاثاء (

وكانت آخر كلماته في البحث ما يلي:

ح،وبھذا انتھى الكلام في ھذا التنبيه، وبه انتھى الكلام في مبحث التعادل والتراجي«
».وبه انتھت ھذه الدورة من علم الاصُول

 ھـ ).1381وبدأ الشھيد بتدريس خارج الفقه على نھج العروة الوثقى في سنة (

.إلى ھنا انتھى ما استفدناه من رسالة المرحوم السيدّ عبدالغني الأردبيليّ 



41الصفحة  ذكريات عن حياة شهيدنا الصدر  
 ذات يوم: أنهّ حينما كتب كتاب (فلسفتنا) أراد طبعه باسم جماعة ـ حدّثني 1

العلماء في النجف الأشرف بعد عرضه عليھم متنازلاً عن حقّه في وضع اسمه
اءالشريف على ھذا الكتاب، إلاّ أنّ الذي منعه عن ذلك أنّ جماعة العلماء أرادوا إجر

بعض التعديلات في الكتاب، وكانت تلك التعديلات غير صحيحة في رأي اُستاذنا
: إنيّ حينما، ولم يكن يقبل بإجرائھا فيه، فاضطرّ أن يطبعه باسمه. قال الشھيد 

طبعت ھذا الكتاب لم أكن أعرف أنهّ سيكون له ھذا الصيت العظيم في العالم،
ب.والدوىّ الكبير في المجتمعات البشريةّ ممّا يؤديّ إلى اشتھار من ينسب إليه الكتا

وھا أنا ذا اُفكرّ فيما إذا كنت مطلّعاً على ذلك، وعلى مدى تأثيره في إعلاء شأن
مؤلفّه لدى الناس، فھل كنت مستعدّاً لطبعه باسم جماعة العلماء، وليس باسمي ـ
مكما كنت مستعدّاً لذلك ـ أو لا؟ وأكاد أبكي خشية أ نيّ لو كنت مطلّعاً على ذلك ل

أكن أستعدّ لطبعه بغير اسمي.

رحمك الله يا أبا جعفر، وھنيئاً لك على ھذه الروح الطاھرة، والمعنوياّت العالية
العظيمة، في حين كنت تعيش في مجتمع يتكالب أكثر أبنائه على سفاسف الدنيا،
أو زعاماتھا، أو كسب مديح الناس وثنائھم، أو جمع ما يمكنھم من حطام الدنيا

ونعيمھا من حلال أو حرام.

ل ـ انفصل أحد طلابّه عن درسه، وعن خطه الفكريّ الإسلاميّ، ثُمَّ بدأ يشتمه، وينا2
منه في غيابه إزاء الناس، وكان كثير من كلماته تصل إلى مسامع اُستاذنا العظيم 

، وكنت ذات يوم جالساً بحضرته الشريفة، فجرى الكلام عن ھذا الطالب الذي
: أنا ما زلت أعتقد بعدالة ھذا الشخص، وأنّ ما يصدر عنه ناتج منذكرناه، فقال 

خطاً في اعتقاده، وليس ناتجاً من عدم مبالاته بالدين.



42الصفحة   ذات يوم لصفوة طلابّه: أنّ ما تعارفت عليه الحوزة من ـ ذكر 3
الاقتصار على الفقه والاصُول غير صحيح، ويجب عليكم أن تتثقّفوا

بمختلف الدراسات الإسلاميةّ، وأمرھم بمباحثة كتاب (فلسفتنا) فيما بينھم، فعقدوا
بحثاً في بيتي الواقع ـ وقتئذ ـ في النجف الأشرف في الشارع الثاني ممّا كان
يسمى بــ (الجُديدة). وفي أولّ يوم شرعوا في المباحثة وجدنا طارقاً يطرق الباب،

 قد دخل، وحضر المجلس، وقال: إننّي إنمّاففتحت له الباب وإذا باُستاذنا الشھيد 
حضرت الآن ھذا المجلس؛ لأ نيّ أعتقد أنهّ لايوجد الآن مجلس أفضل عند الله من
مجلسكم ھذا الذي تتباحثون فيه في المعارف الإسلاميةّ، فأحببت أن أحضر ھذا

المجلس الذي ھو أفضل المجالس عند الله.

بھم في تكميل أنفسھم في فھم المعارف الإسلاميةّ، ھكذا كان يشوقّ طلابّه، ويرغِّ
لأبوھو الأب الرؤوف والعطوف الحنون على طلابّه. فوالله إننّا قد اُيتمنا بفقد ھذا ا
للھّمّ،الكبير، فلعن الله من أيتمنا، وفجع الامُّة الإسلاميةّ بقتل ھذا الرجل العظيم. ا
يمزقّ الذين شاركوا في دمه الطاھر تمزيقاً، واجعلھم طرائق قدداً، وأرِنا ذلَّھم ف

الدنيا قبل الآخرة، وزدھم عذاباً فوق العذاب، إنكّ أنت السميع المجيب.

4
ـ حضرت بحثه في أوائل أياّم تعرفّي به في بحث الترتبّ، ولم يكن ذلك منيّ بنيةّ
الاستمرار، وبعد إنھائه لبحث الترتبّ صمّمت على ترك الحضور؛ لبعض المشاكل

 علىالحياتيةّ والصحّيةّ التي كانت تمنعني من الاستمرار. فاطلّع ـ رضوان الله عليه ـ
 أن أعدل عن ھذا التصميم، وأستمرّ في الحضور فيتصميمي ھذا، فطلب منيّ 

بحثه الشريف، وقال: أنا أضمن لك أنكّ لو بقيت مستمراًّ في ھذا البحث مدّة خمس
سنين ستكون مجتھداً، فشرحت له بعض المشاكل التي كانت تحيط بي، والتي
تمنعني عن الحضور. فتركت الحضور برھةً من الزمن إلى أن انتھت تلك المشاكل
المانعة، فاستأنفت مرةًّ اُخرى الحضور في بحثه الشريف، وحينما مضى على
حضوري في بحثه الشريف خمس سنين أو أكثر تشرفّت بالحضور لدى الاسُتاذ ذات
يوم، وقلت له: أنت وعدتني بأ نيّ لو حضرت البحث خمس سنين سأكون مجتھداً،
وھا ھو الحضور بھذا المقدار قد حصل، ولم يحصل الاجتھاد؟ فأجابني ـ رضوان الله
عليه ـ بأنّ مفھوم الاجتھاد قد تغيرّ عندك، فالاجتھاد بالمستوى المتعارف عليه في

الحوزة العلميةّ قد حصل، ولكنكّ تريد الاجتھاد على



43الصفحة  مستوى ھذا البحث. وبقيت مستمراًّ في بحثه الشريف إلى أن قدّر الله
لي الھجرة إلى إيران.

، قد حضر بحث اُستاذنا  ـ رأيت ذات ليلة في عالم الرؤيا أنّ نبياًّ من الأنبياء 5
 ـوتشرفّت بعد ھذا ذات يوم بلقاء اُستاذنا الشھيد في بيته الذي كان واقعاً ـ وقتئذ

 لي: إنّ تعبير ھذه الرؤيا ھو أ ننّي لنفي شارع الخَوَرنق، وحكيت له الرؤيا، فقال 
اُوفقّ لتطبيق رسالتي التي نذرت نفسي لأجلھا، وسيأتي تلميذ من تلاميذي يكمل
الشوط من بعدي. ذكر ـ رضوان الله عليه ـ ھذا الكلام في وقت لم يكن يخطر بالبال

أنهّ ستأتي ظروف تؤديّ إلى استشھاده.

6
◌ّ ـ كان يقول ـ رضوان الله عليه ـ : إننّي في أياّم طلبي للعلم كنت أعمل في ذلك كل

يوم بقدر عمل خمسة أشخاص مجدّين.

 ـ : إننّي كنت أعيش في منتھى الفقر والفاقة، ولكننّي كنت ـ وقال ـ أيضاً 7
أشتغل منذ استيقاظي من النوم في كلّ يوم بطلب العلم، ناسياً كلّ شيء، وكلّ 
ر ـحاجة معيشيةّ إلى أن كنت اُفاجأ من قبل العائلة بمطالبتي بغذاء يقتاتون به فأحتا

عندئذ ـ في أمري.

 فيما بعد أياّم فقره وفاقته حينما كان مدرسّاً معروفاً  ـ أدركت الاسُتاذ الشھيد 8
في الحوزة العلميةّ في النجف الأشرف، ومع ذلك كان يعاني الضيق المالي، وكان
يدرسّنا في مقبرة آل ياسين في حرِّ الصيف، ولم تكن وسيلة تبريد في تلك المقبرة،
ولم يمتلكھا في بيته أيضاً. وكان المتعارف ـ وقتئذ ـ في النجف الأشرف عدم وجود
عطلة صيفيةّ لطلابّ الحوزة العلميةّ، فالطلبة كانوا يدرسون حتىّ في قلب الحرّ 

الشديد.

 تشرفّ ذات يوم بخدمته فيولا أنسى أنّ المرحوم السيدّ عبدالغنيّ الأردبيليّ 
له:بيته الواقع في محلةّ العمارة فيما بعد الزقاق المسمّى بــ (عقد الإسلام)، وقال 

اإنّ الحرّ شديد، وطلابّك يعانون الحرّ في ساعة الدرس في مقبرة آل ياسين، فأذن لن
بشراء مبردّة نضعھا في المقبرة؛ لتبريد الجوّ، ولي صديق من التركمان في شمال

عرالعراق من بياّعي المبردّات، وھو مستعد لتزويدكم بمبردّة بسعر التكْلِفَة، وھو س
يسير، ويقسّط السعر عليكم أشھراً عديدة، ولايأخذ منكم في كلّ شھر عدا دينارين،

 خجلاً وحياءً من أن يقول: إنّ وضعي الاقتصاديّ لايسمحفسكت اُستاذنا الشھيد 
،بھذا. ولكن المرحوم السيدّ عبدالغنيّ اعتقد أنّ السكوت من الرضا، فاستورد مبردّة

ووضعھا في المقبرة، ثُمَّ أخبر اُستاذنا الشھيد 



44الصفحة  بما فعل، فرأيت وجه اُستاذنا قد تغيرّ حيرة في كيفية دفع ھذا المبلغ
 لم ينتبه إلى ذلك، وعلىاليسير، إلاّ أنّ المرحوم السيدّ عبدالغنيّ 

 بدفع المبلغ. ولاأعرف كيف كان يؤمّن ما عليه،أىّ حال، فقد التزم اُستاذنا الشھيد 
 ؛ كيإلاّ أ ننّي كنت أعلم أنهّ كان يدفع كلّ شھر دينارين إلى السيدّ عبدالغنيّ 

يدفعھما إلى صاحبه أداءً للدين.

: إنّ تربية الطفل بحاجة إلى شيء من الحزم ـ تربيته لأطفاله، كان يقول 9
رفوالخشونة من ناحية، وإلى اللين والنعومة وإبراز العواطف من ناحية اُخرى. وقد تعا

: ولكننّي عندنا في العوائل أنّ الأب يقوم بالدور الأولّ، والامُّ تقوم بالدور الثاني. قال
اتفّقت مع (اُمِّ مرام) على عكس ذلك، فطلبت منھا أن تقوم بدور الحزم والخشونة مع
الأطفال لدى الحاجة؛ كي أتمحّض أنا معھم في اُسلوب العواطف، والليّن، وإبراز
الحبّ والحنان؛ والسبب في ذلك أنهّ كان يرى نفسه أقدر على تربية أطفاله على
العادات والمفاھيم الإسلاميةّ، فكان يريد للأطفال أن لايروا فيه عدا ظاھرة الحبّ 

نوالحنان؛ كي يقوى تأثير ما يبثهّ في نفوسھم من القيم والأفكار، فلابدّ للتربية م
خشونة وصلابة عن طريق الامُّ حيث تقتضي ذلك.

: إنيّ نفثت في نفس ابنتي مرام ـ وكانت وقتئذ طفلة صغيرة ـ الحقدكان يقول 
على الصھاينة، قال: قد صادف أن حدّثتھا ذات يوم عن ظلمھم للمسلمين من قتل،
نأو قصف، فبان عليھا انكسار الخاطر، وتكدّر العيش، فأردفت ذلك بذكر قصِةّ اُخرى م

حكايات قصف المسلمين لإسرائيل، فاھتزتّ فرحاً، وضحكت، واستبشرت لتلك
القِصةّ.

 من الحقوق الشرعيةّ ما يصل عادة إلى يد المراجع، ولكنهّوكثيراً ما كان يصل إليه 

نتقال: إنيّ فھّمت ابنتي مرام أنّ ھذه الأموال الموجودة لدينا ليست ملكاً لنا، فكا
له؛ھذه الطفلة البريئة تقول أحياناً: إنّ لدى والدي الأموال الكثيرة، ولكنھّا ليست 

ذلك لكي لاتتربىّ على توقعّ الصرف الكثير في البيت، بل تتربىّ على القناعة، وعدم
النظر إلى ھذه الأموال كأملاك شخصيةّ.

10
ھمـ في الفترة التي عينّت حكومة البعث الغاشم ستةّ أياّم لتسفير الإيرانيين بما في
جفطلابّ الحوزة العلميةّ من النجف إلى إيران رأيت أحد طلبة العلوم الدينيةّ في الن

، فرأيت الاسُتاذ يبكي في حالة وداعه إياّه بكاءالأشرف مودعّاً لاسُتاذنا الشھيد 



45الصفحة  الثكلى على رغم من أنهّ كان يعرف أن ھذا الرجل يعدّ في صفوف
المناوئين له.

 ذات يوم، فقال: إننّي أتصورّ أنّ الامُّة مبتلاة ـ وبعد تلك الأياّم حدّثني الاسُتاذ 11
، وھو مرض فقدان الإرادة،اليوم بالمرض الذي كانت مبتلاة به في زمن الحسين 

فالامُّة تعرف حزب البعث والرجال الحاكمين في العراق، ولاتشكّ في فسقھم،
وفجورھم، وطغيانھم، وكفرھم، وظلمھم للعباد، ولكنھّا فقدت قوةّ الإرادة التي بھا
يجب أن تصول وتجاھد في سبيل الله إلى أن تسقط ھذه الزمرة الكافرة عن منصب
الحكم، وترفع جاثوم ھذا الظلم عن نفسھا. وعلينا أن نعالج ھذا المرض؛ كي تدبَّ 

 مرضحياة الإرادة في عروق ھذه الامُّة الميتّة؛ وذلك بما عالج به الإمام الحسين 
،فقدان الإرادة في نفوس الامُّة وقتئذ، وھو التضحية الكبيرة التي ھزّ بھا المشاعر

وأعاد بھا الحياة إلى الامُّة إلى أن انتھى الأمر بھذا السبب إلى سقوط دولة بني
اُميةّ.

فعلينا أن نضحّي بنفوسنا في سبيل الله، ونبذل دماءنا بكلّ سخاء في سبيل نصرة
الدين الحنيف، والخطةّ التي أرى ضرورة تطبيقھا اليوم ھي: أن أجمع ثلةّ من طلابّي
ومن صفوة أصحابي الذين يؤمنون بما أقول، ويستعدّون للفداء، ونذھب جميعاً إلى
الصحن الشريف متحالفين فيما بيننا على أن لانخرج من الصحن أحياء، وأنا أقوم

ورخطيباً فيما بينھم ضدّ الحكم القائم، ويدعمني الثلةّ الطيبّة الملتفّة حولي، ونث
بوجه الظلم والطغيان، فسيجابھنا جمع من الزمرة الطاغية، ونحن نعارضھم (ولعلهّ
قال: ونحمل السلاح) إلى أن يضطروّا إلى قتلنا جميعاً في الصحن الشريف.
وسأستثني ثلةّ من أصحابي عن الاشتراك في ھذه المعركة؛ كي يبقوا أحياءً من

بعدي، ويستثمروا الجوّ الذي سيحصل نتيجة ھذه التضحية والفداء.

: إنّ ھذا العمل مشروط في رأيي بشرطين:قال 

ل.الشرط الأولّ : أن يوجد في الحوزة العلميةّ مستوىً من التقبلّ لعمل من ھذا القبي
خالفاً أمّا لو أطبقت الحوزة العلميةّ على بطلان ھذا العمل، وكونه عملاً جنونياًّ، أو م

ة.لتقيةّ واجبة، فسوف يفقد ھذا العمل أثره في نفوس الامُّة، ولايعطي ثماره المطلوب

والشرط الثاني : أن يوافق أحد المراجع الكبار مسبقاً على ھذا العمل؛ كي يكتسب
العمل في ذھن الامُّة الشرعيةّ الكاملة.



46الصفحة  فلابدّ من الفحص عن مدى تواجد ھذين الشرطين:

 على أن يبعث رسولاً إلى أحد علماء الحوزةأمّا عن الشرط الأولّ، فصمَّم الاسُتاذ 
العلميةّ؛ لجسّ النبض، ليعرض عليه ھذه الفكرة، ويستفسره عن مدى صحّتھا، وبھذا
الاسُلوب سيعرف رأي عالم من العلماء كنموذج لرأي يوجد في الحوزة العلميةّ. وقد

 بھذا الصدد إرسال سماحة الشيخ محمّد مھدي الآصفي ـ حفظه الله ـ إلىاختار 
أحد العلماء، وأرسله بالفعل إلى أحدھم؛ كي يعرض الفكرة عليه، ويعرف رأيه، ثُمَّ 
عاد الشيخ إلى بيت اُستاذنا الشھيد، وأخبر الاسُتاذ بأنهّ ذھب إلى ذاك العالم في
مجلسه، ولكنهّ لم يعرض عليه الفكرة؛ وكان السبب في ذلك أنهّ حينما دخل
المجلس رأى أنّ ھذا الشخص مع الملتفّين حوله قد سادھم جوّ من الرعب والانھيار

ةالكامل نتيجة قيام الحكومة البعثيةّ بتسفير طلبة الحوزة العلميةّ، ولاتوجد أرضيّ 
لعرض مثل ھذه الفكرة عليه إطلاقاً.

 أنّ المرجع الوحيد الذي يترقبّوأمّا عن الشرط الثاني، فرأى اُستاذنا الشھيد 
نبشأنه أن يوافق على فكرة من ھذا القبيل ھو الإمام الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ الذي كا

يعيش ـ وقتئذ ـ في النجف الأشرف، فلايصحّ أن يكون ھذا العمل من دون استشارته،
 إلى بيت السيدّ الإمام، وعرض عليه الفكرة مستفسراً عن مدىفذھب ھو 

دري).صحّتھا، فبدا على وجه الإمام ـ دام ظلهّ ـ التألمّ، وأجاب عن السؤال بكلمة (لا أ
رةوكانت ھذه الكلمة تعني: أنّ السيدّ الإمام ـ دام ظلهّ ـ كان يحتمل أن تكون الخسا

 علىالتي ستوجّه إلى الامُّة من جراّء فَقْدِ ھذا الوجود العظيم أكبر ممّا قد يترتبّ
ھذا العمل من فائدة.

 عن فكرته، وكانوبھذا وذاك تبينّ أنّ الشرطين مفقودان، فعدل اُستاذنا الشھيد 
 ھـ ).1391 أو 1390تأريخ ھذه القِصةّ بحدود سنة (

 يصليّ في الحسينيةّ الشوشتريةّ صلاة الجماعة إماماً، ـ كان الاسُتاذ الشھيد 12
فاتفّق ذات يوم أنهّ غاب عن صلاة الجماعة؛ لعذر له، فطلب جمع من المؤمنين من
السيدّ محمّد الصدر ابن المرحوم السيدّ محمّد صادق الصدر أن يؤمّ الناس في ذاك
اليوم بدلاً عن الاسُتاذ، فاستجاب السيدّ محمّد الصدر لطلب المؤمنين (وھو من

 ومن تلامذته، وكان معروفاً بالزھد، والورع، والتقوى)،حفدة عمّ الشھيد الصدر 
 على ذلك، فبان عليهفصلىّ الناس خلفه جماعة، ثُمَّ اطلّع اُستاذنا الشھيد 

الأذى، ومنع السيدّ محمّد الصدر



47الصفحة  عن أن يتكررّ منه ھذا العمل. وكان السبب في ذلك ـ على رغم علمه
بأنّ حفيد عمّه أھلٌ، ومحلّ لإمامة الجماعة ـ أنهّ تعارف لدى قسم من

أئمّة الجماعة الاستعانة في غيابھم بنائب عنھم يختار من أقربائھم أو أصحابھم،
دلالنكتة موضوعيةّ، بل لأنهّ من أقربائه أو أصحابه، فقد يُحمل ما وقع من صلاة حفي

العمّ في نظر الناس غير المطلّعين على حقيقة الأمر على ھذا المحمل، في حين
أنهّ لابدّ من كسر ھذه العادة، وحصر إمامة الجماعة في إطار موضوعىّ صحيح، وتحت
مقياس دقيق تلحظ فيه مصالح الإسلام والمسلمين، زائداً على الشرائط الأولّيةّ

رالفقھيةّ لإمامة الجماعة، فلھذا منع حفيد العمّ عن ھذا العمل مادام قابلاً في نظ
الناس لتفسير غير صحيح على رغم علمه بتحقيق الشرائط والمصالح فيه.

 أنهّ كان في فترة من الزمن أياّم طلبه للعلم يتشرفّ بالذھاب ـ حدّثني الاسُتاذ 13
يومياًّ ساعة في اليوم إلى الحرم الشريف بغرض أن يفكرّ في تلك الساعة في

، ثُمَّ قطع ھذه العادة،المطالب العلميةّ، ويستلھم من بركات الإمام أمير المؤمنين 
ة ـولم يكن أحد مطلّعاً عليھا، وإذا بامرأة في بيت الاسُتاذ، ولعلھّا والدته الكريم

 ـ رأت في عالم الرؤيا أمير المؤمنين والشكّ والترديد منيّ، وليس من الاسُتاذ 
يقول لھا ما مضمونه: قولي لباقر: لماذا ترك درسه الذي كان يتتلمذ به لدينا؟!

14
ـ رأى أحد طلابّه ذات يوم في عالم الرؤيا أنهّ يمشي ھو وزميل آخر له من طلابّ
السيدّ الشھيد بخدمة الاسُتاذ في طريقھم إلى مقصد ما، وإذا بحيوانات مفترسة
ھجمت على السيدّ الشھيد كي تفترسه، ففرّ الزميلان من بين يديه، وجاء ناس
آخرون التفّوا حول الاسُتاذ؛ كي يحموه من تلك السباع. فحدّث ھذا الطالب بعد ذلك

: إنّ تعبير رؤياك أنكّما ستنفصلان،اُستاذنا الشھيد برؤياه، فقال له الاسُتاذ 
وتبتعدان عنيّ، ويأتي ناس آخرون يلتفّون حولي، ويكونون رفاقي في الطريق. وكان
ھذا الكلام غريباً على مسامع ذاك الطالب؛ لأنهّ وزميله كانا آنذاك من أشدّ 

عنالمعتقدين بالاسُتاذ وأكثر صحبة له، ولكن ما مضت الأياّم والليالي إلاّ وابتعدا 
الاسُتاذ: (أحدھما بالسفر، والآخر بترك الدرس على رغم وجوده في النجف).

 ذات يوم عن أنهّ ھل قلدّ في حياته عالماً من العلماء، أو لا؟ ـ سألت الاسُتاذ 15
فأجاب ـ رضوان الله عليه ـ بأ نيّ قلدّت قبل بلوغي سنّ التكليف المرحوم الشيخ



48الصفحة  محمّدرضا آل ياسين، أمّا من حين البلوغ فلم اُقلدّ أحداً. ولاأذكر أنهّ
قال: كنت من حين البلوغ أعمل برأيي، أو قال: كنت بين العمل

بالاحتياط والعمل بالرأي.

 ـ حدّثني ـ رضوان الله عليه ـ بعد رجوع المرحوم آية الله العظمى السيدّ الحكيم 16
Ϳمن لندن، إذ كان ذاھباً إلى لندن في أواخر حياته للعلاج: أنهّ رأى ذات يوم آية ا

 أنّ ھذه آخر، فاُلھِم اُستاذُنا الحكيم قبل مرضه في حرم الإمام أمير المؤمنين 
.كيم رؤية له للسيدّ الحكيم، ولن يتوفقّ لرؤيته مرةّ اُخرى إلى أن يُتوفىّ السيدّ الح

، واستمرّ به المرض إلى أن ذھبوا به إلى لندنوبعد ذلك بأياّم قلائل تمرضّ السيدّ 
للعلاج، ولم يشف من مرضه، وحينما رجع السيدّ من لندن إلى مطار بغداد، وفي

 أن يلقي نظرةً على السيدّ الحكيم؛أثناء نزوله من سلمّ الطائرة حاول اُستاذنا 
ليثبت بذلك أنّ ما اُلھم به كان وھماً لاقيمة له، فيأمل أن يشفى السيدّ من مرضه،

فسويعيش صحيحاً سالماً، إلاّ أنهّ لم يوفقّ الاسُتاذ لرؤية السيدّ إلى أن توفيّ بن
المرض، قدّس الله روحه الزكيةّ.

 ذات يوم ـ زار (زيد حيدر) عضو القيادة القوميةّ في حزب البعث السيدّ الشھيد 17

 معه في جملة من، وتكلمّ الاسُتاذ الشھيد )1(بصحبة (عبدالرزاّق الحبوّبيّ)
المؤاخذات على الدولة بالقدر الذي كانت الظروف تسمح بالكلام معه فيھا، وكان

، وقد حضر المجلس ثلةّ منيعتبر ھذا في تلك الأحوال موقفاً جريئاً من الاسُتاذ 
طلابّ السيدّ الشھيد وأصحابه، وكنت أنا أحد الحضاّر، ولكن بما أنّ طول الزمان
أنساني أكثر مضامين ما دار في تلك الجلسة أكتب ھنا ما كتبه أبو محمّد(الشيخ
عبد الحليم) حفظه الله، ولم يكن ـ وقتئذ ـ حاضراً في المجلس، ولكنّ الاسُتاذ

 قصّ عليه القِصةّ. قال الشيخ عبد الحليم:الشھيد 

تحدّث السيدّ الشھيد قبالي عن طبيعة الحديث الذي دار بينه وبين زيد حيدر وكان«
: دخلت الغرفة وكان فيھا زيد حيدر، وبعد دقائق دخل الحبوّبيّ الحبوّبيّ حاضراً، قال 

ية،الغرفة، فسلمّ علىّ، وابتسم كأنهّ كان مستحيا؛ً لأنهّ كان يصليّ في الغرفة الثان
ويتظاھر بالخجل من تأخيرھا إلى ذلك الوقت عصراً. وبدأت الحديث مع زيد بحضور

ُ◌مّة،الحبوّبيّ، وشرحت دور الحوزة العلميةّ والعلماء في تحريك الامُّة، وفي تربية الا
العالمفعلماء الدين الشيعة يختلفون عن علماء المسيحيةّ مثلا؛ً إذ إنّ الامُّة مرتبطة ب

الشيعيّ، وبدأتُ 

) كان عبدالرزاّق الحبوّبىّ ـ وقتئذ ـ محافظ كربلاء، أو قائمّقام النجف.1(



49الصفحة  بسرد الأحداث التأريخيةّ التي تدلّ على دور العلماء، فثورة العشرين
اختلط فيھا دم العالم بدم العامل والفلاحّ ودم الامُّة والشعب حيث قاد

 قاوم الاستعمار الفرنسيّ في لبنان، وبعد ذلكالعلماء الثورة. والسيدّ شرف الدين 
تعرضّ لحرق مكتبته وكتبه المخطوطة وغيرھا، وكانت عصارة جھده، وعصارة حياته،

دوروأعزّ شيء عنده (وكذلك على ما أتذكر أنهّ ذكر قصِةّ التنباك)، ثُمَّ عرَّجت على 
الحوزة العلميةّ في الوقت الحاضر، وذكرت له أنّ كثيراً من أبناء الشعب يراجعونني

فإنهّفي جواز أو حرمة التأخّر عن الدوام الرسمىّ، فإذا أفتيت لھم بالجواز أو الحرمة، 
يؤثرّ بالدولة، وكذلك يسألني الكثير من المقلدّين في مسألة جواز سرقة أموال

الياًّ لا تتعاونالدولة؟ فإذا أفتيت بالجواز، فسوف يؤثرّ بالدولة، و... ثُمَّ بينّت أنّ الدولة ح
ىمع العلماء حتىّ في المسائل الشرعيةّ؛ فإنّ مذبحاً كبيراً في بغداد غير موجّه إل
بح غيرالقبلة، وماذا يضرّ الدولة إذا كان المذبح على القبلة؟! في حين أنهّ إذا كان الذ

شرعيّ فلن يشترى كثيرٌ من اللحوم.

: وفي ھذا المقطع من الحديث التفت الحبوّبيّ قائلاً: إنيّ أتعجّب أنيقول الشھيد 
يكون الذبح ھنا غير شرعيّ! علماً بأ نيّ عند ما اُسافر إلى الخارج اُحاول الحصول
على لحم مذبوح على الطريقة الإسلاميةّ، فكيف يكون ذبح العراق غير شرعيّ؟!
وبعد ذلك تحدّثت عن محاولة الدولة لشقّ طريق يقتضي بموجبه أو اقتضى تھديم

، وللشيعة ارتباط تأريخيمقام عليّ بن محمّد السمريّ أحد نواب الإمام المھدي 
بھذا المكان، والآن بعض أجزاء مقامه محلاتّ ودكاكين.

».ھذا مضمون ما أتذكرّ، والله العالم

انتھى ما كتبه الشيخ عبدالحليم ـ حفظه الله ـ مع تغيير يسير في العبارة.

 في حديثه مع زيد حيدر: إنّ الدولة لو أرادت أنومن جملة ما قاله الاسُتاذ الشھيد 
،تعرف آراء الشعب ونظرياّته، يجب أن تراجع العلماء؛ فإنھّم ھم معدن أسرار الامُّة

ومحطّ ثقتھم، وھم لسان الامُّة.

وفي نھاية المجلس خاطب الحبوّبيّ زيد حيدر، وقال له: انظر إلى ھذا الرجل (يشير
 ) كيف يتكلمّ بكلام لطيف، فلنجعله عالماً للبعثييّن.إلى السيدّ الشھيد الصدر 

: أناوھنا ضحك الحضاّر، فقال لھم الحبوّبيّ: لماذا تضحكون؟ فقال الاسُتاذ الشھيد 
عالم المسلمين، ولست عالم البعثييّن.



51الصفحة  المقـام العلميّ الشامخ لاسُتاذنا الشهيد  
لدقةّتتميزّ الأبحاث العلميةّ لاسُتاذنا الشھيد من سائر الأبحاث العلميةّ المألوفة با

الفائقة، والعمق الذي يقلّ نظيره من ناحية، وبالسعة والشمول لكلّ جوانب المسألة
المبحوث عنھا من ناحية اُخرى، حتىّ إنّ الباحث الجديد لھا قلمّا يحصل على مَنفذ

للتوسيع أوالتعميق الزائدين على ما أتى به الاسُتاذ.

اإضافةً إلى كلّ ھذا نرى من مميزّات اُستاذنا العلميةّ أنّ أبحاثه لم تقتصر على م
تعارفت عليه أبحاث العلماء في النجف الأشرف ـ وقتئذ ـ من الفقه والاصُول، بل
،شملت سائر المرافق الفكريةّ الإسلاميةّ: كالفلسفة، والاقتصاد، والمنطق، والأخلاق
والتفسير، والتأريخ، وفي كلّ مجال من ھذه المجالات ترى بحثه مشتملاً على نفس

الامتيازين الملحوظين في أبحاثه الاصُوليةّ والفقھيةّ: من العمق والشمول.

ففي علم الاصُول نستطيع أن نعتبر المرحلة التي وصل إليھا مستوى البحث
اُصولالاصُوليّ على يد الاسُتاذ عصراً رابعاً من العلم وتطورّاته التي مرّ بھا علم ال

على وفق مصطلحات اُستاذنا في كتاب (المعالم الجديدة للاصُول) حيث قسّم ـ
رضوان الله عليه ـ الأعصر التي مرّ بھا علم الاصُول من المراحل التي بلغ التمايز
النوعيّ فيما بينھا إلى ما ينبغي جعله حدّاً فاصلاً بين عصرين، قسّمھا إلى ثلاثة

أعصر:

وھو عصر وضع البذور الأساسيةّ لعلم«الأولّ : ما أسماه بالعصر التمھيديّ، قال: 
 ».الاصُول، ويبدأ ھذا العصر بابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وينتھي بظھور الشيخ 

وھو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور«والثاني : ما أسماه بعصر العلم، قال: 
وأثمرت، وتحدّدت معالم الفكر الاصُوليّ، وانعكست على مجالات البحث الفقھيّ في
نطاق واسع. ورائد ھذا العصر: ھو الشيخ الطوسيّ، ومن رجالاته الكبار: ابن إدريس،



52الصفحة  ».والمحقّق الحليّ، والعلامّة، والشھيد الأولّ، وغيرھم من النوابغ

وھو العصر الذي افتتحته في تأريخ«والثالث : ما أسماه بعصر الكمال العلميّ، قال: 
العلم المدرسة الجديدة التي ظھرت في أواخر القرن الثاني عشر على يد الاسُتاذ
الوحيد البھبھانيّ، وبدأت تبني للعلم عصره الثالث بما قدّمته من جھود متظافرة في

».الميدانين: الاصُوليّ والفقھيّ 

ل،ثُمَّ قسّم ـ رضوان الله عليه ـ العصر الثالث من عصور علم الاصُول إلى ثلاث مراح
ولا يمنع تقسيمنا ھذا: «بإمكانك أن تراجع تفصيل ذلك في المعالم الجديدة، قال 

لتأريخ العلم إلى عصور ثلاثة إمكانيةّ تقسيم العصر الواحد من ھذه العصور إلى
مراحل من النمو، ولكلّ مرحلة رائدھا وموجّھھا، وعلى ھذا الأساس نعتبر الشيخ

 ھـ ق) ـ رائداً لأرقى مرحلة من مراحل العصر1281 ـ المتوفىّ سنة (الأنصاريّ 
الثالث، وھي المرحلة التي يتمثلّ فيھا الفكر العلميّ منذ أكثر من مئة سنة حتىّ

».اليوم

 كلّ ھذا بعد توضيح أنّ بذرة التفكير الاصُوليّ وجدت لدى فقھاء أصحابوقد بينّ 
. منذ أياّم الصادقين الأئمّة 

أقول: إنْ كان الفارق الكيفيّ بين بعض المراحل وبعض حينما يعتبر طفرة وامتيازاً 
◌ّ نوعياًّ في ھويةّ البحث يجعلنا نصطلح على ذلك بالأعصر المختلفة للعلم، فالحقّ إن
تيعلم الاصُول قد مرّ على يد اُستاذنا الشھيد بعصر جديد، فلو أضفناه إلى الأعصر ال

قسّم إليھا فترات العلم في المعالم الجديدة، لكان ھذا عصراً رابعاً ھو عصر ذروة
عقول،الكمال، ترى فيه من الأبحاث القيمّة والجواھر الثمينة والدرر المضيئة ما يبھر ال

وھي تشتمل على مباحث فريدة في نوعھا، وفيھا ما تكون تارةً جديدة على الفكر
الاصُوليّ تماماً، أي: إنھّا لم تبحث من قبل.

واُخرى تكون مغيرّة لما اختاره الأصحاب في أبحاثھم السابقة ببرھان قاطع واُسلوب
فائق.

.وثالثة تكون معدّلةً لنفس ما اختاره الأصحاب، ومُصلحةً له ببيان لم يسبق له نظير

فمن القسم الأولّ : ما جاء به من البحث الرائع لسيرة العقلاء، وسيرة المتشرعّة،
حكمفقد تكررّ لدى أصحابنا المتأخّرين ـ رضوان الله عليھم ـ التمسّك بالسيرة لإثبات 

ما،



53الصفحة   ـ فيما أعلم ـ في بحثه للسيرة، وإبرازولكن لم يسبق أحد اُستاذنا 
أسس كشفھا، والقوانين التي تتحكمّ فيھا، والنكات التي ينبني

الاستدلال بھا على أساسھا، باُسلوب بديع، ومنھج رفيع، وبيان متين.

ومن ھذا القسم ـ أيضاً ـ بحثه القيمّ عمّا أسماه بنظريةّ التعويض، وقد بحثه في
ضمن مباحث حجّيةّ خبر الواحد وإن كان أقرب إلى فن البحوث الرجاليةّ منه إلى
الاصُول، ووضحّ فيه كيف أننّا نعوضّ أحياناً المقطع السنديّ المشتمل على الضعف

أمر وإنالبارز في سند الحديث بمقطع آخر غير بارز لدى الناظر بالنظرة الأولّيةّ. وھذا ال
 لم أر أحداً قبله يتعرضّ له على مستوىوجدت بذوره لدى من تقدّم على الاسُتاذ 

البحث العلميّ، ويدققّ في اُسس ھذا التعويض وأقسامه.

ومن القسم الثاني : بحثه البديع في حجّيةّ القطع الذي أثبت فيه أنّ رأس الخيط في
ترتبّالبحث إنمّا ھو مولويةّ المولى وحدودھا، وانحدر من ھذا المبدأ إلى الآثار التي ت

على ذلك، وانتھى إلى إبطال ما بنى عليه المحقّقون جيلاً بعد جيل من (قاعدة قبح
ءةالعقاب بلا بيان)، وآمن بمنجزيةّ الاحتمال، وأنّ البراءة التي نؤمن بھا ھي البرا

الشرعيةّ، أمّا البراءة العقليةّ، فلا.

ومن ھذا القبيل إبطاله لحكومة الاصُول بعضھا على بعض حينما تكون متوافقة في
النتيجة، كحكومة استصحاب الطھارة على قاعدة الطھارة، أو الأصل السببيّ على
الأصل المسببّيّ الموافق له، وكذلك إبطاله لحكومة الأمارة على الأصل لدى

توافقھما في النتيجة.

ومنه ـ أيضاً ـ إبطاله لما اشتھر من جريان أصالة الطھارة في ملاقي بعض أطراف
الشبھة المحصورة على تفصيل يأتي في محلهّ إن شاء الله.

ومنه ـ أيضاً ـ بحثه البديع في الوضع، وإبرازه لنظريةّ القرن الأكيد.

ومن القسم الثالث : بحثه الرائع عن حقيقة المعاني الحرفيةّ، حيث يوافق فيه على
أصل ما اختاره المحقّقون المتأخّرون: من كون المعاني الحرفيةّ ھي المعاني

ينالنسبيةّ، والمغايرة ھويةّ للمعاني الاسميةّ، ولكن مع إدخال تعديل وإصلاح جوھريّ 
على ما أفاده الأصحاب رضوان الله عليھم.



54الصفحة  ومن ھذا القبيل بحثه الذي لم يسبق له نظير في الجمع بين الأحكام
الظاھريةّ والواقعيةّ، حيث اختار نفس ما أثبته المحقّقون من إمكانيةّ

الجمع بينھما، وعدم التنافي والتعارض فيما بينھما، ولكن مع التعديل الجوھريّ 
لطريقة الاستدلال، وكيفيةّ الجمع.

 أبحاثهوقبل أن أترك ھذه النقطة لايفوتني أن اُشير إلى أنّ من أبحاثه البديعة ـ أيضاً ـ
عن الترتبّ، وعن التزاحم، وعن قاعدة لاضرر التي تعارف البحث عنھا في الاصُول

على رغم أنھّا قاعدة فقھيةّ.

وھو ـ رضوان الله عليه ـ إضافة إلى ما لديه من تحقيقات جديدة، ومطالب فريدة في
نوعھا في علم الاصُول من أولّه إلى آخره، كانت له محاولتان جديدتان في اُسلوب

عرض علم الاصُول على الحوزة العلميةّ، وتربية الطلابّ عليھا:

نھا،الاوُلى : التغيير في ترتيب مباحث الاصُول، وتبويبھا، والتقديم والتأخير فيما بي
وطريقة تقسيم الأبحاث، وھذا ما انعكس عملاً في كتبه الموسومة بــ (دروس في

وھوعلم الاصُول)، وفيما كتبه تلميذه السيدّ محمود الھاشميّ تقريراً لبحث الاسُتاذ، 
 بأنّ الترتيب الذيالكتاب المسمّى بــ (تعارض الأدلةّ الشرعيةّ)، وذلك إيماناً منه 

تعارف لدى السابقين لمباحث علم الاصُول ليس ترتيباً فنيّاً قائماً على أساس نكات
 منھجاً جديداً في ترتيب علم الاصُولطبيعيةّ لتقديم وتأخير الأبحاث، فانتھج ھو 

راعى فيه نكات فنيةًّ للتقديم والتأخير.

والثانية : صياغة علم الاصُول فيما يسمّى بالسطح العالي في حلقات مترتبّة على
نّ ماوفق المراحل التي ينبغي أن يمرّ بھا الطالب؛ إذ كان يعتقد ـ رضوان الله عليه ـ أ

ىدرجت عليه الحوزات العلميةّ من دراسة عدّة من الكتب الاصُوليةّ كتمھيد للوصول إل
ما يسمّى ببحث الخارج كان صحيحاً، ولكن ما تعارفوا عليه من انتخاب كتب متعدّدة
تمثلّ مراحل مختلفة من العصور الماضية لعلم الاصُول ليس على ما ينبغي، والطريقة
الفضلى ھي: أن يصاغ آخر التطورّات العلميةّ في ضمن مراحل متدرجّة؛ لتنمية
االطالب وتعليمه، كما ھو الاسُلوب المتعارف في المناھج الحديثة لسائر العلوم، وھذ
ما جسّده ـ رضوان الله عليه ـ في كتبه المسمّاة بــ (دروس في علم الاصُول)

الممنھجة على ثلاث مراحل تحت عنوان الحلقات.



55الصفحة  وفي علم الفقه ترى إبداعاته ـ رضوان الله عليه ـ لاتقلّ عن إبداعاته
في علم الاصُول، وقد طبع من أبحاثه الفقھيةّ أربعة مجلدّات باسم

(بحوث في شرح العروة الوثقى) فيھا من التحقيقات الرشيقة ما لاتحصى ممّا لم
يسبقه بھا أحد، واُشير ھنا كمثال إلى بحثين من أبحاثه التي ينبھر بھا الفقيه

الألمعيّ:

أحدھما : بحثه الرائع في تحقيق نكات قاعدة الطھارة الوارد في المجلدّ الثاني من
البحوث المشتمل على عمق وشمول لاتراھما في أبحاث اُخرى عن تلك القاعدة.

والثاني : بحثه القيمّ في مسألة اعتصام ماء البئر عن كيفيةّ التخلصّ من الروايات
الدالةّ على الانفعال. وھو وارد ـ أيضاً ـ في المجلدّ الثاني من البحوث، حيث ساق

البحث باُسلوب فائق لم أره لدى باحثي المسألة قبله.

اتولم يوفقّ ـ رضوان الله عليه ـ لكتابة الكثير عن الفقه المستدلِّ ما عدا المجلدّ
الأربعة في الطھارة، وما درسّه من الفقه المستدلِّ أكثر ممّا كتبه، كما قد درسّ

قسماً من أبحاث الخمس وغير ذلك.

 ھو تطوير بحث الفقه من عدّة جوانب، وفقّ لبعضھا بمقدار ماوالذي كان يصبو إليه 
كتب أو درسّ، ولم يوفقّ للبعض الآخر. وتلك الجوانب ھي ما يلي:

 ـ تعميق دراسته بنحو لم يسبق له مثيل، وقد وفقّ لذلك بمقدار ما كتب أو درسّ.1

الميةّ ـ تبديل النزعة الفرديةّ والنظرة الموضعيةّ إلى النزعة الاجتماعيةّ والنظرة الع2
يفيةّفي البحوث التي تتطلبّ ذلك. وھاتان النظرتان أو النزعتان لھما الأثر البالغ في ك

فھم القضايا الفقھيةّ.

لفمثلاً: أخبار التقيةّ والجھاد تُفھم بإحدى النظرتين بشكل، وبالنظرة الاخُرى بشك
آخر، وأدلةّ حرمة الربا قد تفھم بإحدى النظرتين بشكل يمكن معه تحليل نتيجة الربا
ببعض الحيل، وتفھم بالنظرة الاخُرى بشكل آخر لايؤديّ إلى ھذه النتيجة. وما إلى

ذلك من الأمثلة الواسعة في الفقه.

، ـ توسيع اُفق البحث الفقھيّ لشتىّ أبواب الحياة بالشكل الملائم لمتطلبّات اليوم3
رديّ وباُسلوب يتجلىّ به أنّ الفقه يعالج كلّ مناحي الحياة، ويواكب الوضع البشريّ الف

والاجتماعيّ حتىّ النھاية، وبشكل يتضّح أنّ البحث الفقھيّ متحركّ يواكب حركة
الحياة.



56الصفحة   في رسالته العمليةّ المسمّاة بــ (الفتاوى الواضحة)وقد شرع 
لتجسيد ھذا الجانب، إلاّ أنّ استشھاده قد حال بينه وبين إكمال

الكتاب.

 ـ تطوير منھجة عرض المسائل، وتبويبھا بالشكل المنعكس في مقدّمة الفتاوى4
الواضحة.

 عازماً على أن يبحث فقه المعاملات بشكل مقارن بين فقه الإسلام ـ وكان 5
ھاوالفقه الوضعيّ؛ كي يتجلىّ أنّ الفقه الإسلاميّ ھو الجدير بإدارة الحياة، وإسعاد

دون غيره، وقد حالت جريمة البعث الكبرى بينه وبين إتحافنا بھذا البحث القيمّ.

 كتاب (فلسفتنا) الذي قارع فيه الفلسفاتوفي الفلسفة ألفّ الاسُتاذ الشھيد 
ة،الماديّةّ والمدارس الفلسفيةّ الحديثة الملحدة، بالأخصّ الديالكتيكيةّ الماركسيّ 

باُسلوب بديع، وببراھين قويمة، ومناھج رائعة، وھذا الكتاب قد أصدره بجھود تظافرت
مدّة عشرة أشھر فحسب.

 في (فلسفتنا) في نظريةّ المعرفة قد عدل عنه إلى رأي آخروالرأي الذي اعتنقه 
في كتابه المسمّى بــ (الاسُس المنطقيةّ للاستقراء) يختلف عن رأيه الأولّ في عدد

مھمٍّ من أقسام المعرفة البشريةّ.

وقد بدأ أخيراً بتأليف كتاب فلسفيّ معمّق، ومقارن بين آراء الفلاسفة القدامى
والفلاسفة الجدد، وبدأ ببحث تحليل الذھن البشريّ، ولم يوفقّ لإتمامه، ولانعلم
مصير ما كتبه في ذلك، ولعلهّ صودر من قبل البعث العميل الكافر مع ما صودر من

كتبه وممتلكاته.

 في ضمن أبحاثه الاصُوليةّ لدى مناقشتهوفي المنطق قد تعرضّ الاسُتاذ الشھيد 
ونقدهللأخبارييِّن في مدى حجّيةّ البراھين العقليةّ لنمط التفكير المنطقيّ الأرسطيّ، 

بما لم يسبقه به أحد، وبعد ذلك طورّ تلك الأبحاث وأكملھا، وأضاف إليھا ما لم يكن
يناسب ذكره في ضمن الأبحاث الاصُوليةّ، فأخرجھا بأروع صياغة باسم كتاب (الاسُس
المنطقيةّ للاستقراء). ومن جملة ما أوضحه في ھذا الكتاب: عدم بداھة قسم من
العلوم التي يقول المنطق الأرسطيّ ببداھتھا، كالمحسوسات بالحسِّ الظاھريّ،
والمتواترات، والتجريبياّت، والحدسياّت، وأنّ ھذه العلوم إنمّا تبتني على أساس

حساب الاحتمالات، وليس على أساس البداھة والضرورة.



57الصفحة   لأرقى بحث أخلاقيّ علمىّ وفي الأخلاق تعرضّ الاسُتاذ الشھيد 
في ضمن أبحاثه الاصُوليةّ لدى البحث عن الحسن والقبح العقلييّن

بمنھج لم يسبق له نظير.

وفي التفسير تعرضّ ـ رضوان الله عليه ـ في أواخر حياته لأبحاث تفسيريةّ قيمّة
تختلف في اُسلوبھا عن نمط التفاسير التجزيئيةّ المتعارفة، أعطاھا عنوان (التفسير
الموضوعيّ)، وتلك أبحاث ألقاھا في محفل عام للبحث، ولم يكن الحضور فيه خاصاًّ 

اثبفضلاء طلابّه أو المحقّقين العلماء؛ ولذا لم يكن من المتوقعّ أن يلقي ھذه الأبح
بما ھو المأمول منه من مستوى العمق والدقةّ؛ إذ ذلك يناسب الحضور الخاصّ،
وليس الحضور العامّ، ومع ذلك ترى في تلك الأبحاث من العمق والتحليل الدقيق ما

يبھر العقول، ويدلّ على مدى شموخ المستوى الفكريّ لھذا المفكرّ العظيم.

 كتاب (اقتصادنا)؛ لنقد المذاھب الاقتصاديةّوفي الاقتصاد ألفّ اُستاذنا الشھيد 
الماركسيةّ والرأسماليةّ، وتوضيح خطوط تفصيليةّ عن الاقتصاد الإسلاميّ. ولاأقول:
إنهّ لم يوجد قبله كتاب في الاقتصاد الإسلاميّ بھذا المستوى فحسب، بل أقول: لم
يوجد حتىّ يومنا ھذا الذي مضى على تأليف كتاب (اقتصادنا) نحو ربع قرن مَنْ كتب

بمستواه.

 تأريخاً تحليلياًّ عن قصِةّ (فدك)، وكان عمره ـ وقتئذ ـ نحو سبعوفي التأريخ كتب 
عشرة سنة، وترى في ھذا الكتاب ـ الذي يمثلّ السنين الاوُلى من بلوغه سنّ 
◌ً التكليف ـ ما يعجبك من روعة التأليف، وعمق التحقيق والتدقيق، وممّا يزيدك إعجابا

بھذا الكتاب أنهّ جاء فيه بالمناسبة بعض المناقشات الفقھيةّ الدقيقة لما ورد في
 سنينكلمات أكابر الفقھاء، وھذا ما لا يصدر عادة إلاّ عن العلماء المحقّقين الكبار في

متأخّرة من أعمارھم الشريفة.

 في كتاب (فدك) ما وقع من بعض أكابر العلماء كصاحب الجواھر ـفلقد ناقش 
رضوان الله عليه ـ من الاستدلال على نفوذ علم القاضي بكون العلم أقوى من البينّة

المعلوم إرادة الكشف منھا، ناقش ذلك بقوله:

ة وعلمواُلاحظ أنّ في ھذا الدليل ضعفاً مادياّ؛ً لأنّ المقارنة لم تقم فيه بين البينّ«
م،الحاكم بالإضافة إلى صلب الواقع، وإنمّا لوحظ مدى تأثير كلٍّ منھما في نفس الحاك

 وكانوكانت النتيجة ـ حينئذ ـ أنّ العلم أقوى من البينّة؛ لأنّ اليقين أشدّ من الظنّ،
من حقّ 



58الصفحة  المقارنة أن يلاحظ الأقرب منھما إلى الحقيقة المطلوب مبدئياًّ الأخذ بھا
في كلّ مخاصمة، ولايفضّل علم الحاكم في ھذا الطور من المقايسة

واء،على البينة؛ لأنّ الحاكم قد يخطأ كما أنّ البينّة قد تخطأ، فھما في شرع الواقع س
».كلاھما مظنةّ للزلل والاشتباه

وأيضاً ذكر المرحوم الشيخ آقا ضياء العراقيّ ـ الذي يعتبر من أكابر المحقّقين في
اءالعصر المتأخر ـ ذكر في كتابه رداًّ على من استدلّ لنفوذ علم القاضي بأدلةّ القض

أنهّ قد يكون المراد بالحقّ والعدل ھو الحقّ والعدل وفق مقاييس«بالحقّ والعدل: 
القضاء، لاالحقّ والعدل وفق الواقع، وكون علم القاضي من مقاييس القضاء أولّ

 على ذلك بالرواية الدالةّ على عقاب رجل قضى بالحقّ وھوواستشھد » الكلام
لايعلم، ببيان: أنهّ لو كان موضوع القضاء ھو الحقّ الواقعيّ لاالحقّ وفق مقاييس
القضاء، لكان قضاء من قضى بالحقّ ـ وھو لايعلم ـ صحيحاً وضعاً وتكليفاً، ولاعقاب

عليه إلاّ بملاك التجريّ.

 في كتاب (فدك) أنّ ھذه الرواية لاتدلّ على عدموأورد عليه اُستاذنا الشھيد 
موضوعيةّ الواقع للحكم، غاية ما ھناك أن نقيدّ الأدلةّ التي ظاھرھا كون موضوع
الحكم ھو الحقّ والعدل الواقعيين بالعلم، بمقتضى دلالة ھذه الرواية على عقاب من
قضى من دون علم، فيصبح الواقع جزءَ موضوع، والعلم به جزءاً آخر للموضوع، ولابأس

بذلك.

وعلى أيةّ حال، فھذا كتاب تاريخيّ تحليليّ بديع عن قصِةّ واحدة من التأريخ، وھي
قصِةّ (فدك).

ھذا، وبعد رَدح من الزمن جاءت لاسُتاذنا الشھيد أبحاث في منتھى الروعة في
 من زاوية عملھم لإعلاء كلمة الله على وجهتحليل تأريخ حياة أئمّتنا الأطھار 

 كاُطروحة شاملة متناسقةالأرض، كان يلقيھا على طلابّه في أياّم وفيات الأئمّة 
 في المنھج الذي نھجوه لخدمة الإسلام الحنيف.لكلِّ أئمّة أھل البيت 

وجميع أبحاثه ـ رضوان الله عليه ـ ترى فيھا إضافةً إلى الدقةّ والعمق مع السعة
والشمول منھجيةًّ فنيةًّ رائعةً في طريقة العرض.



59الصفحة  مؤلّفـاته  
يحضرني الآن من مؤلفّاته ـ رضوان الله عليه ـ ما يلي:

 ھـ ).1374 ـ فدك في التأريخ، طبع في سنة (1

 ھـ ).1374 ـ غاية الفكر في علم الاصُول، طبع منھا جزء واحد في سنة (2

 في أولّ ھذا الجزء أنهّ شرع في تأليف ھذا الكتاب قبلوقد ذكر السيدّ الشھيد 
ثلاث سنين تقريباً.

 ھـ ).1379 ـ فلسفتنا، طبع في سنة (3

 ھـ ) في مجلدّين.1381 ـ اقتصادنا، طبع في سنة (4

 ھـ ) لكليّة اُصول الدين.1385 ـ المعالم الجديدة للاصُول، طبعت في (سنة 5

 ھـ ).1391 ـ الاسُس المنطقيةّ للاستقراء، طبعت بتأريخ (6

 ـ البنك اللاربوي في الإسلام، طبع قبل الاسُس المنطقيةّ للاستقراء.7

 ـ المدرسة الإسلاميةّ، ألفّ منھا جزءين:8

أ ـ الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعيةّ.

ب ـ ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلاميّ؟

ى ـ بحوث في شرح العروة الوثقى، ألفّ منھا أربعة أجزاء، وكان تأريخ الطبعة الاوُل9
 ھـ ).1391لأولّ جزء منھا سنة (

10
ـ دروس في علم الاصُول، في ثلاث حلقات، والحلقة الثالثة منھا في مجلدّين، طبعت

 ھـ ).1397في سنة (

. ـ بحث حول المھدي 11

 ـ بحث حول الولاية.12



60الصفحة   ھـ )1399 ـ الإسلام يقود الحياة، ألفّ منه ستّ حلقات في سنة (13
بمناسبة نجاح الثورة الإسلاميةّ في إيران:

أ ـ لمحة فقھيةّ تمھيديةّ عن مشروع دستور الجمھوريةّ الإسلاميةّ في إيران.

ب ـ صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ.

ج ـ خطوط تفصيليةّ عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ.

د ـ خلافة الإنسان، وشھادة الأنبياء.

ه ـ منابع القدرة في الدولة الإسلاميةّ.

وـ الاسُس العامّة للبنك في المجتمع الإسلاميّ.

14
هـ بحث في المرجعيةّ الصالحة والمرجعيةّ الموضوعيةّ، وسيأتي نصّ ذلك ـ إن شاء الل

ـ في ضمن ھذه الترجمة.

الطبعة ـ الفتاوى الواضحة: رسالة عمليةّ ألفّ منھا جزءاً واحداً، ثُمَّ أضاف إليھا في 15
الثانية مقدّمة بعنوان (موجز في اُصول الدين) بحث فيھا بحثاً مختصراً رائعاً عن
المرسل، والرسول، والرسالة، كما يوجد في آخر الكتاب بحث بديع وممتع بعنوان

(نظرة عامّة في العبادات).

، ـ تعليقة على رسالة عمليةّ للمرحوم آية الله العظمى السيدّ محسن الحكيم 16
وھي الرسالة المسمّاة بــ (منھاج الصالحين).

 مضت عليه برھة من الزمان كان لهومن طرائف الامُور: أنّ الاسُتاذ الشھيد 
تنعمقلدِّون كثيرون في شتىّ المدن العراقيةّ، ولعلهّ في خارج العراق أيضاً، وكان يم

عن طبع رسالة عمليةّ؛ لأنهّ كان شاباًّ آنذاك، ولعلّ قسماً من المجتمع لم يكن
يستسيغ طبع رسالة عمليةّ لعالم شابّ مع وجود مراجع كبار متقدّمين في السنّ،
فكان بعض مقلدّيه يضطرون إلى استنساخ تعليقته على الجزء الأولّ من منھاج

الصالحين بخط اليد، وما زلت أنا محتفظاً في مكتبتي بنسخة منھا استنسختھا
بيدي.

هوبعد فترة من الزمن اقتنع ـ رضوان الله عليه ـ بأنهّ حان وقت الطبع، فطبع تعليقت
على الجزء الأولّ من منھاج الصالحين، وأكملھا في الطبعة الثالثة بإضافة التعليق

على الجزء الثاني من المنھاج.



61الصفحة   ـ تعليقة على صلاة الجمعة من الشرائع، ما زالت غير مطبوعة،17
ولدىّ نسخة استنسختھا بيدي.

 ـ تعليقة على الرسالة العمليةّ للمرحوم آية الله العظمى الشيخ محمّدرضا آل18
 عليھا في وقت كان عمره الشريف المسمّاة بــ (بلغة الراغبين) علقّ ياسين 

نحو سبع عشرة سنة، وما زالت التعليقة غير مطبوعة.

19
ـ تعليقة على مناسك الحجّ لاسُتاذه آية الله العظمى السيدّ الخوئيّ، وھي غير

 ھذه التعليقة عند ما أرادمطبوعة، وما زلت محتفظاً بنسخة خطيةّ منھا. وقد كتب 
التشرفّ بالذھاب إلى الحجّ.

 ـ موجز أحكام الحجّ: وھو رسالة عمليةّ في الحجّ.20

وھناك كتاب باسم (المدرسة القرآنيةّ) ليس بقلمه الشريف، ولكنهّ استنساخ
لمحاضراته الممتعة التي أفادھا في التفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم، وھي عبارة
عن أربع عشرة محاضرة، والمحاضرة الأخيرة ليست في التفسير، وإنمّا ھي في
الوعظ والإرشاد، وقد ألقى ھذه المحاضرات في أواخر عمره المبارك، وأنا ـ وقتئذ ـ
كنت في قم المقدّسة، فلم أحظ بشرف درك ھذه المحاضرات القيمّة، لكننّي ما زلت

محتفظاً بنسخة صوتيةّ منھا، وقد ضجّ الناس في المحاضرة الأخيرة منھا بالبكاء.

 كُتبَِ قسم منھا استنساخاً من في حياة الأئمّة وھناك محاضرات اُخرى له 
الشريط الصوتيّ لأبحاثه.

وھناك كتب اُخرى لتلامذته بعنوان تقرير أبحاثه الشريفة.

ضواء)وھناك كتابات متفرقّة له ـ رضوان الله عليه ـ من قبيل بعض افتتاحياّت مجلةّ (الأ
التي طبعت بعد ذلك باسم (رسالتنا) وغيرھا.

يوقبل أن أنتقل إلى موضوع آخر أودّ أن أقول: إنّ مطالعة تأليفاته القيمّة كافية ف
معرفة مدى مواكبة ھذا الرجل العظيم لأحوال الوقت ومشاكله ووضعه للحلول

ن الذينالشافية لھا، فحقّاً إنّ اُستاذنا الشھيد لم يكن من اُولئك المفكرّين التقليدييّ
اً روحياًّ لايفكرّون إلاّ فيما تعارف بحثه في الأزمنة السالفة، بل كان عالماً بزمانه، طبيب

يعالج في كتبه أمراض المجتمع الحاضر، مواكباً لمشاكل الامُّة الإسلاميةّ وآلامھا
وآمالھا، يقارع الفلسفات



62الصفحة  الماديّة الحديثة بكتاب (فلسفتنا)، ويثبتّ التلازم بين الإيمان بالعلم
الحديث والتجربة وبين الإيمان باͿ تعالى، بما له من منطق رصين في

 معكتاب (الاسُس المنطقيةّ للاستقراء)، ويعارض الاصُول الاقتصاديةّ الكافرة الحديثة
تىإعطاء البديل الإسلاميّ في كتاب (اقتصادنا) وفي كتيبّات اقتصاديةّ، وحينما يُستف

من قبل بعض المؤمنين في الكويت عن طريقة تأسيس البنك بلا ربا يؤلفّ في الجواب
تكتاباً في البنك اللاربوي، وحينما يتحقّق انتصار الإسلام في إيران يكتب ستّ حلقا

لتغطية الحاجات الفكريةّ الإسلاميةّ المستجدّة في إيران على أساس الانتصار، وما
إلى ذلك ممّا يدلّ على مواكبته ـ رضوان الله عليه ـ للحياة ولحاجات المسلمين

بحكمة وحنكة فائقتين.



63الصفحة   لمشاريع إسلاميّةرعايته  
لتيلم تكن رعاية اُستاذنا الشھيد ـ رضوان الله عليه ـ تختصّ بالمشاريع الإسلاميةّ ا

تكون من تأسيسه أو تنسب إليه في عرف المجتمع، بل كان لايبخل عن بذل الرعاية
لكلِّ مشروع إسلامىّ حتىّ غير المنتسب إليه ما لم يأبَ أصحابه عن ذلك، ومن

أمثلة ذلك مايلي:

 ـ مدرسة العلوم الإسلاميةّ :1

كانت ھذه مدرسة علميةّ مؤسّسة من قبل المرجع المرحوم آية الله العظمى السيدّ
محسن الحكيم تغمّده الله برحمته، وھي مدرسة ذات صفوف منظمّة لطلابّ العلوم

 رعاية أبويةّ خاصةّ لھذه المدرسة عن طريق عددالدينيةّ، وكانت لاسُتاذنا الشھيد 
من طلابّه الأفاضل الذين كانوا يشرفون على ھذه المدرسة أو يدرسّون فيھا.

 ـ جماعة العلماء في النجف الأشرف :2

ھدكان ھذا مشروعاً إسلامياًّ قام به ثلةّ من العلماء الأكابر في النجف الأشرف في ع
 آنذاك في عنفوان شبابه، ولم يكن عضواً عبد الكريم قاسم، وكان اُستاذنا الشھيد 

في جماعة العلماء، وعلى رغم ذلك كان يرعى باُبوتّه ھذا المشروع المبارك، وكان
يرتبط بشكل وآخر بعقليتّه المتميزّة الجباّرة، وھنا أترك الحديث لسماحة السيدّ
محمّد باقر الحكيم حفظه الله؛ لكي يحدّثنا بعض الكلام عن جماعة العلماء، فإليك
بعض المقاطع من مقاله الذي نشر في مجلةّ الجھاد العدد الرابع عشر الصادر بتأريخ

 ھـ )، قال حفظه الله:1401جمادى الآخرة من سنة ( 

لا بدّ من أجل أن نفھم عمق الأحداث التي سوف أتناولھا، والمواجھة التي وقعت«
بين الإمام الشھيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ وحزب البعث في العراق من أن نرجع

إلى



64الصفحة  )، أي: بعد التغيير في الحكم الذي حصل في1378بدايات سنة (
 م).1958العراق بعد انقلاب الرابع عشر من تموز عام (

فقد ظھرت على سطح المسرح السياسيّ في العراق مجموعة من التياّرات
السياسيةّ والفكريةّ بعد أن حصل الشعب العراقيّ نتيجة الانقلاب على بعض

المكاسب السياسيةّ والاجتماعيةّ.

حزبوقد احتدم الصراع في المرحلة الاوُلى بين التياّر الماركسيّ ـ الذي كان يقوده ال
الشيوعيّ العراقيّ، والذي كان يحصل على الدعم المعنوىّ من قائد الانقلاب عبد
الكريم قاسم ـ من جانب، ومجموعة التياّرات السياسيةّ الاخُرى من جانب آخر،

 وجودكالتياّر القوميّ الذي كان يجمع بين الناصرييّن والبعثييّن وغيرھم، والذي كان له
سياسيّ في الحكم وفي الشارع بسبب الدعم الذي كان يحصل عليه من

 الذيالجمھوريةّ العربيةّ المتحدة حينذاك بقيادة جمال عبد الناصر، وكالتيار الإسلاميّ 
كانت تتعاطف معه جماھير واسعة من الشعب العراقيّ المسلم دون أن يكون له

وجود سياسيّ قويّ عدا بعض الأحزاب السياسيةّ الإسلاميةّ الصغيرة.

وقد وجد علماء النجف الأشرف أنّ من الضروريّ أن يُطرح الإسلام كقوةّ فكريةّ
وسياسيةّ أصيلة تنتمي إلى السماء، وتمتدّ جذورھا في الشعب المسلم.

: إنّ وجودھا وولدت من أجل ذاك اُطروحة (جماعة العلماء) التي يمكن أن نقول بحقٍّ
يرتبط بشكل رئيسيّ بعقليةّ السيدّ الشھيد الصدر، واھتمامات المرجعيةّ الدينيةّ

 إضافةوطموحاتھا الكبيرة التي كانت تتمثلّ بالمرحوم الإمام السيدّ محسن الحكيم 
إلى الشعور بالحاجة الملحّة إلى مثل ھذه الأطروحة لدى قطاّع واسع من الامُّة.
وعلى الرغم من أنّ السيدّ الشھيد ـ رضوان الله عليه ـ لم يكن أحد أعضاء جماعة

ذلكالعلماء؛ لصغر عمره، إلاّ أنهّ كان له دور رئيسيّ في تحريكھا وتوجيھھا كما ذكرت 
في مذكرّاتي عن جماعة العلماء في النجف الأشرف.

ومن خلال ذلك تمكنّ علماء النجف الأشرف أن يطرحوا الخطّ الإسلاميّ الصحيح،
ويعملوا على إيجاد القوةّ السياسيةّ الإسلاميةّ المتميزّة.

وقد باشرت جماعة العلماء ـ بالرغم من قوةّ الأحداث، وعدم توفرّ الخبرة السياسيةّ
دالكافية، وتخلفّ الوعي الإسلاميّ السياسىّ في الامُّة ـ عملھا من أجل إرساء قواع

ھذا



65الصفحة  الخطّ الأصيل، وذلك من خلال بعض المنشورات، والاحتفالات
الجماھيريةّ، والاتصّالات ببعض قطاّعات الشباب، وإصدارھا لمجلةّ

الأضواء الإسلاميةّ التي كانت تشرف عليھا لجنة توجيھيةّ مكونّة من شباب العلماء
عةكان لھا اتصّال وثيق بالسيدّ الشھيد الصدر... بعد مضيِّ أقلّ من عامّ تمكنّت جما
اءالعلماء من بناء قاعدة إسلاميةّ شابةّ؛ ولذا قررّت ھذه الجماعة إصدار نشرة الأضو

الإسلاميةّ كأداة للتعبير عن وجودھا من ناحية، ولمواصلة السير في الطريق الذي
رسمته من ناحية اُخرى ... وقد بعثت مجلةّ الأضواء من خلال خطھّا الفكرىّ 
والسياسىّ، ومن خلال ما رسمته من معالم الطريق الإسلاميّ وخطوطه العريضة
وبالأخصِّ الخطوط التي كانت ترسم في ضمن موضوع (رسالتنا) الذي كان يكتبه
يالسيدّ الشھيد الصدر باسم جماعة العلماء وبإذنھا طبعاً، بعثت الروح الإسلاميةّ ف

 ھـ ) إذ كانت1380قطاّعات واسعة من الجماھير... وسافرت إلى لبنان في سنة ( 
طموحاتنا أن ننقل أفكارنا إلى ذلك البلد، وودعّت السيدّ الاسُتاذ الشھيد حيث كان
في الكاظميةّ حينذاك بعد أن عشت معه أياّماً، وكنت اُراسله باستمرار في رسائل
طويلة، وكان يجيبني باُخرى يتحدّث فيھا عن عواطفه الفياّضة، وھمومه الإسلاميةّ.

ھذه الرسائل التي أرى فيھا أنھّا أعزّ ما أحتفظ به من ذكريات تلك الأياّم.

وفي ھذه الرسائل بدأ السيدّ الاسُتاذ الشھيد يحدّثني عن ھجمة قاسية شرسة
قام بھا حزب البعث، تسترّت ببعض أھل العلم من أعضاء جماعة العلماء وغيرھم
الذين انكشف لھم حقيقة ھذا الحزب، كما تكشّفت لنا حقيقته نتيجة الوعي
الإسلاميّ الذي بعثه السيدّ الشھيد فينا... فلقد كانت الواجھة في ھذه الھجمة
بعض مَنْ ينتسب إلى أھل العلم، ولكن كانت يد حزب البعث وراءھا؛ إذ يطرح السيدّ
الاسُتاذ في بعض رسائله أنّ المحامي (حسين الصافي) الذي كان معمّماً من قبل،
ومن عائلة علميةّ، وله صلات شخصيةّ وطيدة ببعض أھل العلم، ومسؤول حزب
البعث العربي في النجف الأشرف كان وراء ھذه الحملة، وتحدّث إلى بعض الأشخاص

لإثارتھم.

 ھـ ) يقول:1380فقد كتب السيدّ الشھيد في صفر من سنة (

لقد كان بعدك أنباء وھنبثة، وكلام وضجيج، وحملات متعدّدة جندّت كلھّا ضد«... 
صاحبك بغية تحطيمه... ابتدأت تلك الحملات في أوساط الجماعة التوجيھيةّ المشرفة

على الأضواء، أو بالأحرى لدى بعضھم، ومن يدور في فلكھم، فأخذوا يتكلمّون،



66الصفحة  وينتقدون، ثُمَّ تضاعفت الحملة وإذا بجماعة تنبري من أمثال حسين
الصافي ـ ولاأدري ما إذا كانت ھناك علاقة سببيةّ وارتباط بين الحملتين

أو لاـ تنبري ھذه الجماعة... فتذكر عنيّ وعن جماعة ممّن تعرفھم شيئاً كثيراً من
».التھم من الامُور العجيبة...

ومن الملاحظ أنهّ استعمل البعثيوّن في ھذه الحملة اُسلوبين رئيسيين:

ا ھي تعبرّالأولّ : اُسلوب الاتھّام بأنّ ھذه المجلةّ لاتعبرّ عن رأي جماعة العلماء، وإنمّ
عن رأي تنظيم سياسىّ دينيّ سرىّ، ويستغل اسم جماعة العلماء. وقد كان الاتھّام
بالتنظيم السياسيّ في تلك الفترة الزمنيةّ يعتبر تھمة شنيعة بسبب التخلفّ

السياسيّ الدينيّ في أوساط المتدينّين، وبالأخصّ أھل العلم منھم.

الثاني : موضوع (رسالتنا) الذي يكتب باسم جماعة العلماء، وكان يكتبه السيدّ
الشھيد الصدر دون أن يعرضه على أحد منھم؛ فقد كتب السيدّ الشھيد في نفس

الفترة يقول:

كما أنّ ھناك زحمة من الإشكالات والاعتراضات لدى جملة من الناس، أو الآخونديةّ«
في النجف على النشرة، وخاصةّ (رسالتنا) باعتبار أنھّا كيف تنسب إلى جماعة

◌ً العلماء مع أنھّا لم توضع من قبلھم، ولم يطلّعوا عليھا سلفا؟ً! وأنّ في ذلك ھدرا
لىلكرامة العلماء، ھذا في الوقت الذي يقول الأخ... : إنّ الكلمة في بغداد متفّقة ع

».أنّ (رسالتنا) كتابة تجديد وابتكار تمتاز بمستواھا الخاصّ من بقيةّ الأضواء

لا أستطيع أن أذكر تفصيلات الأسماء في) : «1380 / ربيع الأولّ / 6وقد كتب في (
مسألة جماعة العلماء وحملتھا على الأضواء... ولكن أكتفي بالقول إنّ بعض الجماعة
كان نشيطاً في زيارة أعضاء جماعة العلماء؛ لإثارتھم على الأضواء وعلى (رسالتنا)،
حتىّ لقد قيل: إنّ الشيخ الھمدانيّ الطيبِّ القول قد شوھّت فكرته عن الموضوع...
وھذا الذي حصل بالنسبة إلى الشيخ الھمدانيّ حصل بالنسبة إلى جملة من الطلبة

».مع الاختلاف في بعض الجھات...

فإننّي اُجيبك عن سؤالك فيما يخصّ من موقف الخال، فإنّ الشيخ«وقد كتب أيضاً: 
الخال كان في الكاظميةّ بعيداً عن الأحداث نسبياًّ، ولم يطلّع إلاّ على سطحھا
الظاھرىّ، وھو ماض في تأييده للأضواء ومساندته لھا، وقد طلب... أن يكتب إلى
بعض جماعة العلماء؛ لتطييب خاطرھم، وجلب رضاھم عن الأضواء... فكتب إلى...

وأخبره بأنّ 



67الصفحة  الأضواء لم تكن تصدر إلاّ بعد مراقبته وإشرافه، وأنھّا تُناط الآن... وأخبره

.)1(»بأنّ كاتب (رسالتنا) سوف ينقطع عن الكتابة...

فقد حدّثني شخص في الكاظميةّ أنهّ اجتمع به في«وأيضاً كتب السيدّ الشھيد: 
النجف الأشرف، فأخذ يذكر عنيّ له سنخ التھّم التي كالھا حسين الصافي من دون
مناسبة مسوِّغة. وعلى كلّ حال عسى أن يكون له وجه صحّة في عمله إن شاء

».الله

وقد كانت لھذه الإثارة دور كبير في تحريك جماعة العلماء بالخصوص ضدّ السيدّ
الشھيد والمجلةّ، بخلاف الاسُلوب الأولّ؛ فإنّ دوره الأساسىّ كان في أوساط
المتشدّدين من أھل العلم البعيدين عن التياّر الإسلاميّ وھمومه ومشاكل الامُّة

وقدوانحرافاتھا الفكريةّ والسياسيةّ؛ ولذا كان تأثيره في جماعة العلماء محدوداً... 
أحسن السيدّ الاسُتاذ الشھيد الصدر في معالجة الموقف بھدوء؛ إذ تمكنّ أن يثبت ـ

◌ُ حينذاك ـ أنهّ لاينتمي إلى تنظيم سياسيّ معينّ، وأنهّ مُنحِت اللجنةُ التوجيھيةّ
لجماعة العلماء الإشرافَ الفعليَّ على المجلةّ، وعلى موضوع (رسالتنا)، وتمسّك

ھدةوأمّا واقع الأضواء ھنا، فھو واقع المجلةّ المجا«بالصبر والسكوت؛ فقد كتب يقول: 
في سبيل الله، وقد ھدأت ـ والحمد Ϳ ـ حملة جماعة العلماء عليھا بعد أن تمّ 
إشعارھم بأنھّم المشرفون عليھا، غير أنّ حملة ھائلة ـ على ما أسمع ـ يشنھّا
جملة من الطلبة، ومن يسمّى بأھل العلم، أو يحسب عليھم، وھي حملة مخيفة،
وقد أدتّ ـ على ما قيل ـ إلى تشويه سمعة الأضواء في نظر بعض أكابر الحوزة، حتىّ
كان جملة ممّن يسمّيھم المجتمع الآخونديّ مقدّسين أو وجھاء لايتورعّون عن إلصاق

».التھّم بالأضواء، وكلّ من يكتب فيھا...

ومن الجدير بالذكر: أنهّ كان الإخوان في اللجنة التوجيھيةّ يتسامحون في تقديم ما
يكتبونه إلى الجماعة للإشراف المباشر عليه خوفاً من ملاحظات تبديھا الجماعة

ياّرتمسّ الصيغ الجديدة التي كانوا يقدّمونھا للأفكار الإسلاميةّ التي كانت تمدّ الت
الإسلاميّ الواعي بالوقود والعطاء.

ولكنّ التجربة التي مارسوھا بعد الضجّة دلتّ على أنّ جماعة العلماء كانت على
هدرجة من الوعي تجعلھا لاتعارض مثل ھذه الأفكار، بل تمنحھا التأييد والقبول؛ لأنّ 

) وبالفعل انقطع الاسُتاذ الشھيد عن كتابة رسالتنا؛ ولھذا ليس جميع الأعداد لرسالتنا صادراً عن1(

الاسُتاذ الشھيد.



68الصفحة   ربيع الأولّ) بأنّ:18يشھد ـ رضوان الله عليه ـ بعد ذلك في تاريخ (
اُسرة الأضواء التي لاغبار عليھا بوجه من الوجوه مورد للاطمئنان«

، ولم يصادفوا لحدّ الآن مشكلة مبدئيةّ)1(الكامل، وھم يعرضون مقالاتھم على الثلاثة
».في ھذا المقام، والحمد Ϳ ربّ العالمين

حدسي أنّ الأضواء سوف تستمرّ إن شاء الله تعالى؛ لأنھّا تتمتعّ الآن برصيد قوىّ «
من الداخل والخارج، فمن الخارج بلغت عدد الاشتراكات... ومن الداخل تتمتعّ برضا

».جماعة العلماء

وھكذا تمكنّ السيدّ الشھيد ـ رضوان الله عليه ـ بحكمته وصموده وصبره أن يواصل
طريقه مع إخوانه وتلامذته في الجھاد، وأن يقفوا جميعاً في وجه ھذه الھجمة
الشرسة التي استغلتّ أخسّ المشاعر في الإنسان، واستعملت أخبث الأساليب.
روتمكنّ بسبب ذلك الخطّ الإسلاميّ الأصيل أن يستمرّ في تفاعله مع الامُّة والتأثي

».فيھا

انتھى ما أردت نقله من مقاطع من مقال سماحة السيدّ الحكيم حفظه الله.

 ـ كليّة اُصول الدين :3

وكانت كليّة اُصول الدين ھي الاخُرى من المشاريع التي لم تكن تنسب في عرف
، ولكنھّا كانت تحظى برعايته الأبويةّ البارةّ،المجتمع ـ وقتئذ ـ إلى اُستاذنا الشھيد 

وقد كتب الاسُتاذ كتاب (المعالم الجديدة في علم الاصُول)؛ لأجل ھذه الكليّة كي
يدرسّ فيھا.

كان السيدّ الشھيد مشاركاً في«وقد جاء في كتاب الجھاد السياسيّ ما نصهّ: 
مشروع تأسيسھا وافتتاحھا، ثُمَّ كان مساھماً بالقسط الأوفر في منھجھا، وطريقة
دعملھا، وشؤونھا المھمّة والثقافيةّ بالخصوص. وفيما عدا ذلك فإنّ السيدّ الشھيد ق

كتب مادةّ (علوم القرآن) للسنة الاوُلى ونصف السنة الثانية، وظلتّ ھذه المادةّ
ستدرسّ مدّة الأربع سنوات الاوُلى، وكتب مادةّ الاقتصاد الإسلاميّ والذي كان يدرّ 

في الكليّة أيضاً، كما أنّ مساھمة السيدّ الشھيد في مجلةّ رسالة الإسلام التي
».تصدرھا الكليّة كانت مساھمة فعّالة

)1

ة) الظاھر أنّ المقصود ھم: آية الله الشيخ مرتضى آل ياسين، وآية الله الشيخ حسين الھمدانىّ، وآي

الله الشيخ خضر الدجيلىّ تغمّدھم الله برحمته.



69الصفحة  طـلابّـه  
ربـّى ـ رضوان الله عليه ـ جيلين من العلماء النوابغ:

لاوُلىالجيل الأولّ: نخبة من الفضلاء الأذكياء التحقوا بدرسه في أولّ أوأوائل الدورة ا
ضرلأبحاثه الاصُوليةّ، وبعضھم كان متشرِّفاً بالتلمذة لديه من قبل ذلك، حيث كان يح

 قبل شروعه فيدرس اُستاذنا الشھيد في (كفاية الاصُول) للآخوند الخراسانيّ 
 على مستوى الاجتھاد، أو ماتدريس ما يسمّى ببحث الخارج، فتخرجّوا على يده 

يقرب من الاجتھاد.

لاوُلىوالجيل الثاني: نخبة ثانية من الفضلاء الأذكياء التحقوا بدرسه في أواخر الدورة ا
 علىلأبحاثه الاصُوليةّ، واستمروّا معه في الدورة الثانية إلى أن تخرجّوا على يده 

مستوى الاجتھاد، أو ما يقرب منه.

ةوھناك طلابّ آخرون استفادوا ـ أيضاً ـ من منھله العذب، بالخصوص في الدورة الثاني
التي أصبح الحضور فيھا عامّاً تقريباً.

وله ـ رضوان الله عليه ـ صفوة من الطلابّ من الجيلين اللذين أشرنا إليھما، ومن
غيرھما، وصل مستوى تبادل العواطف بينھم وبين اُستاذھم إلى ما قد يصعب تصورّه
على غيرھم الذين لم يعيشوا تلك الحالة التي لاتوصف، فاُولئك الصفوة كانوا

همخلصين لاسُتاذھم، ومحبيّن إياّه بأشدّ من حبھّم لآبائھم وأولادھم، وكانوا يفدون
بأنفسھم.

كان يتشرفّ بعضھم بخدمة الاسُتاذ في بيته الواقع في سوق العمارة قريباً من
رمدرسة السيدّ البروجرديّ الصغرى، في البُرْھة التي كانوا يحسّون فيھا بأنّ النھا

مظلم أمامھم كالليل أو أشدّ ظلاماً على أثر طغيان البعث الكافر وعتوهّ، وعلى رغم
ھذا حينما كانوا



70الصفحة  يجلسون بحضور الاسُتاذ في بيته، ويصغون إلى دُرر الكلام التي ينثرھا
عليھم، كانوا ينسون كلّ شيء، غارقين في الالتذاذ بصحبته بما يفوق

الوصف، كأنھّم في دار الخلد.

لمرھفأمّا الاسُتاذ فكان يغمر اُولئك الصفوة بحنانه ورأفته، وعواطفه النبيلة، وحسّه ا
العظيم، لم يعرف نظيره من الآباء والامُّھات تجاه أولادھم.

وأكتفي ھنا بتسجيل مثال واحد يجسّد لك مدى عواطفه الشفّافة الرقيقة تجاه
إلىتلاميذه البررة، ألا وھي الرسالة الصوتيةّ التي أرسلھا إلى مَنْ ھاجر من طلابّه 

إيران ـ وقتئذ ـ فراراً من البعث الكافر، وإليكم نصّ الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم أيھّا الأحبةّ من أبيكم البعيد عنكم بجسمه، القريب منكم بقلبه،«
الذي يعيشكم في أعماق نفسه، وفي كلّ ذكرياته؛ لأنكّم تعبير حىّ حاضر عن

تأريخه وماضيه، وامتداد نابض بواقعه وحاضره، وأمل كبير لمستقبل ھذه الامُّة.

 ـ علىيا صفوة الأحبةّ نبلاً ووفاءً وإخلاصاً وحباًّ، يا من افتقدتھم، أو افتقدت قربھم
ّ◌ة فذرةّ،الأصحّ ـ وأنا أحوج ما أكون إليھم، وأشدّ ما أكون طلباً لعونھم. يا من بنيتھم ذر

وواكبت نموھّم الطاھر قطرة فقطرة، وعشت معھم السراّء والضراّء، واليسر والبلاء،
ولم ينفصلوا عنيّ في أيّ لحظة من لحظات الليل العبوس، أو النھار المشرق، يا من
أجدھم رغم ابتعادھم، وأجدھم في كلّ ما حولي رغم خلوّ الديار منھم، وكيف لا
أجدكم يا أولادي معي وكلّ شيء في نفسي أو خارج نفسي يذكرّ بكم، ويشير
إليكم، وينبهّ إلى أياّمكم؟! وھل ھناك أقوى دلالةً وأعمق إشارة في ھذا المجال من
الفراغ الذي خلفّتموه في ھذه الرحاب، في ھذه الديار؟! ھذا الفراغ الذي يصرخ

كلّ بأسمائكم باستمرار؛ لأنهّ فراغ رھيب عاطفياًّ ومنطقياًّ. إنّ بصمات أصابعكم على 
 وأينحياتي أينما التفتُ، أينما توجّھت وجدت لھذا أو ذاك منكم، فأين الطيبّون البررة؟

اُولئك الذين كان ھذا الإنسان الذي رعاھم يجد في قربه منھم معنىً من معاني
بلحياته، وامتداداً من امتدادات أمله؟ أين الأولّون الذين سبقوا إخوانھم بالھجرة ق

سنين؟ وأين الباقون واللاحّقون الذين تتابعوا



71الصفحة 
)1(خلال سنين جماعات ووحدانا؟ً إنّ مثلَ أبيكم ـ كما كتبت إلى أحدكم

ـ مثلُ الشجرة تنمو أغصانھا وتُورِق، وتمتدّ في الفضاء عالياً، ولكن
تتمزقّ من داخلھا، جذورھا وأعصابھا الممتدّة في الأرض.

إنّ لحظات سوف تبقى خالدات، وكلّ لحظاتكم خالدات في نفس أبيكم. إنّ لحظة

 في فوھة السلمّ وأنت تودعّني وتبكي، إنّ تلك اللحظة ما)2(وقوفك أيھّا السعيد
للحظة التينسيتھا، ولن أنساھا أبدا؛ً لأنھّا اللحظة التي تصورّ البنوةّ البارةّ. إنّ تلك ا

 وأنت تعيش لحظة من أحرج لحظاتك، ودعّتني وكنتُ )3(ودعّتني فيھا يا آقاي أخلاقيّ 
اھا.أحسّ بأنكّ تنتزع انتزاعاً، وأنكّ تتمزقّ تمزقّاً، إنّ تلك اللحظة لايمكن أن أنس

 أن تودعّني، أو أن اُلقي نظرةً )4(إنّ تلك اللحظة التي لم تستطع فيھا يا أبا أحمد
أخيرةً عليك، إنّ تلك اللحظة تمزقّني أنا تمزقّاً وتمزيقاً. ولئن كنت أعيش مأساة
م؛فراقكم أيھّا الأحبةّ فأنا ـ في الوقت نفسه ـ أشعر من خلال ھذه المأساة بانتصارك

امة،لأنكّم أثبتمّ من خلالھا كلّ ما يودّ الأب أن يراه في أبنائه من ثبات، ونبل، وشه
وإخلاص، ووفاء، وھذا أقصى ما يسعد الأب، وما يشعره بامتداده في أبنائه، فأنتم
معي على الرغم من الزمان، وعلى الرغم من المكان، ولتكن ھذه المعيةّ في الله،

صانومن أجل الله، تعبيراً حياًّ عن لقائنا باستمرار إلى أن يجتمع الشمل، وتعود الأغ
إلى الشجرة الامُّ.

نإنّ مقومّات الصمود والثبات والاستمرار في الحياة ھي الحبّ، والأمل، والثقة، ونح
،جميعاً نملك ھذه العناصر الثلاثة، نسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يقرّ عيني بكم

ويرعاكم بعينه التي لاتنام، ويجعل منكم دائماً وأبداً المستوى الأمثل في سلوكه،
ير فيوورعه، وإيمانه، ودرسه وعلمه؛ لكي تكونوا المَثَل والقدوة والامتداد والأمل الكب
حياة المسلمين. والسلام عليكم من قلب لايملّ الحديث معكم، ورحمة الله

».وبركاته

) كان ھذا المضمون مكتوباً فى رسالة منه رحمه الله إلىّ.1(

) المقصود ھو الشيخ سعيد النعمانىّ أحد مخلصيه الأعزاّء، وھو يعيش اليوم فى طھران.2(

) ھو الشيخ عباّس الأخلاقى أحد طلابّه البررة، وھو اليوم يعيش فى قم المقدّسة.3(

)4

) ھو السيدّ عبدالھادي الشاھروديّ أحد طلابّه المخلصين، وھو يعيش في(علي آباد كتول)، ويقيم

صلاة الجمعة ھناك.



72الصفحة   حينما سجّل ھذه الرسالة في شريط تسجيلوكان الاسُتاذ 
لإرسالھا إلى طلابّه كانت الدموع تجري من عينيه على ما قاله الشيخ

ّ◌ث ـلو تراه وھو يتحد«محمّدرضا النعمانيّ: وھو أحد طلابّه الأعزاّء، قال حفظه الله: 
وأنا الوحيد الذي رأيته يتحدّث ـ والدموع تجري من عينيه، وأراه يعصر بيديه،
ولولاوجودي معه في الغرفة، فلست أدري ماذا سيصنع، وماذا سيقول؟ فھو حياءً 

».منيّ تماسك، وصبر حتىّ خرجت ھذه الكلمة

ولست أنا بصدد سرد أسماء طلابّه الأعزاء، وقد وردت أسماء بعضھم في ثنايا كتابنا
ھذا، ولو كنت بصدد ذلك لصعب على ذاكرتي حصرھم، وھم كثيرون ومنتشرون في
بلاد الله العريضة، ولكنيّ أذكر ھنا اسمين ممّن تتلمذوا على يده في درس الكفاية،
واستمروّا معه فيما اصطلح عليه في الحوزات العلميةّ ببحث الخارج، وأذكر اسماً 

واحداً من الجيل الثاني الذين التحقوا ببحثه الشريف في أواخر الدورة الاوُلى:

 ـ السيدّ محمّد باقر الحكيم :1

 تتلمذ على يد الاسُتاذابن المرحوم آية الله العظمى السيدّ محسن الحكيم 
الشھيد في درس الكفاية، واستمرّ معه في بحث الخارج، وحضر قسماً كبيراً من
البحث فقھاً واُصولاً، واعتقل من قبل البعث الكافر المسيطر على العراق الجريح
◌ً مرتّين، وحكم عليه في المرةّ الثانية بالسجن المؤبدّ، وبعد مضىّ سنة ونصف تقريبا

على سجنه شمله ما يسمّى بالعفو العامّ من قبل الدولة، وبعد فترة من الزمن خرج
من العراق إلى سورية، واليوم يعيش في إيران الإسلام، ويمارس دوره السياسي

رئيساً للمجلس الأعلى للثورة الإسلاميةّ في العراق.

 ـ السيدّ نورالدين الإشكوريّ :2

ابن المرحوم حجّة الإسلام السيدّ علي الإشكوريّ رضوان الله عليه، تتلمذ على يد
ھبالاسُتاذ الشھيد في الكفاية، واستمرّ معه في بحث الخارج فقھاً واُصولاً إلى أن ذ

رسكعالم دين إلى (ذي الكفل)، ثُمَّ انتقل كعالم ــ أيضاً ـ إلى الكاظميةّ، كان يما
نشاطه الدينيّ 



73الصفحة  مع الناس، ويدرسّ في نفس الوقت ثلةّ من علماء الكاظميةّ وبغداد، ثُمَّ 
انتقل مرةّ اُخرى إلى (ذي الكفل)، وبعده انتقل إلى الحلةّ، واستمرّ في

نشاطه الدينيّ مع الناس في الحلةّ، والإشراف على وضع عدد من علماء الحلةّ إلى
أن سفّرته الحكومة الجائرة في العراق إلى إيران، وعندئذ مارس فترة من الزمن

مةنشاطه العلميّ في قم المقدّسة، ثُمَّ انتقل كعالم دين إلى قزوين، ثُمَّ نفته حكو
الشاه المقبور من مقرّ عمله إلى بلد من البلاد الواقعة في الجانب الشمالي

ّ◌املخراسان يسمّى (درّ گز) قريباً من الحدود الروسيةّ، ثُمَّ اُفرج عنه في أواخر أي
ت بهالشاه التي اُفرج فيھا عن باقي العلماء المبعّدين أيضا؛ً نتيجة الضعف الذي اُصيب

الحكومة في مقابل الثورة الإسلاميةّ. وھو اليوم يعيش في كرج، ويمارس عمله
كعالم دين في تلك المنطقة.

 ـ السيدّ محمود الھاشميّ :3

، التحق ببحثابن المرحوم الحجّة السيدّ علي الحسينيّ صاحب كتاب الدراسات 
الاسُتاذ في أواخر الدورة الاوُلى، واستمرّ معه في الدورة الثانية إلى قسم ممّا
يسمّى بالمباحث العقليةّ إلى أن ھاجر إلى إيران، وحضر في تلك المدّة أبحاثه
الفقھيةّ أيضاً. اعتقل من قبل حزب البعث في العراق، وعذّب تعذيباً لايطاق بتھمة

وحظيانتمائه إلى حزب الدعوة الإسلاميةّ، ثُمَّ اُفرج عنه بعنوان البراءة من التھمة، 
 ھـ ).1399 / ربيع الآخر / 27 في (أخيراً بإجازة الاجتھاد من قبل اُستاذنا الشھيد 

وھو اليوم يمارس نشاطه العلميّ في قم المقدّسة، ويمارس نشاطه السياسيّ 
ناطقاً رسمياًّ للمجلس الأعلى للثورة الإسلاميةّ في العراق.



75الصفحة  الأخلاق الفـاضلة لاسُتاذنا الشهيد  
لا أستطيع أن أقول شيئاً تحت ھذا العنوان عدا كلمة واحدة، وھي: أنّ أخلاقه

ينالفاضلة كانت تذكرّنا بما سجّل التأريخ عن الأنبياء والمرسلين، والأئمّة المعصوم
وإنَّكَ لعََلىَ خُلُق﴿ بقوله تعالى: ، وحكاه لنا القرآن الكريم عن الرسول الأعظم 

ْ◌بِ فَبمِا رَحْمَة مِنَ اللَّه لنِْتَ لھَُمْ، وَ لوَْ كُنْتَ فَظاًّ غَليِظَ القَل﴿وبقوله تعالى: ﴾عَظِيم
.﴾لانْفَضّوْا مِنْ حَوْلكِ

وقد يتراءى للقارئ الكريم أ نيّ مبالغ فيما قلت، غير أنكّ تستطيع أن تستدلّ على
 )، وكذلكذلك ببعض الحكايات التي مضى ذكرھا تحت عنوان (ذكريات عن حياته 

بعض الحكايات التي سيأتي ذكرھا ـ إن شاء الله ـ في فصل استشھاده نقلاً عن
الشيخ محمّد رضا النعماني حفظه الله.

أولاده :

 إحدى بنات عمّه، وھي اُخت السيدّ موسى الصدر رئيس المجلس الشيعيّ تزوجّ 
الأعلى في لبنان، ورزقھما الله تعالى خمس بنات، وابناً واحداً سمِّي بجعفر، وھو

رابع الأولاد.



77الصفحة   السياسيّة في العمل الإسلاميّ استراتيجيتّه  
 مرّ بأدوار عديدة في عمله الإسلاميّ، والتطورّ المشھود فيإنّ الاسُتاذ الشھيد 

أساليب عمله يرجع إلى عدّة أسباب:

والتغيرّ ـ إنّ العمل المتكامل في فترة طويلة نسبياًّ يتطلبّ بطبيعته المرحليةّ التطورّ 1
بمرور الزمن، بمعنى: أنّ ما يصحّ من العمل في مرحلة منه ربمّا لايصحّ في المرحلة

المسبقة، والعكس صحيح أيضاً.

ر لامحالة ـ إنّ تبدّل العوامل الخارجيةّ الذي ربمّا لايكون من أولّ الأمر بالحسبان، يؤثّ 2
في طريقة العمل.

3
ـ إنّ أصل النظريةّ في اُسلوب العمل قد تنضج وتتكامل وتتطورّ في ذھن الإنسان

بمرور الزمان، ممّا يؤثرّ في اُسلوب العمل، ويؤديّ إلى تطويره.

 أسّس في أوائل شبابه حزباً إسلامياًّ باسم (حزب الدعوةإنّ اُستاذنا الشھيد 
الإسلاميةّ)، وكان ھذا في وقته تقدّماً ملحوظاً في الوعي السياسيّ بالنسبة إلى
مستوى الوعي المتعارف آنئذ في الحوزة العلميةّ في النجف الأشرف، حتىّ إنّ كثيراً 
من المتدينّين بالتدينّ الجافّ آنذاك كان يرمي من ينتمي إلى حزب إسلاميّ ـ فضلاً 
عمّن يؤسّس حزباً إسلامياًّ ـ بالانحراف عن خطّ الإسلام الصحيح، وبالارتباط

مثلبالاستعمار الكافر، وكلّ من كان يدّعي ضرورة إقامة الحكم الإسلاميّ كان يُتھّم ب
امھذه الاتھّامات؛ لأنّ إقامة الحكم الإسلاميّ لاتكون في نظرھم إلاّ بعد ظھور الإم

صاحب الزمان عجلّ الله فرجه.

 ھـ )، على1377 لھذا الحزب، ففي شھر ربيع الأولّ من سنة (أمّا تأريخ تأسيسه 
حسب ما قاله الحاجّ محمّد صالح الأديب حفظه الله، وھو يعدّ أحد أعضاء النواة

الاوُلى، أو يعتبر إحدى اللبنات الأولّيةّ لبناء صرح الحزب.



78الصفحة   خرج منوقال الحاجّ محمّد صالح الأديب أيضاً: إنّ السيدّ الشھيد 
التنظيم بعد تأسيسه إياّه نحو أربع سنين ونصف، أو خمس سنين.

وكانت قصِةّ خروجه من التنظيم على ما حدّثنا الحاجّ الأديب ـ حفظه الله ـ مايلي:

كثر الكلام من قبل بعض المغرضين لدى المرحوم آية الله العظمى السيدّ الحكيم «
 بحجّة تأسيسه للحزب، أخيراً جاء (حسين الصافي) ـ وھوعلى الشھيد الصدر 

، وقال: إنّ السيدّ الصدر وآخرينرجل بعثيّ لئيم ـ إلى المرحوم آية الله الحكيم 
ممّن ذكر أسماءھم قد أسّسوا حزباً باسم حزب الدعوة الإسلاميةّ، وبھذا سيھدمون
لهالحوزة العلميةّ، وبدأ يھدّد ويتكلمّ ضدّ من أسماھم مؤسّسين للحزب، فنھره آية ال

العظمى السيدّ الحكيم، وقال له: أفأنت أحرص على مصالح الحوزة العلميةّ من
ـ أحدالسيدّ الصدر؟! ثُمَّ أخرجه من بيته بذلٍّ وھوان، ثُمَّ أرسل ـ رضوان الله عليه 

، وقال له عن لسان والده: إنّ دعم كلّ الوجوداتأولاده إلى السيدّ الصدر 
الإسلاميةّ والأعمال الإسلاميةّ ھو من شأنك، وممّا ينبغي لك أن تقوم به، أمّا أن
تُحسب على جھة إسلاميةّ معينّة وحزب خاصّ، فھذا ممّا لاينبغي لمن ھو مثلك في
المقام العلميّ والاجتماعيّ الشامخ، والذي يجب أن يكون دعامة لكلّ الأعمال

 ساُفكرّ وأتأمّل فيالإسلاميةّ من دون التأطرّ بإطار خاصّ، قال السيدّ الشھيد 
الأمر.

 رسالة مفصلّة إلى حزب الدعوة عن طريق الحاجّ محمّدوفي اليوم الثاني أرسل 
صالح الأديب، وكانت خلاصة ما ھو مكتوب في الرسالة بعد التأكيد الشديد على

هضرورة استمراريةّ عمل حزب الدعوة الإسلاميةّ والإشادة الكبيرة بذلك: أنّ آية الل
الحكيم طلب منيّ أن لاأكون في التنظيم، وأنا أفھم أنّ ھذا رأي إلزاميّ له، وعليه

، وأنافأتوقفّ الآن عن الانتماء إلى التنظيم، طالباً منكم الاستمرار بجدّ في ھذا العمل
انتھى ما أخذته من الحاجّ صالح الأديب». أدعمكم في عملكم الإسلاميّ المبارك

حفظه الله.

 للمرجعيةّوبعد ذلك مضت الأياّم والليالي إلى أن تصدّى السيدّ الشھيد الصدر 
، وطرح أخيراً فكرته عنبالتدريج من بعد وفاة المرحوم آية الله العظمى الحكيم 

ضرورة الفصل بين جھاز المرجعيةّ الصالحة، والتنظيم الحزبيّ؛ بسبب أنّ المرجعيةّ
الصالحة ھي القيادة الحقيقيةّ للامُّة الإسلاميةّ، وليس الحزب، وإنمّا الحزب يجب

عليه أن



79الصفحة  يكون ذراعاً من أذرع المرجعيةّ، ويأتمر بأوامرھا، والتشابك بين التنظيم
الإسلاميّ والجھاز المرجعيّ يربك الامُور.

 كان مؤمناً بھذه الفكرة منذ تأسيسه للحزب، وإنوما يدرينا لعلّ الاسُتاذ الشھيد 
أجّل إبرازھا إلى الوقت المناسب، فلم يكن ھناك تناقض بين المرحلتين من عمله.

 في بيته في ضمن العشرة الأخيرة من سنيّ عمره المبارك مجلساً وقد أنشأ 
اُسبوعياًّ كان يضمّ عِيْنَة طلابّه، وكان يتداول معھم البحث في مختلف الامُور
الاجتماعيةّ والقضايا الأساسيةّ، وكانت تطرح في ھذه الجلسات الكثير من مشاكل
المسلمين في شتىّ أرجاء العالم، وكان يبرز لمن يحضر ھذه الجلسات مدى تبنيّ
،الاسُتاذ الشھيد لتلبية حاجات المسلمين في كلّ مكان من البلاد الإسلاميةّ وغيرھا
وتفكيره الدائب في كلّ ما ينفع الإسلام والمسلمين، وتخطيطه الحكيم للحوزات
العلميةّ، ولملء الشواغر العلمائيةّ في كلّ بلد يوجد فيه تجمّع إسلاميّ، ولإرشاد
العاملين ضدّ الكفر والطاغوت في جميع البلدان، ولتنشيط الحيويةّ في المسلمين
جميعاً وما إلى ذلك، ولست ھنا بصدد سرد الأبحاث التي كانت تدار في تلك
يانالجلسات الاسُبوعيةّ إلاّ بالمقدار الراجع من تلك الأبحاث إلى ما نحن بصدده من ب

 في العمل السياسيّ، وھي ثلاثة اُمور:استراتيجيتّه 

 ھوأولّاً : موقفه من العمل المرحليّ المعروف عن حزب الدعوة الإسلاميةّ الذي تبناّه
 عند تأسيس الحزب.

ثانياً : اُطروحته للمرجعيةّ الصالحة والمرجعيةّ الموضوعيةّ.

يةّ.ثالثاً : رأيه في مدى صحّة اشتراك الحوزة العلميةّ في الأحزاب السياسيةّ الإسلام

العمل المرحليّ لحزب الدعوة

 اللهأمّا الأولّ: وھو العمل المرحليّ لحزب الدعوة الإسلاميةّ الذي تبناّه ھو ـ رضوان
عليه ـ لدى تأسيسه للحزب، فالمعروف اليوم عن حزب الدعوة أنهّ يؤمن بمراحل أربع

للعمل:

 ـ مرحلة تكوين الحزب وبنائه، والتغيير الفكريّ للامُّة.1



80الصفحة   ـ مرحلة العمل السياسيّ التي يتمّ بضمنھا جلب نظر الامُّة إلى2
الاطُروحة الإسلاميةّ للحزب، ومواقفه السياسيةّ، وتبنيّھا لتلك المواقف،

ودفاعھا عنھا.

 ـ مرحلة استلام الحكم.3

 ـ مرحلة رعاية مصالح الإسلام والامُّة الإسلاميةّ بعد استلام الحكم.4

هولكنّ الذي نقله الاسُتاذ ـ رضوان الله عليه ـ في تلك المجالس الاسُبوعية لطلابّ
ھي المراحل الثلاث الاوُلى، وھو المثبت في النشرات الأولّيةّ للحزب، ولم يتعرضّ

للمرحلة الرابعة.

 ھذا العمل المرحليّ بالبحث، ولم يكن غرضهوعلى أيةّ حال، فقد تناول الاسُتاذ 
من ذلك شجب أصل كبرى المرحليةّ في العمل؛ فإنھّا من أولّياّت العمل الاجتماعيّ،

ي بينّهوقد طبقّھا ـ رضوان الله عليه ـ فيما كتبه عن عمل المرجعيةّ الصالحة، وإنمّا الذ
في بحثه عن ذلك ھو النقاش في مصداق معينّ بلحاظ الانتقال من المرحلة الاوُلى
إلى المرحلة الثانية، وخلاصة ما قاله بھذا الصدد ھي: أننّا حينما نعيش بلداً 
ا أىّ ديمقراطياًّ يؤمن باحترام الشعب وآرائه، ولاتجابھھم السلطة بالتقتيل والتشريد بل

حساب وكتاب، يكون بالإمكان افتراض حزب ما يبدأ عمله بتكوين بنية ذاتيةّ بشكل
ّ◌ھاسريّّ، ثُمَّ يبدأ في مرحلة سياسيةّ علنيةّ، ومحاولة كسب الامُّة إلى جانبه، وجر

إلى تبنيّ تلك المواقف السياسيةّ، ولكنّ الواقع في مثل العراق ليس ھكذا، ففي أىّ 
لحظة تحسّ السلطة الظالمة بوجود حزب إسلاميّ منظمّ يعمل على وفق ھذه
المراحل لتحكيم الإسلام، تقتل وتشردّ وتسجن وتعذّب العاملين، وتخنق العمل في

كتلك البلاد قبل أن يتمّ تعاطف الامُّة معه وتحركّھا إلى جانبه، فما لم يصادف ھنا
تحولّ آخر دوليّ في العالم يقلب الحسابات ليس بإمكان الحزب أن ينتقل من مرحلته

 ھـ ).1392 ھذا الكلام بحدود سنة (الاوُلى إلى المرحلة الثانية. قال 

والذي تحقّق بعد ذلك في واقعنا المعاش ھو انتصار المرجعيةّ الصالحة في إيران
جھودبقيادتھا للامُّة الإسلاميةّ الخاضعة لھا، ولولاقيام الدولة المباركة في إيران ب

لهّ ـ لمالامُّة جميعاً وبقيادة المرجعيةّ الرشيدة المتمثلّة في الإمام الخمينيّ ـ دام ظ
يكن ھناك



81الصفحة  معقل للإسلامييّن يلجأون إليه، ولم تكن أرض لھم ينطلقون منھا في
عملھم، ولكنّ الله تعالى قد منّ على العباد بھذه الدولة التي لولاھا

لما بقي حتىّ اليوم في العراق مسجد للصلاة، أو مرقد لإمام معصوم، فضلاً عن بقاء
عمل إسلاميّ منظمّ فيه.

المرجعيةّ الصالحة والمرجعيةّ الموضوعيةّ

 طيلة عدّة أسابيع اُطروحة لما أسماه (بالمرجعيةّوأمّا الثاني : فقد بحث 
الصالحة)، ولما أسماه (بالمرجعيةّ الموضوعيةّ)، وأردف ذلك ببيان بعض المقترحات
ابةالتي ينبغي أن تقوم بھا المرجعيةّ الصالحة، وبعد انتھائه عن ھذا البحث أمرني بكت
كلّ ما جرى فيه، فامتثلت أمره، وكتبت ما تلخّص في تلك الأبحاث، فأخذه الاسُتاذ 

ة،، وأعاد ھو بصياغته الخاصةّ كتابة أبحاث المرجعيةّ الصالحة والمرجعيةّ الموضوعيّ 
ولكن لم يكتب المقترحات التي كان قد أردف البحث بھا.

ونحن ھنا نتعرضّ أولّاً لذكر ما كتبه بقلمه الشريف في ترسيم وضع المرجعيةّ
الصالحة والمرجعيةّ الموضوعيةّ مع تغيير يسير لفظيّ كوضع بعض العناوين الجانبيةّ

بھا:في الأثناء، ثُمَّ نتعرضّ لخلاصة المقترحات التي كان قد أردف البحث بھا، ولم يكت

أمّا ما كتبه بقلمه الشريف، فھو ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

رإنّ أھمّ ما يميزّ المرجعيةّ الصالحة تبنيّھا للأھداف الحقيقيةّ التي يجب أن تسي
المرجعيةّ في سبيل تحقيقھا لخدمة الإسلام، وامتلاكھا صورة واضحة محدّدة لھذه
الأھداف، فھي مرجعيةّ ھادفة بوضوح ووعي تتصرفّ دائماً على أساس تلك الأھداف
بدلاً من أن تمارس تصرفّات عشوائيةّ، وبروح تجزيئيةّ، وبدافع من ضغط الحاجات

الجزئيةّ المتجدّدة.

وعلى ھذا الأساس كان المرجع الصالح قادراً على عطاء جديد في خدمة الإسلام،
.وإيجاد تغيير أفضل لصالح الإسلام في كلّ الأوضاع التي يمتدّ إليھا تأثيره ونفوذه



82الصفحة 
أھداف المرجعيةّ الصالحة :

ويمكن تلخيص أھداف المرجعيةّ الصالحة رغم ترابطھا وتوحّد روحھا العامّة في خمس
نقاط:

1
ـ نشر أحكام الإسلام على أوسع مدىً ممكن بين المسلمين، والعمل لتربية كلّ فرد

منھم تربية دينيةّ تضمن التزامه بتلك الأحكام في سلوكه الشخصيّ.

ن ـ إيجاد تياّر فكريّ واسع في الامُّة يشتمل على المفاھيم الإسلاميةّ الواعية، م2
قبيل المفھوم الأساسيّ الذي يؤكدّ أنّ الإسلام نظام كامل شامل لشتىّ جوانب

الحياة، واتخّاذ ما يمكن من أساليب لتركيز تلك المفاھيم.

3
ثـ إشباع الحاجات الفكريةّ الإسلاميةّ للعمل الإسلاميّ، وذلك عن طريق إيجاد البحو
ريةّالإسلاميةّ الكافية في مختلف المجالات الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ والمقارنات الفك

بين الإسلام وبقيةّ المذاھب الاجتماعيةّ، وتوسيع نطاق الفقه الإسلاميّ على نحو
يجعله قادراً على مدّ كلّ جوانب الحياة بالتشريع، وتصعيد الحوزة ككلٍّ إلى مستوى

ھذه المھامّ الكبيرة.

4
ـ القيمومة على العمل الإسلاميّ، والإشراف على ما يعطيه العاملون في سبيل
الإسلام في مختلف أنحاء العالم الإسلاميّ: من مفاھيم، وتأييد ما ھو حقّ منھا،

وإسناده وتصحيح ما ھو خطأ.

ُ◌مّة ـ إعطاء مراكز العالميةّ من المرجع إلى أدنى مراتب العلماء الصفة القياديةّ للا5
بتبنيّ مصالحھا، والاھتمام بقضايا الناس ورعايتھا، واحتضان العاملين في سبيل

الإسلام.

ووضوح ھذه الأھداف للمرجعيةّ وتبنيّھا وإن كان ھو الذي يحدّد صلاح المرجعيةّ،
 معويحدث تغييراً كبيراً في سياستھا العامّة، ونظراتھا إلى الامُور، وطبيعة تعاملھا

الامُّة، ولكن لايكفي مجردّ وضع ھذه الأھداف ووضوح إدراكھا لضمان الحصول على
أكبر قدر ممكن من مكاسب المرجعيةّ الصالحة؛ لأنّ الحصول على ذلك يتوقفّ ـ إضافة
إلى صلاح المرجع ووعيه واستھدافه ـ على عمل مسبق على قيام المرجعيةّ
الصالحة من ناحية، وعلى إدخال تطويرات على اُسلوب المرجعيةّ ووضعھا العمليّ 

من ناحية اُخرى.



83الصفحة  أمّا فكرة العمل المسبق على قيام المرجعيةّ الصالحة، فھي تعني: أنّ 
بداية نشوء مرجعيةّ صالحة تحمل الأھداف الآنفة الذكر تتطلبّ وجود

قاعدة قد آمنت بشكل وآخر بھذه الأھداف في داخل الحوزة وفي الامُّة، وإعدادھا
وجدفكرياًّ وروحياًّ للمساھمة في خدمة الإسلام وبناء المرجعيةّ الصالحة؛ إذ ما لم ت

رقاعدة من ھذا القبيل تشارك المرجع الصالح في أفكاره وتصورّاته، وتنظر إلى الامُو
من خلال معطيات تربية ذلك الإنسان الصالح لھا، يصبح وجود المرجع الصالح وحده

غير كاف لإيجاد المرجعيةّ الصالحة حقّاً، وتحقيق أھدافھا في النطاق الواسع.

وبھذا كان لزاماً على من يفكرّ في قيادة تطوير المرجعيةّ إلى مرجعيةّ صالحة أن
يمارس ھذا العمل المسبق بدرجة ما، وعدم ممارسته ھو الذي جعل جملة من
لالعلماء الصالحين ـ بالرغم من صلاحھم ـ يشعرون عند تسلمّ المرجعيةّ بالعجز الكام
عن التغيير؛ لأنھّم لم يمارسوا ھذا العمل المسبق، ولم يحدّدوا مسبقاً الأھداف

الرشيدة للمرجعيةّ والقاعدة التي تؤمن بتلك الأھداف.

تطوير اُسلوب المرجعيةّ :

وأمّا فكرة تطوير اُسلوب المرجعيةّ وواقعھا العمليّ، فھي تستھدف:

أولّاً : إيجاد جھاز عمليّ تخطيطيّ وتنفيذيّ للمرجعيةّ يقوم على أساس الكفاءة،
والتخصصّ، وتقسيم العمل، واستيعاب كلّ مجالات العمل المرجعيّ الرشيد في ضوء

الأھداف المحدّدة.

نويقوم ھذا الجھاز بالعمل بدلاً من الحاشية التي تعبرّ عن جھاز عفويّ مرتجل يتكوّ 
من أشخاص جمعتھم الصدف والظروف الطبيعيةّ؛ لتغطية الحاجات الآنيةّ بذھنيةّ

تجزيئيةّ وبدون أھداف محدّدة واضحة.

ويشتمل ھذا الجھاز على لجان متعدّدة تتكامل وتنمو بالتدريج إلى أن تستوعب كلّ 
إمكانات العمل المرجعيّ. ويمكن أن نذكر اللجان التالية كصورة مُثلى وھدف أعلى

ينبغي أن يصل إليه الجھاز العمليّ للمرجعيةّ الصالحة في تطورّه وتكامله:

 ـ لجنة أو لجان لتسيير الوضع الدراسيّ في الحوزة العلميةّ، وھي تمارس تنظيم1



84الصفحة  دراسة ما قبل (الخارج)، والإشراف على دراسات الخارج، وتحدّد الموادّ 
الدراسيةّ، وتضع الكتب الدراسيةّ، وتجعل بالتدريج الدراسة الحوزويةّ

بالمستوى الذي يتيح للحوزة المساھمة في تحقيق أھداف المرجعيةّ الصالحة،
وتستحصل معلومات عن الانتسابات الجغرافيةّ للطلبة، وتسعى في تكميل الفراغات

وتنمية العدد.

2
ـ لجنة للإنتاج العلميّ، ووظائفھا إيجاد دوائر علميةّ لممارسة البحوث، ومتابعة
ماسيرھا، والإشراف على الإنتاج الحوزويّ الصالح وتشجيعه، ومتابعة الفكر العالميّ ب
يتصّل بالإسلام، والتوافر على إصدار شيء كمجلةّ أو غيرھا، والتفكير في جلب

العناصر الكفوءة إلى الحوزة، أو التعاون معھا إذا كانت في الخارج.

3
ـ لجنة أو لجان مسؤولة عن شؤون علماء المناطق المرتبطة، وضبط أسمائھم
وأماكنھم ووكالاتھم، وتتبعّ سيرھم وسلوكھم واتصّالاتھم، والاطلّاع على النقائص

والحاجات والفراغات، وكتابة تقرير إجماليّ في وقت رتيب أو عند طلب المرجع.

4
ـ لجنة الاتصّالات، وھي تسعى لإيجاد صلات بالمرجعيةّ في المناطق التي لم تتصّل
ادبالمركز، ويدخل في مسؤوليتّھا إحصاء المناطق، ودراسة إمكانات الاتصّال بھا، وإيج

سفرة تفقّديةّ إمّا على مستوى تمثيل المرجع أو على مستوى آخر، وترشيح
المناطق التي أصبحت مستعدّة لتقبلّ العالم، وتوليّ متابعة السير بعد ذلك، ويدخل
في صلاحيتّھا الاتصّال في الحدود الصحيحة مع المفكرّين والعلماء في مختلف أنحاء

العالم الإسلاميّ، وتزويدھم بالكتب، والاستفادة من المناسبات كفرصة الحجّ.

 ـ لجنة رعاية العمل الإسلاميّ والتعرفّ على مصاديقه في العالم الإسلاميّ،5
وتكوين فكرة عن كلّ مصداق، وبذل النصح والمعونة عند الحاجة.

6
ـ اللجنة الماليةّ التي تعني بتسجيل المال وضبط موارده، وإيجاد وكلاء مالييِّن،
عوالسعي في تنمية الموارد الطبيعيةّ لبيت المال، وتسديد المصارف اللازمة للجھاز م

التسجيل والضبط.

ولا شكّ في أنّ بلوغ الجھاز إلى ھذا المستوى من الاتسّاع والتخصصّ يتوقفّ على
اً تطورّ طويل الأمد، ومن الطبيعيّ أن يبدأ الجھاز محدوداً وبدون تخصصّات حدّية تبع

لضيق نطاق المرجعيةّ، وعدم وجود التدريب الكافي.



85الصفحة  والممارسة والتطبيق ھو الذي يبلور القابليات من خلال العمل،
ويساعد على التوسيع والتخصصّ.

فيه قوىوثانياً : إيجاد امتداد اُفقيّ حقيقيّ للمرجعيةّ يجعل منھا محوراً قوياًّ تنصبّ 
أھدافاً كلّ ممثلّي المرجعيةّ والمنتسبين إليھا في العالم؛ لأنّ المرجعيةّ حينما تتبنىّ 
ن منكبيرةً، وتمارس عملاً تغييرياًّ واعياً في الامُّة لابدّ أن تستقطب أكبر قدر ممك

النفوذ؛ لتستعين به في ذلك، وتفرض بالتدريج وبشكل وآخر السير في طريق تلك
الأھداف على كلّ ممثلّيھا في العالم.

وبالرغم من انتساب كلّ علماء الشيعة تقريباً إلى المرجع في الواقع المعاش يلاحظ
بوضوح أنهّ في أكثر الأحيان انتساب نظريّ وشكليّ لايخلق المحور المطلوب كما ھو

واضح.

وعلاج ذلك يتمّ عن طريق تطوير شكل الممارسة للعمل المرجعيّ، فالمرجع تأريخياًّ 
يمارس عمله المرجعيَّ كلهّ ممارسة فرديةّ؛ ولھذا لاتشعر كلّ القوى المنتسبة إليه

إذابالمشاركة الحقيقيةّ معه في المسؤوليةّ، والتضامن الجادّ معه في المواقف، وأمّا 
مارس المرجع عمله من خلال مجلس يضمّ علماء الشيعة والقوى الممثلّة له دينياًّ،
وربط المرجع نفسه بھذا المجلس، فسوف يكون العمل المرجعيّ موضوعياًّ، وإن كانت
المرجعيةّ نفسھا بوصفھا نيابة عن الإمام قائمة بشخص المرجع، غير أنّ ھذه النيابة
القائمة بشخصه لم تُحدّد له اُسلوب الممارسة، وإنمّا يتحدّد ھذا الاسُلوب في ضوء

الأھداف والمصالح العامّة.

وبھذا الاسُلوب الموضوعيّ من الممارسة يصون المرجع عمله المرجعيّ من التأثرّ
المرجعبانفعالات شخصه، ويعطي له بعداً وامتداداً واقعياًّ كبيرا؛ً إذ يشعر كلّ ممثلّي 

بالتضامن والمشاركة في تحمّل مسؤولياّت العمل المرجعيّ وتنفيذ سياسة
المرجعيةّ الصالحة التي تقررّ من خلال ذلك المجلس. وسوف يضمّ ھذا المجلس تلك

بھذهاللجان التي يتكونّ منھا الجھاز العمليّ للمرجعيةّ، وبھذا تلتقي النقطة السابقة 
النقطة.

ولئن كان في اُسلوب الممارسة الفرديةّ للعمل المرجعيّ بعض المزايا ـ كسرعة



86الصفحة  التحركّ، وضمان درجة أكبر من الضبط، والحفظ، وعدم تسربّ عناصر غير
واعية إلى مستوى التخطيط للعمل المرجعيّ ـ فإنّ مزايا الاسُلوب

الآخر أكبر وأھمّ.

ونحن نطلق على المرجعيةّ ذات الاسُلوب الفرديّ في الممارسة اسم المرجعيةّ
الذاتيةّ، وعلى المرجعيةّ ذات الاسُلوب المشترك والموضوعيّ في الممارسة اسم

المرجعيةّ الموضوعيةّ.

نوھكذا يظھر أنّ الفرق بين المرجعيةّ الذاتيةّ والمرجعيةّ الموضوعيةّ ليس في تعيي
شخص المرجع الشرعيّ الواقعيّ؛ فإنّ شخص المرجع دائماً ھو نائب الإمام، ونائب

نّ الإمام ھو المجتھد المطلق العادل الأعلم الخبير بمتطلبّات النيابة، وھذا يعني: أ
تين فيالمرجعيةّ من حيث مركز النيابة للإمام ذاتيةّ دائماً، وإنمّا الفرق بين المرجعيّ 

اُسلوب الممارسة.

وثالثاً : امتداداً زمنياًّ للمرجعيةّ الصالحة لاتتسّع له حياة الفرد الواحد.

فلابدّ من ضمان نسبيّ لتسلسل المرجعيةّ في الإنسان الصالح المؤمن بأھداف
المرجعيةّ الصالحة؛ لئلاّ ينتكس العمل بانتقال المرجعيةّ إلى من لايؤمن بأھدافھا

ارسةالواعية، ولابدّ ـ أيضاً ـ من أن يُھيَّأ المجال للمرجع الصالح الجديد؛ ليبدأ مم
مسؤولياّته من حيث انتھى المرجع العامّ السابق، بدلاً من أن يبدأ من الصفر،
ويتحمّل مشاقّ ھذه البداية وما تتطلبّه من جھود جانبيةّ، وبھذا يتاح للمرجعيةّ

الاحتفاظ بھذه الجھود للأھداف، وممارسة ألوان من التخطيط الطويل المدى.

ويتمّ ذلك عن طريق شكل المرجعيةّ الموضوعيةّ؛ إذ في إطار المرجعيةّ الموضوعيةّ
لايوجد المرجع فقط، بل يوجد المرجع كذات، ويوجد الموضوع، وھو المجلس بما يضمّ 
من جھاز يمارس العمل المرجعيّ الرشيد، وشخص المرجع ھو العنصر الذي يموت،
وأمّا الموضوع فھو ثابت، ويكون ضماناً نسبياًّ إلى درجة معقولة بترشيح المرجع
الصالح في حالة خلوّ المركز، وللمجلس وللجھاز ـ بحكم ممارسته للعمل المرجعيّ،

ُ◌مّةونفوذه وصلاته، وثقة الامُّة به ـ القدرة دائماً على إسناد مرشّحه، وكسب ثقة الا
إلى جانبه.

وھكذا تلتقي النقطتان السابقتان مع ھذه النقطة في طريقة الحلّ.



87الصفحة 
مراحل المرجعيةّ الصالحة :

وللمرجعيةّ الصالحة ثلاث مراحل:

 ـ مرحلة ما قبل التصدّي الرسميّ للمرجعيةّ المتمثلّ بطبع رسالة عمليةّ، وتدخل1
في ھذه المرحلة ـ أيضاً ـ فترة ما قبل المرجعيةّ إطلاقاً.

 ـ مرحلة التصدّي بطبع الرسالة العمليةّ.2

 ـ مرحلة المرجعيةّ العليا المسيطرة على الموقف الدينيّ.3

جازوأھداف المرجعيةّ الصالحة ثابتة في المراحل الثلاث، وفي المرحلة الاوُلى يتمّ إن
العمل المسبق الذي أشرنا سابقاً إلى ضرورته؛ لقيام المرجعيةّ الصالحة.

وطبيعة ھذه المرحلة تفرض أن تمارس المرجعيةّ ممارسة أقرب إلى الفرديةّ بحكم
كونھا غير رسميةّ، ومحدودة في قدرتھا، وكون الأفراد في بداية التطبيق والممارسة
للعمل المرجعيّ، فالمرجعيةّ في ھذه المرحلة ذاتيةّ، وإن كانت تضع في نفس الوقت
بذور التطوير إلى شكل المرجعيةّ الموضوعيةّ عن طريق تكوين أجھزة استشاريةّ

محدودة، ونوع من التخصصّ في بعض الأعمال المرجعيةّ.

يّ،وأمّا في المرحلة الثانية، فيبدأ عملياًّ تطوير الشكل الذاتيّ إلى الشكل الموضوع
لكن لا عن طريق الإعلان عن اُطروحة المرجعيةّ الموضوعيةّ بكاملھا، ووضعھا موضع

ضالتنفيذ في حدود المستجيبين؛ لأنّ ھذا وإن كان يولدّ زخماً تأييدياًّ في صفوف بع
الراشدين في التفكير، ولكنهّ من ناحية يفصل المرجعيةّ الصالحة عن عدد كبير من
القوى والأشخاص غير المستعدّين للتجاوب في ھذه المرحلة، ومن ناحية اُخرى
يضطرھّا إلى الاستعانة بما ھو الميسور في تقديم صيغة المرجعيةّ الموضوعيةّ، وھذا

الميسور لايكفي كمّاً ولاكيفاً لملء حاجة المرجعيةّ الموضوعيةّ.

بل الطريق الطبيعيّ في البدء بتحقيق المرجعيةّ الموضوعيةّ ممارسةُ المرجعيةّ
الصالحة لأھدافھا ورسالتھا عن طريق لجان وتشكيلات متعدّدة بقدر ما تفرضه

طبالتدريج حاجات العمل الموضوعيةّ، وقدرات المرجعيةّ البشريةّ والاجتماعيةّ، ويرب
بالتدريج بين تلك اللجان والتشكيلات، ويوسّع منھا حتىّ تتمخّض في نھاية الشوط

عن تنظيم كامل شامل للجھاز المرجعيّ.



88الصفحة  ويتأثرّ سير العمل في تطوير اُسلوب المرجعيةّ وجعلھا موضوعيةّ بعدّة
عوامل في حياة الامُّة: فكريةّ وسياسيةّ، وبنوعيةّ القوى المعاصرة في

ساً الحوزة للمرجعيةّ الموضوعيةّ، ومدى وجودھا في الامُّة، ومدى علاقتھا طرداً أو عك
ظ منبأفكار المرجعيةّ الصالحة، ولابدّ من أخذ كلّ ھذه العوامل بعين الاعتبار والتحفّ 

خلال مواصلة عمليةّ التطوير المرجعيّ عن تعريض المرجعيةّ ذاتھا لانتكاسة تقضي
عليھا، إلاّ إذا لوحظ وجود مكسب كبير في المحاولة ولو باعتبارھا تمھيداً لمحاولة
اُخرى ناجحة يفوق الخسارة التي تترتبّ على تفتتّ المرجعيةّ الصالحة التي تمارس

تلك المحاولة.

انتھى ما جرى على قلم اُستاذنا الشھيد لترسيم وضع المرجعيةّ الصالحة والمرجعيةّ
ةالموضوعيةّ، وقد طبع ھذا البحث أكثر من مرةّ، إحداھا ما جاء في مجلةّ صوت الامُّ 

العدد الخامس للسنة الاوُلى.

أمّا المقترحات التي كان قد أردف البحث بھا ولم يكتبھا، فنحن ھنا نتعرضّ لخلاصة
من تلك المقترحات، وھي ما يلي:

1
ـ اقتراح إنشاء حوزات علميةّ فرعيةّ في المناطق التي تساعد على ذلك، ترفد بھا

الحوزة العلميةّ الامُّ.

2
ـ اقتراح إيجاد علماء في الفقه والاصُول والمفاھيم الإسلاميةّ في سائر أصناف
الناس، فليكن لنا في ضمن الأطباّء علماء، وفي ضمن المھندسين علماء، وما إلى
ذلك من الأصناف، ولا يشترط في ھؤلاء العلماء التخصصّ والاجتھاد في الفقه
والاصُول، ويكون كلّ من ھؤلاء مصدر إشعاع في صنفه، يبثّ العلم والمعرفة وفھم

.)1(الأحكام الشرعيةّ والمفاھيم الإسلاميةّ فيما بينھم

)1

لوقد بدأ السيدّ الشھيد بتنفيذ ھذه الفكرة ولو بشك«) قال الشيخ محمّدرضا النعمانىّ حفظه الله : 

متواضع حين كبرت مرجعيتّه وامتدّت؛ إذ بدأ يشجّع عدداً من الأطباء والمھندسين والأساتذة على

ة،دراسة الفقه والاصُول والمنطق وكافةّ الموادّ الدراسيةّ المقررّة والمتعارفة فى الحوزة العلميّ 

وبنفس الوقت شجّع بعضھم على الانخراط فى الحوزة العلميةّ، وترك تخصصّاتھم السابقة، وكان

السيدّ الشھيد يستھدف من تشجيع بعضھم على الانخراط فى الحوزة العلميةّ ما يلى:

 ـ الإسراع فى تربية علماء يملكون ثقافة عصريةّ إلى جانب ثقافتھم الحوزويةّ.1

2

ـ الارتفاع بالمستوى الاجتماعيّ للحوزة العلميةّ؛ إذ إنّ وجود عناصر ذات مستوىً رفيع فى نظر

زةالمجتمع كالأطباّء والمھندسين سوف يغيرّ من نظرة اُولئك الذين يحملون انطباعاً سلبياًّ عن الحو

».العلميةّ



89الصفحة   ـ ربط الجانب الماليّ للعلماء والوكلاء في الأطراف بالمرجعية3ّ
الصالحة، فلايعيش الوكيل على ما تدرّ عليه المنطقة من الحقوق

الشرعيةّ، بل يسلمّ الحقوق كاملة إلى المرجعيةّ، وتمولّه المرجعيةّ ليس بالشكل
المتعارف في بعض الأوساط من إعطاء نسبة مئويةّ من تلك الأموال كالثلث أو الربع،
ممّا يجعل علاقة الوكيل بالمرجعيةّ سنخ علاقة عامل المضاربة بصاحب رأس المال،

بل بالشكل الذي يغطي مصاريف الوكيل عن طريق عطاءَين من قبل المرجعيةّ:

الأولّ : راتب شھريّ مقطوع يكفل له قدراً معقولاً من حاجاته الضروريةّ.

والثاني : عطاء مرن وغير محدّد يختلف من شھر إلى شھر، وربمّا لايعطى في بعض
الأشھر، وقد يضاعف أضعافاً مضاعفةً في بعض الأشھر، ويكون المؤثرّ في تقليل

وتكثير ھذا العطاء عدّة اُمور:

أحدھا : احتياجاته بما ھو إنسان، أو بما ھو عالم في المنطقة؛ فإنھّا تختلف من
شھر إلى شھر.

والثاني : مقدار ما يقدّمه للمرجعيةّ من أموال وحقوق شرعيةّ.

والثالث : مقدار ما يقدّمه للمنطقة من أتعاب وجھود.

والرابع : مقدار ما ينتج في تلك المنطقة من نصر للإسلام.

اتبھذه الامُور الأربعة قد تؤثرّ ـ أيضاً ـ في تحديد مقدار العطاء المتمثِّل في الر

.)1(المقطوع

4
ـ دعم المرجعيةّ الصالحة لمكتب صالح ونظيف من بين المكاتب، وھي التي كانت
تسمّى في النجف (بالبراّنياّت)، بحيث يصبح ما يصدر عن ذاك المكتب ممثلّاً في نظر

)1

بقَ وفعلاً فقد نفّذ شھيدنا العظيم ھذه الفكرة، ولم ت«) قال الشيخ محمّدرضا النعمانىّ حفظه الله : 

ومجردّ فكرة، فبعد أن تحسّن الوضع المالىّ للمرجعيةّ بدأ السيدّ الشھيد بإعطاء رواتب لوكلائه ول

بشكل محدود، وقد كانت لتنفيذ ھذه الفكرة آثار إيجابيةّ عظيمة، يمكن تلخيصھا بما يلى:

1

 يحولّونـ استقلال العالم استقلالاً تامّاً، فھو لم يعد بحاجة إلى محاباة أصحاب الأموال الذين كانوا قد

العالم إلى أداة بأيديھم، وأصبح العالم ينفّذ إرادة المرجعيةّ وما تتطلبّه مصلحة الإسلام.

قف ـ بدأ الكثير من المدن والمناطق تطالب المرجعيةّ بعالم يقيم لديھا؛ إذ إنّ العقبة التى كانت ت2

ةأمامھم ھو الفقر والحاجة الماليةّ لكثير من أھالى ھذه المناطق؛ إذ لم تكن لديھم القدرة الماليّ 

على تغطية شؤون العالم الدينيةّ، ومن الواضح للجميع الآثار السلبيةّ التى تترتبّ على عدم وجود

».ممثلِّ للمرجعيةّ فى المدن والمناطق



90الصفحة  الناس بدرجة ضعيفة لرأي المرجعيةّ، وفائدة ذلك: أنّ المرجعيةّ الصالحة
قد تريد أن تنشر فكرة سياسيةّ أو اجتماعيةّ أو غير ذلك من دون أن

تتبناّھا مباشرة؛ لمصلحة في عدم التبنيّ المباشر، أو تريد أن تفاوض السلطة في
أمر من الامُور بشكل غير مباشر، فذاك المكتب يتبنىّ أمثال ھذه الامُور.

الحوزة العلميةّ والتحزبّ

ّ◌ةوأمّا الثالث : وھو رأيه في مدى صحّة اشتراك الحوزة العلميةّ في الأحزاب السياسي
ثة،الإسلاميةّ، فقد رسم ـ رضوان الله عليه ـ في تلك الأبحاث الاسُبوعيةّ خطوطاً ثلا

ذكر أنّ اثنين منھا خطاّن ثابتان، وواحداً منھا خطّ متحركّ:

الخطّ الأولّ : ضرورة الفصل بين جھاز المرجعيةّ الصالحة والعمل الحزبيّ.

والخطّ الثاني : عدم البأس باشتراك طلابّ الحوزة العلميةّ غير المرتبطين بجھاز
المرجعيةّ الصالحة في العمل الحزبيّ الإسلاميّ.

وھذان خطاّن ثابتان.

رجعيةّوالخطّ الثالث : ـ وھو ما أسماه بالخطّ المتحركّ ـ أنّ من كان عضواً في جھاز الم
الصالحة وھو في نفس الوقت عضو في حزب الدعوة الإسلاميةّ، ويكون انسحابه من
صفوف الحزب مؤديّاً إلى إرباك الوضع في داخل الحزب، يبقى محتفظاً بارتباطه
نبالحزب إلى حينما يرى أنّ انفصاله لايؤديّ إلى مثل ھذا الارتباك، فعندئذ ينفصل ع

الحزب.

 ھـ ).1393 لھذه الخطوط الثلاثة بحدود أوائل سنة (وكان تأريخ تحديده 

ةً منوبعد ھذا حينما اعتقلت السلطة الكافرة في العراق ثلةًّ من العلماء الأعلام، وثلّ 
المؤمنين الكرام، وكان في ضمنھم الشھداء الخمسة الشيخ عارف وصحبه، وكان
في ضمنھم ـ أيضاً ـ السيدّ الھاشميّ، وكنت أنا وقتئذ في إيران، وأفرجت السلطة
بعد ذلك عن جماعة منھم السيدّ الھاشميّ، وبقي جماعة آخرون في الاحتجاز،

 كلمته المعروفة التي ذكر فيھا فصل الحوزة العلميةّ كاملةأصدر الاسُتاذ الشھيد 
عن العمل الحزبيّ،



91الصفحة   ھـ ).1394 / شعبان / 10وكان ھذا بتأريخ (

وكتبت ـ بعدئذ ـ رسالةً إلى اُستاذنا الشھيد أستفسره فيھا عمّا ھو المقصود
الواقعيّ بھذه الكلمة، فذكرت له: أنّ المحتملات عندي أربعة:

1
ـ أن يكون المقصود بھذه الكلمة: لحاظ مصلحة في أصل ذِكرھا ونشرھا كتقيةّ (وعلى

حسب تعبير علماء الاصُول تكون المصلحة في الجعل).

 وإن ـ أن يكون المقصود بھذه الكلمة: اُولئك العلماء والطلابّ المرتبطون بمرجعيتّكم،2
اقتضت المصلحة إبرازھا على شكل العموم.

3
ـ أن يكون المقصود بھذه الكلمة: فصل طلابّ الحوزة العلميةّ في العراق عن العمل

الحزبيّ درءاً للخطر البعثيّ الخبيث عنھم، الذي يؤديّ إلى إبادتھم.

4
ـ أن يكون المقصود بھا: فصل جميع الحوزات العلميةّ في كلّ زمان ومكان عن العمل
الحزبيّ الإسلاميّ (وعلى حسب تعبير الاصُولييّن: تكون القضيةّ قضيةّ حقيقيةّ،
وليست خارجيةّ). وعلى الاحتمال الأخير يكون تعليقي على ھذه الكلمة: أنّ ھذا
الإجراء سيؤديّ في طول الخطّ إلى انحراف الحركة الإسلاميةّ الحزبيةّ عن مسار

الإسلام الصحيح نتيجة ابتعادھم في أجوائھم الحزبيةّ عن العلماء الأعلام.

لث،فكتب لي ـ رضوان الله عليه ـ في الجواب: أ نيّ قصدت المعنى الأولّ والثاني والثا
دون الرابع.

وكان ھذا كلهّ قبل انتصار الثورة الإسلاميةّ في إيران.

 على تصعيدأمّا بعد انتصار الثورة الإسلاميةّ في إيران، فقد عزم الاسُتاذ الشھيد 
معارضته لحكومة البعث في العراق، ونزوله إلى الميدان بشكل سافر نسبياًّ، وبھذا
ةلم يبقَ مورد لمسألة الاھتمام بدرء الخطر البعثيّ الذي كان أحد ملاكات تلك الكلم
قع(أعني: فصل الحوزة العلميةّ عن العمل الحزبيّ)؛ فإنّ الحوزة العلميةّ الواعية ست

لامحالة وجھاً لوجه أمام السلطة الجائرة، والخطر محدق على أىّ حال. وفي ھذا
ستاذالتأريخ جاء السيدّ الھاشميّ ـ حفظه الله ـ إلى إيران، وأخبرني بأنّ السيدّ الاُ 

بعث على أحد الوجوه البارزة آنئذ لحزب الدعوة الإسلاميةّ، وقال له فيما قال: إنّ 
كلمتي التي أصدرتھا في انفصال الحوزة عن العمل الحزبيّ قد انتھى أمدھا.



92الصفحة  أقول: إنيّ لاأفھم من ھذا الكلام انتھاء أمد ھذه الكلمة بالقياس إلى
جھاز المرجعيةّ الصالحة المفروض فيھا أن تكون فوق الحركات والأحزاب،

نه انتھاءوتكون في موقع الابُوةّ والقيادة للامُّة بجميع أجنحتھا وأفرادھا، وإنمّا أفھم م
أمد ھذه الكلمة باعتبار المعنى الثالث من المعاني الثلاثة التي قصدھا بھا.

أساس الحكم

 في أساس الحكومة الإسلاميةّ في زمان غيبة المعصوم،أمّا رأي الاسُتاذ الشھيد 
فقد مرّ ـ أيضاً ـ بمراحل عديدة، فحينما أسّس حزب الدعوة الإسلاميةّ كان يرى أنّ 
أساس الحكومة الإسلاميةّ في زمن الغيبة ھي الشورى، وھذا ما أثبته فيما كتبه

، وبعد﴾وَأمَْرُھُمْ شُورَى بيَْنَھُمْ ﴿لحزب الدعوة باسم (الاسُُس)، مستدلاًّ بقوله تعالى: 
 الإمامذلك ترك ھذا الرأي، وقال أخيراً بمبدأ ولاية الفقيه تمسّكاً بالتوقيع المعروف عن

يثنا؛أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيھا إلى رواة أحاد«صاحب الزمان عجّل الله فرجه : 
، وقد انعكس ھذا الرأي في رسالتيه العمليتّين: (الفتاوى»فإنھّم حجّتي عليكم

الواضحة، والتعليق على منھاج الصالحين).

سوقد بحثنا ھذين المبدأين، وھما: مبدأ الشورى، ومبدأ ولاية الفقيه في كتابنا (أسا
الحكومة الإسلاميةّ) بتفصيل.

 رأيه في أساس الحكومة في زمنوبعد انتصار الثورة الإسلاميةّ في إيران عدّل 
الغيبة، فقال بما يكون مزيجاً من الشورى وولاية الفقيه، على ما ھو منعكس في
بعض حلقات ما نشر عنه باسم (الإسلام يقود الحياة)، وقد بحثناه مفصلّاً في آخر

كتابنا الذي كتبناه في بحث اللُّقَطة.



93الصفحة  اعـتـقـالاتـه  
اعتقل ـ رضوان الله عليه ـ بسبب ظلم البعث الكافر الحاقد على الدين المسيطر

على العراق أربع مراّت:

الاعتقال الأولّ

 ھـ )، وكان ذلك ـ في الظنّ الغالب ـ في شھر رجب، أو في1392اعتقل في سنة (
أواخر جمادى الآخرة، والقِصةّ كما يلي:

 فيذكر ـ رضوان الله عليه ـ ذات يوم أنهّ بلغني خبر يقول: إنّ البعثييّن سيعتقلونني
ھذه الليلة، وفي صبيحة تلك الليلة عرفنا أنهّ لم يقع شيء من ھذا القبيل.

وفي الليلة الثانية ابتلي صدفةً بالتسمّم أو ما يشبھه، ممّا كان يحتمل أداؤه إلى
الموت، فطلب إيصاله إلى المستشفى، وكنت أنا والمرحوم السيدّ عبد الغنيّ 

بخدمته، ولا أذكر ما إذا كان شخص آخر ـ أيضاً ـ معنا أو لا، فأخذناه إلى مستشفى
النجف، وبعد فترة من الزمن جاءت زوجته اُمّ جعفر واُخته بنت الھدى إلى
عهالمستشفى لعيادته، ثُمَّ رجعتا إلى البيت، ورجعت أنا ـ أيضاً ـ إلى بيتي، وبقي م

، واطلّعنا بعد ذلك على أنّ في المستشفى المرحوم السيدّ عبدالغنيّ الأردبيليّ 
الالأمن العراقيّ طوقّ في تلك الليلة بيت الاسُتاذ، واقتحم البيت لغرض اعتقاله، فق
ملھم الخادم (وكان خادمه وقتئذ محمّدعلي المحقّق): إنّ السيدّ غير موجود، ولا أعل

أين ذھب السيدّ.

رغمفبدؤوا بضرب الخادم؛ ليعترف لھم بمكان السيدّ، إلاّ أنهّ أبى وأصرّ على إنكاره ب
علمه بمكان السيدّ، وجاءت اُختة (بنت الھدى)، وقالت لھم:



94الصفحة  إنّ السيدّ مريض، وقد انتقل إلى مستشفى النجف، فانتقل الأمن إلى
مستشفى النجف، وطوقّوا المستشفى، وطالبوا المشرفين على

المستشفى بتسليم السيدّ، فقالوا لھم: إنّ السيدّ مريض وحالته خطرة، وإذا أردتم
أننقله فنحن لانتحمّل مسؤوليةّ ذلك إذا ما مات بأيديكم، وأخيراً وقع الاتفّاق على 

ينقل السيدّ تحت إشراف الأمن إلى مستشفى الكوفة، على أن يكون معه المرحوم
السيدّ عبدالغنيّ الأردبيليّ بعنوان مرافق المريض، وھكذا كان، فقد نقلوا السيدّ
الاسُتاذ إلى مستشفى الكوفة، ووضعوه في ردھة المعتقلين، وعند الصباح ذھب
السيدّ محمّد الغرويّ إلى مستشفى الكوفة؛ كي يطلّع على حال السيدّ الاسُتاذ،

، فقال له: إنّ الأمن قد وضعوا قيد الحديد علىفالتقى بالمرحوم السيدّ عبدالغنيّ 
يده الكريمة، فأخبرني السيدّ الغرويّ بذلك، فذھبت أنا إلى بيت السيدّ الإمام
الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ حيث كان ـ وقتئذ ـ يعيش في النجف الأشرف، وتشرفّت بلقائه،

وحكيت له القِصةّ.

ثُمَّ كثرت في صبيحة ذاك اليوم مراجعة الناس ـ بالخصوص طلابّ العلوم الدينيةّ
والعلماء العظام، أمثال المرحوم آية الله الشيخ مرتضى آل ياسين، والمرحوم الحجّة
السيدّ محمّد صادق الصدر ـ إلى مستشفى الكوفة يطالبون بلقاء السيدّ، والجلاوزة
يمنعونھم عن ذلك، ودخل البعض على السيدّ برغم منع الجلاوزة، وكاد أن يستفحل
الاضطراب في وضع الناس، فخشيت الحكومة من نتائج الأمر، فرفعت القيد عن يد
السيدّ، وبعد فترة وجيزة أطلقت سراح السيدّ الاسُتاذ، ووضع في القسم العادي
(غير ردھة المعتقلين) في مستشفى الكوفة، وبعد ذلك رجع إلى مستشفى
دالنجف، وبعد أن تحسّنت حالته الصحيةّ رجع إلى البيت، وازدادت زيارة الناس والوفو

، حيث أقامإليه، واستمرّ الأمر بھذا الوضع إلى أياّم شھادة الإمام موسى الكاظم 
 كعادته في كلّ سنة، وكان المجلسالسيدّ الشھيد في بيته مأتماً للإمام الكاظم 

يغصّ بأھله، وكان الخطيب في ذاك المأتم السيدّ جواد شبرّ. وكان يقول السيدّ
: إنّ ھذا الاعتقال قد أثرّ في انشداد الامُّة إلينا أكثر من ذي قبل، وتصاعدالاسُتاذ 

تعاطفھا معنا.

 كان رحمةً وسبباً في تأخير تنفيذ ماوكان المفھوم لدينا ـ وقتئذ ـ أن مرض السيدّ 
يريده البعثيوّن من أخذه معتقلاً إلى بغداد، إلى أن اشتھرت القِصةّ، وضجّ الناس،

واضطرتّ الحكومة إلى إطلاق سراحه من دون الذھاب به إلى بغداد.



95الصفحة  الاعتقال الثاني

 ھـ )، في شھر صفر، في أعقاب انتفاضة الأربعين، وكنت أنا ـ1397 سنة (اعتقل 
وقتئذ ـ في إيران.

لقد اھتمّ السيدّ الشھيد بالتخطيط لانتفاضة صفر«قال الشيخ محمّدرضا النعمانيّ: 
 ھـ )؛ ولذا كان ـ رضوان الله عليه ـ أمرني بتقديم الأموال إلى المواكب1397سنة (

ول:كافةّ، وأن لا أردّ أيّ طلب من أيّ موكب أو (تكية) صغيرة كانت أو كبيرة، وكان يق
إنّ ھذه المواكب شوكة في عيون حكاّم الجور، إنّ ھذه المواكب وھذه المظاھر ھي

 وحبّ الإسلام، فيجب أنالتي زرعت في نفوس وقلوب الأجيال حبّ الحسين 
تبقى على رغم حاجتھا إلى تھذيب وتعديل يناسب العصر.

كان السيدّ الشھيد يتابع أحداث الانتفاضة متابعة دقيقة، سواء في داخل النجف أو
ردفي الطريق بين النجف وكربلاء، وكان ـ رضوان الله عليه ـ في غاية السرور حين تتوا
باءعليه الأنباء بنجاح الانتفاضة وشجاعة الزواّر في تحدّي السلطة الجائرة، وكذلك أن

وقوف بعض قطعات الجيش العراقيّ، وعدد من أعضاء حزب البعث الحاكم إلى جانب
الثوار الأبطال، وكان ـ رضوان الله عليه ـ يأمل أن يستفيد في المستقبل من ھذه

العواطف والمواقف.

لكنّ السلطة البعثيةّ الجائرة كعادتھا في قمع الانتفاضات بالنار شنتّ حملة واسعة
من الاعتقالات والتصفيات الجسديةّ، ولم تكن لتتخطىّ شھيدنا العظيم، رضوان الله
عليه، و لكن كيف؟ ولماذا قررّت السلطة اعتقاله، في الوقت الذي لم تكن للسيدّ
الشھيد نشاطات محسوسة، أو ظاھرة يمكن أن تبررّ بھا جريمة الاعتقال أمام الامُّة؟

إنّ ممّا لاشكّ فيه أنّ السلطة كانت مضطربة وخائفة من أحداث النجف، خائفة من
روح التحدّي العظيمة التي أبداھا زواّر سيدّ الشھداء عليه الصلاة والسلام.

وخائفة من إصرارھم على تنفيذ قرار الذھاب مشياً على الأقدام من النجف إلى
كربلاء.



96الصفحة  وخائفة من مواقف الغيارى والشرفاء من أبناء النجف الذين وقفوا وجھاً 
لوجه قبال محافظ النجف ـ آنذاك ـ المجرم جاسم الركابيّ، حين أبلغھم

بقرار السلطة منع المشاة من الذھاب إلى كربلاء، ليقولوا له: والله سنذھب مشياً 
، وكان في طليعتھم الشھيد السعيد عباّس عجينةعلى الأقدام، ونزور الحسين 

.

وعبرّت عن خوفھا حين تراجعت عن قرار المنع على لسان محافظ النجف في
الساعات الأخيرة قبل انطلاق مسيرة المشاة إلى كربلاء، وحين ظلّ رجال السلطة
يتوسّلون بالعلماء والمراجع لدعوة المشاة إلى عدم التنديد بالسلطة وسبّ الرئيس

المقبور البكر ونائبه المجرم صدام...

لقد شعرت السلطة أنھّا اُھينت ولطخّت سمعتھا وكسرت شوكتھا بإقدام أبناء العراق
 الذين قدّموا العديد من الشھداء في ھذه المناسبة، وكانالبررة، أنصار الحسين 

اءلابدّ للسلطة الحاقدة أن تنتقم، وتفرغّ حقدھا وغضبھا، وتثأر من الامُّة، ومن أبن
منالنجف بالذات، ومن المرجعيةّ الواعية الرشيدة وما تمثلّه من قيم، وما ترمز إليه 

دتّمعان، فأرادت أن تنتقم من الامُّة، فشنتّ حملات إرھابيةّ واسعة من الاعتقالات، أ
، نظير الشھيد (صاحب آلبو گلِل) ورفاقه،إلى استشھاد عدد من أنصار الحسين 

والحكم بالسجن المؤبدّ على عدد آخر من الأنصار.

،وأرادت أن تنتقم بحقد من المرجعيةّ، فكان اعتقال السيدّ الشھيد، رضوان الله عليه
ففي الساعة التاسعة صباحاً جاء أحد ضباّط الأمن المجرمين إلى دار السيدّ الشھيد
تمھيداً لمجيء مدير أمن النجف المجرم (أبو سعد)، وحين اجتمع ھذا الأخير بالسيدّ

قاءك فيالشھيد قال له: إنّ السيدّ عزتّ الدوريّ ـ وكان وزيراً للداخليةّ آنذاك ـ يودّ ل
بغداد.

 إلى بغداد معتقلاً. وھناك التقى بمدير الأمن العامّ؛ ليبلغهذھب السيدّ الشھيد 
رسالة حقد من القيادة العفلقيةّ، وسيلاً من كلمات التھديد والوعيد بألوان من

جالانتقام. وفي ھذه المرةّ عذّب السيدّ الشھيد وضرب، وبقيت آثاره عليه بعد الإفرا
عنه حتىّ كان لايقوى على صعود السلمّ إلاّ بصعوبة كان يخفيھا. لقد سمعت ھذا
منه، وكان يقول: كنت أحرص على كتمان ذلك؛ كي لايؤديّ إلى انھيار أو خوف البعض

ممّن لم يوطنّ نفسه على الصمود والثبات.



97الصفحة  وفي نفس اليوم اُفرج عن السيدّ الشھيد، فعاد إلى النجف، وكتم ما
أصابه.

وحين عاد السيدّ الشھيد من الاعتقال سألته عمّا جرى له في التحقيق حول
ّ◌ك وراءانتفاضة صفر، فكان من جملة ما قال: إنّ مدير الأمن العامّ قال له: إننّا نعلم أن

 منكھذه الأعمال العدوانيةّ، ونعلم أنكّ قدّمت إليھم الأموال، لكننّا نعرف كيف ننتقم
في الوقت المناسب، وظلّ يھدّدني بالإعدام، ويقول:

دلولا انشغالنا بالقضاء على ھؤلاء المشاغبين، لنفّذنا الإعدام الآن، ولكن سترى بع
انتھى النقل عن الشيخ النعمانيّ.». حين مصيرك



98الصفحة  الاعتقال الثالث

 ھـ )، في السادس عشر أو السابع عشر من رجب على1399 في سنة (اعتقل 
حسب الاختلاف الواقع في الھلال آنذاك، واُطلق سراحه في نفس اليوم.

 في رجب، وما اكتنفه من أحداثولعلّ خير ما كتب عن اعتقال السيدّ الشھيد 
سابقة ولاحقة، ھو ما كتبه الشيخ محمّدرضا النعمانيّ حفظه الله. وإليك نصّ كلام

الشيخ مع تغيير يسير:

توجّس السلطة وخوفھا

في الفترة التي سبقت أحداث رجب، وتلت انتصار الثورة الإسلاميةّ في إيران، منيت
السلطة البعثيةّ العميلة بخوف ورعب شديدين، فقد أحسّت أنّ حدث انتصار الثورة
الإسلاميةّ في إيران يشكلّ خطورة كبرى تھدّد مستقبل الحكم، ولانعجب من ذلك؛

كانلأنّ العراق ھو البلد الأولّ المرشّح لثورة إسلاميةّ اُخرى، فكلّ شيء في العراق 
يسير بھذا الاتجّاه، ولعلّ موقف السلطة من مرجعيةّ السيدّ الشھيد، ومن الحوزة

 م) وما قبله، أوضح مؤشّر1974العلميةّ، ومن الحركة الإسلاميةّ في العراق عام (
على ھذه الحقيقة، فالأحداث كانت تسير باتجّاه إقامة حكومة إسلاميةّ، ولم يكن

يخفى ذلك على السلطة.

ومن ظواھر الرعب: تأكيد السلطة العميلة على لسان مدير الأمن العامّ (البراّك)
اّ موقفللسيدّ الشھيد، أنّ (القيادة) تؤيدّ الثورة الإسلاميةّ في إيران، ولاتقف منھا إل
م ظلهّ ـالمساند، وأشار إلى البرقيةّ التي بعثھا البكر المقبور إلى الإمام الخمينيّ ـ دا
إسلاميةّبعد انتصار الثورة، وقال: إنّ العراق كان من الدول الاوُلى التي أيدّت الثورة ال

ّ◌ةفي إيران، وفي ھذا اللقاء قال السيدّ الشھيد: إذا كان موقفكم من الثورة الإسلامي
يرانفي إيران بھذا المستوى، فلماذا منعتم العراقيين عن تأييد الثورة الإسلاميةّ في إ

من خلال التظاھرات التي منعتموھا، واعتقلتم المتظاھرين، على رغم كونھم لم
يستھدفوا إلاّ تأييد الثورة الإسلاميةّ في إيران؟!...



99الصفحة  فقال البراّك: إنّ المواقف السياسيةّ ومنھا الموقف تجاه الثورة
الإسلاميةّ في إيران تحدّد من قبل (القيادة السياسيةّ)، فھي وحدھا

المسؤولة عن ذلك، وليس من حقِّ أحد أن يعارض أو يؤيدّ إلاّ من خلال القرار
السياسيّ الذي تتخّذه القيادة السياسيةّ.

نّ فقال السيدّ الشھيد: إنكّ قلت قبل قليل: إنّ القيادة السياسيةّ أيدّت الثورة، وإ
العراق كان من أوائل الدول المؤيدّة لھا، أ ليس موقف الجماھير ينسجم مع ھذا

القرار؟!

خّلفقال البراّك: نعم، ولكنّ اتخّاذ مواقف سياسيةّ من مسؤوليتّنا، وليس لأحد أن يتد
في ھذه الامُور.

ومن الواضح: أنّ صدور ھذا الكلام عن السلطة المغرورة والغارقة في بحر الكبرياء
◌ّ والعظمة الفارغة لايصدر إلاّ بسبب الخوف والرعب الذي خيمّ على قلوبھم، وإلاّ فإن

أعمالھم وممارساتھم تدلّ على عكس ذلك، فھم الذين تجاھلوا الثورة الإسلاميةّ
ورةوأحداثھا الرائعة، ولم تواكب وسائل إعلامھم أحداث الثورة، إلاّ بعد أن أصبحت الث
ةالخبر الأولّ الذي يتصدّر كلّ نشرات الأخبار العالميةّ، وأصبح تجاھلھا يعتبر نكس

إعلاميةّ وحالة شاذةّ.

على أمل أن» الشاه باق باق«وھم الذين قالوا على لسان المجرم صدام التكريتيّ: 
يبقى الشاه.

وھم الذين أرادوا منع الإمام الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ من قيادة الثورة من النجف،
واضطروّه إلى مغادرة العراق.

عدوھم الذين قمعوا التظاھرات التي أيدّت الثورة الإسلاميةّ في إيران، والتي خرجت ب
صلاة المغرب من جامع الخضراء في النجف الأشرف. فكيف يمكن أن نوفقِّ بين ما

 ومنيدّعيه البراّك وغيره وبين الممارسات العمليةّ السلبيةّ تجاه الثورة ومؤيدّيھا؟!
ةمظاھر الرعب ھو تشويش إذاعة طھران الناطقة باللغّة العربيةّ التي تُسمَع في كافّ 

أنحاء العراق.

اميةّإنّ إذاعة الجمھوريةّ الإسلاميةّ (القسم العربيّ) أصبحت بعد انتصار الثورة الإسل
يرالمحطةّ الاوُلى والرئيسيةّ بالنسبة إلى العراقييّن، وبدأت تشقّ طريقھا في التأث
 فيبالعراقييّن، ليس في أوساط المتدينّين والموالين للثورة الإسلاميةّ فقط، بل حتىّ

أوساط البعثييّن أنفسھم، فقبل قرار منع الاستماع إليھا ومعاقبة المخالفين كانت
مجاميع كبيرة من كوادر حزب البعث الحاكم يستمعون لھا في مقراّت الحزب نفسه،

وبلغ تعلقّ



100الصفحة  العراقييّن بإذاعة طھران حدّاً أقلق السلطة، فقد بدأت المفاھيم
والأفكار التي تطرحھا الإذاعة تنتشر بسرعة وتشَيع، وظلّ نشيد

(خميني أي إمام، خميني أي إمام) يترددّ في مدارس العراق، على رغم كونه باللغّة
الفارسيةّ، ولم تجد السلطة من سبيل إلاّ إصدار قرار بمنع الاستماع لإذاعة طھران،

ومعاقبة المخالفين، وكذلك تشويش المحطةّ؛ كي لايتيسّر الاستماع إليھا.

ومن المؤشّرات المھمّة في ھذا المجال: الزيارات المتكررّة التي قام بھا مختلف
المسؤولين للسيدّ الشھيد، بھدف إظھار حالة من الودّ والمحبةّ، على أمل بناء
علاقات جيدّة يُستھدف منھا إنھاء حالة المعارضة لھم من قبل المرجعيةّ بعد ذلك
الشوط الطويل من السعي المتواصل لتصفية السيدّ الشھيد، والقضاء على مرجعيتّه
الرشيدة قبل انتصار الثورة الإسلاميةّ في إيران. وفي الوقت نفسه كثفّت مديريةّ

الأمن العامّة مراقبتھا للسيدّ الشھيد بشكل لم يسبق له نظير.

وأتذكرّ في ھذا المجال أنّ السلطة بعثت أحد عملائھا في بداية حرب نفسيةّ؛ ليخبر
السيدّ الشھيد بأنهّ علم من مصادر موثوقة أنّ السلطة تنوي عدم التساھل مع
السيدّ الشھيد لو أنهّ حاول القيام بأعمال ضدّ السلطة، وأنّ نھاية السيدّ الصدر
ستكون حتميةّ في أولّ اعتقال يقع، ثُمَّ التمس من السيدّ الشھيد ـ حرصاً على
حياته وسلامته!! ـ أن لايقوم بشيء. وفي تلك الفترة كثرت أمثال ھذه الأعمال من
قبل أشخاص كناّ نعرف خبث سريرة بعضھم، وسذاجة البعض الآخر ممّن لايعي أبعاد

الدور الذي كلفّ به.

الاوعلى كلّ حال، فإنّ الظواھر والمؤشّرات التي برزت في تلك الفترة كانت تدللّ ـ بم
يقبل الشكّ ـ على أنّ حالة من الخوف والذعر قد سيطرت على الحكاّم، وأفقدتھم
رشدھم، وجعلتھم يتخبطّون ويتناقضون في مواقفھم وتصريحاتھم. ومن الجدير أن
ةنشير إلى التعميم الذي أصدرته قيادة الحزب العميل عن موقفھا الحقيقيّ تجاه الثور
الإسلاميةّ في إيران بعد أن تفشّت ظاھرة تأييد الثورة الإسلاميةّ حتىّ في داخل
صفوف حزب البعث، فقد أكدّ التعميم أنّ مواقف (بعض الرفاق) من الثورة الإسلاميةّ
لايوافق موقف الحزب والقيادة السياسيةّ، وطلب منھم اتخّاذ موقف سلبيّ من الثورة
الإسلاميةّ باعتبارھا (رجعيةّ)، وحرضّھم على ترويج الإشاعات ضدّ الثورة، وذكر

النموذجاً لذلك: ھو مطالبة الجمھوريةّ الإسلاميةّ الدول الاستكباريةّ بإرجاع الأمو
التي سرقھا الشاه المقبور،



101الصفحة  وأودعھا في بنوكھم، فصورّ (التعميم) ھذا الحدث بأنهّ السبب الأساس
الذي دفع الإمام الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ إلى الثورة ضدّ الشاه، وطلب

منھم (توعية) الشعب على ھذه الحقيقة.

كلّ ذلك من أجل إطفاء وھج الثورة في نفوس مختلف صفوف الشعب العراقيّ، بما
فيھا أوساط حزب البعث الحاكم.

ولكنّ الحقيقة: أنّ السلطة لم تحقّق من أعمالھا المكاسب التي توخّتھا، بل يمكن
أن نقول: إنّ المردودات السلبيةّ كانت كبيرة جداً، فقد توضحّت الصورة، وعرفت
الجماھير الموقف الحقيقيّ للسلطة من الثورة الإسلاميةّ، ممّا زاد من إصرار
الجماھير المسلمة على التمسّك بموقفھا المؤيدّ والمساند للثورة الإسلاميةّ في

إيران.

؟لماذا ركزّت السلطة مراقبتھا للسيدّ الشھيد 

ةالسلطة البعثيةّ العميلة وأجھزتھا الإرھابيةّ ركزّت مراقبتھا ـ بعد انتصار الثور
الإسلاميةّ ـ للسيدّ الشھيد، وراقبته مراقبة شديدة ودقيقة؛ فقد بذلت السلطة كلّ 
ما يمكن، واعتمدت مختلف الوسائل والأساليب لمعرفة كلّ صغيرة وكبيرة عن السيدّ
بينالصدر، رضوان الله عليه، وتركزّت الجھود في تعرفّ نوع الصلة بين السيدّ الشھيد و
 بدعمالثورة الإسلاميةّ وقائدھا العظيم الإمام الخمينيّ دام ظلهّ ... ھل ستقوم الثورة

الحركة الإسلاميةّ في العراق بھدف قيام جمھوريةّ إسلاميةّ في العراق؟ ھل سيتمّ 
تنسيق وتعاون بين الشھيد الصدر وبين الإمام الخميني دام ظلهّ؟ ھل ستقوم إيران
بتحرير العراق عسكرياًّ وإسقاط الحكم البعثيّ العميل بعلم السيدّ الصدر وإشرافه؟

أسئلة كثيرة كانت تراود السلطة عن نوع العلاقة ومستوى التنسيق بين السيدّ
الشھيد والإمام القائد... وھي بلا شكٍّ تُقلق السلطة، وتجعلھا تحسب كلّ صيحة

عليھا.

ولنا أن نتسائل: ھل توجّس السلطة وموقفھا الحائر مجردّ تصورّات واحتمالات، أو
؟يستند إلى أدلةّ ملموسة، أو ظواھر لايمكن تفسيرھا أو تبريرھا إلاّ بھذا الاتجّاه

ولا اُريد أن اُجيب عن ذلك إلاّ بمضمون بعض مجريات التحقيق والاستجواب الذي
 ھـ ).1399 رجب عام 17اُجري مع السيدّ الشھيد حين اعتقل في (

وملخّص مجريات التحقيق مع شھيدنا الغالي في ھذا المجال تركزّت على ما يلي:



102الصفحة   ـ حين رفض الإمام السيدّ الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ شروط السلطة1
العميلة التي أرادت فرضھا عليه في مقابل البقاء في العراق، قررّ

سماحته مغادرة العراق إلى الكويت، وتمّ سفره المبارك في ساعة مبكرِّة صباحاً،
مام برغموحين علم السيدّ الشھيد بقرار الإمام القائد قررّ ـ رضوان الله عليه ـ زيارة الإ

ما يترتبّ على ذلك من آثار وحسّاسياّت أمنيةّ من ناحية السلطة العميلة، حيث
وقررّكانت قواّت الأمن قد طوقّت منزل السيدّ الإمام والشارع والأزقةّ المؤديّة إليه. 

السيدّ الشھيد الذھاب إلى منزل الإمام قبل أن يطلّع على سفر الإمام إلى البصرة،
وتحدّث في ذلك الوقت بكلام معناه: أنّ الذھاب إلى منزل الإمام في ھذه الظروف

ضرورة دينيةّ؛ لأنهّ تأييد ومساندة للإمام في ھذا الظرف الصعب.

وذھب الشھيد الغالي إلى منزل الإمام، وجلس مدّة من الزمن، وھو المرجع الوحيد
الذي وقف ھذا الموقف المشرفّ في وقت عزّ فيه من يجرؤ على التقربّ من الزقاق

الذي يقع فيه منزل الإمام، فضلاً عن الدخول فيه.

إلىوأتذكرّ أنّ البعض قالوا للسيدّ الشھيد: إنّ قواّت الأمن يمنعون من يريد الوصول 
منزل السيدّ الإمام، فردّ السيدّ الشھيد قائلاً: على كلّ حال سأذھب، وليحدث ما

يحدث.

وقد سئل السيدّ الشھيد حين اعتقل في رجب عن السبب الذي جعله يتحدّى
السلطة في تلك الظروف العصيبة، ويذھب إلى زيارة بيت الإمام.

ة ـ السلسلة القيمّة التي كتبھا السيدّ الشھيد (الإسلام يقود الحياة) كلمحة فقھيّ 2
تمھيديةّ عن مشروع دستور الجمھوريةّ الإسلاميةّ في إيران، وصورة عن اقتصاد

المجتمع الإسلاميّ، وغير ذلك.

إنّ ھذه السلسلة عبرتّ بوضوح عن موقف السيدّ الشھيد، وتفاعله مع الثورة
 جاءالإسلاميةّ في إيران وقائدھا العظيم الإمام الخمينيّ دام ظلهّ، وإن شئت فاقرأ ما

في (لمحة فقھيةّ عن مشروع دستور الجمھوريةّ الإسلاميةّ)، حين يبينّ السيدّ
الشھيد المسؤوليةّ التأريخيةّ للثورة الإسلاميةّ في إيران على صعيد الجمھوريةّ،

وعلى صعيد العالم، فيقول:

وفي الخارج تستھدف الدولة:«

أولّاً : حمل نور الإسلام ومشعل ھذه الرسالة العظيمة إلى العالم كلِّه.

علىثانياً : الوقوف إلى جانب الحقّ والعدل في القضايا الدوليةّ، وتقديم المَثَل الأ



103الصفحة  للإسلام من خلال ذلك.

بين في الأرض، ومقاومة الاستعمار ثالثاً : مساعدة كلّ المستضعفين والمعذَّ
 دولةوالطغيان وبخاصةّ في العالم الإسلاميّ الذي تعتبر إيران جزءاً لايتجزأّ منه. إنّ 

».القرآن العظيمة لاتستنفد أھدافھا...

ولم يكن يخفى على السلطة مغزى ھذه الكلمات القيمّة عن مسؤوليةّ الجمھوريةّ
الإسلاميةّ تجاه العراق، وباقي دول العالم الإسلاميّ؛ ولذا سئل السيدّ الشھيد عن

دوافع كتابة ھذه الحلقات.

 إلى الجمھوريةّ الإسلاميةّ؛ ليكون حلقة وصل)1( ـ بعث السيدّ الشھيد أحد تلاميذه3
بين السيدّ الشھيد والإمام السيدّ الخمينيّ دام ظلهّ؛ لغرض التنسيق ومواكبة حركة
الثورة الإسلاميةّ، وقد أحسّت السلطة بذلك فأثارھا؛ ولذلك ركزّ في التحقيق مع

السيدّ الشھيد على ھذه النقطة.

 عن جوابه، فقال: لم أجب بشيء؛ لأنيّ أعلم أنّ وقد سألت السيدّ الشھيد 
روه بما شئتم. فقال مدير الأمن: إن ◌ّ السلطة تعرف ھذا الموضوع، اكتفيت بالقول: فسِّ
دّ معلوماتنا تؤكدّ أنّ الھدف كان التنسيق بينكم وبين السيدّ الخمينيّ دام ظلهّ، فر

السيدّ الشھيد: فليكن ذلك.

قة؟!فقلت للسيدّ الشھيد ـ رضوان الله عليه ـ : أ ليس ھذا الجواب اعترافاً بتلك الحقي
: حين اُعتقلت حسبت أنّ الشھادة تنتظرني في بغداد، وأحسست أنّ فقال 

المسؤوليةّ التي كانت تثقل كاھلي، وتسببّ لي الھموم والآلام قد انتھت، فلم أكن
أحسب للآثار التي ستترتبّ على جوابي ھل تشكلّ خطورة علىّ، أو لا؟

4
ـ مجموعة الرسائل والبرقياّت التي بعثھا سماحته إلى الإمام السيدّ الخمينيّ دام
ظلهّ، وإلى الشعب الإيرانيّ الشقيق. فقد قال البرّاك (مدير الأمن العامّ): ما ھو
السبب الذي جعلك تنفرد دون باقي العلماء لتقف ھذا الموقف الصريح متجاھلاً أنّ 
ھناك سلطة وحزباً يحكمون القطر، لھم الكلمة الحاسمة والأخيرة في المواقف

السياسيةّ وغيرھا؟!

مجالمن ناحية اُخرى: أنّ السلطة تدرك أھمّيةّ السيدّ الشھيد، وقابلياّته الھائلة في 
الفكر والتخطيط، والحسّ السياسيّ، وقدرته العظيمة في مجال التأثير بالشعب

العراقيّ،

) وھو السيدّ محمود الھاشميّ، حفظه الله.1(



104الصفحة  ولم يكن بوسع السلطة تجاھل تجربتھا المعقّدة والطويلة مع السيدّ
الشھيد قبل انتصار الثورة الإسلاميةّ في إيران، ھذه التجربة التي

كانت حصيلتھا للسلطة فشلاً على فشل، وھزيمة إثر ھزيمة، فما من جولة ـ على
.رغم آثارھا وجراحھا المؤلمة ـ إلاّ وكان النصر إلى جانب السيدّ الشھيد 

إنّ السلطة العميلة كانت مقتنعة بأنّ السيدّ الصدر ھو مركز البركان، وھو الخطر
نفسيةّالوحيد الذي يتھدّدھا، خاصةّ بعد انتصار الثورة الإسلاميةّ في إيران، والآثار ال

دادوالمعنويةّ التي أوجدتھا في نفوس العراقييّن، وفي مقدّمتھا حالة التھيؤّ والاستع
لثورة إسلاميةّ في العراق بقيادة الشھيد السعيد السيدّ الصدر، رضوان الله عليه.

برقيةّ الإمام

 العلاقةوجاءت برقيةّ إمام الامُّة السيدّ الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ لتقطع الشكّ باليقين عن
بين الشھيد الصدر والإمام الخمينيّ، دام ظلهّ.

ه، فقدإنّ السيدّ الشھيد لم يستلم البرقيةّ التي بعثھا الإمام السيدّ الخمينيّ دام ظلّ 
احتُجزت، ولم تسلمّ للسيدّ الشھيد، ولكنيّ كنت قد سجّلتھا من إذاعة طھران،

وأسمعتھا السيدّ الشھيد بعد إذاعتھا بدقائق، وھذا نصھّا:

سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ السيدّ محمّد باقر الصدر، دامت بركاته:«

علمنا أنّ سماحتكم تعتزمون مغادرة العراق بسبب بعض الحوادث، إننّي لا أرى من
الصالح مغادرتكم مدينة النجف الأشرف مركز العلوم الإسلاميةّ، وإنيّ قلق من ھذا

ته.الأمر، آمل ـ إن شاء الله ـ إزالة قلق سماحتكم، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركا

»روح الله الموسويّ الخمينيّ 

الموقف التأريخيّ المشرفّ للعراقييّن

في تلك الفترة كانت إذاعة طھران العربيةّ ھي الإذاعة الاوُلى من حيث استماع
العراقييّن لھا، فكان من الطبيعيّ أن يستمع الشعب لبرقيةّ إمام الامُّة، ويتعرفّ

مغازيھا وما



105الصفحة  تعنيه. والبرقيةّ لم تكن عاديةّ بحيث لاتلفت الانتباه، فقد أكدّ إمام الامُّة
نقطتين أساسيتّين:

 للعراق، وما تعنيه من فراغ كبير للنجف والعراق. ـ مغادرة السيدّ الشھيد 1

 ـ ما يتعرضّ له السيدّ الشھيد من مضايقات وضغط من قبل السلطة البعثية2ّ
العميلة.

ةللأسباب ھذه كان وقع البرقيةّ عظيماً في كافةّ أوساط الشعب العراقيّ، فكانت بداي
جديدة لمرحلة جديدة من الصراع بين الإسلام والكفر، فبدأت تتقاطر الوفود إلى
النجف الأشرف من كافةّ أنحاء العراق تطالب السيدّ الشھيد بالبقاء في العراق وعدم

مغادرته له.

وقفة مع الوفود:

من الضروريّ أن نقف عند ھذه الظاھرة التي تستحقّ الدراسة والتقييم، فالوفود
كانت متميزّة، متميزّة في أشخاصھا وشعاراتھا وھتافاتھا واستمراريتّھا وتحدّيھا

للسلطة الجائرة:

أولّاً : الشمول، من الملاحظ أنّ طابع الشمول كان ظاھرة بارزة، فلم تقتصر على
محافظة دون اُخرى، أو شريحة دون اُخرى، بل شملت معظم محافظات العراق،

ومختلف شرائح المجتمع العراقيّ.

وللتاريخ اُسجّل للقارئ نماذج من الوفود التي زارت السيدّ الشھيد، وجدّدت له
البيعة، وعاھدته على التأييد والمساندة حتىّ آخر قطرة دم.

بغداد:

جاءت عدّة وفود من بغداد، نذكر منھا:

 ـ وفد الشھيد السعيد حجّة الإسلام السيدّ قاسم المبرقع، من مدينة الثورة.1

 ـ وفد الشھيد السعيد حجّة السلام الشيخ قاسم ضيف، من مدينة البياّع.2

 ـ وفد حجّة الإسلام الشيخ النمديّ، من مدينة الكاظميةّ.3

محافظة واسط:

 ـ وفد الشھيد السعيد آية الله السيدّ قاسم شبر، من قضاء النعمانيةّ.1



106الصفحة   ـ وفد أھالي الكوت مع سماحة حجّة الإسلام الشيخ عفيف2
النابلسيّ.

3
ـ وفد أھالي العزيزيةّ وناحية الزبيديةّ وضواحيھا مع سماحة الشھيد السعيد حجّة

الإسلام السيدّ عزاّلدين الخطيب.

البصرة:

وفد على رأسه حجّة الإسلام السيدّ عصام شبرّ.

العمارة:

وفد حجّة الإسلام الشھيد السعيد الشيخ عبدالأمير محسن العماريّ.

وغيرھا من الوفود، من قبيل: وفد الناصريةّ وديالى وكركوك والديوانيةّ وكربلاء
والسماوة.

كثانياً : من الملاحظ أنّ الوفود كما أنھّا شملت مختلف محافظات وأنحاء العراق كذل
شملت مختلف أوساط المجتمع، فتجد الكھل والشابّ والمرأة والطفل، وتجد العامل

إضافةً والفلاحّ والكاسب والاسُتاذ والطالب الجامعيّ، وطالب الإعداديةّ والابتدائيةّ. و
ةإلى ذلك تجد مختلف الرُّتبَ العسكريةّ، حتىّ ضمّ أحد الوفود من المناطق الجنوبيّ 

عدداً من الطياّرين العسكرييّن، أو العاملين في القوةّ الجويةّ.

العراقثالثاً : الشعارات التي رددّتھا الوفود كانت رائعة، ومعبرّة عمّا في نفوس أبناء 
 والإمام الخمينيّ دام ظلهّ: (باسم الخميني والصدر، الإسلامتجاه السيدّ الشھيد 

دوماً منتصر) و(عاش عاش عاش الصدر، والدين دوماً منتصر). لقد عبرّت الوفود من
خلال شعاراتھا عن تمسّكھا بالإسلام، وتأييدھا للثورة الإسلاميةّ، والمرجعيةّ

الرشيدة.

فرابعاً : الظاھرة الاخُرى الملفتة للانتباه ھي الكثافة العظيمة، حيث اكتظتّ النج
بالالُوف من خيرة أبناء العراق، وكان السيدّ الشھيد يستقبل ھذه الوفود من الصباح
الباكر حتىّ ساعة متأخّرة من الليل، حتىّ ظھرت عليه علامات الإرھاق والتعب

الشديد، لدرجة أنهّ في بعض الأحيان كان يعجز من مجردّ الكلام.

خامساً : التحدّي الصارخ للسلطة، وھذا ما اعترف به أكثر من مسؤول بعثيّ كبير.



107الصفحة  سادساً : استمراريةّ تقاطر الوفود كانت ميزة، ولولابعض الآثار التي
حدت بالسيدّ الشھيد إلى الاكتفاء بھذا القدر لاستمرّ زخم الوفود

ى منوتقاطرھا إلى فترة طويلة، حيث كانت تصل إلينا الأخبار تباعاً عن تھيؤّ وفود اُخر
رمختلف أنحاء العراق، ولكن السيدّ الشھيد أمر وكلاءه إبلاغ الامُّة بأنهّ لن يغاد
العراق، وسيبقى معكم حتىّ النفس الأخير، ولاداعي لتجشّم عناء السفر.

إنّ أھمّ الأسباب التي دعت السيدّ الشھيد لاتخّاذ ھذا الموقف ھو:

أولّاً : أنّ الآلاف من المؤمنين والمجاھدين استطاعوا أن يعبرِّوا بوضوح عن موقف
الشعب العراقيّ الأصيل من المرجعيةّ الرشيدة والثورة الإسلاميةّ.

ثانياً : حرص السيدّ الشھيد على عدم كشف كافةّ الأوساط الموالية والمؤمنة
 وھيبالمرجعيةّ وبالثورة الإسلاميةّ؛ إذ إنّ سلطات الإرھاب كانت تراقب الوفود بدقةّ،

لن تتورعّ ـ إن قررّت الانتقام ـ من تصفية الملايين.

 للوفود :تقييم السيدّ الشھيد 

أكثر من مرةّ عبرّ السيدّ الشھيد عن موقفه تجاه كلّ الوفود التي زارته، عبرّ عن
ةاعتزازه وتقديره وشكره، وكان الأمل يملأ قلبه في أن يعود الإسلام إلى مسرح الحيا

على أيدي ھؤلاء الأبطال.

:واُشير ھنا إلى ما جاء في نداء السيدّ الشھيد 

أناأيھّا الشعب العراقيّ المسلم، إنيّ اُخاطبك أيھّا الشعب الحرّ الأبيّ الكريم، و«
فحتأشدّ الناس إيماناً بك وبروحك الكبيرة، وبتأريخك المجيد، وأكثرھم اعتزازاً لما ط

إلى أبيھمبه قلوب أبنائك البررة من مشاعر الحبّ والولاء والبُنوةّ للمرجعيةّ؛ إذ تدفقّوا 
لّ يؤكدّون ولاءھم للإسلام بنفوس ملؤھا الغيرة والحميةّ والتقوى، يطلبون منيّ أن أظ
بائياُواسيھم، وأعيش آلامھم عن قرب؛ لأنھّا آلامي، وإنيّ أودّ أن اُؤكدّ لك يا شعب آ

وأجدادي، أ نيّ معك وفي أعماقك، ولن أتخلىّ عنك في محنتك، وسأبذل آخر قطرة
».من دمي في سبيل الله من أجلك

وأعتقد أنّ ھذا المقطع من النداء لايحتاج إلى تعليق، فھو يطفح بمشاعر السيدّ
الشھيد تجاه أبناء العراق البررة، ويجسّدھا تجسيداً حياًّ.
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موقف السلطة :

لم تحسب السلطة المجرمة أن يكون ردّ الشعب العراقيّ المسلم بھذا المستوى؛ إذ
كان زخم الوفود مفاجأة بكلّ معنى الكلمة، ولذلك أحجمت عن اتخّاذ أىّ إجراء قمعيّ 
فوريّ؛ لأنھّا لاتعرف مستوى التحركّ، وھل للجيش صلة بالموضوع، أو لا؟. وفضلّت

مراقبة الوضع والتريثّ إلى حين.

ولنا أن نتساءَل عن رأي السلطة كيف كانت تنظر إلى ھذا الوضع؟ وما ذا كان يعني
في رأيھا تقاطر الوفود إلى النجف لتأييد السيدّ الشھيد ومبايعته؟ وھنا اُشير إلى

تصريحين بھذا الشأن:

)الأولّ: اعتراف مدير أمن النجف بأنّ ما حدث كان ثورة، وأوشكت أن تنجح لو لا (حزم

.)1(السلطة

الثاني: ما نقله السيدّ علي بدر الدين عن أحد أعضاء ما يسمّى بمجلس قيادة
الآنالثورة، فقد قال: إنّ السيدّ محمّد باقر الصدر قام بثورة كادت أن تنجح، ونحن من 
معنتعامل معه على ھذا الأساس، ولولا أنهّ فاجأنا بھذا التحركّ، لعرفنا كيف نتعامل 

ھؤلاء (العملاء) الذين حركّھم ضدنا... إلى آخره.

والحقيقة: أنّ ھذا التقييم ھو عين الواقع، فما حدث في رجب كان ثورة حقيقيةّ ضدّ 
السلطة، ولولا العجز عن توفير السلاح والعتاد، لنجحت الثورة في جانبھا العسكريّ 

بعد أن نجحت في الجوانب الاخُرى.

أمّا الإجراءات التي اتخّذت لقمع التحركّ في رجب، فھي كالتالي:

أ ـ استدعاء عشرات الالُوف من قواّت الأمن والجيش اللاشعبيّ للتواجد في النجف،
وتطويق شوارعھا وأزقتّھا، وفرض السيطرة عليھا.

ب ـ فرض حالة التأھّب والاستعداد في الجيش، والجيش اللاشعبيّ، والحزب.

ج ـ تسجيل أسماء وعناوين الوافدين إلى النجف.

د ـ تصوير الوافدين (فتوغرافياًّ)، وتسجيل أصواتھم.

ھـ ـ وفي المرحلة الأخيرة بدأت حملة شاملة لاعتقال جميع من زار السيدّ الشھيد
.

) وسيأتى ذكر ھذه القِصةّ لدى ذكر المفاوضات التى جرت مع السيدّ الشھيد فى فترة الاحتجاز.1(
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:اعتقال وكلاء السيدّ الشھيد 

ام:تركزّت الحملة في أولّ الأمر في اعتقال وكلاء السيدّ الشھيد، أمثال السادة الأعل

 ـ السيدّ قاسم شُبَّر.1

 ـ السيدّ حسين السيدّ ھادي الصدر.2

 ـ السيدّ حسين السيدّ إسماعيل الصدر.3

 ـ السيدّ قاسم المبرقَع.4

 ـ السيدّ محمّد حسين المبرقَع.5

 ـ السيدّ جاسم المبرقَع.6

 ـ الشيخ عبد الجليل مال الله.7

 ـ الشيخ محمّد علي الجابريّ.8

 ـ السيدّ عباّس الشوكيّ.9

 ـ الشيخ سامي طاھر.10

 ـ الشيخ قاسم ضيف.11

 ـ الشيخ عبد الجباّر البصريّ.12

 ـ الشيخ مھدي السماويّ.13

 ـ السيدّ عبد الرحيم الياسريّ.14

 ـ الشيخ خزعل السودانيّ.15

 ـ الشيخ عبد الأمير محسن الساعديّ.16

 ـ السيدّ عِزاّلدين الخطيب.17

وغيرھم من الوكلاء في مختلف المناطق، كما شمل الاعتقال عدداً من العلماء من
غير وكلاء السيدّ الشھيد، ممّن ساھم في انتفاضة رجب.

واستمرتّ حملات الاعتقال في كافةّ أوساط الشعب العراقيّ بصورة وحشيةّ وقاسية
بما لا يوصف، ولايمكن معه عدّ المعتقلين أو إحصاؤھم.



110الصفحة 
 عن برقيةّ الإمامجواب السيدّ الشھيد 

ھذاإنّ الكثيرين أصروّا على السيدّ الشھيد أن يتجنبّ الدخول في صراع مع البعثييّن ب
المستوى، وكانت حجّتھم ھي الطبيعة الدمويةّ والعدوانيةّ لھذه الزمرة، فھم لن
يترددّوا في اتخّاذ أقسى الإجراءات لأدنى معارضة أو موقف يشمّ منه ذلك. وفي ھذا
السياق رجّح البعض أن يكون جواب السيدّ الشھيد عن برقيةّ إمام الامُّة بشكل

لايؤديّ إلى إثارة السلطة وتحفيزھا على اتخّاذ موقف حاد.

إلاّ أنّ السيدّ الشھيد رفض الاستماع إلى ھذه النصائح، وقررّ أن يكون الجواب
بالشكل الذي يناسب وضع إمام الامُّة ومقامه، وكذلك وضع المرحلة الجديدة من

 والإمامالصراع، خاصةّ بعد أن عرف الجميع مستوى العلاقة بين السيدّ الشھيد 
الخمينيّ دام ظلهّ، وبالتدقيق في عبارات البرقيةّ الجوابيةّ ندرك حجم العلاقة
ومستوى الوفاء والإخلاص والتفاني الذي يكنهّ السيدّ الشھيد للثورة الإسلاميةّ

ولقائدھا العظيم. وھذا نصّ البرقيةّ:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة آية الله العظمى الإمام المجاھد السيدّ روح الله الخمينيّ، دام ظلهّ.

لذيتلقَّيت برقيتّكم الكريمة التي جسّدت اُبوتّكم ورعايتكم الروحيةّ للنجف الأشرف ا
لايزال منذ فارقكم يعيش انتصاراتكم العظيمة، وإنيّ أستمدّ من توجيھكم الشريف
نفحة روحيةّ، كما أشعر بعمق المسؤوليةّ في الحفاظ على الكيان العلميّ للنجف
الأشرف، وأودّ أن اُعبرّ لكم بھذه المناسبة عن تحياّت الملايين من المسلمين
والمؤمنين في عراقنا العزيز، الذي وجد في نور الإسلام الذي أشرق من جديد على
يدكم ضوءاً ھادياً للعالم كلهّ، وطاقة روحيةّ لضرب المستعمر الكافر والاستعمار
الأمريكيّ خاصةّ، ولتحرير العالم عن كلّ أشكاله الإجراميةّ، وفي مقدّمتھا جريمة
اغتصاب أرضنا المقدّسة فلسطين، ونسأل المولى ـ سبحانه وتعالى ـ أن يمتعّنا

بدوام وجودكم الغالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 ھـ )النجف الأشرف1399الخامس من رجب ( 

محمّد باقر الصدر



111الصفحة  لقد أخبرني ـ رضوان الله عليه ـ أنّ من النقاط التي ركزّوا عليھا أثناء
التحقيق في رجب كان بعض فقرات البرقيةّ الجوابيةّ التي بعثتھا إلى

الإمام الخمينيّ دام ظلهّ، وانصبتّ الأسئلة على اُمور ثلاثة:

1
ـ ما ھو المقصود برعاية الإمام الخمينيّ للنجف؟ ھل ھناك مساعدات ماليةّ، أو

عسكريةّ وصلت من إيران لمساعدتك في التحركّ ضدّنا؟

 ـ من خولّك نقل تحياّت ملايين العراقييّن إلى السيدّ الخمينيّ؟2

 ـ ما معنى التوجيه الذي تتلقّاه من السيدّ الخمينيّ؟3

يقول السيدّ الشھيد كنت قد أجبت عن أسئلتھم بما يناسب حجم التحركّ، وحجم
ّ◌دالثورة الإسلاميةّ، فقد كنت مصمِّماً على الاستشھاد في سبيل الله؛ ولذا كنت أتعم

أن لا اُجيب عن بعض الأسئلة بغرض إقلاقھم وإرعابھم، ولكن ظلّ البراّك يلحّ على
ُ◌خرىإجابة محدّدة، وبقيت ـ أيضاً ـ أتعمّد الغموض، وكلمّا انتقل البراّك إلى أسئلة ا

بعيدة عن موضوع البرقيةّ عاد مرةّ اُخرى إلى البرقيةّ، وكررّ الأسئلة بشكل وآخر.

اعتقال السيدّ الشھيد 

لم يكن اعتقال السيدّ الشھيد بعد أحداث رجب أمراً محتملاً فحسب، بل كان السيدّ
الشھيد يتوقعّ في أيّ لحظة أن يعتقل، ولكن لاللتحقيق أو لإذلال المرجعيةّ كما في
المراّت السابقة، بل للاستشھاد في سبيل الله، وكان ـ رضوان الله عليه ـ قد ھيأّ
نفسه لذلك، وكان من عادته قبل كلّ اعتقال أن يسلمّ (الخاتم) إلى من يثق به؛
لكي لايقع بيد السلطة بعد الاستشھاد. وھكذا فعل في رجب بعد ثلاثة أياّم من

بداية تقاطر الوفود إلى مبايعته.

 ھـ ) بدأت قواّت الأمن تكثفّ دورياّتھا1399 رجب عام (16في يوم الاثنين المصادف 
ومراقبتھا لمنزل السيدّ الشھيد، والأزقةّ القريبة منه، وبقيت أرقب الوضع حتىّ
الساعة التاسعة مساءً، حيث منعت السلطة التجولّ في الزقاق، ومنعت المارةّ

تمھيداً لاعتقال السيدّ الشھيد.

أخبرت السيدّ الشھيد واُختة العلويةّ الشھيدة، وقلت للسيدّ: إنّ المجرمين ينوون



112الصفحة  اعتقالكم غداً، فالدلائل تشير إلى ذلك.

لم يتأثرّ السيدّ الشھيد، ولم يأبه للعشرات من الأمن المدجّجين بالسلاح الذين
يجوبون الزقاق، فذھب إلى مضجعه، ونام وھو في غاية الاطمئنان، بعد أن استعدّ 

وتھيأّ لكلّ ما يمكن أن يقع له على أيدي ھؤلاء الجلادّين.

قرار المواجھة المباشرة:

قررّ السيدّ الشھيد أن يتعامل مع المسؤولين بمستوىً جديد، فصمّم على أن ينھج
لا اُعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ لكم«، ويتمسّك بمبدأ نھَْجَ جدّه الحسين 

إنّ موقف السيدّ الشھيد ھذا ناشئ من تصميمه على الدخول في». إقرار العبيد
مواجھة مباشرة مع السلطة؛ إذ لامعنىً للثورة بدون ذلك. وكان ـ رضوان الله عليه ـ
يستھدف من ذلك تھيئة الأجواء للشعب العراقيّ للسير معه في نفس الاتجّاه، على
رغم يقين شھيدنا الغالي بأنّ الشھادة ھي المحطةّ التي سينتھي إليھا في آخر
المطاف، ولم يكن ھذا المصير يقلق مفجّر الثورة؛ لأنهّ لم يكن يفكرّ إلاّ بقضيتّه

ورسالته التي ھي رسالة الإسلام.

ةإنّ السيدّ الشھيد يعرف السلطة وطبيعتھا الإجراميةّ، وكان يعرف أنّ لغتھا الوحيد
ھي المشانق والسجون، ولم يكن بحاجة إلى التكھّن بمصيره لو أراد مواجھتھا؛ لأنهّ

 حين كان يجسّد أمامه مصرعهيعرف مسبقاً النتيجة، وما أشبھه بجدّه الحسين 
وھكذا كان شھيدنا العظيم يرى مصرعه،». كأ نيّ بأوصالي تقطعّھا عُسلان الفلوات«

يرى الأيدي الأثيمة تمتدّ إلى قلبه الطاھر لتقطعه بسيوف حقدھا، ومع ذلك كان 
يرى أنّ ذلك يھون ويسھل إذا كان ينتھي إلى إقامة حكومة إسلاميةّ في العراق.

، بل الوقائع والأدلةّ ھيلا أقول ھذا الكلام بسبب علاقتي أو حبيّ للسيدّ الشھيد 
الشاھد، وھي البرھان على ما أقول، وسنعيش معاً تلك اللحظات في خلال فترة
الحجز حين رفض شھيدنا العظيم كلّ العروض التي قدّمتھا السلطة كشرط لفكّ 
عالحجز ولإرضائه، وإنھاء الخصومة معه، ووقف كالجبل الأشمّ حتىّ كأنكّ تراه وقد نز
ان منالله ـ عزّ وجلّ ـ من كيانه غريزة حبّ الحياة، وأبدلھا بغريزة حبّ الاستشھاد، فك

 ھذا الموقف ما دام قد بدأ الثورة، وأذِنَ لشعلتھا أن تتوھّج،الطبيعيّ أن يتخّذ 
وتستمرّ حتىّ إقامة حكومة الإسلام في العراق.
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الاعتقال:

في صباح يوم الثلاثاء السابع عشر من رجب جاء المجرم مدير أمن النجف، وطلب
دوناللقاء بالسيدّ الشھيد، في ھذا اللقاء قال مدير الأمن: إنّ السادة المسؤولين يري

الاجتماع بكم في بغداد. فأجابه السيدّ الشھيد بانفعال شديد، وقال له: إن كنت
تحمل أمراً باعتقالي، فنعم أذھب، وإن كانت مجردّ زيارة، فلا.

ّ◌تاً وأضاف: أنكّم كَممتم الأفواه، وصادرتم الحريّاّت، وخنقتم الشعب، تريدون شعباً مي
ا،يعيش بلا إرادة ولاكرامة، وحين يعبرّ شعبنا عن رأيه، أو يتخّذ موقفاً من قضيةّ م
اً،حين تأتي الالُوف لتعبرّ عن ولائھا للمرجعيةّ وللإسلام، لاتحترمون شعباً، ولادين

كرامةولاقيماً، بل تلجأون إلى القوةّ؛ لتكمّوا الأفواه، وتصادروا الحريّاّت، وتسحقوا 
الشعب.

يسأين الحريّةّ التي تدّعونھا؟! أين ھذا الشعب الذي تدّعون أنكّم تدافعون عنه؟! أل
ھؤلاء الآلاف الذين جاؤوا ليعبرّوا عن ولائھم للمرجعيةّ ھم أبناء العراق؟! ماذا
ستقولون للجماھير وأنتم تسحقون قيمھم بأيديكم؟! وظلّ الشھيد الغالي يصرخ
بوجه ھذا المجرم، وكانت مفاجأة عظيمة له أذھلته وجعلته يلوذ بالصمت، ولم يتمكنّ

من الردّ ولو بكلمة واحدة.

ثُمَّ قال ـ رضوان الله عليه ـ : ھياّ لنذھب إلى حيث تريد.

خرج السيدّ الشھيد وكنت برفقته، وكذلك الأخ الشيخ طالب الشطريّ، والشھيدة
الحاجّ السعيدة بنت الھدى، وعقيلته الطاھرة اُمّ جعفر، ورافقنا ـ أيضاً ـ خادم السيدّ (

عباس).

كانت قواّت الأمن أكثر من مئتي شخص، تتألفّ من قواّت الأمن، والجيش الشعبيّ،
وأعضاء منظمّة حزب البعث العميل في النجف، وكلھّم مدجّجون بالسلاح والعتاد.

بنت الھدى تھزم الجموع:

 سبقتنا الشھيدةخلال مسيرنا في الزقاق المؤديّ إلى شارع الإمام زين العابدين 
بنت الھدى؛ لتأخذ مكانھا ھناك استعداداً لإلقاء خطبتھا التي ھزمّت فيھا الجموع

التي
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لموقفت كأنھّا زينب لم تأبه بالمجرمين الذين تتقطرّ وجوھھم شراًّ وحقداً ووحشيةّ، 
نترھبھا رشّاشات الكلاشنكوف، وبدأت خطبتھا التأريخيةّ التي تعتبر وثيقةً مھمّةً م

وثائق الثورة الإسلاميةّ في العراق، قالت رضوان الله عليھا:

انظروا... أخي وحده، بلاسلاح، بلامدافع ورشّاشات، أمّا أنتم بالمئات... انظروا،
لّ وأشارت إلى الجموع ھنا وھناك، فھل سألتم أنفسكم: لمَِ ھذا العدد الكبير؟ ولمَِ ك
،ھذه الأسلحة؟ لأنكّم تخافون... إي والله تخافون؛ لأنكّم تعلمون أنّ أخي ليس وحده

بل معه كلّ العراقييّن.

إنكّم تخافون، ووالله لولا ذلك لما جئتم لاعتقال أخي في ھذه الساعة المبكرِّة من
لتمھذا الصباح... لماذا لاتجيئون إلاّ والناس نيام؟ لماذا تختارون ھذا الوقت؟ ھل سأ

أنفسكم؟ ھل ھذا إلاّ دليل على ما أقول؟

وما أن أتمّت الشھيدة خطبتھا حتىّ تفرقّ الحشد الأثيم، واختفى في الأزقةّ، وبقيت
سيارات الأمن ومن فيھا في سكون وثبات، لم يتحركّ أحد حين خطبت الشھيدة،
اوكأنّ على رؤوسھم الطير. ثُمَّ توجّھت بخطابھا إلى شھيدنا العظيم، وقالت: اذھب ي

أخي، الله معك، فھذا ھو طريقنا، وھذا ھو طريق أجدادك الطاھرين.

استمرّ خطاب الشھيدة الخالدة أكثر من خمس عشرة دقيقة، فلم يجرؤ أحد من
 لقدالجلاوزة على منعھا، فقد كان صوتھا الزينبىّ وكلماتھا الثائرة أقوى من كلّ قوةّ،

أربكت الجلاوزة وأرعبتھم، ولم تدع لھم من سبيل إلاّ الاختفاء في الأزقةّ.

الشھيدة قررّت الاستشھاد

 عادت الشھيدة إلى المنزل، فقلت لھا: كانبعد أن اعتُقل السيدّ الشھيد 
ن أنالمفروض أن تتريثّي قليلا؛ً كي تتبينّ الامُور وتتوضحّ، إنّ ھذا الخطاب من الممك

يؤثرّ عليكم سلباً، ويفتح صفحة جديدة لكم في سجلاتّ الأمن، وتزداد مراقبة الأمن
لكم، إضافة إلى
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فقالت الشھيدة رحمھا الله: إنّ المسؤوليةّ الشرعيةّ والواجب الدينيّ ھو الذي
دفعني إلى اتخّاذ ھذا الموقف، إنّ زمن السكوت انتھى، ولابدّ أن نبدأ صفحة جديدة

لماذامن الجھاد، لقد سكتنا طويلاً، وكلمّا طال سكوتنا كبرت محنتنا، وازدادت أتعابنا، 
أسكت وأنا أرى مرجعاً مظلوماً يقع في قبضة ھؤلاء المجرمين؟

ينالكقلت: إنّ ھولاء المجرمين لايتورعّون من أن تمتدّ أيديھم القذرة إليكم، ويمكن أن 
الإعدام.

مفقالت: والله إنيّ أتمنىّ الشھادة في سبيل الله، ولقد قررّت أن اُستشھد منذ اليو
الأولّ الذي جاءت فيه الوفود، فأنا أعرف ھذه السلطة، وأعرف وحشيتّھم وقساوتھم،
وأعلم أنّ الرجل والمرأة عندھم سواء، أمّا أنا فسياّن عندي أن أعيش أو أموت، ما

دمت واثقة بأنّ موقفي كان Ϳ ومن أجله تعالى.

 إنھّا تتكلمّلقد كنت أستمع للشھيدة وكأ نيّ أستمع لزينب بنت أمير المؤمنين 
نھامن أعماقھا كلام الواثقة كلّ الثقة بعقيدتھا وقضيتّھا. لقد جسّدت بنت الھدى إيما

العظيم وصلابتھا الھائلة، ليس في حادث اعتقال السيدّ الشھيد فقط، بل وفي طيلة
فترة الاحتجاز وفي يوم اعتقالھا كما سيأتي.

الشھيدة تثير الجماھير

عادت الشھيدة إلى المنزل، ولكن لتبدأ صفحة اُخرى من جھادھا العظيم؛ إذ إ نھّا لم
تكتفِ بموقفھا الشجاع الأولّ، وبقيت تفكرِّ فيما يجب أن تفعله في ھذه الساعات

 لن أسكت، ولن أصبر على الضيم.الحرجة والحاسمة، وكأنھّا تقول: أنا ابنة علىّ 

لقد رأيتھا تمشي وتتكلمّ، ولكنھّا كانت تعيش بروحھا في عالم آخر، تفكرّ في
الخطوة القادمة والحلقة الاخُرى، واستطاعت أن تھزّ المشاعر، وتثير في نفوس
المؤمنين العزم والتصميم على التحركّ وفعل كلّ شيء ثأراً للمرجع المظلوم شھيد

السجون السيدّ
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بغداد الخونة، وجعلتھم في مأزق صعب اضطرھّم إلى الإفراج عن

.السيدّ الشھيد 

ولكن كيف بدأت ھذه الخطوة؟ وكيف استطاعت شھيدتنا العظيمة أن تنجح في
الإعداد لتظاھرة في يوم وساعة وظرف تكاد تكون فيه مثل ھذه الأعمال مستحيلة،

بسبب الوضع الأمنيّ الخانق والطوق الإرھابيّ المفروض على شعبنا؟

حين اعتُقل شھيدنا العظيم في ساعة مبكرّة كان الناس نياماً، والشوارع خالية، ولم
يشھد حادث الاعتقال إلاّ نفر يسير ممّن وجد صدفةً في ذلك الوقت.

مع ذلك فكرّت شھيدتنا العظيمة بالذھاب إلى الحرم العلويّ الطاھر؛ لإعلام الناس
بالحادث، ولكنھّا لم تجد العدد المطلوب، فذھبت ثانيةً بعد أن أشرقت الشمس

 علا صوتھا الزينبيّ، وبدأتواستيقظ الناس، وھناك عند جدّھا أمير المؤمنين علىّ 
 بعد قتل أخيھا الحسين بعبارات مؤثرِّة، وكلماتتخاطب جدّھا، كما فعلت زينب 

من قلب صادق.

واستطاعت أن تحشّد الناس، وتثير في نفوسھم الغيرة للانتقام من معتقلي المرجع
المظلوم.

 قد ھزھّم)1(إلى جانب الشھيدة العظيمة كانت ھناك مجموعة من الطلبة والمؤمنين

) وأحدھم السيدّ علي أكبر الحائريّ الذي كتب يقول في شرح القِصةّ ما يلي:1(

عند ما اعتُقل السيدّ الشھيد رحمه الله في ساعة مبكرّة من صباح يوم السابع عشر من رجب سنة

 ھـ ) كانت الشھيدة (بنت الھدى) أولّ من خرجت لإشاعة ھذا النبأ، وكسر طوق التعتيم1399(

البعثىّ الذي كانوا يخيمّونه على جرائمھم، فنطقت نطقھا صارخة فى حرم الإمام أمير المؤمنين عليه

السلام، وأدتّ دورھا البطولىّ الرائع فى إبلاغ خبر اعتقال ھذا المرجع العظيم من قبل جلاوزة

السلطة الغاشمة، وسرعان ما اشتھر ھذا النبأ فى أوساط المؤمنين المخلصين للسيدّ الشھيد

رحمه الله فى النجف الأشرف، وكان الخبر فى بادئ الأمر على شكل شائعة غير مؤكدّة، وكان

جلاوزة الأمن واقفين على باب دار السيدّ الشھيد يراقبون الأوضاع عن كثب خشية وقوع حادثة أو ردّ 

فعل معينّ.

لةوبعد التأكدّ من الخبر وقع الاضطراب والبلبلة فى أوساط المؤمنين، وكانت تخيمِّ علينا جميعاً حا

التحيرّ والشكّ فى الوظيفة العمليةّ، رغم إحساس الجميع بضرورة وقوع ردّ فعل جماھيريّ عظيم

؟تجاه ھذه الجريمة النكراء التى قامت بھا السلطة الظالمة، ولكن كلّ يقول: ماذا نصنع؟ كيف نتحركّ

ما ھي الوظيفة؟ ما ھو
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الشريف، وبدؤوا

الاسُلوب؟... وأنا بدوري شعرت ـ أيضاً ـ بأنّ ھذه ساعة حرجة لابدّ فيھا من اتخّاذ موقف سريع،

فذھبت مع أحد الإخوة المؤمنين ـ من طلاب السيدّ الشھيد رحمه الله ـ إلى بيت شخص آخر من

ة،زملائنا الأعزاء، فعقدنا ھناك اجتماعاً ثلاثياًّ للتخطيط حول ما يجب صنعه فى ھذه الساعات الحرج

فكانت نتيجة ھذا الاجتماع ھو التصميم القاطع بتنظيم مظاھرة جماھيريةّ للاحتجاج على ھذه

الجريمة النكراء، مع وضع الخطة الكاملة من حيث: تعيين مكان التجمّع، وساعة الانطلاق، وكيفيةّ

الإعداد. فقد عينّا الحرم الشريف مكاناً للتجمّع وصمّمنا على الانطلاق من ھناك على رأس الساعة

 الدعاءالعاشرة بعد قراءة دعاء الفرج. وانمّا اخترنا دعاء الفرج ضمن الأدعية المأثورة باعتبار أنّ ھذا

ينتھي باسم الإمام الحجّة عجّل الله فرجه، وسيقوم الناس بطبيعتھم احتراماً لاسم الإمام عليه

السلام، فيكون ھذا القيام إعداداً للانطلاق فى المظاھرة، وھكذا كان، فقد خرجت أنا وصاحبى من

 وجدنابيت ثالثنا؛ لنبلغّ المؤمنين بھذا القرار، فمررنا بأكثر المدارس العلميةّ فى النجف، وبلغّنا من

لغّناھمفيھا من الطلابّ والمؤمنين، والتقينا بمن التقينا من المؤمنين ـ أيضاً ـ فى الطرق والشوارع، وب

بالأمر، ولمّا قرب الموعد ذھبت إلى الحرم الشريف، وانتظرت ھناك إلى أن حان الوقت، واجتمع عدد

من المؤمنين، ولم أجد صاحبى الذي كنت أتعاون معه فى القضيةّ، ولاذاك الثالث الذي انطلق القرار

من بيته، فصمّمت على أن أبدأ بالأمر، فشرعت بقراءة دعاء الفرج، وكان الجميع يرددّون معي جملة

لام،جملة، إلى أن بلغنا اسم الإمام الحجّة عجّل الله تعالى فرجه، فقمنا جميعاً إجلالاً له عليه الس

قتثُمّ بدأت الشعارات: الله أكبر، الله أكبر، نصر من الله وفتح قريب، عاش عاش عاش الصدر... وانطل

المظاھرة بركضة سريعة.

وھنا لابدّ لي من الإشارة إلى مشاركة المرأة المسلمة العراقيةّ في ھذه الانتفاضة، حيث تواجد

عدد من المؤمنات الرسالياّت في الحرم الشريف، واشتركن في بداية المظاھرة، إلاّ أنّ سرعة حركة

،المظاھرة منعتھنّ عن إمكان الالتحاق بالرجال عند الخروج من الحرم الشريف، فتفرقّن بطبيعة الحال

وتعرضّ بعضھنّ إلى المراقبة والملاحقة من قبل أعضاء جھاز الأمن الإرھابيّ في العراق.

ولمّا انطلقت المظاھرة التحق بنا جمع غفير من المؤمنين من خارج الحرم الشريف، وسرعان ما

مناتسّع العدد ـ أيضاً ـ عند ما دخلت المظاھرة شارع الإمام الصادق عليه السلام. وحاولت أجھزة الأ

الإرھابيةّ بشتىّ الأساليب أن تفرقّ المتظاھرين منذ خروجھم من الصحن الشريف فلم تستطع،

حتىّ اقتحمت سيارة الأمن جموع المتظاھرين وھم في شارع الإمام الصادق عليه السلام، فلم

تحصل إلاّ على ضربات قاسية على زجاجھا من قبل المتظاھرين.

ةثُمّ واصلت المظاھرة طريقھا في شارع الإمام الصادق عليه السلام إلى أن واجھت قوىً أمنيةّ مكثفّ

من جھة الأمام، فحرفت مسيرھا إلى جھة السوق الكبير من أحد الأزقةّ المؤديّة إليه، ولمّا دخلنا

السوق وجدنا المحلاتّ كلَّھا معطلّة، فواصلنا السير في داخل السوق إلى أواخر السوق حيث وقع

الاشتباك بين المتظاھرين وجھاز الأمن الإرھابيّ، رغم تجردّ المتظاھرين من كلّ سلاح. وتعالت

أصوات إطلاق الرصاص من قبل الجلاوزة، ثُمّ رجع المتظاھرون في داخل السوق باتجّاه الحرم

الشريف حيث كان الجلاوزة ينتظروننا على مدخل السوق، فاضطررنا الرجوع مرةًّ اُخرى من إحدى

الأزقةّ إلى شارع الإمام الصادق عليه السلام. وبدأ التفرقّ من ھناك حيث ھرب من ھرب، واُلقي

القبض على من اُلقي.

ثُمّ بدأت عملية إلقاء القبض على الناس بصورة عشوائيةّ في أكثر شوارع النجف الأشرف، ممّا يدلّ 

على مدى الرعب والوحشة التي ابتلت بھا الجلاوزة على أثر ھذه المظاھرة.



118الصفحة  بقراءة دعاء الفرج كاُسلوب للتجمّع والتھيؤّ، وكان الأخ حجّة الإسلام
السيدّ علي أكبر الحائريّ ـ وھو أحد تلاميذ السيدّ الشھيد والمقربّين

إليه ـ ھو أولّ من جاء إلى منزل السيدّ الشھيد، واستفسر عن حادث الاعتقال، وھو
الذي قرأ دعاء الفرج في الحرم الشريف. وبدأ الناس بالتجمّع، وبعد ذلك انطلقوا في
تظاھرة، أقول: إنھّا عظيمة ليس في كمّھا، بل في الآثار التي نتجت منھا، وترتبّت

عليھا، وفي روح التحدّي التي اتسّمت بھا.

انطلقت التظاھرة من الحرم الشريف، وبدأت التظاھرة صغيرة، فھي لاتضمّ إلاّ الصفوة
من أبناء الشھيد الصدر، ولكن سرعان ما كبرت واتسّعت، فقد انضمّ إليھا عدد من
الناس الذين اتفّق وجودھم ھناك، وكانت شعارات المتظاھرين تندّد بالسلطة

وأعمالھا الإجراميةّ، وتطالب بالإفراج عن الشھيد الغالي، رضوان الله عليه.

المواجھة المسلحّة

في السوق بدأت أجھزة الأمن محاولتھا لتطويق المتظاھرين الأبطال أبناء الصدر
الشھيد، وقبل ذلك قام تجّار النجف في السوق الكبير بإغلاق محلاتّھم، بعد أن
علموا أنّ التظاھرة حدثت احتجاجاً على اعتقال المرجع المظلوم، وقد عطلّت النجف
في ذلك اليوم أسواقھا كتعبير عن استيائھم واحتجاجھم على اعتقال السيدّ الصدر،

رضوان الله عليه.

في السوق الكبير حاولت قواّت الأمن تطويق المتظاھرين تمھيداً لاعتقالھم، ولكنھّم
واجھوا من أبناء الصدر مقاومة شجاعة، حيث اشتبك رجال الأمن والمتظاھرون،

ھزمواوعلى رغم أنّ المتظاھرين لايملكون حتىّ أبسط أنواع الأسلحة الناريةّ إلاّ أنھّم 
قوةّ الإرھاب بعد أن كبدّوھم عدداً من الجرحى، واستطاع عدد كبير منھم الإفلات من

قبضة السلطة المجرمة، في حين تمكنّت بعض مفارز الأمن من اعتقال آخرين.

إلى جانب تظاھرة النجف المتميزّة انطلقت تظاھرات اُخرى في مدينة الكاظميةّ
المقدّسة والبصرة وديالى وغيرھا من مدن العراق الاخُرى.

، فقد كانت ھناك مجموعة من خيرةوھنا يجب أن لاننسى دور بنات الزھراء 



119الصفحة  المؤمنات قد اشتركن في ھذه التظاھرات، على رغم علمھنّ 
بالعواقب الخطيرة التي تترتبّ فيما لو وقعن في قبضة السلطة، وكانت

ناالشھيدة ـ رحمھا الله ـ تذكرھنّ بالأسماء باعتزاز وتقدير وإكبار، وھكذا كان شھيد
الغالي يرفع يديه إلى السماء يدعو الله تعالى لھنّ، ولكلّ المخلصين والمجاھدين

الذين وقفوا مع الإسلام في محنته في رجب، وما تلاه من أشھر الحصار والمعاناة.

لماذا اُفرج عن شھيدنا الغالي؟

قد أشرنا سابقاً: أنّ اعتقال السيدّ الشھيد في رجب كان بھدف التصفية الجسديةّ،
وليس مجردّ التحقيق عن أحداث رجب العظيمة، فقد أكدّ سيدّنا الشھيد أنّ كلّ 
الدلائل كانت تشير إلى ذلك: منھا اُسلوب التعامل، الكلمات البذيئة التي يسمعھا

من ھذا وذاك، التھديد القاسي، وغير ذلك.

ة،وحين حضر المجرم فاضل البراّك، وبدأ باستجواب السيدّ كان الجوّ يؤكدّ تلك الحقيق
ولكن بعد ساعة واحدة من بداية التحقيق دخل أحد ضباط الأمن، وسلمّ فاضل البراّك

 له:ورقة صغيرة تغيرّ بعدھا اُسلوب التحقيق، واعتذر البراّك للسيدّ من اعتقاله، وقال
في الحقيقة لم يكن ھدفنا الاعتقال، بل التفاھم في ھذه الامُور التي وقعت، وبدأ

.يلاطف السيدّ الشھيد 

ثاً يقول السيدّ الشھيد ـ رضوان الله عليه ـ : لقد أحسستُ من التغيرّ المفاجئ أنّ حد
ما قد وقع، ولكن ما ھو؟ ولماذا تغيرّ الاسُلوب بھذه السرعة؟

جفلم يُخفِ البراّك الحقيقة، فقال للسيدّ الشھيد: إنّ تظاھرات كبيرةً جدّاً في الن
والكاظميةّ قد خرجت احتجاجاً على اعتقالكم، في حين حقيقة الأمر أنّ مجيئكم إلى
ھنا لم يكن اعتقالاً، وإنمّا وقع اشتباه من قبل الرفيق (أبو سعد) حيث فسّر طلبنا
بالاجتماع بكم بالاعتقال، في حين نحن لم نقصد ذلك، وأنت الآن حرّ في البقاء أو
الذھاب. ثُمَّ قال: ولأجل أن نبرھن لكم عن حسن نياّتنا فإنكّم ستذھبون إلى النجف

بسياّرتي الخاصةّ.



120الصفحة  نعم، إنّ التظاھرات التي نظمّھا أبناء الصدر الشھيد كانت السبب في
الإفراج عن السيدّ الشھيد، ولولاھا لنُفّذت جريمة الإعدام في ذلك

التأريخ.

لقد أفادتنا مصادر قريبة من بعض رجال السلطة أنّ برقيةّ اُرسلت من النجف إلى
المقبور أحمد حسن البكر، أكدّت له خطورة الوضع في النجف، والعواقب التي
ستترتبّ على استمرار اعتقال السيدّ الصدر، وأشارت إلى تظاھرة النجف، وتعطيل
الأسواق فيھا، إلى غير ذلك. وعلى أثر ھذه البرقيةّ تراجعت السلطة مرغمة،

وأفرجت عن السيدّ الشھيد.

مساعد مدير الشعبة الخامسة في مديريةّ الأمن قال لبعض من يخصّ السيدّ
مه،الشھيد: ليعلم السيدّ محمّد باقر الصدر أنهّ إذا كانت الظروف لاتسمح فعلاً بإعدا

فإننّا نعرف كيف ننتقم من أنصاره وأتباعه، ونجعله مقصوص الجناحين.

إنّ السيدّ علي بدرالدين نقل للسيدّ الشھيد خلال فترة الحجز تفاصيل الوضع عن
أحداث رجب في داخل ما يسمّى بالقيادة، حيث كانت له صلات صداقة مع بعضھم،
وقال: إنّ (القادة) أرعبتھم ھذه التظاھرات، وأدھشتھم جرأة المتظاھرين، والروح

العالية التي جعلتھم يتجاھلون وحشيةّ السلطة، وإجراءاتھا القاسية.

حين أراد شھيدنا العظيم مغادرة مديريةّ الأمن وجد أنّ السلطة قد احتجزت مرافقيه،
وھما: الأخ الشيخ طالب الشطريّ، والأخ السيدّ محمود الخطيب، حيث كانا قد رافقا

 الذھاب إلاّ بعد الإفراج عنھما، والسماح لھماالسيدّ الشھيد إلى بغداد، فرفض 
بالعودة إلى النجف، فقال مدير الشعبة الخامسة المجرم أبو أسماء: سيدّنا بعد
ساعات يطلق سراحھما، والمسألة مجردّ إجراءات روتينيةّ. ولكن السيدّ الشھيد رفض

ذلك، وأصرّ على الإفراج عنھما، وفعلاً عاد السيدّ الشھيد، وعادا معه أيضاً.

حين اعتُقل السيدّ الشھيد اتصّل أحد المؤمنين(...) ھاتفياًّ بأحد المسؤولين في
ّ◌مةالجمھوريةّ الإسلاميةّ، وأطلعه على قضيةّ اعتقال السيدّ الشھيد، والأوضاع المتأز

والخطيرة التي تحيط به، وما يتھدّد شھيدنا الغالي من أخطار، وقد أعلنت إذاعة
الجمھوريةّ الإسلاميةّ (القسم الفارسيّ) خبر اعتقال السيدّ الشھيد، وشھيدُنا

العظيم مازال في الطريق متجّھاً إلى بغداد.



121الصفحة 
كيف بدأ الاحتجاز؟

قد ذكرنا سابقاً: لم يكن الإفراج عن السيدّ الشھيد قد حصل باختيار السلطة
لىوإرادتھا، أو أنّ الحسابات قد صفّيت معه، بل الضرورة والظروف المعقّدة أجبرتھم ع

امتصاص جزء من غضب الجماھير المسلمة الثائرة حتىّ حين، وذلك بالإفراج عن
سيدّنا الشھيد الصدر.

عاتولنترك السلطة والإجراءات التي تعتزم اتخّاذھا ضدّ شھيدنا العظيم؛ لنتعرفّ انطبا
السيدّ الشھيد عن ھذا الموضوع، وما لمسه منھم في مديريةّ الأمن العامّة:

: كنت واثقاً بأنّ السلطة تعتزم إعدامي، وكانت مجريات التحقيق تدلّ علىقال لي 
ذلك، وخاصةًّ التأكيد على نوع وحجم الصلة والعلاقة بالسيدّ الخمينيّ دام ظلهّ،

ومنوتفسيرھم لھا تفسيراً سياسياًّ، أو (تآمراً) للإطاحة بالسلطة البعثيةّ العميلة، 
الطبيعيّ ـ في قوانين البعث ـ أن ينال الإعدام كلّ من يُتھّم بھذه التھمة.

نا فيهقال المجرم البرّاك مخاطباً السيدّ الشھيد: لو كان أحد غيرك ـ ومھما كان ـ لنفّذ
عقوبة الإعدام، ولكن لاعتبارات خاصةّ تتريثّ القيادة في اتخّاذ قرار الإعدام.

ھذا الكلام أو نظيره سمعه السيدّ الشھيد منھم مراّت عديدة خلال فترة اعتقاله في
شھر رجب، ولم يكن يخفى على شھيدنا العظيم مغزاه، إذن فالإعدام ھو القرار الذي

كانت تفكرّ به السلطة؛ لحسم الثورة وقائدھا العظيم.

 يخشى ھذا المصير، وھذه ھي النقطة المھمّة، فالسيدّولم يكن السيدّ الشھيد 
 كان يتمنىّ الاستشھاد في سبيل الله، بسبب قناعته بأنّ أھمّ عنصرالشھيد 

يرلنجاح الثورة الإسلاميةّ في العراق ھو أن يراق دمه الزكيّ؛ لتبقى الشعلة التي تن
الطريق، ويؤجّج الحماس في نفوس العراقييّن للإطاحة بسلطة البعث العفلقيةّ، وھو

».إنّ العراق بحاجة إلى دم كدمي«القائل: 

وعلى ھذا الأساس صمّم السيدّ الشھيد على أن يبدأ مرحلة جديدة من التعامل مع
السلطة تناسب المرحلة الجديدة للثورة، وھذا ما حدث، وأحسّت به السلطة خلال



122الصفحة  اعتقاله واستجوابه في شھر رجب.

فمثلاً: حين جاء مدير أمن النجف الأشرف مع أكثر من أربع مئة من أزلامه وأعوانه
لاعتقال شھيدنا العظيم، واجھه السيدّ الشھيد مواجھة عنيفة. وفي مديريةّ الأمن
كان يرفض ويمتنع من الإجابة عن بعض الأسئلة على رغم إصرار البراّك مدير الأمن

ة عنھا.العامّ وتھديده له بالإعدام إذا لم يقنع (القيادة السياسيةّ) بإجابة وافية وكامل
كنت قد ھيأّتُ نفسي للاستشھاد، فلااُبالي أوقع«وكان شھيدنا المظلوم يقول: 
».الموت علىّ أم وقعت على الموت

بعد الإفراج عن السيدّ الشھيد إثر التظاھرات الاحتجاجيةّ التي خرجت في النجف
جواوالكاظميةّ والثورة والخالص وغيرھا أخبرته بأنّ المؤمنين حين علموا باعتقالكم خر

في تظاھرات احتجاجاً على اعتقالكم، واستطاعت السلطة أن تعتقل عدداً منھم،
نهوتزجّھم في السجون... فتأثرّ السيدّ الشھيد كثيراً، فأمر أحد الأشخاص القريبين م

 عن جميعأن يتصّل ھاتفياًّ بمدير الأمن العامّ، ويبلغه: أنّ السيدّ الصدر يطالب بالإفراج
ىالمعتقلين دون استثناء، وإلاّ فالسيدّ الصدر سوف يغلق داره، ويمتنع عن العودة إل
يبلغحياته الاعتياديةّ احتجاجاً على ذلك. بعد ھذا الاتصّال طلب البراّك فترة قصيرة ل
اً إن(القيادة) بالموضوع، وبعد ذلك سيبلغ السيدّ الصدر بالجواب، وقال: أنا أتوقعّ خير

شاء الله.

وقبل أن نتعرفّ جواب (القيادة) يجب أن نشير إلى أنّ عدداً من قواّت الإرھاب في
النجف قد قُتلوا أو جُرحوا على أيدي المؤمنين المتظاھرين، فكان من الصعب على
السلطة أن تغضّ النظر عن ذلك، فالتغاضي سيشجّع المؤمنين على أعمال أكثر
جرأة وشجاعة ھذا من جانب، ومن جانب آخر أنّ تھديد السيدّ الصدر لھم بإغلاق
داره يشكلّ خطورة اُخرى أعظم من سابقتھا، خاصةّ وإنّ الامُور ما زالت غامضة
ومجھولة عن حجم التحركّ الثوريّ في رجب؛ لذلك كان جواب مدير الأمن العامّ 

اج عن جميعإيجابياًّ، فقد اتصّل ھاتفياًّ، وأبلغ السيدّ الشھيد: أنّ (القيادة) قررّت الإفر
المعتقلين.

نأمّا الواقع فلم يكن كذلك: فالذي ظھر فيما بعد ھو: أنّ السلطة العفلقيةّ أرادت أ
 تقومتناور كعادتھا، ففي الوقت الذي (تقنع) السيدّ الصدر بالعودة إلى حياته الطبيعيةّ

بالإفراج



123الصفحة  عن بعض المعتقلين ممّن اعتقلوا لمجردّ الظنّ والتھمة، أو ممّن
ليست لھم علاقة بالتظاھرة الاحتجاجيةّ؛ تحاشياًّ من نقمة جماھيريةّ

اُخرى، في حين تستمرّ السلطة في الوقت نفسه باعتقال آخرين، وبدأت الأخبار
تتواتر عن عمليات اعتقال مكثفّة لأعداد كبيرة من المؤمنين، ومن وكلاء السيدّ
الشھيد، والعلماء الذين ساھموا أو اشتركوا في الوفود، وفي مقدّمة ھؤلاء: سماحة

، وحجج الإسلام: الشيخ عفيف النابلسيّ، والشيخالحجّة السيدّ قاسم شبرّ 
حسن عبد الساتر، والسيدّ المبرقع، وغيرھم، حيث كانت السلطة قد رصدتھم،

وسجّلت أسماءھم في نقاط التفتيش بواسطة العملاء المحليّيّن في مناطقھم.

رأحسّت السلطة بأنّ لعبتھا انكشفت، ولم ينخدع السيدّ الصدر بالوعود الكاذبة، فقرّ 
إغلاق الباب احتجاجاً على السلطة.

إضافة إلى ذلك فإنّ السلطة أوعزت إلى قواّتھا باعتقال كلّ داخل وخارج من وإلى
منزل السيدّ الشھيد، ومراقبة منزله والأزقةّ المحيطة والقريبة منه، مراقبة دقيقة

ومستمرةّ ليلاً ونھاراً.

ھذا الإجراء كشف عن جانب من مخططّ السلطة، فھي تنتظر اللحظة المناسبة
 الاحتجاج على ذلكللقضاء على الثورة وتصفية مفجّرھا السيدّ الصدر، فقررّ 

بالاعتصام وعدم العودة إلى الحياة الطبيعيةّ؛ ليعلم الشعب أنّ المواجھة مستمرةّ
بين المرجعيةّ والسلطة الحاكمة.

التخطيط لمحاولة اغتيال السيدّ الصدر 

◌ّ حينما أصبح واضحاً للسلطة قرار السيدّ الشھيد الاحتجاجيّ اتصّل مدير الأمن العام
فاضل البراّك، وقبله مساعده المجرم المعروف بــ (أبي أسماء) مدير الشعبة

ددالخامسة، وطلبا من السيدّ الصدر التخليّ عن قراره، وقالا: إذا كناّ لم نفرج عن ع
من المعتقلين، فإنّ ذلك يعود إلى أمرين.

.الأولّ: أنّ ھناك إجراءات روتينيةّ تفرض التأخير قليلاً، والمسألة مجردّ وقت فقط



124الصفحة  والثاني: أنّ بعض ھولاء (اعتدوا) على بعض قوى الأمن الداخليّ 
بالأسلحة والرمي، ومع ذلك فأنا شخصياًّ ـ والكلام للبراّك ـ سأبذل كلّ 

وجھدي من أجل الإفراج عن ھؤلاء أيضاً، وقال: إنّ ھدفنا ھو: أن لاتسوء العلاقات، أ
تتعكرّ الأجواء.

أمّا الحقيقة فليست كذلك؛ إذ وصلت السيدّ الشھيد معلومات موثقّة: أنّ السلطة
 إلىإنمّا أرادت أن يعود السيدّ الصدر إلى حياته الطبيعيةّ، فيذھب كعادته في كلّ يوم

الحرم الشريف وإلى مسجد الشيخ الطوسيّ للبحث؛ ليتاح للسلطة اغتياله في
حادث شجار يفتعل بين بعض المرتزقة المجرمين من قوى الأمن، في الوقت الذي
يتفّق فيه وجود السيدّ الشھيد بالقرب منھم، إمّا في سوق العمارة، أو في شارع

، فيقوم أحدھم بإطلاق النار على صاحبه، ويكون ـ علىالإمام زين العابدين 
، ثُمَّ يتمّ بعد ذلك إعدام المجرمينحسب الخطةّ ـ ضحيةُّ ھذا الشجار السيدَّ الصدر 

على أساس قتلھم للسيدّ الصدر، وبذلك يتخلصّون من السيدّ الشھيد دون أن
نّ يتحمّلوا مسؤوليةّ أو تبعات إعدامه، والذي زاد الشكوك، وعززّ ھذه المعلومات ھو أ

أنمساعد مدير الأمن المجرم أبو أسماء اتصّل ھاتفياًّ مراّت عديدة، وطلب من السيدّ 
يباشر الدراسة، وكانت الاتصّالات لھذا الغرض فقط.

والأمر الآخر ھو: أنّ بعض شرطة الأمن سألوا خادم السيدّ: متى سيباشر السيدّ
أبحاثه ودروسه؟ ولھذا السبب ـ أيضاً ـ تظاھروا بفكّ الحجز عن السيدّ الشھيد في
الشھر الأخير من الاحتجاز، فقد استھدفوا إعادة الكرةّ لعلھّم يفلحون في اغتيال

المرجع المظلوم بدل إعدامه بشكل مباشر.

الإبلاغ الرسميّ بالاحتجاز

بعد أن فشلت السلطة العميلة في محاولاتھا الإجراميةّ لاغتيال السيدّ الشھيد
أبلغتنا السلطة الاحتجاز، فقد اتصّل مساعد مدير الأمن العامّ المجرم (أبو أسماء)

مدير الشعبة الخامسة، وأخبر: بأنّ السيدّ محتجز، ولايحقّ له الخروج من المنزل.



125الصفحة  وقد قامت السلطة المجرمة بقطع الماء والكھرباء والتلفون عن منزل
».السيدّ الشھيد، وبقينا أياّماً بھذه الحال

انتھى ما أردت نقله ھنا من الشيخ النعمانيّ ـ حفظه الله ـ بتغيير يسير.

 فيشھيد وقبل أن أنتقل إلى ذكر الاعتقال الرابع أذكر ھنا اتصّالاً ھاتفياًّ لاسُتاذنا ال
أياّم احتجازه في البيت: اتصّل بأحد الأشخاص في إيران، وقرأ عليه ما يكون كجواب
كبرعن برقيةّ أرسلھا السيدّ الإمام الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ إليه يستفسره عن حاله، وأ

الظنّ أنّ الاسُتاذ الشھيد قد سمع البرقيةّ بتوسّط إذاعة إيران.

وعلى أيةّ حال، فنصّ الجواب ما يلي:

سماحة آية الله العظمى الإمام المجاھد السيدّ الخمينيّ دام ظله: استمعت إلى«
برقيتّكم التي عبرّتم بھا عن تفقّدكم الأبوىّ لي، وإنيّ إذ لايتاح لي الجواب على

يسعنيالبرقيةّ ـ لأ نيّ مودع في زاوية البيت، ولايمكن أن أرى أحداً أو يراني أحد ـ لا
ينإلاّ أن أسأل المولى ـ سبحانه وتعالى ـ أن يديم ظلكّم مناراً للإسلام، ويحفظ الد
فقّناالحنيف بمرجعيتّكم القائدة، أسأله تعالى أن يتقبلّ مناّ العناء في سبيله، وأن يو
قدرللحفاظ على عقيدة الامُّة الإسلاميةّ العظيمة، وليس لحياة أىّ إنسان قيمة إلاّ ب

ما يعطي لامُّته من وجوده وحياته وفكره، وقد أعطيتم للمسلمين من وجودكم
وحياتكم وفكركم ما سيظلّ به على مدى التأريخ مثلاً عظيماً لكلّ المجاھدين،

».والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



126الصفحة  الاعتقال الرابع

 / جمادى الاوُلى19 بعد ظھر يوم السبت في الساعة الثانية والنصف يوم (اعتقل 
 / جمادى23)، وجاء بعض الجلاوزة في ليلة الأربعاء بعد نصف الليل المصادف (1400

) إلى بيت أحد أبناء عمّ اُستاذنا الشھيد، وھو المرحوم الحجّة السيد1400ّالاوُلى 
 لغرض إحضاره في عمليةّ دفن اُستاذنا الشھيد بعد إراءتھممحمّد صادق الصدر 

.لجثمانه الطاھر إياّه، وقد واروه في مضجعه بحضور السيدّ محمّد صادق 

وإليك تفصيل الكلام عن استشھاده، وعن دوافع السلطة الجائرة إلى قتله:



127الصفحة  استشهاده رضوان اللّه تعالى عليه
 لو كان يكفّ عن خدمة المبدأ والعقيدة، ويصبو إلىإنّ اُستاذنا الشھيد الصدر 

الدعة والراحة والالتذاذ بالزعامة، لكان صدام يغفر له ما سلف منه من تأسيس حزب
منالدعوة الإسلاميةّ، وتأليف الكتب المبدئيةّ، وتربية علماء للإسلام، وما إلى ذلك 

خدماته الجليلة، ولكن ھيھات للمرجعيةّ الصالحة أن تخضع لمتطلبّات الكفر، وتخضع
لطاغوت الزمان. وكانت المؤشّرات لدى البعث الكافر في العراق، ولدى الاستكبار

وھيالعالميّ تدلّ على أنّ الصدر لو ترك لكان خمينياًّ ثانياً في العالم الإسلاميّ، 

، منھا ما يلي:)1(كثيرة

)1

اھا،) ومن جملتھا: نصّ رسالة ھاتفيةّ اُرسلت إلينا لغرض إيصالھا إلى السيدّ الإمام دام ظلهّ، فكتبن

وأوصلناھا إلى السيدّ الإمام، والنصّ الواصل إلينا ھو باللغّة الفارسيةّ حيث ترجمت فى النجف

 الله فىالأشرف، وقرئت علينا باللغّة الفارسيةّ ھاتفياًّ، فشكلّنا وفداً من أبناء اُستاذنا الشھيد رحمه

الشھيدإيران لزيارة السيدّ الإمام دام ظلهّ؛ لإبلاغ النصّ الفارسىّ إليه مع تھانى وتبريكات اُستاذنا 

لسيدّبمناسبة انتصار الثورة الإسلاميةّ. وكان الوفد مؤتلفاً منىّ، ومن السيدّ نورالدين الإشكوري، وا

محمّد باقر المھريّ، وإليكم النصّ الفارسىّ:

بسمه تعالى

حضرت آية الله العظمى الإمام المجاھد الخمينى دام ظلهّ

اين نامه را به حضرت عالى در يكى از حسّاسترين لحظات تاريخ اسلام مينويسم تا بدين وسيله

اعتماد واعتزاز بى نھايت خود را نسبت بپيروزيھاى غرور آفرين ملتّ مسلمان ايران اظھار كنم.

پيروزيھاى پى در پى وچشمگيرى كه با رھبرى خردمندانه آن حضرت صورت گرفت وبرنامه نجات

بخش اسلامى را بجاى دو تمدّن وايديئولوجى متقابل شرق وغرب به بشريتّ عرضه داشت.

پيروزى شكوھمندى كه با ھمّت عظيم ملتّ مسلمان ايران به رھبرى حكيمانه آن حضرت تحقّق پيدا

كرد واين سرزمين اسلامى را از لوث شبح طاغوت روز پاك كرد وشرافت وكرامت ملتّ مسلمان ايران

را كه جريحه دار شده بود از نو احياء وزنده كرد.

پيروزى تاريخى بزرگى كه با سعى ومجاھدت روحانيتّ بيدار وآزاد اسلام به رھبرى آن حضرت صورت

گرفت وبا ھمبستگى وھمفكرى تمام نيروھاى فكرى وروحانى وعملى جامعه روحانيتّ بثمر رسيد

كه در



128الصفحة   ـ إفتاؤه بحرمة الانتماء إلى حزب البعث العميل.1

 ـ إفتاؤه بالكفاح المسلح ضدّ حزب البعث الكافر.2

 ما ـ دعمه للثورة الإسلاميةّ في إيران، ولقيادة الإمام الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ بكلّ 3
ااُوتي من قوةّ، وأكتفي ھنا بذكر بعض الأرقام من دعمه للثورة الإسلاميةّ، ولقائده

الفذّ العظيم، وھي: رسالتان وبرقيةّ، أرسل الاوُلى إلى الشعب الإيرانيّ المسلم
،قبل انتصار الثورة الإسلاميةّ، حينما كان الإمام الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ في باريس

 ھاجرواوأرسل الثانية بعد انتصار الثورة الإسلاميةّ المباركة إلى طلابّه الأعزاّء الذين
إلى إيران، وأرسل البرقيةّ إلى العرب الساكنين في إيران.

وإليك نصّ الرسالتين والبرقيةّ:

الرسالة الاوُلى : وھي موجّھة إلى الشعب الإيرانيّ قبل الانتصار:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على محمّد خير خلقه وعلى الھداة الميامين من آله الطاھرين.

وبعد: فإننّا في النجف الأشرف إذ نعيش مع الشعب الإيرانيّ بكلِّ قلوبنا، ونشاركه
ّ◌اً آلامه وآماله، نؤمن أنّ تأريخ ھذا الشعب العظيم أثبت أنهّ كان ولايزال شعباً أبي

شجاعاً، وقادراً على التضحية والصمود من أجل القضيةّ التي يؤمن بھا، ويجد فيھا
ھدفه وكرامته. ونحن إذا لاحظنا مسيرة ھذا الشعب النضاليةّ خلال الفترة المنظورة

فيمن ھذا القرن، وجدنا أنهّ خاض فيھا بكلّ بطولة وإيمان عدداً من المعارك الباسلة 
سبيل الحفاظ على

باب خود در تاريخ مجاھدات جامعه روحانيتّ شيعه كم نظير است وھمين وحدت ويكپارچگى

وھمبستگى بود كه اين پيروزى بزرگ اسلامى را براى جامعه مسلمان ايران تضمين نمود.

ودر اين ھنگام كه با اميد ودعاى فراوان از درگاه الھى چشم براه مراحل بعدى پيروزى اين نھضت

عظيم اسلامى ھستيم ھمه وجود وامكانات خود را در خدمت آن وجود بزرگ ونھضت مقدّس

اسلامى ميگذاريم واز خداوند متعال خواستاريم كه در عمر وعزتّ آن حضرت بيافزايد وآرزوھاى ديرينه

وبزرگ ما را در سايه مرجعيتّ ورھبرى آن حضرت محقّق بفرمايد إن شاء الله.

محمّدباقر صدر



129الصفحة  كرامته، وتحقيق ما آمن به من طموحات خيرّة، وأھداف عالية، فمن
قضيةّ (التبغ) التي استطاع فيھا ھذا الشعب العظيم أن يكسر الطوق

الذي أراد حكاّمه ومخدوموھم المستعمرون أن يطوقّوا به وجوده، إلى قضايا
حكمّ(المشروطة) التي قاوم فيھا الشرفاء الأحرار من أبناء ھذا البلد الكريم ألوان الت

والاستبداد، في وقت كان العالم الإسلاميّ فيه غارقاً في أشكال مؤلمة من ھذا
◌ً الاستبداد، إلى الممارسات الفعليةّ لھذا الشعب المكافح التي قدّم من خلالھا حجما

أكيداً عظيماً من التضحيات، ولايزال يقدّم، وھو يزداد يوماً بعد يوم إيماناً وصموداً وت
على روحه النضاليةّ.

بين ھذه الملاحم النضاليةّ يبدوعمق الشخصيةّ المذھبيةّ للفرد الإيرانيّ المسلم،
والدور العظيم الذي يؤديّه مفھومه الدينيّ، وتمسّكه العميق بعقيدته ورسالته
ومرجعيتّه في مجالات ھذا النضال الشريف. وفي كلّ ھذه الملاحم نلاحظ: أنّ الروح
الدينيةّ كانت ھي المعين الذي لا ينضب للحركة، وأنّ الشعارات الإسلاميةّ العظيمة
كانت ھي الشعارات المطروحة على الساحة، وأنّ المرجعيةّ الرشيدة كانت ھي
الزعامة التي تلتفّ حولھا جماھير الشعب المؤمنة، وتستلھمھا في صمودھا
وجھادھا، ولاتوجد ھويةّ لشعب أصدق انطباقاً عليه وتجسيداً لمضمونه من الھويةّ
التي يتجلىّ بھا في ساحة الجھاد والبذل والعطاء، ولم يعبرّ شعب عن حريّتّه
النضاليةّ تعبيراً أوضح وأجلى بما عبرّ به الشعب الإيرانيّ المسلم عن ھويتّه
الإسلاميةّ، في كلّ ما خاضه من معارك شريفة كانت التعبئة لكلّ واحد منھا تتسّم
باسم الإسلام، وكانت المشاعر والقلوب تتجمّع على أساسه، وكانت القوى الروحيةّ
والمرجعيةّ الصالحة ھي التي تتقدّم المسيرة في نضاله الشريف. ولئن كان الشعب

معاصرةالإيرانيّ قد عبرّ عن ھويتّه النضاليةّ الأصليةّ باستمرار، فإنّ نھضته الحيةّ ال
رانيّ لھي التعبير الأروع عن تلك الھويةّ النضاليةّ المؤمنة، التي عبرّ بھا الشعب الإي

عن نفسه ولايزال، وھي من أعظم ذخائر الإسلام وطاقاته التي يملكھا في التأريخ
الإسلاميّ الحديث.

وتشير ھذه الھويةّ النضاليةّ في خلال التجارب الجھاديةّ التي مارسھا ولايزال
يمارسھا شعب إيران المسلم إلى عدد من الحقائق تبدو واضحةً كلّ الوضوح، ومن



130الصفحة  الضروريّ أن تشكلّ إطاراً أساسياًّ ثابتاً لرؤية ھذا الشعب لطريقه.

ومن تلك الحقائق الثابتة: أنّ الشعب الإيرانيّ كان يحقّق نجاحه في نضاله بقدر
ع ھكذاالتحامه مع قيادته الروحيةّ ومرجعيتّه الدينيةّ الرشيدة التحاماً كاملاً. واستطا

أن يحولّ الشعارات التي نادى بھا إلى حقيقة. وما من مرةّ غفل فيھا ھذا الشعب
المجاھد عن ھذه الحقيقة أو استغفل بشأنھا إلاّ وواجه الضياع والتآمر، فالمرجعيةّ
الدينيةّ الرشيدة والقيادة الروحيةّ ھي الحصن الواقي من كثير من ألوان الضياع

والانحراف.

ّ◌داً،ومن تلك الحقائق: أنّ القيادات الروحيةّ كانت تقوم بدورھا ھذا وتنجزه إنجازاً جي
بقدر ما يسودھا من التلاحم والتعاضد والوقوف جنباً إلى جنب. وما من مرةّ استطاع

كبيرالشعب الإيرانيّ المسلم أن يحقّق نصراً إلاّ وكان للتلاحم والتعاضد المذكور دور 
في إمكانيةّ تحقيق ھذا النصر.

ومن تلك الحقائق أيضاً: أنّ المبارزة الشريفة لكي تضمن وصولھا إلى ھدفھا
الإسلاميّ لا بدّ أن تتوفرّ في ظلھّا نظرة تفصيليةّ واعية وشاملة لرسالة الإسلام

ومفاھيمھا وتشريعاتھا في مختلف مجالات الحياة الاجتماعيةّ.

وبقدر ما تتوفرّ من أساس فكريّ ورصيد عقائديّ للمبارزة ـ ھذه النظرة التفصيليةّ
كثر علىالتي تميزّ المعالم الفكريةّ للھويةّ النضاليةّ ـ تكتسب المبارزة القدرة أكثر فأ

لممارسة التغيير، وتحقيق أھدافھا الإسلاميةّ، وحماية شخصيتّھا العقائديةّ من تسلّ 
الآخرين.

وھكذا نرى أنّ المبارزة الشريفة التي تقود الشعب الإيرانىّ المسلم في كفاحه تدعو
اليوم ـ أكثر من أىّ يوم مضى ـ بعد أن وصلت إلى ھذه المرحلة الدقيقة من

اليوم ـمسيرتھا، واكتسبت ولاء الامُّة ـ كلّ الامُّة ـ على الساحة، أقول: إنھّا مدعوةّ 
أكثر من أىّ يوم مضى ـ إلى أن تنظر بعين إلى الحاجات الفعليةّ لمسيرتھا، وتنظر
بعين اُخرى إلى حاجاتھا المستقبليةّ، وذلك بأن تحدّد معالم النظرة التفصيليةّ من

 فيالآن فيما يتصّل بأيديولوجيتّھا ورسالتھا الإسلاميةّ الشريفة، وكما أنھّا مرتبطة
ةالنظرة الاوُلى إلى الحاجات الفعليةّ للمسيرة وتقييمھا وتحديد خطواتھا بالمرجعيّ 
لوجيةّالدينيةّ المجاھدة كذلك لابدّ أن ترتبط بالنظرة الثانية ـ وفي تحديد معالم أيديو

إسلاميةّ كاملة ـ بالمرجعيةّ الدينيةّ الرشيدة التي قادت كفاح ھذا الشعب منذ
سنين؛ لأنّ المرجعيةّ ھي المصدر الشرعيّ والطبيعىّ للتعرفّ على الإسلام

وأحكامه ومفاھيمه.



131الصفحة  كما نرى ـ أيضاً ـ أنّ المبارزة الشريفة قد حقّقت مكسباً كبيراً حينما
أفھمت العالم كلهّ بخطأ ما كان يتصورّه البعض: من أنّ الإسلام لايبرز

فإنّ للساحة إلاّ كمبارز للماركسيةّ، وليس من ھمّه بعد ذلك أن يبارز الطبقة الاخُرى، 
زةھذا التصورّ كان يستغلهّ البعض في سبيل إسباغ طابع التخلفّ والتبعيةّ على المبار
الإسلاميةّ، وقد تمزقّ ھذا التصورّ من خلال المبارزة الشريفة التي برزت على

رشيدة؛الساحة الإيرانيةّ باسم الإسلام، وبقوةّ الإسلام، وبقيادة المرجعيةّ الدينيةّ ال
لتقاوم كياناً أبعد ما يكون عن الماركسيةّ والماركسييّن.

اوموقد أثبت ذلك: أنّ الإسلام له رسالته وأصالته في المبارزة، وأنّ الإسلام الذي يق
الماركسيةّ ھو نفسه الإسلام الذي يقاوم كلّ ألوان الظلم والطغيان، وأنّ على
المبارزة الشريفة ـ وقد آمن الشعب الإيرانيّ بقيادته الإسلاميةّ ـ أن تكون على
مستوى ھذه المرحلة، وأن تدرك بعمق ما يواجھھا من عداء عظيم لتحقيق أھدافه
الكبيرة في عمليةّ التغيير؛ لأنّ بناء إيران إسلامياًّ ليس مجردّ تغيير في الشكل
والأسماء، بل ھو ـ إضافة إلى ذلك ـ تطھير للمحتوى من كلّ الجذور الفاسدة، وملء

لاتالمضمون ملأً جديداً حياًّ تتدفقّ فيه القيم القرآنيةّ والإسلاميةّ في مختلف مجا
الحياة.

عولاشكّ في أنّ البطولة الفريدة التي تحقّقت بھا المبارزة في عمليةّ مكافحة الواق
الفاسد وھدمه تؤكدّ كفاءتھا لإدراك ھذه المسؤولياّت وعمقھا الروحيّ والاجتماعيّ 

والتاريخيّ.

ونسأل المولى ـ سبحانه وتعالى ـ أن يرعى التضحيات العظيمة التي يقدّمھا الشعب
نالإيرانىّ المجاھد بقيادة علمائه، ويجعل من الدماء الطاھرة التي أراقھا السفّاكو

على الساحة شموعاً تُضيء بالنور؛ لتخرج إيران من ظلمات الاستبداد والانحراف إلى
تطبيق الإسلام الشامل في كلّ مجالات الحياة.

وليست القافلة الأخيرة من الضحايا في مدينة (مشھد) المقدّسة إلاّ حلقة جديدة
من مجازر الطغاة.

تغمّد الله الشھداء بعظيم رحمته، وألحقھم بشھدائنا السابقين والصدّيقين
بوالصالحين، وحسن اُولئك رفيقاً، والعاقبة للمتقّين، وسيعلم الذين ظلموا أىّ منقل

.)1(ينقلبون

محمّد باقر الصدر

)1

) ھذه الرسالة قرأھا اُستاذنا الشھيد قدس سره في مكالمة ھاتفيةّ من النجف الأشرف إلى بيت

السيدّ الإمام ـ دام ظلهّ ـ في باريس.



132الصفحة  الرسالة الثانية : وھي موجّھة بُعَيد الانتصار إلى طلابّه الذين كانوا قد
ھاجروا إلى إيران، وإليك نصّ الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أولادي وأعزائي، حفظكم الله بعينه التي لاتنام.

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.

أكتب إليكم في ھذه اللحظات العظيمة التي حقّق فيھا الإسلام نصراً حاسماً وفريداً 
في تأريخنا الحديث على يد الشعب الإيرانيّ المسلم، وبقيادة الإمام الخمينيّ دام

ذاظلهّ، وتعاضد سائر القوى الخيرّة، والعلماء الأعلام، وإذا بالحلم يصبح حقيقة، وإ
الحقّ بالأمل يتحقّق، وإذا بالأفكار تنطلق بركاناً على الظالمين؛ لتتجسّد، وتقيم دولة 

والإسلام على الأرض، وإذا بالإسلام الذي حبسه الظالمون والمستعمرون في قُمقُم
يكسر القمقم بسواعد إيرانيةّ فتيةّ لا ترھب الموت، ولم يثنِ عزيمتھا إرھاب
الطواغيت، ثُمَّ ينطلق من القمقم ليزلزل الأرض تحت أقدام كلّ الظالمين، ويبعث في

نفوس المسلمين جميعاً ـ في مشارق الأرض ومغاربھا ـ روحاً جديدة وأملاً جديداً.

إنّ الواجب على كلّ واحد منكم، وعلى كلّ فرد قدّر له حظهّ السعيد أن يعيش في
تكنف ھذه التجربة الإسلاميةّ الرائدة: أن يبذل كلّ طاقاته وكلّ ما لديه من إمكانا

وخدمات، ويضع ذلك كلهّ في خدمة التجربة، فلاتوقفّ في البذل، والبناءُ يشاد لأجل
لجديدالإسلام، ولاحدّ للبذل، والقضيةُّ ترتفع رايتھا بقوةّ الإسلام، وعمليةّ البناء ا

بحاجة إلى طاقات كلّ فرد مھما كانت ضئيلة.

تويجب أن يكون واضحاً أيضاً: أنّ مرجعيةّ السيدّ الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ التي جسّد
آمال الإسلام في إيران اليوم لابدّ من الالتفاف حولھا، والإخلاص لھا، وحماية
مصالحھا، والذوبان في وجودھا العظيم بقدر ذوبانھا في ھدفھا العظيم، وليست
المرجعيةّ الصالحة شخصاً، وإنمّا ھي ھدف وطريق، وكلّ مرجعيةّ حقّقت ذلك الھدف

والطريق فھي المرجعيةّ



133الصفحة  الصالحة التي يجب العمل لھا بكلّ إخلاص. والميدان المرجعىّ أو
الساحة المرجعيةّ في إيران يجب الابتعاد بھا عن أىّ شيء من شأنه

أن يضعف أو لايساھم في الحفاظ على المرجعيةّ الرشيدة القائدة.

ياأخذ الله بيدكم، وأقرّ عيونكم بفرحة النصر، وحفظكم سنداً وذخراً. والسلام عليكم 
أحبتّي ورحمة الله وبركاته.

التوقيع: أبوكم

البرقيةّ : وھي مرسلة إلى الشعب العربيّ في إيران، حينما بدت بدايات المخالفة
من قبل بعضھم للوضع الإسلاميّ القائم بقيادة السيدّ الإمام دام ظلهّ، وإليك نصّ 

البرقيةّ:

بسم الله الرحمن الرحيم

.شعبنا العربىّ المسلم العزيز في إيران المجاھد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد: فإنيّ اُخاطبكم باسم الإسلام، وأدعوكم ـ وسائر شعوب إيران العظيمة ـ
لتجسيد روح الاخُوةّ الإسلاميةّ التي ضربت في التأريخ مثلاً أعلى في التعاضد
والتلاحم في مجتمع المتقين الذي لافضل فيه لمسلم على مسلم إلاّ بالتقوى،
مجتمع عمّار بن ياسر، وسلمان الفارسىّ، وصھيب الروميّ، وبلال الحبشىّ، مجتمع
القلوب العامرة بالفكر والإيمان، المتجاوزة كلّ حدود الأرض المفتوحة باسم السماء
ورسالة السماء، فلتتوحّد القلوب، ولتنصھر كلّ الطاقات في إطار القيادة الحكيمة
للإمام الخمينيّ دام ظلهّ، وفي طريق بناء المجتمع الإسلاميّ العظيم الذي يحمل

مشعل القرآن الكريم إلى العالم كلهّ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمّد باقر الصدر

 رجب )16النجف الأشرف ( 

4
ـ نداءاته الثلاثة إلى الشعب العراقيّ المضطھد بصوته الشريف في ضمن شريط
مسجّل، والتي أصدرھا في أواخر حياته المباركة، وقد اُذيعت بصوته الشريف من

، وإليك نصھّا:إذاعة إيران بعد استشھاده 



134الصفحة  النداء الأولّ:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدّنا محمّد وعلى آله الطاھرين
وصحبه الميامين.

أيھّا الشعب العراقيّ المسلم.

كبيرة،إنيّ اُخاطبك أيھّا الشعب الحرّ الأبيّ الكريم، وأنا أشدّ إيماناً بك، وبروحك ال
◌ّ بتأريخك المجيد، وأكثرھم اعتزازاً بما طفحت به قلوب أبنائك البررة من مشاعر الحب

س ملؤھاوالولاء والبنوةّ للمرجعيةّ؛ إذ تدفقّوا إلى أبيھم يؤكدّون ولاءھم للإسلام، بنفو
الغيرة والحميةّ والتقوى، يطلبون منيّ أن أظلّ إلى جانبھم اُواسيھم وأعيش آلامھم

عن قرب؛ لأنھّا آلامي.

خلىّوإنيّ أودّ أن اُؤكدّ لك ـ يا شعب آبائي وأجدادي ـ أ نيّ معك وفي أعماقك، ولن أت
عنك في محنتك، وسأبذل آخر قطرة من دمي في سبيل الله من أجلك، وأودّ أن اُؤكدّ
للمسؤولين أنّ ھذا الكبت الذي فرض بقوةّ الحديد والنار على الشعب العراقىّ،
فحرمه من أبسط حقوقه وحريّاّته في ممارسة شعائره الدينيةّ لايمكن أن يستمرّ،

ولايمكن أن يعالج دائماً بالقوةّ والقمع.

إنّ القوةّ لو كانت علاجاً حاسماً دائماً، لبقي الفراعنة والجبابرة!

أسقطوا الأذان من الإذاعة فصبرنا!

وأسقطوا صلاة الجمعة من الإذاعة فصبرنا!

، ومنعوا القسم الأعظم منھا فصبرنا!وطوقّوا شعائر الإمام الحسين 

وحاصروا المساجد وملأوھا أمناً وعيوناً فصبرنا!

وقاموا بحملات الإكراه على الانتماء إلى حزبھم فصبرنا!

وقالوا: إنھّا فترة انتقال يجب تجنيد الشعب فيھا فصبرنا!

ولكن إلى متى؟! إلى متى تستمرّ فترة الانتقال؟! إذا كانت فترة عشرة سنين من
الحكم لا تكفي لإيجاد الجوّ المناسب لكي يختار الشعب العراقىّ طريقه، فأىّ فترة
تنتظرون لذلك؟! وإذا كانت فترة عشرة سنين من الحكم المطلق لم تتح لكم ـ أيھّا

؟!المسؤولون ـ إقناع الناس بالانتماء إلى حزبكم إلاّ عن طريق الإكراه فماذا تأملون
وإذا كانت السلطة



135الصفحة  تريد أن تعرف الوجه الحقيقيّ للشعب العراقيّ، فلتجمّد أجھزتھا
القمعيةّ اُسبوعاً واحداً فقط، ولتسمح للناس بأن يعبرّوا خلال اُسبوع

عمّا يريدون. إنيّ اُطالب باسمكم جميعاً، اُطالب بإطلاق حريةّ الشعائر الدينيةّ،
.وشعائر الإمام أبي عبدالله الحسين 

واُطالب باسمكم جميعاً: بإعادة الأذان، وصلاة الجمعة، والشعائر الإسلاميةّ إلى
الإذاعة.

واُطالب باسمكم جميعاً: بإيقاف حملات الإكراه على الانتساب إلى حزب البعث على
كلّ المستويات.

واُطالب باسم كرامة الإنسان: بالإفراج عن المعتقلين بصورة تعسفيةّ، وإيقاف
الاعتقال الكيفىّ الذي يجري بصورة منفصلة عن القضاء.

وأخيراً، اُطالب باسمكم جميعاً، وباسم القيم التي تمثلّونھا: بفسح المجال للشعب؛
ليمارس بصورة حقيقيةّ حقّه في تسيير شؤون البلاد، وذلك عن طريق إجراء انتخاب

حرّ ينبثق عنه مجلس يمثلّ الامُّة تمثيلاً صادقاً.

وإنيّ أعلم أنّ ھذه الطلبات سوف تكلفّني غالياً، وقد تكلفّني حياتي، ولكنّ ھذه
الطلبات ليست طلب فرد ليموت بموته، وإنمّا ھذه الطلبات ھي مشاعر اُمّة وإرادة
اُمّة، ولا يمكن أن تموت اُمّة تعيش في أعماقھا روح محمّد وعلىّ، والصفوة من آل
محمّد وأصحابه. وإذا لم تستجب السلطة لھذه الطلبات، فإنيّ أدعو أبناء الشعب
العراقىّ الأبىّ إلى المواصلة في حمل ھذه الطلبات مھما كلفّه ذلك من ثمن؛ لأنّ 
ھذا دفاع عن النفس، وعن الكرامة، وعن الإسلام رسالة الله الخالدة. والله ولىّ 

التوفيق.

محمّد باقر الصدر

 ھـ )1399 رجب 20(

النداء الثاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد Ϳ ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدّنا محمّد وعلى آله الطاھرين
وصحبه الميامين.

يا شعبي العراقىّ العزيز.

 مايا جماھير العراق المسلمة التي غضبت لدينھا وكرامتھا، ولحريتّھا وعزتّھا، ولكلِّ 



136الصفحة  آمنت به من قيم ومثل، أيھّا الشعب العظيم.

إنكّ تتعرضّ اليوم لمحنة ھائلة على يد السفّاكين والجزاّرين الذين ھالھم غضب
الشعب وتململ الجماھير، بعد أن قيدّوھا بسلاسل من الحديد ومن الرعب

امة،والإرھاب، وخيلّ للسفّاكين أنھّم بذلك انتزعوا من الجماھير شعورھا بالعزةّ والكر
وجردّوھا من صلتھا بعقيدتھا وبدينھا وبمحمّدھا العظيم؛ لكي يحولوّا ھذه الملايين
الشجاعة المؤمنة من أبناء العراق الأبىّ إلى دُمىً وآلات يحركّونھا كيف يشاؤون،

دويزقوّنھا ولاء (عفلق) وأمثاله من عملاء التبشير والاستعمار، بدلاً عن ولاء محمّ 
وعلىّ صلوات الله عليھما.

 لاولكنّ الجماھير دائماً ھي أقوى من الطغاة مھما تفرعَنَ الطغاة، وقد تصبر ولكنھّا
تستسلم، وھكذا فوجئ الطغاة بأن الشعب لايزال ينبض بالحياة، ولاتزال لديه القدرة
على أن يقول كلمته، وھذا ھو الذي جعلھم يبادرون إلى القيام بھذه الحملات الھائلة
على عشرات الآلاف من المؤمنين والشرفاء من أبناء ھذا البلد الكريم، حملات
السجن والاعتقال والتعذيب والإعدام، وفي طليعتھم العلماء المجاھدون الذين

يبلغني أنھّم يستشھدون الواحد بعد الآخر تحت سياط التعذيب!

وإنيّ في الوقت الذي أدرك فيه عمق ھذه المحنة التي تمرّ بك يا شعبي ـ يا شعب
آبائي وأجدادي ـ اُؤمن بأنّ استشھاد ھؤلاء العلماء، واستشھاد خيرة شبابك
الطاھرين وأبنائك الغيارى تحت سياط العفالقة لن يزيدك إلاّ صموداً وتصميماً على

المضىّ في ھذا الطريق حتىّ الشھادة أو النصر!

هوأنا اُعلن لكم ـ يا أبنائي ـ أ نيّ صمّمت على الشھادة، ولعلّ ھذا آخر ما تسمعون
منيّ، وأنّ أبواب الجنةّ قد فتحت؛ لتستقبل قوافل الشھداء حتىّ يكتب الله لكم

إنھّا حسنة لاتضرّ معھا: «النصر، وما ألذّ الشھادة التي قال عنھا رسول الله 
والشھيد بشھادته يغسل كلّ ذنوبه مھما بلغت.». سيئة

فعلى كلّ مسلم في العراق وعلى كلّ عراقيّ في خارج العراق: أن يعمل كلّ ما
بوسعه



137الصفحة  ـ ولو كلفّه ذلك حياته ـ من أجل إدامة الجھاد والنضال؛ لإزالة ھذا
الكابوس عن صدر العراق الحبيب، وتحريره من العصابة اللاإنسانيةّ،

وتوفير حكم صالح فذّ شريف يقوم على أساس الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.

محمّدباقر الصدّر

 شعبان )10(

النداء الثالث:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد Ϳ ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وعلى آله وصحبه الميامين.

يا شعبي العراقىّ العزيز.

أيھّا الشعب العظيم.

إنيّ اُخاطبك في ھذه اللحظة العصيبة من محنتك وحياتك الجھاديةّ بكلِّ فئاتك
لاوطوائفك: بعربك، وأكرادك، بسنتّك، وشيعتك؛ لأنّ المحنة لاتخصّ مذھباً دون آخر، و
قوميةّ دون اُخرى، وكما أنّ المحنة ھي محنة كلّ الشعب العراقىّ فيجب أن يكون

الموقف الجھادىّ والردّ البطولىّ والتلاحم النضاليّ ھو واقع كلّ الشعب العراقىّ.

وإنيّ منذ عرفت وجودي ومسؤوليتّي في ھذه الامُّة بذلت ھذا الوجود من أجل
الشيعيّ والسنيّ على السواء، ومن أجل العربىّ والكردىّ على السواء، حيث
دافعت عن الرسالة التي توحّدھم جميعاً، وعن العقيدة التي تضمّھم جميعاً، ولم

أعِش بفكري وكياني إلاّ للإسلام، طريق الخلاص وھدف الجميع.

افأنا معك يا أخي وولدي السُنيّّ بقدر ما أنا معك يا أخي وولدي الشيعيّ، أنا معكم
بقدر ما أنتما مع الإسلام، وبقدر ما تحملون من ھذا المشعل العظيم؛ لإنقاذ العراق

من كابوس التسلطّ والذلّ والاضطھاد.

ألةإنّ الطاغوت وأولياءه يحاولون أن يُوحوا إلى أبنائنا البررة من السنةّ: أنّ المس
مسألة شيعة وسنةّ؛ ليفصلوا السنةّ عن معركتھم الحقيقيةّ ضدّ العدوّ المشترك.



138الصفحة  واُريد أن أقولھا لكم يا أبناء علىّ والحسين، وأبناء أبي بكر وعمر: إنّ 
المعركة ليست بين الشيعة والحكم السنيّّ.

إنّ الحكم السنيّّ الذي مثلّه الخلفاء الراشدون، والذي كان يقوم على أساس
الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه؛ إذ حارب جندياًّ في حروب الردةّ

إسلامتحت لواء الخليفة الأولّ (أبي بكر)، وكلنّا نحارب عن راية الإسلام، وتحت راية ال
مھما كان لونھا المذھبىّ.

إنّ الحكم السنيّّ الذي كان يحمل راية الإسلام قد أفتى علماء الشيعة قبل نصف
قرن بوجوب الجھاد من أجله، وخرج مئات الآلاف من الشيعة، وبذلوا دمھم رخيصاً من
أجل الحفاظ على راية الإسلام، ومن أجل حماية الحكم السنيّّ الذي كان يقوم على

أساس الإسلام.

خياًّ إنّ الحكم الواقع اليوم ليس حكماً سنيّاًّ، وإن كانت الفئة المتسلطّة تنتسب تأري
إلى التسننّ.

إنّ الحكم السنيّّ لايعني حكم شخص ولد من أبوين سنيّيّن، بل يعني حكم أبي بكر
وعمر الذي تحدّاه طواغيت الحكم في العراق اليوم في كلّ تصرفّاتھم، فھم ينتھكون
حرمة الإسلام وحرمة علىّ وعمر معاً في كلّ يوم وفي كلِّ خطوة من خطواتھم

الإجراميةّ.

ىّ ألاترون ـ يا أولادي وإخواني ـ أنھّم أسقطوا الشعائر الدينيةّ التي دافع عنھا عل
وعمر معا؟ً!

 التيألاترون أنھّم ملأوا البلاد بالخمور، وحقول الخنازير، وكلّ وسائل المجون والفساد
 كلّ حاربھا علىّ وعمر معا؟ً! أ لاترون أنھّم يمارسون أشدّ ألوان الظلم والطغيان تجاه

هفئات الشعب؟! ويزدادون يوماً بعد يوم حقداً على الشعب، وتفننّاً في امتھان كرامت
والانفصال عنه، والاعتصام ضدّه في مقاصيرھم المحاطة بقوى الأمن والمخابرات،

بينما كان علىّ وعمر يعيشان مع الناس وللناس وفي وسط الناس ومع آلامھم
وآمالھم.

راً ألاترون إلى احتكار ھؤلاء للسلطة احتكاراً عشائرياًّ، يسبغون عليه طابع الحزب زو
واوبھتانا؟ً! وسدّ ھؤلاء أبواب التقدّم أمام كلّ جماھير الشعب سوى اُولئك الذين رض



139الصفحة  لأنفسھم بالذلّ والخنوع، وباعوا كرامتھم، وتحولّوا إلى عبيد أذلاءّ.

إنّ ھؤلاء المتسلطّين قد امتھنوا حتىّ كرامة حزب البعث العربىّ الاشتراكىّ، حيث
عملوا من أجل تحويله من حزب عقائدىّ إلى عصابة، تطلب الانضمام إليھا والانتساب

بلھا بالقوةّ والإكراه، وإلاّ فأىّ حزب حقيقىّ يحترم نفسه في العالم يفرض الانتسا
إليه بالقوةّ؟!

إنھّم أحسّوا بالخوف حتىّ من الحزب العربىّ الاشتراكيّ نفسه الذي يدّعون تمثيله!
ن يھدمواأحسّوا بالخوف منه إذا بقي حزباً حقيقياًّ له قواعده التي تبنيه، ولھذا أرادوا أ

قواعده؛ لتحويله إلى تجميع يقوم على أساس الإكراه والتعذيب؛ ليفقد أىّ مضمون
حقيقىّ له.

 منيا إخواني وأبنائي من أبناء الموصل والبصرة... من أبناء بغداد وكربلاء والنجف...
العراق فيأبناء سامراّء والكاظميةّ... من أبناء العمارة والكوت والسليمانيةّ... من أبناء 

يكلّ مكان، إنيّ اُعاھدكم بأنىّ لكم جميعاً، ومن أجلكم جميعاً، وإنكّم جميعاً ھدف
في الحاضر والمستقبل... فلتتوحّد كلمتكم، ولتتلاحم صفوفكم تحت راية الإسلام،
ومن أجل إنقاذ العراق من كابوس ھذه الفئة المتسلطّة، وبناء عراق حرّ كريم، تغمره
عدالة الإسلام، وتسوده كرامة الإنسان، ويشعر فيه المواطنون جميعاً ـ على اختلاف
قومياّتھم ومذاھبھم ـ بأنھّم إخوة، يساھمون جميعاً في قيادة بلدھم، وبناء وطنھم،

اوتحقيق مُثُلھم الإسلاميةّ العليا، المستمدّة من رسالتنا الإسلاميةّ وفجر تأريخن
العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

النجف الأشرف

محمّد باقر الصدر

مرّ ھذا كلُّه بعض ما يؤشّر ـ في أواخر حياة اُستاذنا الشھيد ـ إلى أنهّ لو كانت تست
حياته المباركة، لكانت تتكررّ تجربة إيران الإسلام على يديه في العراق.

طلا أقول: إنّ سلطة العراق الكافرة والاستكبار العالميّ اطلّعا على كلّ ھذه النقا
وغيرھا، لكنيّ أقول: إنھّما اطلّعا حتماً على القدر الكافي ممّا يشير إلى ھذه

النتيجة، إذن



140الصفحة   حذراً من تكررّ تجربة إيران الإسلام كان أمراً طبيعياًّ جدّاً فاغتياله 
للاستكبار العالميّ وللسلطة المحليّةّ.

ةولنترك أخيراً الحديث للشيخ محمّدرضا النعمانىّ ـ حفظه الله ـ كي يكمّل لنا قصِّ 
الاستشھاد؛ ذلك لأنّ الشيخ النعمانيّ ھو التلميذ الوحيد الذي عاش في بيت
الاسُتاذ الشھيد في أياّم احتجازه في البيت، التي اتصّلت باستشھاده رضوان الله

عليه، فلنقتطع ھنا للقارئين مقاطعَ من نصّ كلامه مع تغيير يسير.

بعض مواقفه الإيمانيةّ :

قال حفظه الله:

فيقبل أن أبدأ بالحديث عن المواقف المبدئيةّ والأصليةّ لمفجّر الثورة الإسلاميةّ «
 أودّ أن أبدأ ببعض الجوانب التي مازالت تعيش فيالعراق سيدّنا الشھيد الصدر 

نفسي وفي وجداني حتىّ ھذه اللحظة:

وإخوتي الأعزاّء، حين كان السيدّ الشھيد ـ رضوان الله عليه ـ حياًّ كنت أسمع ـ وه
مور كانتكان يسمع ـ اتھّاماً بأنهّ إنسان عاطفىّ أكثر من اللازم، خاصةًّ وإنّ ظواھر الاُ 

، إلاّ اُولئكتدلّ على ذلك، ولكن لاأحد يعرف سرّ وأساس عاطفة السيدّ الشھيد 
الذين عاشوا معه، وواكبوه في السراّء والضراّء.

إننّي من خلال تماسّي المباشر بالسيدّ الشھيد طيلة سنين طويلة أدركت أنّ 
الجانب العاطفىّ في حياة السيدّ الشھيد جانب ظاھر وبارز، ولكن لنا أن نسأل: ما
ھو الأساس الذي يقوم عليه ھذا الجانب من حياة السيدّ الشھيد؟ ھل ھو مجردّ
دافع غريزىّ فطرىّ، أو ھو قائم على أساس دافع إلھيّ، وتكون العاطفة عاطفةً من

أجل الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ھذا الدين العظيم الذي ضحّى من أجله؟

لدينا أرقام تثبت أنّ الصحيح ھو الثاني. وھنا أودّ أن اُشير إلى بعض النماذج:

حينما صدر حكم الإعدام على الشھداء الخمسة: المرحوم الشيخ عارف البصرىّ 
وصحبه ـ رضوان الله عليھم ـ دخلت ذات يوم في حدود الساعة الثالثة ظھراً إلى

مكتبة



141الصفحة  ، فوجدته في المكتبة يبكي بكاءً شديداً، فقلت له:السيدّ الشھيد 
سيدّي ومولاي، إن كنت أنت ھكذا تصنع إذن فماذا يجب أن أصنع أنا؟!

 دموعه، وقال لي: يا ابني واللهِ لو أنّ البعثييّن خيرّوني بين إعدامحينئذ كفكف 
خمسة من أولادي وبين إعدام ھؤلاء، لاخترت إعدام أولادي، وضحيتّ بھم؛ لأنّ 

الإسلام اليوم يحتاجھم (يعني: الشيخ عارف وصحبه).

ھذه العاطفة ليست عاطفة غريزيةّ من سنخ العواطف المتعارفة، ھذه عاطفة
، فھو يقتل المئات في ساحات الوغى ثُمَّ في نفس الوقتكعاطفة أمير المؤمنين 

يجلس إلى جانب طفل يتيم يمسح رأسه ويبكي.

الموقف الثاني الذي مازال في نفسي: حينما وصل إلينا خبر إعدام السيدّ الشھيد
قاسم شبرّ والسيدّ قاسم المبرقع، وحينما سمع السيدّ الشھيد خلال فترة الاحتجاز
دبإعدام ھؤلاء الشھداء الأبرار مع العشرات من خيرة أبناء العراق قبض السيدّ الشھي

على شيبته الكريمة، ورفع رأسه إلى السماء، وقال: إلھي بحقّ أجدادي الطاھرين
ألحقني بھم.

الشيء الذي أعجزُ عن نقله ـ أيھّا الإخوة ـ حالة السيدّ ووضعه حينما قبض لحيته
الكريمة، والدموع تجري من عينيه، وھو ينادي ربهّ بقلب صاف: إلھي، بحقّ أجدادي
الطاھرين ألحقني بھم. وكانت الدعوة مستجابة، فلم تمضِ أشھر قليلة إلاّ وقد

استشھد، رضوان الله عليه.

فموقف آخر في يوم من الأياّم ـ في فترة الاحتجاز ـ وفي حدود الساعة الثانية والنص
، وھو يقول: لاظھراً كنت نائماً في مكتبته، إذ انتبھتُ من النوم على صوت السيدّ 

 حدثاً جديداً قدحول ولا قوةّ إلاّ باͿ العلىّ العظيم، إناّ Ϳ وإناّ إليه راجعون. فظننتُ أنّ 
حدث، فقلت له: سيدّنا خيراً إن شاء الله؟ فقال:

كنت أنظر إلى ھؤلاء الأمن ـ الذين كانوا يطوقّون منزل السيدّ الشھيد ويحتجزونه ـ
فرأيتھم عطاشى، والعرق يتصببّ من جباھھم، فتألمّت عليھم، ووددت لو كان
بوسعنا سقيھم. فقلت: سيدّي، ھؤلاء المجرمون حجزونا، وروعّوا عائلتكم وأطفالكم،
فقال: ابني صحيح ھذا الذي تقول، ولكنّ ھؤلاء ـ أيضاً ـ يجب أن نرقّ عليھم؛ لأنّ 

ھؤلاء إنمّا انحرفوا



142الصفحة  إمّا لأنّ ظروفھم لم تكن مساعدة، أو لأنھّم لم يحصلوا على تربية
صالحة، ولم يعيشوا في بيئة سليمة، ولو خُلوّا وطبعھم، أو وجدوا

البيئة المناسبة والصالحة، لكانوا من المؤمنين والمتدينّين.

بھذه الروح الكريمة ينظر السيدّ الشھيد إلى أعدائه، فھو سليل جدّه الحسين 
الذي جاد بما لديه من ماء على الجيش الذي قتله فيما بعد. وھكذا فعل السيدّ

 ؛ إذ سقاھم بواسطة خادمه (الحاجّ عباّس) ماءً بارداً شربوه، وھمالشھيد 
يحتجزونه.

وكأنّ حالة الصفاء الموجودة لدى السيدّ والمتركزّة في أعماقه أثرّت ـ في فترة
عدمواالاحتجاز لا شعورياًّ ـ بھؤلاء الذين يحتجزونه من حيث لايعلمون؛ إذ إنّ بعضھم اُ 

بسبب مواقف شجاعة وجريئة أقدموا عليھا من أجل السيدّ الشھيد.

لقد علمت بخبر إعدام بعضھم، وكنت أعرف أسماءھم؛ إذ كنت أسمع ما يجري بينھم
من خلال النافذة، وبعض الوسائل الاخُرى، فتعرفّت بجلھّم، وعندئذ أخبرت السيدّ 

مل فيبأنّ فلاناً أعدموه، وفلاناً أعدموه، فذكرّني بالقِصةّ السابقة، وقال: يجب أن تح
قلبك الرحمة لكلّ مسلم، فھذه ھي رسالتنا.

ومن المواقف التي مازالت تؤثرّ في نفسي، ولن أنساھا: ھو أنهّ بعد مضىّ مدّة من
الحجز قامت السلطة العميلة بقطع الماء والكھرباء والتلفون، ومنعت دخول وخروج أىّ 
إنسان إلى بيت السيدّ حتىّ خادم السيدّ، وكانت ھناك كمّيةّ من المواد الغذائيةّ
لاّ موجودة في دار السيدّ، وھي كمّيةّ قليلة نفدت خلال مدّة قصيرة، ولم يبقَ عندنا إ

صندوق من الخبز اليابس التالف، فبدأت عائلة السيدّ ترتبّ ھذا الخبز اليابس كطعام
أياّمشعبيّ (يعرفه العراقيوّن بالمثرودة)، وبقينا مدّةً على ھذا الحال، وفي يوم من ال

كنت بخدمة السيدّ الشھيد ظھراً نتغدّى في ساحة البراّنيّ، لاحظ السيدّ الشھيد
في وجھي التأثرّ والتألمّ؛ إذ كان يعزّ علىّ أن أرى ھذا الرجل العظيم على ھذه

ّ◌هالحال! فقال لي: والله إنّ ألذّ طعام ذقته في حياتي ھو ھذا، قلت: كيف؟! قال: لأن
في سبيل الله ومن أجل الله.

موقف آخر من المواقف العظيمة: حينما بدأ الاحتجاز، وبعد شھر رمضان المبارك اتصّل
ھاتفياًّ مدير أمن النجف المجرم (أبو سعد)، وطلب الاجتماع بالسيدّ، وكان قد عاد



143الصفحة  قبل أياّم من لندن وبعض العواصم الأوروبيةّ، لمّا دخل إلى منزل السيدّ
دخل خاسئاً ذليلاً، وھو يحمل مشروعاً لفكّ الحجز، فقال في جملة ما

نا لأجلك،قال: سيدّنا، إنّ ھؤلاء العراقييّن الذين في لندن وفي اُوروباّ قلبوا الدنيا علي
انحن ماذا صنعنا بك؟! إنھّم نشروا صورك في كلّ مكان، ورفعوا لافتات ضدّنا، وأصدرو

مناشير ضدّنا، نحن ماذا فعلنا حتىّ يواجھونا بھذا الشكل؟!

وكنت أنا في مكان ما أسمع ما يجري بينھما، وبعد أن انتھى اللقاء قال لي السيدّ
الشھيد: أسمعت؟ فقلت: نعم، فرفع رأسه إلى السماء ـ وھو يقبض لحيته الكريمة

بأبي أنتم لقد نصرتم«بيده والدموع تجري من عينيه ـ ونادى العراقييّن بقوله: 
».بأبي أنتم«، وظلّ يرددّ: »الإسلام، ونصرتم القرآن!

ھذا الموقف من العراقييّن المقيمين في خارج العراق أثرّ في نفس السيدّ الشھيد
نّ الامُّةتأثيراً كبيرا؛ً لأنهّ أثبت للسلطة: أنّ المرجعيةّ قوةّ ممتدّة إلى كلّ مكان، وأ

واعية ومدركة، بخلاف ما كانت تظنهّ السلطة.

وھكذا كان أمل السيدّ من العراقييّن جميعاً. وكان أحد أھمّ الدوافع التي جعلت
 يصرّ على اختيار الاستشھاد ـ رغم الإمكانات التي كانت متاحة لإنقاذه منالسيدّ 

نمخالب السلطة ـ أنهّ كان يعتقد أنّ العراقييّن سيثأرون لدمه، ولن يقبلوا بأقلّ م
إسقاط الحكم التكريتيّ العميل وإقامة حكومة إسلاميةّ، وقد كنت أسمع السيدّ

وكان أمله». إن لم يُرَقْ دمي أستبعد أن يسقط ھذا الحكم« يكررّ قوله: الشھيد 
».بأبي أنتم«في كلّ واحد مناّ أن نكون بمستوى آمال السيدّ وبمستوى كلمته 

ھل لبيّنا ھذه الدعوة؟!

وھل حقّقنا للسيدّ ما كان يرجوه من دمه؟! وھل نحن حقّاً بمستوى أن يخاطبنا
؟!»بأبي أنتم«المرجع المظلوم بقوله: 

موقف آخر: وصلت إلينا في يوم من أياّم الحجز رسالة من بعض النجفييّن غير
المعروفين بالتدينّ، كان فيھا عشرة أو خمسة عشر ديناراً، والرسالة مكتوبة بلغة
شعبيةّ وبسيطة، فيھا ألوان التھجّم على السلطة، وفيھا الولاء والمحبةّ للسيدّ

الشھيد، ثُمَّ تقول



144الصفحة  سيدّنا، نحن لانصليّ ولانصوم، لكناّ نراك مظلوماً،«الرسالة ما معناه: 
وھؤلاء البعثيوّن ظلموك، وقد جمعنا ھذا المال البسيط نرجو منك

ةقبوله؛ لأنكّ محجوز، وتحتاج إلى المال، ونحن ـ إن شاء الله ـ نأتي غداً في الساع
»!الثالثة بعد الظھر لنقتل ھؤلاء المجرمين ـ الأمن ـ الذين يحتجزونك

بعض ھؤلاء الأشخاص الموقعّين على الرسالة كنت أعرفھم معرفة إجماليةّ، فلمّا
 عنھم أخبرته بوضعھم، فشككنا أن تكون ھذه محاولة من السلطةسألني السيدّ 

 بالخارج أو لا، ولكن كان المحكّ ما في الرسالةللتعرفّ إن كان ھناك صلة للسيدّ 
من وعد لقتل أفراد الأمن غداً بعد الظھر.

وقبل الموعد بربع ساعة تقريباً صعدت مع السيدّ إلى الغرفة المطلّ شباّكھا على
الزقاق الذي تتواجد فيه قواّت الأمن، وبقينا ننتظر.

في الوقت المحدّد رأينا ثلاثة أشخاص ملثمّين اقتحموا ھذه المجموعة، وثلاثة آخرين
اقتحموا المجموعة الاخُرى من الجانب الآخر، وبدؤوا معركة فريدة، سقط فيھا عدد

مكنّوامن أفراد الأمن جرحى، ولعلّ بعضھم قد مات فيما بعد، ثُمَّ لاذوا بالفرار، ولم يت
من القبض عليھم.

وكان». الإسلام يحنّ حتىّ إلى ھؤلاء«السيدّ الشھيد استأنس لمّا رأى ذلك، وقال: 
 يعتقد أنّ دمه الزكيّ لو اُريق فإنهّ سوف يحركّ حتىّ ھذه الطبقة من الناس فضلاً 

عن الواعين والمؤمنين.

موقف آخر: كان بعض المؤمنين يرسلون إلى السيدّ في فترة الاحتجاز بعض المبالغ،
 يرفض استلامھا على رغم حاجته إليھا، فقلت له في مرةّ من المراّت:فكان 

إنّ «سيدّنا، لماذا ترفض المال ونحن في الحجز، وھذا الحجز قد يطول؟! فقال لي: 
 (وكان والده من علماء مدينة الكاظميةّ) في الليلة التي توفيّوالدي السيدّ حيدر 

فيھا ما ترك لنا ما نقتات به، فبقيت تلك الليلة مع والدتي وأخي المرحوم السيدّ
إسماعيل واُختي آمنة من دون طعام العشاء؛ إذ لم يكن عندنا ما نشتري به شيئاً 

لوني،نأكله، وأنا الآن ليس بيني وبين أن ألقى ربيّ إلاّ أن يأتي ھؤلاء الظَّلمَة ويقت
وأنتقل إلى جوار أجدادي الطاھرين، فلمن أدخّر المال؟!



145الصفحة  ھذه ھي عاطفة السيدّ ـ أيھّا الإخوة ـ التي أساسھا الدافع الإلھىّ،
والتقربّ إليه، والسعي إلى رضاه.

القيادة النائبة :

 حينما بدأ التحركّ بقصد الإطاحة بحكم الطاغوت وإعلاء كلمة الله،والسيدّ الشھيد 
هاعتقد أنهّ ھو بنفسه لن يوفقّ لتحقيق الھدف في حياته؛ لأنهّ يعرف صدّاماً وطبيعت
حالإجراميةّ، ويعرف النظام الحاكم وقساوته؛ ولذلك فقد وضع مخططّاً لاستمرار وإنجا

الثورة ـ وإن كان لم يوفقّ لتنفيذه ـ بعد استشھاده: وھو ما أسماه بــ (القيادة
النائبة). وعلى أيةّ حال، فتخطيطه لاستمرار الثورة وكذلك تخطيطه لاسُلوب الشھادة

كان على ھذا النحو:

 تشكيل القيادة النائبة التي كان من المفروض أن تقود الثورةقررّ السيدّ الشھيد 
في حالة فراغ الساحة من نفسه الزكيةّ، وكان تصورّ السيدّ الشھيد الأولّيّ لفكرة

القيادة النائبة كالتالي:

بھمأولّاً : يقوم السيدّ الشھيد بانتخاب عدد محدود من أصحاب الكفاءة واللياقة ينيط 
مسؤوليةّ قيادة الثورة بعد استشھاده.

ثانياً : يضع السيدّ الشھيد قائمة بأسماء مجموعة اُخرى من العلماء والقيادييّن
 منھمالرسالييّن، ويكون للقيادة النائبة التي انتخبھا السيدّ الشھيد اختيارُ أىّ واحد

صرحسب ما تقتضيه المصلحة؛ ليكون عضواً في القيادة، كما أنّ للقيادة اختيارَ أىّ عن
آخر لم يرد اسمه في ھذه القائمة؛ لينضمّ إليھا، وذلك على حسب متطلبّات وحاجة

الثورة.

يھا منثالثاً : يصدّر السيدّ الشھيد عدّة بيانات بخطهّ، وتسجّل ـ أيضاً ـ بصوته يطلب ف
الشعب العراقيّ الالتفاف حول القيادة النائبة وامتثال أوامرھا وتوجيھاتھا.

أنرابعاً : يطلب من الإمام القائد السيدّ الخمينيّ ـ دام ظلهّ ـ دعم القيادة، بعد 
يوصيه بھم.

خامساً : في المرحلة الأخيرة يقوم السيدّ الشھيد بإلقاء خطاب في الصحن الشريف
بين صلاتي المغرب والعشاء يعلن فيه عن تشكيل القيادة النائبة، ويعلن أسماء

أعضائھا،



146الصفحة  ويطلب من الجماھير مساندتھا ودعمھا. وقد أمرني السيدّ الشھيد 
بشراء مسدّس؛ ليستفيد منه في حالة منع الأمن له من الخروج إلى

وسوف أستمرّ في خطابي حتىّ تضطرّ السلطة إلى«الصحن الشريف، وكان يقول: 
».قتلي في الصحن؛ لأجعل من ھذا الحادث بداية عمل القيادة النائبة

، يعني»ليس كلّ الناس يحركّھم الفكر، بل ھناك من لايحركّه إلاّ الدم«وكان يقول: 
ذا: أنهّ ـ لاشكّ ولاريب ـ لو أنّ الآلاف من أبناء العراق يرون السيدّ الشھيد ـ به

، والدماء تنزف من بدنهالوجه المشرق بالإيمان والنور ـ صريعاً في صحن جدّه 
.الشريف، فسوف يتأثرّون بالمستوى المطلوب الذي يتوقعّه السيدّ 

بة،وظلّ السيدّ الشھيد يفكرّ ويخططّ في الوسائل الكفيلة بانجاح مشروع القيادة النائ
يعلقّولم أرَه طيلة فترة الحجز اھتمّ بأمر كاھتمامه بمشروع القيادة النائبة، فقد كان 

عليه الآمال، ويرى فيه الحلّ للمشاكل التي قد تواجه الثورة في مسيرتھا نحو
تحقيق حكم الله في الأرض، وذلك بعد فراغ الساحة منه بعد استشھاده، رضوان الله

عليه.

، فلأسباب خارجة عن إرادة شھيدنا العظيم لم»ما كلّ ما يتمنىّ المرء يدركه«ولكن 
لعظيم.يقدّر لمشروع القيادة النائبة أن يرى النور. ولاحول ولاقوةّ إلاّ باͿ العلىّ ا

المفاوضات التي اُجريت معه :

ةأمّا المفاوضات التي اُجريت مع السيدّ خلال فترة الاحتجاز، فقد حدثت لقاءات عديد
مع السيدّ خلال تلك الفترة، كان أولّھا: اللقاء الذي حدث بين السيدّ وبين المجرم
(أبي سعد) مدير أمن النجف، قال له المجرم متناسياً كلّ ما صدر منھم من اعتداءات
على السيدّ: نحن ماذا صنعنا كي تتعامل معنا ھكذا؟! فقال له السيدّ: ما الذي صار؟
فقال المجرم: إنّ حادثة (رجب) كانت ثورة ناجحة لولاحزم القيادة السياسيةّ (يعني:

الولا العنف والإرھاب والاضطھاد التي مُورست بحقّ أبناء العراق البررة الذين جاؤو
ذت بحقّ يبايعون السيدّ الشھيد على الولاء والثورة، فلولا الإجراءات القمعيةّ التي اتُّخ



147الصفحة  أنتم ضغطتم على حريّةّ«ھؤلاء، لكانت ثورة ناجحة). قال له السيدّ: 
الناس، ومنعتموھم عن التعبير عن آرائھم وولائھم للمرجعيةّ، فجاؤوا

».إلى ھنا؛ ليعبرّوا عن بعض ما في نفوسھم فما ھو ذنبي؟!

لثُمَّ طلب المجرم من السيدّ أن يفتح باب البيت، ويعود إلى وضعه الطبيعيّ، ويستقب

.)1(كلّ من يأتي لزيارته، فرفض السيدّ ذلك

ثُمَّ استمرّ مسلسل المفاوضات إلى الفترة التي سبقت استشھاد السيدّ 
باُسبوع.

 يتفانى من أجلإننّي ـ والله ـ طيلة فترة الاحتجاز كنت أرى السيدّ الشھيد 
الإسلام، ومن أجل المسلمين، ومن أجل العراقييّن المؤمنين المجاھدين، ولم أره
يفكرّ بنفسه ومصيره، وما سوف يعاني قبل الإعدام من تعذيب وحشىّ في غرف

وأقبية الأمن العامّ.

تفاني السيدّ الشھيد تفان عظيمٌ، وإخلاصه إخلاص عظيم، والشيء الذي أودّ أن
لمةأقوله: ھو أنهّ مھما فعلنا ومھما قمنا وأديّنا من أعمال جھاديةّ ضدّ السلطة الظا

كوفاء للسيدّ الشھيد، لايفي ذلك بجزء يسير من حقّه علينا؛ لأنّ السيدّ الشھيد
تعذّب واستشھد من أجلنا، وإلاّ فإنهّ كان بإمكانه أن يجنبّ نفسه كلّ المشاقّ 
والصعاب والآلام التي تحمّلھا، ويعيش كأىّ مرجع آخر، ويجنبّ نفسه الاستشھاد وھو

في ھذا العمر.

:قصِةّ استشھاده 

 فكان مروعّاً ومؤثرّاً، فقد جاء مدير أمن النجف ظھراً ومن دون علمأمّا استشھاده 
إن«: إنّ المسؤولين يودوّن اللقّاء بك في بغداد. فقال السيدّ: سابق، وقال للسيدّ 

سيدّنا«فقال مدير الأمن: ». كانت زيارة فلا أذھب، وإن كان اعتقالاً فاعتقلني
فأخذ السيدّ الشھيد وھو في كامل الاطمئنان بالاستشھاد ولقاء الله تعالى». اعتقال

ت معوأجداده الطاھرين؛ إذ كان ـ رضوان الله عليه ـ قد رأى رؤياً بعد انتھاء المفاوضا
الشيخ الخاقانيّ: كأنّ أخاه

) كأ نمّا كان ھذا مصيدة؛ لمعرفة من تبقّى من المخلصين.1(



148الصفحة  المرحوم السيدّ إسماعيل الصدر، وخاله آية الله المرحوم الشيخ
مرتضى آل ياسين، كلّ واحد منھما جالس على كرسىّ، وقد جعلوا

 بعد أن وملايين الناس من البشر ينتظرونه، فقال لي كرسياًّ في الوسط للسيدّ 
قصّ علىّ ھذه الرؤيا: أنا اُبشّر نفسي بالشھادة! وفعلاً في نفس الاسُبوع

استشھد، رضوان الله عليه.

إنّ السيدّ« جاء أحد ضباّط الأمن إلى بيت السيدّ، وقال: بعد يوم من اعتقال السيدّ 
وھذه المرأة المظلومة ـ التي مازالت مواقفھا». يريد اُختة العلويةّ بنت الھدى

وبطولاتھا وصمودھا وحياتھا الحافلة بالجھاد مجھولةً ـ ذھبت وكأنھّا أسد في
شجاعتھا وثباتھا وتماسكھا غير مبالية بشيء!

بعد اعتقال بنت الھدى بيوم جاؤوا إلى المرحوم الحجّة السيدّ محمّد صادق الصدر،
وأروه جثمان السيدّ الشھيد، وتمّ الدفن بحضوره، وقد شاھد آثار التعذيب في رأسه
ر.الشريف، ولم يسمحوا له برؤية بدنه الشريف. واللهُ يعلم بما قد فعلوا ببدنه الطاه

نھذا الدم الطاھر الزكىّ ھو في الواقع أمانة في أعناقنا، فالسيدّ الشھيد حينما كا
إذا لميقول لنا: يا أبنائي، كان يقولھا من قلب صادق، وشعور حقيقيّ، يرانا أبناءً له، ف

قمنثأر لھذا الدم الطاھر، ونتنازل عن كلّ شيء من أجله، فمن ذا الذي يثأر له؟! وينت
؟! إنّ  وعلىّ والزھراء والحسن والحسين من ظالميه؟! ويقرّ عين محمّد 

السيدّ الشھيد من ھذه الذريّةّ الطاھرة، ومن ھذه الشجرة المباركة، فليس من
، ونفس المظلوميةّ التيالمعقول أن نسكت على دمه الذي ھو كدم الحسين 

أصابت الحسين سيدّ الشھداء أصابت الشھيد والمرجع المظلوم السيدّ الصدر، رضوان
».الله عليه

انتھى ما أردت نقله من نصّ كلام الشيخ النعمانيّ ـ حفظه الله ـ بتغيير يسير.

ولقد أثكل المسلمون في كلّ أنحاء العالم باستشھاده، وسادت مظاھر العزاء والحداد
عراءوالتظاھرات والإضرابات ومجالس التأبين كلّ أرجاء العالم الإسلاميّ. وقد رثاه الش

بقصائد رائعة، ومن أروعھا ما أنشأه المرحوم السيدّ الدكتور داود العطاّر، والتي
مطلعھا:



149الصفحة  باقرَِ الصدرِ مناّ سلاما أىُّ باغ سقاكَ الحِماما

أنتَ أيقظتنا كيف تغفو أنت أقسمت أن لنَ تناما والقصيدة معروفة.

ثورةوأبنّه العلماء الأعلام والمراجع العظام، وعلى رأسھم: آية الله العظمى، مفجّر ال
هالإسلاميةّ في إيران، وقائد المسيرة الإسلاميةّ في العالم، سماحة الإمام روح الل
يةالموسوىّ الخمينىّ ـ دام ظله ـ الذي قال في تأبينه ما كانت ترجمته باللغّة العرب

كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إناّ Ϳ وإناّ إليه راجعون!

لتوصلّتبينّ ـ ببالغ الأسف ـ من خلال تقرير السيدّ وزير الشؤون الخارجيةّ، والذي تمّ ا
إليه عن طريق مصادر متعدّدة وجھات مختصةّ في الدول الإسلاميةّ، وحسب ما ذكرته

ر الصدرالتقارير الواردة من مصادر اُخرى: أنّ المرحوم آية الله الشھيد السيدّ محمّد باق
وشقيقته المكرمّة المظلومة، والتي كانت من أساتذة العلم والأخلاق ومفاخر العلم

،والأدب، قد نالا درجة الشھادة الرفيعة على أيدي النظام البعثىّ العراقيّ المنحطّ 
وذلك بصورة مفجعة!

فالشھادة تراث ناله أمثال ھذه الشخصيات العظيمة من أوليائھم، والجريمة والظلم ـ
أيضاً ـ تراث ناله أمثال ھؤلاء ـ جناة التأريخ ـ من أسلافھم الظلمة.

فلا عجب لشھادة ھؤلاء العظماء الذين أمضوا عمراً من الجھاد في سبيل الأھداف
الإسلاميةّ على أيدي أشخاص جناة قضوا حياتھم بامتصاص الدماء والظلم، وإنمّا
العجب ھو أن يموت مجاھدو طريق الحقّ في الفراش دون أن يلطخّ الظلمة الجناة

أيديھم الخبيثة بدمائھم!

ولاعجب أن ينال الشھادة المرحوم الصدر وشقيقته المظلومة، وإنمّا العجب أن تمرّ 
الشعوب الإسلاميةّ، وخاصةّ الشعب العراقىّ النبيل، وعشائر دجلة والفرات، وشباب



150الصفحة  الجامعات الغيارى، وغيرھم من الشباّن الأعزاّء في العراق على ھذه
 دون أنالمصائب الكبرى التي تحلّ بالإسلام وأھل بيت رسول الله 

تأبه لذلك، وتفسح المجال لحزب البعث اللعّين؛ لكي يقتل مفاخرھم ظلماً الواحد تلو
الآخر.

والأعجب من ذلك ھو أن يكون الجيش العراقىّ وسائر القوى النظاميةّ آلة بيد ھؤلاء
المجرمين، يساعدونھم على ھدم الإسلام والقرآن الكريم.

إننّي يائس من كبار القادة العسكرييّن، ولكننّي لست يائساً من الضباّط والمراتب
 كماوالجنود، وما أتوخّاه منھم ھو: إمّا أن يثوروا أبطالاً، وينقضّوا على أساس الظلم
 حزبحدث في إيران، وإمّا أن يفروّا من معسكراتھم وثكناتھم، وألاّ يتحمّلوا عار مظالم

البعث.

فأنا غير يائس من العمّال وموظفّي حكومة البعث المغتصبة، وآمل أن يضعوا أيديھم
بأيدي الشعب العراقىّ، وأن يزيلوا ھذا العار عن بلاد العراق.

أرجوه تعالى أن يطوي بساط ظلم ھؤلاء الجناة.

من شھروھا أنا اُعلن الحداد العامّ مدّة ثلاثة أياّم اعتباراً من يوم الأربعاء الثالث 
(اُرديبھشت) الثالث والعشرين من نيسان، كما اُعلن يوم الخميس عطلةً عامّة، وذلك
يةّ،تكريماً لھذه الشخصيةّ العلميةّ، ولھذا المجاھد الذي كان من مفاخر الحوزات العلم

ومن مراجع الدين، ومفكرّي المسلمين.

وأرجو الخالق تعالى أن يعوضّنا عن ھذه الخسارة الكبرى والعظيمة على الإسلام
والمسلمين. والسلام على عباد الله الصالحين.

 )1359( الثاني من شھر اُرديبھشت سنة 

روح الله الموسويّ الخمينىّ 

ھذا كلّ ما أردت تسجيله ھنا من ترجمة مختصرة عن حياة شھيدنا الغالي آية الله
لهالعظمى، مفجّر الثورة الإسلاميةّ في العراق، السيدّ محمّد باقر الصدر، تغمّده ال

برحمته.



151الصفحة  وأقول : إنھّا ترجمة مختصرة؛ لأنّ حياته الشريفة على رغم قصرھا ـ
 السابعة والأربعين من عمره ـ زاخرة ببحر من العطاءحيث لم يكمل 

والجھاد والفداء والتضحيات، وليست ھذه الترجمة عدا اغتراف غرفة من ھذا البحر،
وبإمكانك أيھّا القارئ الكريم أن تطلّع ـ بمطالعة الكتب الاخُرى التي كتبت عنه 

وباستنطاق سائر طلابّه وغيرھم ممّن أدركوه وعاشروه ـ على معلومات اُخرى كثيرة
عن حياته المباركة التي كانت كلھّا وقفاً لخدمة الدين والعلم، ومازالت ثمرات
مشاريعه القيمّة تدرّ على المسلمين بالخيرات والبركات، فھو على رغم اغتيال
الاستكبار العالمىّ له سيبقى خالداً مدى الأعوام والدھور من خلال عطاءاته التي

لاتنتھي، ومعين علمه وجھاده الذي لاينضب.

 إذ قال:ولقد صدق المرحوم الدكتور السيدّ داود العطاّر 

يـا أبا جعفر سوف تبقى مشعلاً ھادياً يتسامى

كَذِبَ البعثُ ما زلتَ فينا كالخمينىِّ تھَدي الأناما

فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استُشھد ويوم يُبعث حياًّ.

تلميذه الصغير كاظم الحسينيّ الحائريّ 

 ھـ )1406 / شعبان المعظمّ / 20( 

™˜



153الصفحة  مباحث الاصُول
تقريراً لأبحاث سماحة آية اللّه العظمى

الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر  
الجزء الأولّ

من

القسم الثاني

تأليف

سماحة آية الله العظمى السيدّ كاظم الحسينيّ الحائريّ دام
ظلهّ



155الصفحة  بحث القطع

1

بحث القطع

المقدّمة.• 
حجّيّة القطع.• 
التجرّي.• 
أقسام القطع.• 
الموافقة الالتزاميّة.• 
الدليل العقـلىّ.• 
العلم الإجمالىّ • 



157الصفحة 

الحمد Ϳ على نعمائه وبلائه، والصلاة والسلام على محمّد سيدّ أنبيائه، وعلى
الأئمّة المعصومين من آله صفوة أوليائه.

ُ◌ستاذيوبعد، فإنّ قلبي يقطر دماً، ويتقطعّ ألماً حينما أراني مُقدِماً على طبع أبحاث ا
الشھيد القيمّة وآرائه الفذّة وھو غائب عناّ، لانستطيع الاستفادة من إشرافه على

ثلّةھذا العمل، قد غيبّته عن أبنائه وعن الامُّة الإسلاميةّ يد الظلم والطغيان المتم
تيبزمرة البعث الكافرة العميلة المسيطرة على عراقنا الجريح، تلك الزمرة الحاقدة ال

لم يروعطشھا الدموىّ كلّ تلك الدماء الزاكيات التي أراقتھا على مذابح التعذيب
والتنكيل، وفي أقبية السجون، وعلى أعواد المشانق، حتىّ مدّت يدھا إلى أكرم
نفس أنجبته أرض العراق المعاصر، وأعظم عبقريةّ تجلتّ في سماء الفكر الإسلامىّ 

، والمرجع الإسلامىّ الذي أضاء بنوره سماء العالمالحديث، فلِذَة كبد الرسول 
الإسلامىّ، والقائد الذي قلمّا شھدت المسيرة الإسلاميةّ نظيراً له في التاريخ

د باقرالقريب، سيدّنا ومربيّنا واُستاذنا، الشھيد السعيد، آية الله العظمى السيدّ محمّ 
الصدّر، تغمّده الله برحمته.

عاجلوإنيّ إذ أبتھل إلى الله تعالى أن يتغمّده برضوانه أسأله تعالى أن يمنّ بنصره ال
على عباده المؤمنين، فيأخذوا بثأرھم من ھذه الزمرة العميلة الجاثمة على صدر
أُمّتنا في العراق، وأن يصبّ عليھم عذابه ونقمته العاجلة في الدنيا قبل عذاب
الجحيم، وأن يقرّ عيون المؤمنين بانتصار الثورة الإسلاميةّ في العراق إنهّ سميع

مجيب.

وھا ھو بحث القطع من الأبحاث الاصُوليةّ القيمّة التي أدلى بھا اُستاذنا الشھيد
ة (خلال دورته الاصُوليةّ، وقد بلغ ھذا الموضع من البحث بتأريخ: ربيع الآخر من السن

 ھـ ).1383

 ھـ1406صفر / 

كاظم الحسينىّ الحائرىّ 



159الصفحة  المقدّمة

في التقسيم الذي جاء في أوّل ( الفرائد )
موضوع التقسيم.• 
التثليث الوارد في التقسيم.• 
متعلّق الأقسام.• 

وتتضمّن أيضاً :
 ـ تفسير عمليّة الإفتاء.1• 
 ـ حكم المجتهد غير الأعلم.2• 



161الصفحة   بالكلام في التقسيم الذي ذكره الشيخبدأ الاسُتاذ الشھيد 
 في أولّ فرائده، حيث قال:الأعظم(الأنصارىّ) 

اعِلم أنّ المكلفّ إذا التفت إلى حكم شرعىّ فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه، أو«
».القطع، أو الظنّ 

: يقع الكلام ھنا في عِدّة جھات:قال اُستاذنا الشھيد 

الجهة الاوُلى في موضوع التقسيم
 عبارة عن (المكلفّ).إنّ موضوع التقسيم في كلام الشيخ 

 في تعليقته على الرسائل صريحاً ـ على ما أتذكرّوأورد عليه المحقّق الخراسانىّ 
ـ وفي الكفاية تلويحاً: أنّ ظاھر كلمة (المكلفّ) فعليةّ الكُلفة، كما ھو شأن
يالمشتقّات الظاھرة في فعليةّ التلبسّ بالمبدأ، في حين ربمّا لاتكون عليه كُلفة ف

 الذيالبالغ«تلك الواقعة التي التفت إليھا؛ ولذا أبدل ھذا العنوان في الكفاية بعنوان 
وكأنّ مقصوده وضع مطلق قلم الحكم ولو لم يكن قلم التكليف، كما» وضع عليه القلم

 . وعلى أىّ حال، فھذا)1(ھو الحال في موارد الإباحة، وإلاّ لم يبق فرق بين التعبيرين
لايعدوأن يكون نقاشاً 

) يرى صاحب الكفاية ـ على ما يبدومن تعليقته على الرسائل ـ فرقاً آخر ـ أيضاً ـ بين التعبيرين،1(

وھو: أنّ التعبير الأولّ قد يوحي إلى تنجّز التكليف، في حين أنهّ ليس الكلام في خصوص من تنجّز

عليه التكليف، وإنمّا الكلام فيمن وضع عليه القلم سواءٌ وصل الحال إلى مستوى التنجّز أم لا.

تامّةومقصوده قدس سره من التنجّز: إمّا ھو المعنى المصطلح من التنجّز العقليّ، أو مرتبة الفعليةّ ال

على حسب ما يراه من ثبوت المراتب للحكم.

زهوعلى أىّ حال، فالصحيح: أنّ كلمة (المكلفّ) ليس لھا ظھور في فعليةّ التكليف الإلزامىّ، أو تنجّ 

في خصوص الحكم الذي التفت إليه وشكّ أو ظنّ أو تيقّن به؛ كي تكون حاجة إلى تبديل العبارة

وبعبارة اُخرى، وإن كان لھا ظھور في الفعليةّ، فإنمّا ظھورھا في فعليةّ الحكم عليه في الجملة ول

بلحاظ بعض الأحكام، وھو مساوق لكلمة (البالغ)، أي: الذي أنھى دور السقوط الكليّ للتكاليف عنه.



162الصفحة  لفظياًّ لاينبغي البحث عنه، والمراد واضح. والعمدة في المقام البحث
عن أمرين:

شمول التقسيم لغير البالغ

بيرالأمر الأولّ: أنّ الموضوع لھذا التقسيم ھل ينبغي أن يكون خصوص البالغ ـ بأىّ تع
اً،عبرّنا عنه ـ أو لاوجه لاختصاصه به، بل ينبغي شموله لغير البالغ الذي يكون مميزّ

بحيث يكون رفع التكليف عنه من باب المنةّ، لامن باب عدم قابليتّه لتوجّه التكليف
إليه؟

لابدّ لهالصحيح : ھو الثاني؛ وذلك لأنّ غير البالغ ـ أيضاً ـ ربمّا تحصل له شبھة حكميةّ 
عقلاً من تحصيل مؤمّن اتجّاھھا.

وإنمّا قيدّنا الشبھة بكونھا حكميةّ؛ لأنّ تأسيس قواعد الشبھة الموضوعيةّ كقاعدة
الفراغ والتجاوز ليس من وظيفة علم الاصُول، والاستصحاب إنمّا يجعل من أبحاث

مسائل علم الاصُول بلحاظ دعوى جريانه في الأحكام أيضاً.

أمّا كيف يشكّ غير البالغ في الحكم؟ فھذا ما يمكن تصورّه بعدّة أنحاء:

1
ـ أن يشكّ فيما جعل حدّاً للبلوغ: ھل ھو الدخول في الخامسة عشر، أو إكمالھا

مثلا؟ً

2
ـ أن يشكّ في مفھوم ما جعل حدّاً للبلوغ، كما لو شكّ في مفھوم (الإنبات) سعة

وضيقاً.

3
مـ أن يحتمل ثبوت بعض الأحكام على غير البالغ، كما صرحّ بعض الفقھاء بثبوت الأحكا
الناشئة من قاعدة الملازمة بين حكم العقل بالقبح والحرمة الشرعيةّ، كحرمة الظلم

على غير البالغين كثبوتھا على البالغين.

فلابدّ له من تحصيل مؤمّن من قطع أو ظنّ معتبر، أو العمل بوظيفة الشاكّ الشرعيةّ
أو العقليةّ.

فلو فرضنا أنّ الشخص غير البالغ كان مجتھداً، رجع في القسم الأولّ ـ مثلاً ـ إلى
العموم والإطلاق المثبت للتكليف؛ لحجّيةّ العامّ عند الشكّ في تخصيص زائد منفصل،

فإن لم يتمّ عنده عموم أو إطلاق، رجع إلى الاصُول النافية للتكليف.

وفي القسم الثاني يرجع إلى استصحاب عدم تحقّق مفھوم الإنبات ـ مثلاً ـ إن تمّ 
عنده



163الصفحة  الاستصحاب في مورد الشبھات المفھوميةّ، ورآه مقدّماً على عموم
العامّ أو الإطلاق، وإن لم يتمّ عنده الاستصحاب في ذلك، رجع إلى

يعموم التكليف وإطلاقه، وإن لم يتمّ العموم والإطلاق، أو رآه معارضاً للاستصحاب ف

، رجع إلى الاصُول النافية)1(الشبھات المفھوميةّ من دون تقديم أحدھما على الآخر
للتكليف.

وفي القسم الثالث يرجع إلى إطلاق دليل رفع التكليف عن الصبىّ ما لم يثبت عنده
سعةالمقيدّ له، فلو رأى أنّ الملازمة العقليةّ الثابتة بين حكم العقل وحكم الشرع وا

بسعة طرفيھا بحيث تشمل غير البالغ، قيدّ بھا إطلاق أدلةّ الرفع.

شمول التقسيم لغير المجتھد

الأمر الثاني: أنّ الموضوع لھذا التقسيم ھل ينبغي أن يكون خصوص المجتھد؛
لاختصاص الوظائف المقررّة للظانّ والشاكّ به، أو ليس كذلك؟

 وجملة من المحقّقين الأولّ.اختار المحقّق النائينىّ 

والتحقيق: أنهّ ينبغي ھنا البحث في مقامين:

الأولّ: أنهّ ھل يكون غير المجتھد داخلاً في ھذا التقسيم ولو لأجل كونه كالمجتھد
في الجملة في ثبوت وظيفة الشكّ والظنّ له؟ فإنّ ثبوت وظيفة الشكّ والظنّ له في

الجملة كاف في دخوله في التقسيم.

)1

) أفاد اُستاذنا الشھيد ـ رضوان الله عليه ـ: أنهّ لو قلنا بجريان استصحاب موضوع المخصصّ في

الشبھة المفھوميةّ، فعندئذ: لو علمنا من الخارج أنّ صدق عنوان موضوع المخصصّ ـ لغة ـ ملازم

 تكنلانتفاء حكم العامّ، وكان المولى سنخ مولىً يترقبّ منه كونه بصدد بيان المعنى اللغّويّ، بأن لم

نسبته ونسبتنا إلى المعنى اللغّويّ على حدّ سواء، دلّ العامّ بالملازمة على عدم صدق ذلك

العنوان، فيكون حاكماً على الاستصحاب.

وإن لم يكن المولى كذلك، وقعت المعارضة بين العامّ والاستصحاب.

وردوإن لم نعلم من الخارج بذلك، وإنمّا كان لدينا عامّ وخاصّ متنافيان لايمكن اجتماع حكمھما على م

واحد، فالعامّ بعمومه يدلّ على ثبوت حكمه في مورد الشكّ المفھوميّ في عنوان الخاصّ، وصدق

 اللهذلك يلازم خروج ھذا المورد من دليل الخاصّ إمّا تخصصّاً بأن لايكون عنوان الخاصّ صادقاً في علم

ـ لغة ـ عليه، أو تخصيصاً بأن يكون عنوان الخاصّ صادقاً عليه، ومع ذلك لايصدق عليه حكم الخاصّ،

وعندئذ إن قلنا بتقدّم التخصصّ على التخصيص لدى الدوران بينھما، كما لو كان الخاصّ بلسان

 كانالعموم بناءً على أنّ تخصصّ العامّ أولى من تخصيصه، قدّم العامّ على الاستصحاب، وإلاّ ـ كما لو

الخاصّ بلسان الإطلاق مع عدم كون التخصصّ أولى من التقييد ـ تعارض العامّ والاستصحاب.



164الصفحة  والثاني: أنهّ ھل يثبت لغير المجتھد تمام الوظائف المقررّة للظانّ 
والشاكّ كالمجتھد، أو لا؟

مكلفّأمّا المقام الأولّ: فالصحّيح: أنّ غير المجتھد ينبغي إدخاله في التقسيم؛ فإنهّ 
ارةبالأحكام الشرعيةّ بلا إشكال، فلابدّ له من الالتفات إليھا. وإذا التفت إليھا فت

.يحصل له القطع بالحكم، كما في الأحكام الضروريةّ القطعيةّ له، وعندئذ يعمل بقطعه
وھذا ھو القسم الأولّ.

واُخرى لايحصل له القطع به، ولكن يوجد لديه طريق ظنيّّ إلى الحكم، كفتوى
خلالمجتھد، وعلى ھذا التقدير: تارة يحصل له القطع بحجّيةّ ذاك الطريق الظنيّّ، فيد

في القسم الثاني.

واُخرى يشكّ في ذلك، أو لايوجد مجتھد، أو لايتمكنّ من الرجوع إليه، فيدخل في
، أوالقسم الثالث، ويعمل بما يحكم به عقله من الاصُول العقليةّ: من براءة، أو احتياط

تفصيل. فحال غير المجتھد في الأقسام ھو حال المجتھد عيناً.

إلاّ أنهّ قد يدّعى أنّ الطرق الظنيّةّ للمجتھد كثيرة، ولغيره منحصرة في فتوى
المجتھد. وھذا لايوجب خروج غير المجتھد عن المقسم.

وأمّا المقام الثاني: فمن المستحسن بيانه في ضمن البحث عن عنوان (عمليةّ
أس بأنالإفتاء للعامّيّ) وأنّ المجتھد كيف يصحّ له إفتاء العامّيّ وبيان حكمه له؟ ولاب

نلحق بذلك ـ في خاتمة البحث ـ الكلام في حكم المجتھد غير الأعلم: ھل يجوز له
العمل بفتواه، أو يجب عليه الرجوع إلى الأعلم كما يجب على غير المجتھد الرجوع
يإلى المجتھد؟ وبھذا يكتمل بحث فنىّّ مھمّ قد أھمله الأصحاب؛ فإنھّم لم ينقّحوا ف

وعدممورد من الموارد عمليةّ الإفتاء للعامّيّ، ولامسألة رجوع غير الأعلم إلى الأعلم 
رجوعه إليه:

 ـ تفسير عمليةّ الإفتاء:1

وليس المقصود من ھذا البحث البرھنة على جواز التقليد، بل المقصود ـ بعد تسليم
فتاءجواز التقليد بأدلتّه المذكورة في محلھّا ـ إيضاح الطريقة التي يتمّ بھا تعقّل إ

المجتھد للعامّيّ، وتقليد العامّيّ له.



165الصفحة  فنقول: إنّ المرتكز في الأذھان ھو: أنّ الإفتاء عبارة عن عمليةّ بيان ما
عرفه مَنْ ھو مِن أھل الخبرة لمن ليس من أھل الخبرة، كما ھو الحال

في جميع موارد رجوع الجاھل إلى العالم.

ين؛وتصوير ذلك واضح بالنسبة إلى الأحكام الواقعيةّ التي عرفھا المجتھد بالقطع واليق
لأنّ الحكم الواقعىّ ثابت بشأن الجميع، سواء في ذلك المجتھد والعامّيّ، وإنمّا
الفرق بينھما ھو: أنّ المجتھد ذوخبرة وبصيرة يتمكنّ بھا من درك الحكم، بخلاف
العامّيّ، فرجوعه إليه كرجوع الناس في شتىّ الفنون والعلوم من الطبّ والھندسة

وغير ھما إلى أھل الخبرة.

ولكن يقع الإشكال فيما إذا لم يكشف المجتھد الحكم الواقعىّ بمستوى القطع
جهواليقين، فاضطرّ إلى التنزلّ إلى الحكم الظاھرىّ الثابت بأصل أو أمارة، فسوف توا

عمليةّ الإفتاء في الغالب مشكلة اختصاص الحكم الظاھرىّ بالمجتھد، وذلك ليس من
د:جھة أخذ عنوان الاجتھاد في موضوعه، بل لأنهّ مقيدّ بقيد لايتحقّق إلاّ في المجته

فحجّيةّ خبر الواحد ـ مثلاً ـ مشروطة بالفحص عن المعارض والمخصصّ والمقيدّ،
والحاكم، والذي يقدر على ذلك ھو المجتھد، وليس العامّيّ. وحجّيةّ استصحاب
،النجاسة في الماء المتغيرّ الزائل تغيرّه تتوقفّ على يقين سابق، وفحص في الأخبار
لىّ وھما لايحصلان إلاّ للمجتھد. وأصالة الاشتغال إنمّا تجري عند تحقّق العلم الإجما

بأحد حكمين، وھو إنمّا يحصل للمجتھد... وعندئذ فالمجتھد بأىّ شيء يفتي
العامّىّ؟ بالحكم الواقعىّ، أم بالحكم الظاھرىّ؟

، غايةفإن أراد إفتاءه بالحكم الواقعىّ، لم يجز له ذلك؛ لأنّ حاله في ذلك حال العامّىّ 
ئاً.الأمر إمكان افتراض كونه ظاناًّ بالحكم الواقعىّ، ولكن الظنّ لايغني من الحقّ شي

وإن أراد إفتاءه بالحكم الظاھريّ، ورد عليه: أنّ ھذا الحكم مختصّ بالمجتھد نفسه،
ولم يتحقّق موضوعه بشأن العامّيّ، ويكون حاله حال حكم الولاية والقضاء المختصيّن

بالفقيه، ولا معنىً لأن يفتي أحداً بما يختصّ بنفسه!!

على أنهّ قد يتفّق عدم ثبوت الحكم بشأن المجتھد أيضاً، كما في إفتاء الرجل
،المجتھد للمرأة بحرمة نظرھا إلى الرجال بلا ريبة، مع عدم قطعه بالحرمة الواقعيةّ

، وإنفھنا يشتدّ الإشكال؛ إذ يقال: إن أراد الإفتاء بالحكم الواقعىّ، فھو غير عالم به
أراد الإفتاء



166الصفحة  بالحكم الظاھرىّ، فھو غير ثابت بشأنه، ولابشأن المرأة التي تقلدّه،
أمّا الأولّ؛ فلعدم حرمة نظر الرجل إلى مثله، وأمّا الثاني؛ فلعدم

تماميةّ قيود الحكم الظاھرىّ غالباً بشأن العامّيّ.

وھذا الإشكال لو استعصى على الحلّ بحسب الطبع الأولّي للتقليد، بمعنى: أنهّ لم
يمكن تطبيق قاعدة الرجوع إلى أھل الخبرة ابتداءً على التقليد، كشفنا بنفس جواز
التقليد عن أمر يتمّ به المطلوب، ويثبت به الحكم الظاھرىّ للعامّيّ؛ إذ المفروض
مسلمّيةّ جواز التقليد، وذلك كدعوى: أنّ فحص المجتھد يقوم مقام فحص العامّىّ،

فيتمّ بشأنه موضوع حجّيةّ خبر الواحد، وكذلك يقينه وشكهّ و...

وبيان حقيقة الحال في ھذا الإشكال يستدعي البحث عن ثلاثة اُمور:

ھد، أوأولّاً: ھل الأحكام الظاھريةّ خاصةّ ـ بغضّ النظر عن دليل جواز التقليد ـ بالمجت
لا؟

ثانياً: لو ثبت اختصاص الحكم الظاھرىّ ـ ابتداءً ـ بالمجتھد، فھل يمنع ذلك عن
مصداقيةّ التقليد؛ لقاعدة الرجوع إلى أھل الخبرة قبل اكتشاف نكتة خاصةّ من دليل

جواز التقليد، أو لا؟

ثالثاً: ما ھي النكتة التي تحلّ مشكلة التقليد لو لم يمكن حلھّا في المرحلتين
فالاوُلى والثانية، وانحصر الأمر في حلھّا بالرجوع إلى دليل جواز التقليد؛ لاكتشا

نكتة الحلّ؟

وتختلف النتيجة باختلاف النكتة، كما تختلف النتيجة بالحاجة إلى نكتة مستفادة من
دمجواز التقليد، وعدم الحاجة إليھا؛ لاشتراك الحكم الظاھريّ بينھما ابتداءً، أو لع

مانعيةّ اختصاصه بالمجتھد عن تطبيق قانون الرجوع إلى أھل الخبرة في المقام.
وبھذا يخرج البحث عن كونه بحثاً علمياًّ صرفاً، وينتھي إلى نتيجة عمليةّ.

حث:ولنبحث الآن الأمر الثاني، ثُمَّ الثالث، ثُمَّ الأولّ، فلدينا مقامات ثلاثة للب

لالمقام الأولّ: في أنهّ بناءً على اختصاص الحكم الظاھرىّ بالمجتھد، ھل يمكن إدخا
التقليد في قاعدة الرجوع إلى أھل الخبرة، بلا حاجة إلى اكتشاف نكتة خاصةّ

مستنبطة من دليل جواز التقليد، أو لا؟

غاية ما يمكن استفادته من مجموع كلماتھم في الموارد المتفرقّة لتوجيه الحال
بحيث



167الصفحة  ينطبق قانون الرجوع إلى أھل الخبرة على التقليد في أحكام
الشريعة، ھو أن يقال: صحيح أنهّ كانت حجّيةّ الدليل حكماً ظاھرياًّ 

خاصاًّ بالمجتھد بحسب الفرض، ولكنّ المحكىّ بالدليل ھو حكم واقعىّ مشترك بين
جتھدالعامّيّ والمجتھد، وحجّيةّ الدليل عبارة عن طريقيتّه وجعله علماً تعبدّاً، فالم
لايفتيبإمكانه أن يفتي بالحكم الواقعىّ الشامل للعامّيّ؛ لأنهّ عالم به ولو تعبدّاً، و

جوعبالحكم الظاھرىّ كي يقال: إنهّ مختصّ بالمجتھد، فلايكون التقليد فيه مصداقاً للر
إلى أھل الخبرة.

ولكن الملحوظ في ذلك:

الاصُولأولّاً: أنّ ھذا لو تمّ، فھو يختصّ بمورد الأمارات الحاكية عن الواقع، دون مورد 
جّيتّھا ھوالعمليةّ التي ليس مُفادھا حكماً واقعياًّ، كي يتمّ فيه القول: إنّ مُفاد دليل ح

دھاالعلم التعبدّيّ بالواقع وطريقيتّھا إلى الواقع، فلايمكن للمجتھد أن يفتي في مور
بالحكم الواقعيّ؛ لعدم علمه به، ولابالحكم الظاھرىّ؛ لاختصاصه بالمجتھد بحسب

الفرض.

وثانياً: أنّ ھذا لو تمّ في الأمارات، فإنمّا يتمّ على مبنىً واحد، وھو مبنى جعل
، ولايتمّ على سائر المباني، كجعلالطريقيةّ، كما ذھب إليه المحقّق النائينيّ 

الحكم المماثل وغيره، فعلى سائر المباني ـ غير جعل الطريقيةّ ـ لايمكن للمجتھد
الإفتاء بالحكم الواقعيّ؛ لعدم علمه به، ولا بالحكم المماثل أو غيره من الأحكام

الظاھريةّ؛ لأنھّا تختصّ بالمجتھد.

◌ً وثالثاً: أنّ ھذا لايتمّ حتىّ في الأمارات على مبنى جعل الطريقيةّ والعلم تعبدّا
واعتبارا؛ً وذلك لأنّ موضوع الرجوع إلى أھل الخبرة ليس مجردّ كون من يرجع إليه
عالما؛ً ولذا أفتوا بعدم جواز التقليد ممّن حصل له العلم بالحكم عن طريق الرمل
والأسطرلاب والنوم، ونحو ذلك، بل الموضوع ھو خبرويتّه، بأن يكون عالماً عن خبرة،

يلوالعلم الاعتبارىّ والجعلىّ لايحقّق خبرويةّ بالنسبة إلى الإنسان، فلنفرض أنّ دل
 عنجعله عالماً أصبح حاكماً على أدلةّ حرمة الإفتاء بغير علم؛ لأنهّ أخرجه بالتعبدّ

موضوع الحرمة، وھو عدم العلم، ولكنّ ھذا غير كاف لحلّ مشكلة التقليد الذي ھو
تبار،عبارة عن الرجوع إلى أھل الخبرة، ودليل اعتباره عالماً إنمّا دلّ على علمه بالاع

ولم يدلّ على اعتباره علماً عن خبرة. وقد اتضّح بھذا العرض: أنهّ ـ بعد تسليم
اختصاص الحكم الظاھريّ بالمجتھد ـ



168الصفحة  لايمكن تطبيق قاعدة الرجوع إلى أھل الخبرة على المقام، من دون
افتراض مؤونة زائدة تكشف ببركة دليل جواز التقليد.

المقام الثاني: في أنهّ لو لم يمكن تطبيق قاعدة الرجوع إلى أھل الخبرة على
ماالتقليد في الأحكام الشرعيةّ ابتداءً؛ لعدم اشتراك العامّيّ للمجتھد في الحكم، ف

ھي النكتة التي نستكشفھا من دليل التقليد في سبيل تحقّق الاشتراك في الحكم
وتتميم عمليةّ التقليد؟

يمكن تتميم عمليةّ التقليد بجعل دليل التقليد كاشفاً عن مؤونة زائدة في المقام،
وھي: تنزيل حالات المجتھد من الفحص واليقين والعلم الإجمالىّ و... منزلة ثبوتھا

للعامّيّ، ففحصه فحصه، ويقينه يقينه، و...

و...وبتعبير آخر يقال: إنّ العامّيّ فحص بوجوده التنزيليّ، وتيقّن بوجوده التنزيلىّ 
فالأحكام الظاھريةّ تصبح بذلك مشتركة بين المجتھد والعامّيّ، فيفتيه المجتھد

لبالحكم الظاھرىّ، ويرجع إليه العامّيّ في ذلك؛ لكونه عالماً به عن خبرة. والتنزي
 حكمبالنسبة إلى موارد الحكم العقليّ ـ كالبراءة العقليةّ ـ لابدّ أن يكون بمعنى جعل

شرعىّ مماثل للحكم العقلىّ وفي رتبته.

د ـوتختلف الثمرة العمليةّ لھذا الوجه عن القول باشتراك الحكم بين العامّيّ والمجته
بغضّ النظر عن جواز التقليد ـ من وجوه، أھمّھا اثنان:

رةالأولّ: أنهّ يسقط على ھذا الوجه أھمّ أدلةّ التقليد، وھو سيرة العقلاء، فإنّ سي
العقلاء إنمّا قامت على رجوع الجاھل إلى أھل الخبرة، ولم تقم على تلك المؤونة

.)1(الزائدة، وھي تنزيل حالات المجتھد منزلة ثبوتھا للعامّيّ 

العامّىّ والثاني: أنهّ على ھذا الوجه لايجوز للمجتھد الإفتاء، إلاّ إذا أحرز جواز تقليد 
ازله، بأن أحرز عدالة نفسه، وعرف أنهّ أعلم من غيره، أو تساويه لغيره بناءً على جو

تقليد أحد المتساويين؛ وذلك لأنّ حكمه الظاھرىّ إنمّا يثبت كونه حكماً ظاھرياًّ 
اللعامّىّ بجواز تقليده الدالّ على ذاك التنزيل، فلو لم يعلم بذلك لم يعلم بكون م
هيفتي به حكماً للعامّىّ كي يفتيه به، إلاّ إذا أحرز موافقته في الرأي لمن يجوز ل

تقليده، وھذا بخلاف ما لو قلنا

)1

و) بل لايسقط ھذا الدليل؛ لأنّ السيرة العقلائيةّ في اُمورھم على التقليد تقتضي منھم الجري ـ ول

غفلة ـ على ھذا المنوال في الشرعياّت.



169الصفحة  باشتراك الحكم بين المجتھد والعامّيّ ابتداءً وبغضّ النظر عن جواز

.)1(التقليد

ولنا مسلك آخر متوسّط بين مسلك التنزيل ومسلك اشتراك الحكم ابتداءً، وبغضّ 
ظرالنظر عن دليل التقليد، وھو: أن يقال: إنّ الحكم الذي يفتي به المجتھد يتمّ بالن
◌ّ إلى دليل التقليد اشتراكه بين العامّىّ والمجتھد، وإن لم يكن مشتركاً بينھما بغض

النظر عن دليل التقليد، فلاحاجة إلى فرض مؤونة زائدة، وھي التنزيل.

وبيان ذلك: أنّ التقليد في كلّ مسألة سابقة يثبت موضوع الحكم الظاھريّ في
نالمسألة اللاحّقة، فيقلدّ فيھا، وھذا يشبه ما يقال في بحث الإخبار مع الواسطة وإ

لم يكن مثله تماماً.

مثاله: أنّ المجتھد إذا علم بأحد حكمين، فوجب عليه الاحتياط، فعلمه بذلك ليس
ةمنزلّاً منزلة علم العامّىّ، ولكن فتواه بثبوت أحد الحكمين على سبيل الإجمال حجّ 

في حقّ العامّىّ، فيتحقّق له العلم بأحد الحكمين اعتباراً، فيجب عليه الاحتياط،
فيفتيه المجتھد بوجوب الاحتياط.

قّ وأيضاً: لو علم المجتھد بنجاسة الماء المتغيرّ بملاقاة النجس، كان ذلك حجّة في ح
العامّىّ، فقد تمّ له العلم اعتباراً بالنجاسة، فيثبت بشأنه الاستصحاب عند زوال

التغيرّ، فيفتيه المجتھد بعد زوال التغيرّ بالنجاسة استصحاباً.

وأمّا بالنسبة إلى الفحص، ففحص المجتھد عن المعارض لما دلّ على وجوب صلاة
الجمعة مثلاً ـ والذي أدىّ إلى إفتائه بوجوب صلاة الجمعة؛ لعدم وجدانه للمعارض ـ
يفيد العامّىّ، بأن يقال: إنّ فحص كلّ شخص بحسبه، ففحص المجتھد يكون بالتتبعّ
في كتب الأخبار، وفحص العامّىّ يكون باطلّاعه على إفتاء مجتھده بما كان من نتيجة
فحص المجتھد، ففحص العامّىّ عن عدم المعارض عبارة عن فحصه عن إخبار

المجتھد بعدم المعارض.

وقد ظھر بما ذكرناه: أنّ نفس وجود فتوى المجتھد في المسألة السابقة يكفي في
صحّة فتواه في المسألة اللاحّقة بالنسبة إلى غير جھة الفحص.

كوأمّا بالنسبة إلى الفحص، فلابدّ له أن يقصد في إفتائه للعامّىّ: أنّ ھذا ھو حكم

ذا) لايخفى أنّ الثمرة الثانية ليست من الثمرات المھمّة؛ إذ للمجتھد أن يفتي بفتواه، بأن يقول: ه1(

حكم الله في حقّي وحقّ من يجوز له تقليدي. وليس عليه تشخيص الصغرى.

هنعم، قد يشكل الأمر من ناحية كون التصدّي للإفتاء مع عدم جواز تقليده إغراءً للناس بجواز تقليد

وتضليلاً لھم. إلاّ أنّ ھذا ليس ثمرة لبحثنا؛ فإنهّ يرد على كلّ المباني في المقام.



170الصفحة  الظاھرىّ لو اطلّعت على استنباطي. وھذه الفتوى ما لم تصل إلى
العامّىّ لا أثر لھا، وبمجردّ وصولھا إليه يتمّ في حقّه موضوع الحكم

الظاھرىّ؛ لتحقّق الفحص؛ إذ ليس عليه فحص أكثر من ذلك.

وھذا المسلك يتحّد مع مسلك التنزيل في الثمرة الثانية التي مضى بيانھا: من عدم
ّ◌ىّ علىجواز الإفتاء للمجتھد، إلاّ بإحراز جواز تقليده للعامّىّ؛ لأنّ ثبوت الحكم للعام

ھذا المسلك ـ أيضاً ـ كان فرعاً لجواز التقليد.

ويمتاز ھذا المسلك على مسلك التنزيل بلحاظ الثمرة الاوُلى، وھي: سقوط أھمّ 
مأدلةّ التقليد، أعني سيرة العقلاء، فإنّ السيرة لاتسقط على ھذا المسلك؛ لأننّا ل
ينحتج في التقليد إلى مؤونة زائدة، كتنزيل حالة المجتھد منزلة ثبوتھا للعامّىّ؛ ك

يقال بعدم قيام السيرة عليھا.

ويمتاز مسلك التنزيل على ھذا المسلك بموافقة نتيجته لما ھو المركوز في جميع
نتالأذھان من اتحّاد المجتھد والعامّىّ ـ دائماً ـ في الحكم الذي يستنبطه، فإذا كا

حالات المجتھد منزلّة منزلة ثبوتھا للعامّىّ في جميع الآثار والأحكام، إذن اتحّد
العامّىّ والمجتھد في الحكم دائماً، في حين أنهّ يكون علم المجتھد ـ بناءً على

لاف فيمسلكنا الذي أشرنا إليه ـ علماً اعتبارياًّ للمقلدّ، لاتنزيلياًّ، فقد يقع الاخت
نّ الحكم بينھما، وذلك فيما إذا وجد حكم يختصّ بالعلم الوجدانىّ دون الاعتبارىّ، فإ

ھذا الحكم يثبت في حقّ العامّىّ على مسلك التنزيل؛ لثبوت العلم الوجدانىّ له
تنزيلاً، ولايثبت في حقّه على ھذا المسلك.

مثال ذلك: أنهّ لو بنينا على ما ذھب إليه بعض من التفصيل ـ في كون العلم
الإجماليّ علةّ تامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ وعدمه ـ بين العلم الوجدانىّ 

جتھد لدىوالاعتبارىّ، بكون الأولّ كذلك دون الثاني، فالعليّةّ التامّة للتنجيز ثابتة للم
، وليسعلمه الوجدانىّ بأحد حكمين إلزامييّن، وغيرُ ثابتة للعامّىّ؛ لأنّ علمه اعتبارىّ 

وجدانياًّ، فربمّا تجب الموافقة القطعيةّ على المجتھد دون العامّىّ. فھذا المسلك
مخالف من حيث النتيجة لما ھو المركوز في جميع الأذھان من اتحّاد المجتھد

.)1(والعامّىّ ـ دائماً ـ في الحكم الذي يستنبطه

 وھو) لايخفى أنّ ھذه النتيجة المخالفة للارتكاز يوجد في مقدّماتھا ـ أيضاً ـ ما ھو خلاف الارتكاز،1(

رياًّ عنفرض العلم الاعتبارىّ سبباً للتنجيز والتعذير؛ فإنّ العلم الاعتبارىّ ـ بالمعنى الذي يختلف جوه

العلم التنزيلىّ ـ يكون تأثيره في التنجيز والتعذير غير معقول، كما سيبينّ ـ إن شاء الله ـ في

المستقبل، وھو في نفس الوقت خلاف المرتكز العقلائيّ.

يولكن بالإمكان تبنيّ نفس المسلك الأخير، وھو: (أنّ التقليد في كلّ مسألة ينقّح موضوع التقليد ف

ياًّ المسألة التي بعدھا) مع تبديل فرض تفسير حجّيةّ فتوى المجتھد للمقلدّ بمعنى كونھا علماً اعتبار

له، بتفسيرھا بمثل تنزيل فتواه للمقلدّ منزلة العلم في الأثر، وبھذا تنتفي في المقام النتيجة

المخالفة للارتكاز.



171الصفحة  إلاّ أنّ ھذا الارتكاز لم يعلم كونه مأخوذاً من مدرك صحيح؛ كي يكون
حجّة، بل ھو ناشئ من عدم الالتفات إلى ھذه المطالب.

يهوقد تلخّص من كلّ ما ذكرناه: أنّ عمليةّ الإفتاء والتقليد في غير موارد قطع الفق
بالحكم الواقعيّ، يمكن تفسيرھا بأحد مسالك أربعة:

الأولّ: ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ تحقيقه في المقام الثالث من شمول الأحكام
الظاھريةّ بنفس أدلتّھا للعامّىّ، فيفتيه المجتھد بھا.

والثاني: ما مضى في المقام الأولّ من دعوى أنّ المجتھد يصبح ببركة الحكم
الظاھريّ عالماً اعتباراً بالحكم الواقعىّ للعامّىّ، فيفتيه به.

والثالث: ما ذكرناه في ھذا المقام من مسلك التنزيل.

والرابع: ما ذكرناه في ھذا المقام من المسلك المتوسّط بين الأولّين والثالث.

فلو ثبتت صحّة المسلك الأولّ فيما يأتي من بحث المقام الثالث، لم تصل النوبة إلى
المسالك الاخُرى، وإلاّ وصلت النوبة إلى تلك المسالك، وعندئذ نقول: إنّ المسلك

الثاني قد مضى إبطاله، وأمّا المسلك الثالث، فيتوقفّ على أمرين:

قلاءالأولّ: أن نمتلك دليلاً على التقليد غير سيرة العقلاء؛ لما مضى من أنّ سيرة الع
لم تقم على تنزيل حالات العالم منزلة ثبوتھا للجاھل.

وھذا ثابت في المقام؛ فإنّ دليل التقليد غير منحصر بسيرة العقلاء.

والثاني: أن لايمكن الأخذ بمفاد دليل التقليد من دون الالتزام بمؤونة زائدة، وھي
مؤونة التنزيل، فتثبت تلك المؤونة بدلالة الاقتضاء.

الإذن فمادمنا نمتلك المسلك الرابع لاتصل النوبة إلى المسلك الثالث؛ لأنّ الرابع خ
عن المؤونة الزائدة.



172الصفحة  نعم، لو فرضنا أنّ ما أشرنا إليه من مخالفة نتيجة المسلك الرابع ـ
أحياناً ـ للارتكاز مبطل لھذا المسلك، تعينّ المسلك الثالث.

كز ھو:ھذا، والواقع: أنّ المسلكين الثالث والرابع كليھما مخالفان للارتكاز؛ فإنّ المرت
اشتراك الحكم في نفسه ـ وبغضّ النظر عن التقليد ـ بين العالم والجاھل. والاعتماد
على ھذا الارتكاز يعني الكشف إناًّ عن اشتراك الحكم بغضّ النظر عن التقليد ـ إن
أمكن ذلك ـ كما في مورد الأمارات، أو في مطلق موارد الأمارات والاصُول، على بيان

سيأتي ـ إن شاء الله ـ في ذيل البحث عن المقام الثالث.

التيوأمّا لو لم نثق بمفاد ھذا الارتكاز ـ ولو لفرض قطعيةّ بطلانه في موارد الاصُول 
ليس فيھا علم اعتبارىّ ـ لم يمكن الكشف عن الحكم المشترك قبل جواز التقليد،

ورجعنا مرةّ اُخرى إلى المسلك الرابع.

، وھو:ثُمَّ إنّ ھنا امتيازاً لكلّ من المسلك الأول والثالث والرابع على المسلك الثاني
أنّ تلك المسالك ـ غير المسلك الثاني ـ كما يمكن تطبيقھا في الأحكام المشتركة
بين المجتھد والمقلدّ، كذلك يمكن تطبيقھا بوضوح في الأحكام الخاصةّ بالمقلدّ،

كمسائل الحيض والنفاس للمرأة، إذا كان المجتھد رجلاً.

لحكموأمّا المسلك الثاني، وھو: كون المجتھد ببركة الحكم الظاھريّ عالماً اعتباراً با
الواقعيّ، فقد يشكل في الأحكام المختصةّ بالمقلدّ؛ إذ ليس بشأن المجتھد حكم

ظاھريّ كي يكون ببركته محرزاً للحكم الواقعىّ.

موالتحقيق في المقام: أنهّ لا مانع ثبوتاً من إمكان تماميةّ ھذا المسلك في الأحكا
المختصةّ بالمقلدّ؛ وذلك لكفاية ترتبّ أثر واحد بشأن المجتھد في ثبوت الحكم

قوم مقامالظاھريّ له، وذاك الأثر ھو: جواز الإفتاء بناءً على أنّ العلم الاعتبارىّ كما ي

.)1(القطع الطريقىّ كذلك يقوم مقام القطع الموضوعىّ 

)1

) ولولا قيامه مقام القطع الموضوعىّ، لما أمكن تصحيح التقليد حتىّ في الأحكام المشتركة بالعلم

لتقليد،الاعتبارىّ للمجتھد، إلاّ بدلالة الاقتضاء لدليل جواز التقليد، فإنّ علم المجتھد موضوع لجواز ا

ل جوازفلايقوم العلم الاعتبارىّ مقام الموضوعيّ، وبالتالي لايتمّ التقليد إلاّ بنكتة لزوم لغويةّ دلي

د، وھوالتقليد الدالةّ بالاقتضاء على قيامه مقام الموضوعىّ، وبھذا يسقط مرةّ اُخرى أھمّ أدلةّ التقلي

سيرة العقلاء؛ إذ لامعنىً لفرض دلالة الاقتضاء للسيرة العقلائيةّ.



173الصفحة  ولكنّ الكلام في تماميةّ ذلك إثباتا؛ً إذ ما كان من أدلةّ حجّيةّ الخبر
بلسان (صدّق العادل)، أو (ليس لأحد التشكيك فيما يرويه ثقاتنا) ونحو

ذلك ممّا ينظر إلى مرحلة العمل؛ لأنّ القطع والشكّ ليسا اختيارييّن، فالمقصود ھو
،التصديق والتشكيك العملياّن، أقول: ما كان من الأدلةّ بلسان ترتيب الأثر العملىّ 

نإنمّا يدلّ على جعل العلم واعتباره في خصوص المعلوم الذي له أثر عملىّ، فلابدّ م
علمافتراض أثر عملىّ للمعلوم؛ كي يثبت العلم الاعتبارىّ به، ويترتبّ بالتالي أثر ال

أيضاً.

أمّا لو لم يكن للمعلوم أثر عملىّ، وكان الأثر خاصاًّ بالعلم، فلايشمله الدليل.

رتبّنعم، لو ورد مثلاً: (إن أخبرك الثقة، فأنت عالم اعتباراً) كان ذلك شاملاً لفرض ت
الأثر على العلم وإن لم يترتبّ أثر المعلوم.

 إلىالمقام الثالث: في أنّ الأحكام الظاھريةّ ھل تشمل العامّىّ بنفس أدلتّھا بلا نظر
دليل التقليد، أو لا؟

والإشكال في ذلك كان تارة من ناحية أنّ القطع والظنّ والشكّ بخصوصياّتھا
المخصوصة المترتبّ عليھا الحكم الظاھرىّ لاتحصل للعامّيّ إلاّ نادراً.

واُخرى من ناحية أنّ الفحص إنمّا يتمكنّ منه المجتھد دون العامّىّ إلاّ نادراً.

والإشكال من الناحية الاوُلى لايمكن الجواب عنه؛ فإنّ نفس القطع والشكّ والظنّ 

.)1(بتلك الخصوصياّت موضوعة للحكم، وھي لاتحصل للعامّىّ 

اعلاجوأمّا الإشكال من الناحية الثانية، وھي الفحص، فبالنسبة إلى الاصُول ـ أيضاً ـ ل

، والمفروض عجز العامّىّ عن الفحص.)2(له؛ لأنھّا مشروطة بنفس الفحص

ديناوأمّا بالنسبة إلى الأمارات: فإن قلنا: إنّ حجّيتّھا مشروطة بنفس الفحص عمّا بأي
من الأخبار، فأيضاً لاعلاج له مادام لم يتمّ الفحص من قبل العامّىّ.

)1

طريقاً ) لو آمناّ في باب الاستصحاب بما احتمله المحقّق الخراسانىّ: من أنّ اليقين السابق إنمّا اُخذ 

إلى أن يكون الاستصحاب حكماً بقائياًّ، ونحن نؤمن بذلك، أمكن أن يقال في المقام: إنّ اليقين

السابق للفقيه كاف لإفتائه للعامّىّ بالاستصحاب في الشبھات الحكميةّ. وأمّا الشكّ، فھو حاصل

للعامّىّ، وأمّا الظنّ، فليس ھو بوجوده الموضوعىّ في النفس موضوعاً للحكم الظاھرىّ، وإنمّا

موضوع الحجّيةّ ھوالأمارة التي تكون في معرض الوصول، وھي أمر واقعيّ.

) بل بعدم الحاكم في معرض الوصول، وھذا أمر واقعيّ.2(



174الصفحة  وأمّا إن قلنا: إنّ نفس الخبر الذي ليس له معارض في معرض الوصول،
والعامّ الذي ليس له مخصصّ في معرض الوصول و... حجّة، والفحص

إنمّا ھو للكشف عن صغرى الحجّة، فالإشكال في ذلك مرتفع؛ فإنّ المجتھد يكشف
بالفحص عمّا ھو حجّة عليه وعلى العامّىّ.

فتحصلّ: أنّ المسلك الأولّ إن تمّ فإنمّا يتمّ في الجملة، ونحن نحتاج غالباً إلى
الرجوع إلى غيره من المسالك.

بقي في المقام شيء، وھو: أنّ ما ذكرناه من الإشكال في عمليةّ الاستفتاء: من أنّ 
الحكم الظاھرىّ ـ ابتداءً وقبل جواز التقليد ـ مختصّ بالمجتھد، أمر مغفول عنه في
أذھان عامّة الناس من المجتھد والعامّىّ، فالمرتكز ھو: أنّ ما يستنبطه المجتھد

ضىيكون من أولّ الأمر مشتركاً بينه وبين العامّىّ، ومن ھنا يمكن أن يدّعى: أنّ مقت
ارعالإطلاق المقامىّ للأدلةّ اللفظيةّ للتقليد إمضاء ما في أذھانھم، بمعنى: أنّ الش

جعل حكماً ظاھرياًّ موحّداً للمجتھد والعامّىّ بحيث يترتبّ عليه آثار الاشتراك
الابتدائىّ.

 إلىوتوضيح ذلك: أننّا تارة نفترض أنّ الدليل اللفظىّ للتقليد دلّ على رجوع العامّىّ 
المجتھد في حكمه لنفس المجتھد، وھذا يعني: أنّ حكم العامّىّ ھو عين حكم
المجتھد، وعليه لايوجد في المقام إطلاق مقامىّ لدليل التقليد؛ فإنهّ يكفي لكون
لّ حكم العامّىّ عين حكم المجتھد ما بينّاّه في المسلك الرابع: من أنّ التقليد في ك

مسألة ينقّح موضوع التقليد في مسألة اُخرى. وإن لم يتمّ ھذا المسلك، دلّ دليل
التقليد رأساً بدلالة الاقتضاء على مسلك التنزيل الذي يوحّد حكم العامّىّ مع حكم

المجتھد، وبذلك ينتھي الحديث.

واُخرى نستظھر من الدليل اللفظيّ للتقليد رجوع العامّىّ إلى رأي المجتھد بشأن
يرأ«العامّىّ، لا رجوعه إلى رأي المجتھد بشأن نفسه، وعندئذ يقال: إنّ ظاھر قوله: 

ھو: أنّ موضوع ھذا الحكم بالحجّيةّ ھو رأي» المجتھد بشأن العامّىّ حجّة للعامّيّ 
المجتھد بشأن العامّىّ المفروض وجوده بقطع النظر عن ھذا الحكم، لاالمتوقفّ

، وھنا لايمكن حلّ الإشكال بالانتقال مباشرة إلى)1(وجوده على نفس ھذه الحجّيةّ
التنزيل بدلالة الاقتضاء

سلك) لايبعد أن يقال: إنّ ھذا البيان إنمّا يتمّ بعد فرض عدم تماميةّ المسلك الرابع، ولايقاوم الم1(

قبلالرابع؛ فإنّ ظھور دليل التقليد في كون الحكم الذي وقع موضوعاً للحجّيةّ ثابتاً بشأن العامّىّ 

التقليد، ليس بأكثر ممّا



175الصفحة  ومن دون المرور بالإطلاق المقامىّ؛ وذلك لأنّ حكم العامّىّ قبل جواز
التقليد غير حكم المجتھد، فحكم المجتھد ـ مثلاً ـ ھو البراءة؛ للفحص،

موانحلال العلم الإجمالىّ، في حين أنّ حكم العامّىّ ھو الاحتياط؛ لعدم الفحص، وعد
فتاهانحلال العلم الإجمالىّ، فكان على المجتھد أن يفتي العامّىّ بالاحتياط، وإنمّا أ
ازبالبراءة لغفلته عن ھذه النكتة، واعتقاده بوحدة الحكم بينه وبين العامّىّ قبل جو

التقليد، فالواقع: أنّ المجتھد فھم من دليل التقليد أنّ الشارع أمضى وحدة الحكم
: إنهّالظاھريّ الثابت قبل جواز التقليد، واشتراكه بين المجتھد والعامّىّ، وعندئذ نقول
ور فيكلمّا تكلمّ المتكلمّ بكلام يتخيلّ الناس منه شيئاً، لالقصور في العبارة، بل لقص

فھمھم، يكون مقتضى الإطلاق المقامىّ إمضاء ذلك الشيء، فنستنتج من ذلك كون
الأحكام مشتركة بين المجتھد والعامّىّ بغضّ النظر عن التقليد.

ويبقى علينا أن نتصورّ ثبوتاً وجھاً يناسب ھذا الاشتراك، فنقول:

إنّ الإشكال كان تارة من ناحية الفحص، واُخرى من ناحية اليقين، وأمّا الشكّ، فھو
حاصل للعامّيّ.

أمّا الفحص، فيمكن أن يفرض عدم كونه شرطاً بنفسه، وكون الشرط عدم ثبوت
المعارض أو الحاكم فيما بأيدينا من الأخبار، والفحص طريق إليه.

وأمّا اليقين، فيمكن أن يقال: إنّ الشرط في الاستصحاب ـ مثلاً ـ ليس خصوص يقين
الشخص، بل يقينه أو يقين شخص آخر، بشرط موافقة يقين الشخص الآخر للواقع،

ھذا كلهّ بلحاظ الأمارات والاصُول الشرعيةّ.

ىّ،وأمّا في الاصُول العقليةّ، فيمكن الالتزام بجعل حكم شرعيّ مماثل له بشأن العامّ 
وتصوير ثبوته بشأن العامّىّ في المرتبة السابقة على جواز التقليد ھو عين تصويره

في

ھو محفوظ في ضمن المسلك الرابع الذي يحلّ التقليد الواحد إلى عدّة تقاليد، ويكون كلّ تقليد

دسابق محقّقاً لموضوع التقليد اللاحق ومثبتاً ـ قبل التقليد اللاحق ـ للحكم الذي ھو مصبّ التقلي

ابعاللاحق، وكان الحكم في مورد التقليد الأولّ مشتركاً بينھما قبل التقليد أيضاً، إذن فالمسلك الر

لايبطل بھذا الوجه، ولانستطيع أن نستفيد ببركة ھذا الوجه فوائد المسلك الأولّ أو الثاني.



176الصفحة 
.)1(الاصُول الشرعيةّ؛ فإنّ ذاك الحكم المماثل شرعىّ لاعقلىّ 

)1

) ونحن نستذوق إعادة البحث ھنا بعيداً عن النقاط التي أوجبت التشويش في الشكل الذي أوردناه

في المتن، فنقول:

قال الشيخ الأعظم الأنصارىّ رحمه الله في أولّ فرائده:

. ».اعلم أنّ المكلفّ إذا التفت إلى حكم شرعىّ فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه، أو القطع، أو الظنّ ..«

وعلقّ على ذلك الشيخ الآخوند رحمه الله في أولّ تعليقه على كتاب فرائد الاصُول بقوله:

 صحّ مراده بالمكلفّ: من وضع عليه القلم من البالغ العاقل لاخصوص من تنجّز عليه التكليف؛ وإلاّ لما«

».جعله مقسماً لما ذكر من الأقسام؛ إذ بينھا من لم يكن عليه تكليف، أو لم ينجّز عليه ... 

،»الذي وضع عليه القلم«بكلمة: » المكلفّ«وغيرّ رحمه الله في كفايته في أولّ بحث القطع كلمة: 

ولعلّ كلامه في تعليقه على الفرائد يوضحّ نكتة ھذا التبديل في العبارة الوارد في الكفاية.

وعلى أيّ حال، فيمكن أن يكون المنظور له رحمه الله في تعليقته على الفرائد أحد أمرين:

هالأولّ: أنّ كلمة (المكلفّ) قد تنصرف ـ ولو بسبب ظھور المشتقّ في المتلبسّ بالفعل ـ إلى من علي

يه بمرتبةالتكليف الإلزامىّ ولو في الجملة، أو من تنجّز عليه تكليف مّا، أو من صار تكليف مّا فعلياًّ عل

العاقلالفعليةّ التامّة بحسب ما يراه رحمه الله من ثبوت المراتب للحكم ولفعليتّه، في حين أنّ البالغ 

شكّ أوربمّا لايكون في أولّ بلوغه قد وجب عليه صوم أو صلاة أو أيّ واجب آخر، وھو ـ أيضاً ـ يتصّف بال

يالذ«الظنّ أو القطع، ويرجع إلى نفس وظائف الشكّ أو الظنّ أو القطع، فالأولى تغيير التعبير بــ 

فإنهّ أعمّ من أن يكون مكلفّاً بالفعل؛ وذلك إمّا بدعوى شمول مرحلة الجعل له»؛ وضع عليه القلم

لىبمجردّ البلوغ بناءً على كون التكليف ذا مراتب، وأولّھا مرتبة الجعل، وأنّ ھذه المرتبة تنطبق ع

أيضاً الإنسان من أولّ البلوغ، وإمّا بدعوى أنّ وضع القلم يشمل قلم الترخيص بناءً على أنّ الترخيص ـ 

ـ أمر مجعول ويوضع بالقلم، والبالغ إن لم تشمله الواجبات شملته الترخيصات بلا إشكال.

أولّفإن كان ھذا ھو المراد، فالجواب عنه واضح، وھو: أنّ البالغ لو لم تكن الواجبات فعليةّ عليه في 

بلوغه، فلا إشكال في فعليةّ المحرمّات عليه كشرب الخمر، فعنوان فعليةّ التكليف في الجملة عليه

ثابت بلا إشكال.

يعني: المكلفّ بنفس» المكلفّ إذا التفت إلى حكم شرعىّ «والثاني: أن يكون المقصود: أنّ عنوان 

الحكم الشرعىّ الذي التفت إليه، وأراد تعيين وظيفته بالنسبة إليه، في حين أنّ ذاك الحكم

ضاً ـالشرعيّ ربمّا لايكون تكليفاً عليه، بل يكون حكماً ترخيصياًّ، في حين أنّ الحكم الترخيصىّ ـ أي

يعتبر وضعاً للقلم مثلاً.

ليفوھذا ـ أيضاً ـ يكون جوابه واضحاً، وھو: أنهّ لا نكتة لفرض انصراف ھذا العنوان إلى فعليةّ التك

بالنسبة إلى نفس الحكم الشرعيّ الذي أراد تعيين وظيفته بشأنه، بل تعرف فعليةّ التكليف به

وعدمھا بنفس تعيين الوظيفة بشأنه.

وعلى أيّ حال، فلايعدو ھذا النقاش عن كونه نقاشاً لفظياًّ غير ذي أھمّية.

وإنمّا المھمّ في المقام بحثان:



ھل ينبغيالبحث الأولّ: راجع إلى غير البالغ والذي كان مميزّاً وقابلاً للتكليف وإن رفع عنه امتناناً، ف

شمول حديثنا له، أو لامورد للحديث عنه؛ لأنهّ على أيّ حال خارج عن قلم التكليف، فلا أثر للبحث

عنه؟

الظاھر: أنّ الصحيح ھو الأولّ؛ فإنهّ حتىّ لو كان في علم الله غير بالغ يمكن تصوير شكهّ في

التكليف، فھو بحاجة إلى تعيين الوظيفة بالقياس إلى المورد مادام أنّ نفي التكليف عنه لم يكن

بنكتة عدم قابليةّ الشخص



180الصفحة   ـ حكم المجتھد غير الأعلم2

ونبحث ھنا عن مدى اعتماد غير الأعلم على رأي نفسه، بمعنى: أنهّ ھل يحصل له
ملالعلم بالوظيفة، فيعمل بما علمه، أو المفروض أنهّ لايحصل له العلم، فلايمكنه الع
انتھاءبالرأي من دون مراجعة الأعلم في ذلك؟؛ إذ من الواضح أنهّ لابدّ ـ دائماً ـ من ال
 ھوإلى العلم، وما عداه كالظنّ لايغني من الحقّ شيئاً، غاية الأمر أنّ متعلقّ العلم

الحكم الواقعىّ تارة، والحكم الظاھرىّ اُخرى.

والإشكال في اعتماد المجتھد على رأي نفسه يتبلور لدى اجتماع اُمور ثلاثة:

 ـ أن يعتقد المجتھد أو يحتمل مفضوليةّ نفسه عن غيره.1

بذاته ھو الشرط، وإنمّا الشرط ھو واقع عدم معارض في معرض الوصول أو مقيدّ كذلك أو ... وحينما

 بالحكمأحرز المجتھد ھذا الواقع فقد أحرز أمراً واقعاً نسبته إليه وإلى العامّىّ على حدّ سواء، فيفتيه

الظاھرىّ المشترك بينھما.

طوكذلك الفحص عمّا يدلّ على الوثاقة ليس ھو الشرط بذاته لجعل الحجّيةّ لخبر الواحد، وإنمّا الشر

ھو واقع وجود دليل على الوثاقة، وھذا ما يحرزه المجتھد، وھو أمر واقعىّ نسبته إلى الفقيه

والعامّىّ على حدّ سواء.

وإمّا ھو عبارة عن الشكّ والظنّ؛ فإنھّما المتواجدان في باب الأمارات والاصُول.

ولكناّ نقول: إنّ الشكّ حاصل للعامّىّ، وأمّا الظنّ فليس ھو بوجوده الموضوعىّ في النفس موضوعاً 

للحكم الظاھرىّ، وإنمّا موضوع الحجّيةّ ھو الأمارة التي تكون في معرض الوصول، وھي أمر واقعىّ.

وإمّا ھو الفحص المشروط به جريان الاصُول.

وھنا ـ أيضاً ـ نقول: ليس الفحص بنفسه ھو الشرط، وإنمّا الشرط عدم وجود الحاكم في معرض

الوصول، وھو أمر واقعىّ.

نعم، يبقى شيئان:

أحدھما: اليقين السابق في باب الاستصحاب في مثل استصحاب نجاسة الماء المتغيرّ بعد زوال

تغيرّه.

ُ◌خذوھذا لاعلاج له إلاّ إذا آمناّ بمقالة الشيخ الخراسانىّ قدس سره: من أنّ اليقين السابق إنمّا ا

طريقاً إلى أن يكون الاستصحاب حكماً بقائياًّ. ونحن نؤمن بذلك.

.وثانيھما: العلم الإجمالىّ بمثل الظھر والجمعة الذي يكون موضوعاً لفتوى المجتھد بوجوب الاحتياط

وھذا يمكن علاجه بأنّ العلم الإجمالىّ الواسع بالأحكام والمقتضي للاحتياط بقدر الإمكان ثابت

واقعيةّللعامّىّ، فكان المھمّ حلهّ في موارد الأمارات بحجّيتّھا، وقد عرفت أنّ حجّيتّھا تابعة لامُور 

نسبتھا إلى العامّىّ والمجتھد على حدّ سواء، وبقي الباقي الذي يفتي فيه الفقيه بوجوب الاحتياط.

وعلى أيّ حال، فھذا الوجه الرابع بقدر ما يتمّ لايُبقي مجالاً للوجوه السابقة: من دعوى انحلال

جعةالتقليد إلى عدّة تقاليد، أو دعوى إمضاء السيرة العقلائيةّ الخاطئة التي تُرجع التقليد إلى مرا

أھل الخبرة، أو دعوى كون الأدلةّ اللفظيةّ مصحّحة للتقليد بعيدة عن النظر إلى مسألة الخبرويةّ.



وفي رأينا أنّ ھذا الوجه ألطف الوجوه وأصفاھا.



181الصفحة   ـ أن يخالفه الأعلم في فتواه.2

قاش ـ أن يكون مورد الخلاف بينھما من الامُور الفنيّةّ التي يتصورّ فيھا البحث والن3
وتغلبّ أحدھما على الآخر، لامن الظھور العرفىّ الساذج الذي لايتصورّ فيه ذلك،

ويبقى كلّ واحد منھما مدّعياً لظھور الكلام فيما يراه.

مفإذا اجتمعت ھذه الفروض الثلاثة، فغير الأعلم يقطع أو يحتمل أنهّ لو ناقشه الأعل
في رأيه لعدل عنه، ومع ھذا القطع أو الاحتمال لايحصل له العلم بفتواه، فكيف يجوز
له العمل برأيه؟! وعدول غير الأعلم عن رأيه بسبب مناقشة الأعلم لرأيه يتصورّ على

نحوين:

الأولّ: أن يخرج بذلك عن موضوع الحكم الذي كان يفتي به إلى موضوع حكم جديد،
وذلك كما في مسألة البراءة التي موضوعھا الشكّ، فغير الأعلم قد يجري البراءة
بسبب شكهّ في الحكم، في حين أنهّ لو ناقشه الأعلم في المسألة قد يخرجه من

أحََلَّ اللهُّ ﴿الشكّ، فينتفي موضوع البراءة بالنسبة إليه، وكما في تمسّكه بإطلاق 
ـ مثلاً ـ الذي موضوعه الشكّ في التقييد، في حين أنّ الأعلم يثبت له التقييد.﴾الْبيَْعَ 

والثاني: أن يظھر له خطأه في الحكم من دون تبدّل الموضوع، كما لو قال غير الأعلم
باستحالة الترتبّ، أو شمول دليل الاستصحاب للاستصحاب المثبت، وأثبت له الأعلم

خلاف ذلك.

أمّا القسم الأولّ: فالإشكال فيه أھون منه في القسم الثاني؛ إذ المفروض أنّ 
مناقشة الأعلم له في الرأي لاتثبت خطأه، وإنمّا تؤثرّ في تبديل الموضوع، ومن ھنا
قد يقال: لايجب عليه تبديل الموضوع بمراجعة الأعلم في بحث المسألة، ويجوز له

العمل بما يرتئيه.

نعم، يبقى ھنا إشكال اشتراط التمسّك بالبراءة أو الإطلاق بالفحص، ومن أنحاء
الفحص الرجوع إلى الأعلم في بحث المسألة.

وھذا الإشكال يمكن دفعه بأن يقال: إنّ دليل وجوب الفحص لايشمل الفحص بھذا
المعنى، لافي باب الأمارات ولافي باب الاصُول.

أمّا في باب الأمارات، فالدليل على وجوب الفحص عندھم أمران:



182الصفحة  الأولّ: العلم الإجماليّ، ولكنّ العلم الإجماليّ ـ ھنا ـ لم يتحقّق من
أولّ الأمر إلاّ بمقدار من المخصصّ يمكن الحصول عليه بالفحص

المستقلّ عن مراجعة الأعلم، إذا كان الفاحص من أھل الفنّ ومصداقاً لعنوان الخبير
بالصناعة كما ھو المفروض، فالعلم الإجماليّ لايقتضي أكثر من الفحص المستقلّ 

عن مراجعة الأعلم.

والثاني: اختصاص بناء العقلاء، أو سيرة المتشرعّة على حجّيةّ العامّ الصادر عمّن
يعتمد ـ دائماً ـ على المخصصّات والمقيدّات المنفصلة بما بعد الفحص. وھذا البناء
يمكن دعوى اختصاصه بالفحص المستقلّ ـ أيضاً ـ لمن ھو خبير بالصناعة، ولايبنون

على الفحص أكثر من ذلك.

وأمّا في باب الاصُول، فالدليل على وجوب الفحص ـ أيضاً ـ أمران:

الأولّ: الإجماع، ومن المعلوم اختصاصه بالفحص المستقلّ، وعدم قيام الإجماع على
ضرورة الفحص بمعنى الرجوع إلى الأعلم في البحث.

،والثاني: أخبار (ھلاّ تعلمّت)، وھي ليست في مقام بيان المقدار الواجب من التعلمّ

 فلاتدلّ على وجوب الفحص بھذا)1(وإنمّا ھي في مقام بيان أصل وجوب التعلمّ

.)2(المقدار، كما يأتي توضيح ذلك في محلهّ إن شاء الله

 بماوأمّا القسم الثاني: فالإشكال فيه أركز منه في القسم الأولّ، ولايتمّ الجواب عنه
أجبنا به في القسم الأولّ، كما ھو واضح.

وھنا نردّ الإشكال، تارة بالنقض، واُخرى بالحلّ:

لغيرأمّا الأولّ: فبالنقض بالأعلم؛ فإنهّ ربمّا يحصل له احتمال مثل الاحتمال الحاصل 

يه) الأوجه من ھذا البيان: دعوى انصراف الأمر بالتعلمّ إلى المقدار المتعارف من التعلمّ، ويكفي ف1(

فحص الخبير بالفنّ فيما بيديه من الأدلةّ، من دون حاجة إلى مراجعة الأعلم في بحث المسألة.

)2

حكام) لايخفى أنهّ بناءً على الوجه الذي اخترناه في البحث السابق، وھو تكييف أصل التقليد: بأنّ الأ

الواقعيةّ والظاھريةّ مشتركة من أولّ الأمر بين المجتھد والعامّىّ، لايبقى مجال للبحث ھنا بھذا

الاسُلوب، بل ينبغي أن يقال: إنّ الفحص لم يكن ھو الشرط الحقيقي، وإنمّا الشرط عدم معرضيةّ

داًّ بهالبيان للمعارض أو الحاكم أو المقيدّ أو المخصصّ أو التكليف للوصول، فلوكان يحتمل احتمالاً معت

لعقلائياًّ أنّ ذلك يصله بالبحث مع الأعلم، فلامحالة سقطت فتواه عن الحجّيةّ. وأمّا النقوض: بمث

فرض أعلم يأتي مستقبلاً، أو فرض أعلم مات، أو فرض صيرورة الأعلم الحالي بعد عشر سنين أعلم

ّ◌ةمنه الآن وأمثال ذلك، فلاتجعل المعارض أو الحاكم أو المقيدّ أو بيان الحكم أو نحو ذلك في معرضي

وصوله الآن، فكلّ أمثال ھذه النقوض ساقطة.



183الصفحة  الأعلم، وھناك عدّة مناشئ لحصول ھذا الاحتمال له:

يبتليالأولّ: أنّ الأعلم ليس ـ دائماً ـ في حالة انشراح الصدر وصفاء الذھن، بل ربمّا 
 فيببعض الأعراض الصحّيةّ، أو الروحيةّ، أو المشاكل الحياتيةّ، ونحو ذلك ممّا يؤثرّ

صفاء الذھن، ممّا يجعله يحتمل أنهّ لو ناقشه غير الأعلم في رأي يرتئيه في ھذه

.)1(الحالة، لتغلبّ عليه في النقاش

الثاني: أنّ الأعلم ربمّا يحتمل بشأن نفسه أن يصبح بالمستقبل أعلم منه في ھذه
الحال، ويعدل عن بعض فتاواه التي يفتي بھا الآن.

أنالثالث: أنهّ ليس الفرق ـ دائماً ـ بين الأعلم وغيره بمراتب كثيرة بحيث لايتفّق 
يثيصبح الأعلم مغلوباً لغير الأعلم في النقاش، بل قد يكون الفارق بينھما قليلاً بح

.قد يغَْلبِ وقد يُغْلبَ، وإن كانت غلبته أكثر من مغلوبيتّه بأضعاف المراّت مثلاً 

الرابع: أنهّ ربمّا يفرض أعلم الموجودين مفضولاً بالنسبة إلى مجتھد ميتّ كالشيخ
 مثلاً، ممّا يجعله يحتمل أنهّ لو كان يناقشه لكان يعدله عن رأيه، أ فھلالأنصاريّ 

يقال: إنهّ ـ عندئذ ـ لايجوز له الاعتماد على رأيه؟!

ى كونھمإلاّ أنّ ھذا الوجه قابل للنقاش؛ فإنّ أعلميةّ العلماء الراحلين إنمّا تكون بمعن
أصفى ذھناً وأقوى فھماً وأكثر تأثيراً في دفع عجلة العلم إلى الأمام، في حين أنّ 
المجتھد الحىّ قد يكون بمستوىً أنزل في ھذه الامُور، ولكنهّ في نفس الوقت يكون
أعلم الأحياء ـ دائماً ـ ھو الأعلم حتىّ بالنسبة إلى الأموات، بمعنى: الأجود
استنباطا؛ً لأنّ إفادات الماضين بقيت لھذا الشخص، وأضاف إليھا إفادات نفسه، فھو
أعلم ممّن مضى وإن كانت إفادات من مضى أكثر من إفاداته ھو، ففي فرض النقاش

 إلاّ أنّ ھذه الغلبة تعني في الحقيقة غلبةيكون ھو الذي يغلب الشيخ الأنصاريّ 

.)2( جماعة من المحقّقين من حيث المجموع على الشيخ الأنصاريّ 

الخامس: أنّ كون الشخص أعلم من جميع الماضين والمعاصرين لايعني أنّ الله تعالى

)1

) وقد يلتزم صاحب الإشكال بالنسبة إلى ھذا المورد من النقض بأنهّ متى احتمل الأعلم ذلك وجب

عليه انتظار ساعة صفاء الذھن.

)2

نيّ،) ھذا النقاش إنمّا يتمّ عند وجود فاصل زمنىّ كبير بين الماضي والحىّ، أمّا مع قصر الفاصل الزم

فقد يتفّق كون الميتّ أعلم من أعلم الأحياء بتمام معنى الكلمة.



184الصفحة  غير قادر على أن يخلق رجلاً أعلم منه، فيكفي في النقض أن يعلم
الأعلم أو يحتمل أنّ الله لو خلق رجلاً أعلم منه وناقشه لعدله عن

.)1(بعض فتاواه

 أعلمالسادس: لو لم يكفِ مجردّ الفرض، قلنا: إنّ ھذا الفرض واقع؛ فإنّ الإمام 
 لو ناقشه فنيّاًّ في الرأي، لعدله عن رأيه.منه، فھو يعلم أو يحتمل أنّ الإمام 

والإنصاف: أنّ التأمّل في ھذه النقوض يورث القطع بوجود جواب حلىّّ لأصل الإشكال؛
إذ مع تعميم الإشكال للأعلم ينسدّ باب الاجتھاد على الشيعة كما سدّ من قبل
على غيرھم، وھذا ممّا يقطع بخلافه، فينبغي أن تفرض حجّيةّ فتوى الأعلم لنفسه
مسلمّة قبل الجواب الحلىّّ بحيث يصحّ أن يبحث عن نكتة الحجّيةّ على شكل البحث

.)2(الإنيّ. وھذه النقوض جملة منھا قابلة للنقاش، ولكن تكفي تماميةّ بعضھا

نوأمّا الثاني: وھو الحلّ، فحاصل الكلام في ذلك: أنّ استنباط غير الأعلم تارة يكو
مورده ظھور الدليل اللفظي، كدعوى شمول دليل الاستصحاب للشكّ في المقتضي

مثلاً.

وواُخرى يكون مورده حكم العقل، كدعوى استحالة الترتبّ، أو اجتماع الأمر والنھي، أ
إمكانھما.

فةأمّا القسم الأولّ: وھو ما لو أحرز الظھور بشكل لايترددّ فيه إلاّ من ناحية مخال

)1

) ينبغي أن يكون النقض الخامس على وفق ھذه المنھجة: ھو العلم بأنهّ سيأتي في المستقبل من

ھو أعلم منه، أو احتمال ذلك في أقلّ تقدير، ويكون النقض بالفرض نقضاً سادساً.

)2

) لايخفى أنّ الإشكال في اعتماد غير الأعلم على فتاوى نفسه من دون مراجعة الأعلم يمكن بيانه

بشكلين:

فيالأولّ: أن يقال: إنّ غير الأعلم إذا التفت إلى احتمال تبدّل رأيه على تقدير مناقشة الأعلم له 

الرأي، عجز عن تحصيل الوثوق بما يرتئيه، وبالتالي يسقط رأيه ـ غير البالغ مستوى الوثوق

والاطمئنان أو العلم ـ عن الحجّيةّ، وعلى ھذا التفسير قديفترض ورود أكثر النقوض السابقة.

 سيرةالثاني: أن يقال: ـ بعد تسليم حجّيةّ رأيه له في الجملة برغم احتمال طروّ التبدّل؛ وذلك لدلالة

العقلاء أو المتشرعّة، أو أىّ دليل آخر على ذلك ـ إنّ حجّيتّه مشروطة بالفحص بقدر الإمكان عمّا

لويعارض ھذا الرأي. وھذا لايرد عليه أكثر تلك النقوض؛ فإنّ رجوع غير الأعلم إلى الأعلم في البحث 

م، أوقلنا بوجوبه عند الإمكان، لاينبغي نقضه بمثل فرض أعلميةّ الميتّ، أو أعلميةّ الإمام عليه السلا

أعلميتّه ھو في المستقبل، أو إمكان أن يخلق الله تعالى رجلاً أعلم منه، أو ماشابه ذلك؛ إذ في

ھذه الفروض لايمكنه الفحص بالرجوع إلى الأعلم، والفحص إنمّا يجب بقدر الإمكان، أمّا احتمال

ادراً،الأعلم تبدّل رأيه لو انتظر ساعة صفاء الذھن، أو ناقش غير الأعلم الذي قد يغلبه في الرأي ولو ن

فإن وصل إلى مستوى سلب الوثوق بعدم تبدّل الرأي بانتظار ساعة صفاء الذھن، أو المناقشة لغير

الأعلم، فقد يقال بوجوب انتظار ساعة الصفاء، أو النقاش مع الإمكان.



185الصفحة  الأعلم، فنقول: إنّ الدليل على حجّيةّ ذلك ھو عين الدليل على حجّيةّ
الظھور من سيرة العقلاء أو المتشرعّة، فسيرة العقلاء أو المتشرعّة

كما ھي قائمة على حجّيةّ الظھور كذلك ھي قائمة على أنّ ھذا المستوى من
الإحراز غير العلمىّ من قبل من يعدّ من أھل الخبرة والبصيرة بالفنّ كاف في إثبات

.)1(الظھور

سنوأمّا القسم الثاني: وھو حكم العقل، فھو تارة يكون عملياًّ راجعاً إلى مسألة الح
والقبح.

واُخرى يكون نظرياًّ كالحكم بالإمكان والامتناع.

نأمّا الأولّ: كما لو رأى غير الأعلم عدم قبح الكذب في مورد ما، فھو خارج عمّا نح
قبلفيه؛ لأنّ حكم العقل العملىّ ليس إلاّ من الأحكام الوجدانيةّ، لاالفنيّةّ التي ت

النقاش، فھو فاقد للشرط الثالث من شرائط مورد الإشكال.

 فخلاصةوأمّا الثاني: كما لو رأى امتناع اجتماع الأمر والنھي، أو الترتبّ، أو إمكانھما،
القول فيه: أنّ اجتھاده في مثل اجتماع الأمر والنھي، أو الترتبّ يعني الفحص عن
حمالمقيدّ العقلىّ لإطلاق (صلّ) لإثبات صحّة الصلاة في المكان المغصوب، أو عند تزا
 عليهالأھمّ، فإن أدىّ اجتھاده إلى الإمكان، فھذا يعني أنهّ لم يظفر بالمقيدّ، ولايجب

الفحص بمعونة الأعلم، وھذا داخل في القسم السابق الذي مضى أنّ الإشكال فيه
أھون، وأنّ الجواب عنه ھو منع دلالة دليل الفحص على ھذا المقدار من الفحص.

وإن أدىّ اجتھاده إلى الامتناع، فھذا يعني الظفر بالمقيدّ العقليّ للإطلاق.

ّ◌د لهوعندئذ نقول: إنّ العموم أو الإطلاق الذي أدىّ نظر الخبير البصير إلى وجود المقي
بحيث لولامخالفة الأعلم لكان عالماً بذلك، لايكون حجّة في منطق سيرة العقلاء أو

المتشرعّة.

)1

) ھذا مرجعه إلى مبدأ حجّيةّ الظھور لدى الشخص كأمارة على ثبوت الظھور العرفىّ، وھذا يرجع في

روحه إلى أنّ المسألة دخلت في الفرض الأولّ، وھو فرض أنّ عدوله عن رأيه يساوق تبدّل الموضوع

له، لاانكشاف الخطأ في الحكم؛ لأنّ الظھور المتكونّ في نفسه كان حجّة في الكشف عن الظھور

العرفىّ، وقد تبدّل ذلك بظھور آخر.

والواقع: أنّ لبّ الجواب بكلّ تشقيقاته يرجع ـ دائماً ـ إلى أحد أمرين:

إمّا إنكار كون المورد من الموارد التي يتصورّ فيھا الأعلميةّ.

وإمّا دخول المورد في القسم الأولّ الذي مضى حلّ الإشكال فيه.



186الصفحة  وأمّا قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فحالھا حال حكم
العقل العملىّ، فالملازمة بينھما نفياً وإثباتاً أمر وجدانىّ يدركھا واحد،

ولايدركھا آخر، ولاتقبل النقاش الفنىّّ.

الجهة الثانية في التثليث الوارد في التقسيم
، وھو: أنّ المكلف: إمّايقع البحث في ھذه الجھة عن التثليث الذي ذكره الشيخ 

أن يحصل له القطع، أو الظن، أو الشكّ.

وھنا إيرادان:

أنهّالإيراد الأولّ: دعوى لزوم التداخل؛ لأنّ الظنّ غير المعتبر حكمه حكم الشكّ، مع 
 بالشكّ لزم ما ذكرناه منداخل في الظنّ، فإن كان داخلاً فيما أراده الشيخ 

حكمالتداخل، وإلاّ ورد عليه: أنهّ لابدّ من إدخاله في المراد بالشكّ؛ لأنّ حكمه ھو 
الشكّ، فتخصيص القسم الثالث بغير الظنّ ولو لم يكن معتبراً جزافٌ.

 وھي)1(وأمّا الجواب عن ذلك: بأنّ المقصود ھو التقسيم باعتبار الأحكام الذاتيةّ
ُ◌ريدضروريةّ الحجّيةّ للقطع، وامتناعھا للشكّ وإمكانھا للظنّ، فغير صحيح؛ فإنهّ إن ا

بالشكّ الترديد ومجموع الاحتمالين، فامتناع جعل الحجّيةّ له مسلمّ، لكن ھذا ليس
استيعاباً للأقسام؛ إذ لم يذكر حكم أحد الاحتمالين.

 حيثمضافاً إلى أنّ إرادة مجموع الاحتمالين من الشكّ خلاف سياق كلام الشيخ 
جعله في سياق الظنّ والقطع، وكلّ منھما عبارة عن طرف واحد؛ إذ لايمكن الظنّ أو

القطع بكلا الطرفين.

 لهوإن اُريد به أحد الاحتمالين، فجعل الحجّيةّ له بمكان من الإمكان؛ فإنّ الاحتمال
كشف ناقص بلا إشكال وإن كان معارضاً بكاشف مثله، ومن الممكن أن يجعل المولى

ادفةالحجّيةّ لأحد الكشفين، كما لو اعتقد ـ مثلاً ـ أنّ احتمال ثبوت التكليف أغلب مص
للواقع من احتمال عدمه، فجعل احتمال التكليف حجّة.

) كما قد يستظھر ذلك من عبارة الشيخ الأعظم رحمه الله في أولّ البراءة، فراجع.1(



187الصفحة   من ھذاوالتحقيق في المقام: أنهّ تارة يفرض أنّ مقصود الشيخ 
التقسيم بيان أقسام مباحث الكتاب.

واُخرى يفرض أنّ مقصوده بيان أقسام موضوع الوظائف العمليةّ:

أمّا على الأولّ: فيمكن حمل الشكّ في كلامه على ما يعمّ الظنّ غير المعتبر من
دون أن يرد عليه إشكال التداخل؛ وذلك لأنّ الظنّ والشكّ وإن كانا قد يتصادقان في
نمورد واحد، ولكنھّما لايتداخلان من حيث العنوان، فالظنّ يبحث عنه في باب الظنّ م
حيث أنهّ ھل ھو معتبر، أو لا، وبعد فرض عدم اعتباره يدخل فيما يبحث عنه في باب
الشكّ، وھو البحث عمّا ھو الأصل الجاري في المقام ما دام المفروض عدم حجّيتّه.

إمّا أن« من الترديد حيث يقول: إلاّ أنّ ھذا الفرض لايناسب ما في عبارة الشيخ 
،فإنّ ظاھر ذلك عدم التصادق في المورد أيضاً »؛ يحصل له القطع، أو الظنّ، أو الشكّ 

 ھو الفرض الثاني.فالمناسب لتعبيره 

 ما لم يحمل الظنّ فيوأمّا على الثاني: فيرد إشكال التداخل على كلام الشيخ 
كلامه على الظنّ المعتبر بإخراج الظنّ غير المعتبر من ھذا العنوان، وإدخاله في

 في أولّ البراءةالعنوان الثالث، وھو الشكّ، ويشھد لھذا الحمل ما صنعه الشيخ 

.)1(حيث ذكر عين ھذا التقسيم وقيدّ الظنّ ـ على ما أتذكرّ ـ بكونه معتبراً 

 في غيروالإيراد الثاني: دعوى أنّ التثليث الذي جاء في عبارة الشيخ الأعظم 
 بناءً منه على تعميممحلهّ، وينبغي تثنية الأقسام كما صنعه المحقّق الخراسانىّ 

الحكم للواقعىّ والظاھرىّ، فالظنّ المعتبر على ھذا يساوق القطع بالحكم، وغير
المعتبر ملحق بالشكّ، فلا يبقى إلاّ قسمان.

: إمّا بلحاظ أقسام كتابه، أو بلحاظ أقساموالجواب: أننّا قد ذكرنا أنّ تقسيم الشيخ 
أبحاثموضوعات الوظائف العمليةّ، فإن كان باللحاظ الأولّ، فالمتعينّ ھو التثليث؛ لأنّ 

كتابه ثلاثة لااثنان: (بحث القطع، وبحث الظنّ، وبحث الشكّ).

ثة:وإن كان بلحاظ الثاني فالمتعينّ ـ أيضاً ـ ھو التثليث؛ فإنّ موضوعات الوظائف ثلا

)1

إمكانيةّ) الموجود في عبارة الشيخ رحمه الله في أولّ البراءة الإشارة إلى إمكانيةّ اعتبار الظنّ، وعدم 

اعتبار الشكّ، وحجّيةّ القطع بنفسه، وھذا أقرب إلى ما مضى: من الحمل على الأحكام الذاتيةّ

للقطع والظنّ والشكّ ممّا ذكر ھنا من الحمل على إخراج الظنّ غير المعتبر من العنوان الثاني،

وإدخاله في العنوان الثالث.



188الصفحة  العلم، والظنّ، والشكّ. ولاوجه لإلغاء الثاني وإرجاع الأقسام إلى
قسمين؛ إذ ليس المقصود إرجاع الأقسام إلى عنوان جامع، وإلاّ أمكن

إرجاعھا إلى عنوان واحد، وھو العلم بالوظيفة العمليةّ الذي ھو أعمّ من العلم
بالوظيفة الشرعيةّ أو العقليةّ.

الجهة الثالثة في متعلّق الأقسام
بعد الفراغ من أنهّ ينبغي تثليث الأقسام لاتثنيتھا، ھل ينبغي جعل متعلقّ ھذه
الأقسام ـ وھي: العلم، والظنّ، والشكّ ـ خصوص الحكم الواقعىّ، أو ما ھو أعمّ من

الواقعىّ والظاھرىّ؟

حكمذھب السيدّ الاسُتاذ إلى الثاني، بتقريب: أنهّ كما يكون القطع والظنّ والشكّ بال
جهالواقعىّ مورداً للأثر كذلك الحال في القطع والظنّ والشكّ بالحكم الظاھرىّ، فلاو

لتخصيص الحكم بالواقعىّ.

والموجود في (الدراسات) ھو جعل متعلقّ الأقسام خصوص الحكم الواقعىّ، لكنهّ قد

.)1(صرحّ في البحث بما نقلناه عنه

درس:) ذكر الاسُتاذ الشھيد ـ رضوان الله تعالى عليه ـ : أنهّ أورد على اُستاذه فيما بين الصلاة وال1(

الواقع،أنّ الاصُول العمليةّ لاتجري بلحاظ الحكم الظاھرىّ؛ لأنّ التنجيز والتعذير إنمّا يكونان بلحاظ 

ولامجال لجريان أصالة البراءة أو الاشتغال بلحاظ الحكم الظاھرىّ؛ لأنھّا إن جرت بلحاظ الحكم

الظاھريّ على خلاف ما ھي جارية بلحاظ الحكم الواقعىّ، فلابدّ من الأخذ بما جرى بلحاظ الواقع،

وإن جرت بلحاظ الحكم الظاھريّ بالشكل المماثل لجريانھا بلحاظ الواقع، فھي لغو؛ إذ كان جريانھا

بلحاظ الواقع مغنياً من جريانھا بلحاظ الظاھر.

قائلقال الاسُتاذ الشھيد ـ رضوان الله عليه ـ : إنّ كلامي ھذا كان على وفق مبنى السيدّ الاسُتاذ ال

ّ◌ھمابعدم جريان الاستصحاب في الشبھة الحكميةّ، فلاتبقى إلاّ أصالة البراءة والاشتغال، وقد قلنا: إن

إنمّا يجريان بلحاظ الواقع.

وقال اُستاذنا الشھيد رحمه الله: إنّ السيدّ الاسُتاذ أجاب عن الكلام بالنقض، فأجبت عن النقض،

فأتى بنقض آخر ،وأجبت عنه، وھكذا إلى النقض السابع، فأجبت عنه، وأخذ يفكرّ في الموضوع، إلاّ 

أنهّ حان وقت الدرس، فبدأ بالدرس، وانقطعت سلسلة البحث في ھذه المسألة.

وقد نقل لي الاسُتاذ الشھيد رحمه الله تلك النقوض السبعة مع أجوبتھا من دون الالتزام بالترتيب

◌ّ بين النقوض بالشكل الذي جرى على لسان اُستاذه حيث كان ـ رضوان الله عليه ـ ناسياً للترتيب، إلا

في النقض الأولّ الذي



190الصفحة  ويرد عليه:

،)1(أولّاً: أنّ الجمع بين التثليث وتعميم الحكم للواقعىّ والظاھرىّ مستلزم للتداخل
ردفإنّ القطع بالحكم الظاھرىّ ظنّ معتبر بالواقع في مورد الأمارات، وشكّ فيه في مو

لواقعيةّالحكميةّ، لا الموضوعيةّ ـ : أنّ قاعدة الفراغ إنمّا جرت بلحاظ الواقع؛ كي تحكم بصحّة الصلاة ا

من ھذه الناحية، وتفيد أنكّ قد أتيت بالركوع.

وقد أحرزوبتعبير آخر: أنّ كلّ جزء وشرط من أجزاء الصلاة وشرائطھا لابدّ من إحرازه وجداناً أو تعبدّاً، 

الركوع بقاعدة الفراغ، والطھارة بالاستصحاب، فالاستصحاب وقاعدة الفراغ قد جريا في عرض واحد

بلحاظ الواقع.

) ثمّ شكّ في تنجّسه1الخامس: إذا ثبتت طھارة الشيء بأصالة الطھارة في شبھة حكميةّ، (

بشبھة حكميةّ أيضاً، كما لولاقى المتنجّس، وشككنا في منجّسيةّ ملاقاة المتنجّس، جرى

استصحاب تلك الطھارة الظاھريةّ.

قال اُستاذنا الشھيد رحمه الله: ولاضير ھنا في إجراء الاستصحاب على مبنى السيدّ الاسُتاذ برغم

أنّ الشبھة حكميةّ؛ لأنّ السيدّ الاسُتاذ يرى جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيةّ.

والجواب: أنّ ھذا الاستصحاب غير جار؛ للقطع ببقاء المستصحب، وھو الطھارة الظاھريةّ؛ لبقاء

، والآنموضوعھا، وھو الشكّ في الطھارة الواقعيةّ، غاية الأمر أنّ منشأ الشكّ ابتداءً كان شيئاً واحداً 

حصلنا على منشأين للشكّ.

عالسادس: جريان الاستصحاب في الملكيةّ الظاھريةّ الثابتة بقاعدة اليد إذا شكّ في ارتفاعھا بالبي

مثلاً.

اوالجواب ـ بغضّ النظر عن أنهّ خروج عمّا نحن فيه؛ لكون الشبھة موضوعيةّ ـ : أنّ الاستصحاب إنمّ

لشكّ يجري بلحاظ الملكيةّ الواقعيةّ، فإنّ استصحابھا صحيح أنهّ كان بحاجة إلى اليقين والشكّ، لكنّ ا

).2ثابت بالوجدان، واليقين ثابت بالتعبدّ بحكم قاعدة اليد (

السابع: أنهّ في الاصُول المتعارضة لابدّ من الرجوع إلى وظيفة: من تخيير، أو تساقط، أو تقديم

أحدھما على الآخر.

والجواب: أنّ الكلام إنمّا ھو في جريان الأصل مع كون موضوعه الشكّ في الحكم الظاھرىّ، لا في

رفع ذاك الشكّ، وإثبات أحد طرفي الشكّ، ومورد النقض من ھذا القبيل، فھو خروج عمّا نحن فيه.

أقول: ھذا يعني: أنّ الحكم الظاھرىّ ھنا حكم واحد، وھو الثابت بالأخير بعد إعمال وظيفة التعارض

بين خبري البراءة والإحتياط، لابين نفس الأصلين، فلايقاس ھذا باستصحاب الحكم الظاھرىّ الذي

ثبت حدوثاً و شُكّ بقاءً.

)1

رة) ھذا بناءً على أنّ التقسيم بلحاظ الآثار، كما ھو المستفاد من استدلال السيدّ الخوئىّ على ضرو

كون متعلقّ الأقسام ھو الحكم الجامع بين الواقعىّ والظاھريّ باشتراكھما في ترتبّ الأثر على ما

يتعلقّ بھما من القطع والظنّ والشكّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ



 ) لا داعي إلى ھذا القيد.1( 

 ) ھذا بناءً على أنّ الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعىّ.2( 



191الصفحة  الاصُول الشرعيةّ.

وثانياً: أنّ ما ذكره من لزوم تعميم الحكم للواقعىّ والظاھرىّ موقوف على تسليم
كون الشكّ في الحكم الظاھرىّ موضوعاً للوظائف العمليةّ الثابتة بأمارة أو أصل،

وكونھما منجّزين للحكم الظاھرىّ، في حين أنهّ ليس الأمر كذلك.

وھنا خرجنا عن البحث اللفظىّ البحت في التقسيم الذي ذكره الشيخ الأعظم 
الذي لا يعدو عن كونه مناقشة في التعبير، وانتھينا إلى بحث فنىّّ.

وحاصل ھذا البحث الفنيّّ ھو: أنّ الشكّ في الحكم الظاھرىّ ھل ھو كالشكّ في
انالحكم الواقعىّ يكون موضوعاً لوظيفة عمليةّ ثابتة بالأمارة أو الأصل، وھما منجّز

لذاك الحكم الظاھرىّ، أو لا؟

والكلام في ذلك: تارة يقع في الاصُول غير التنزيليةّ.

واُخرى في الأمارات والاصُول التنزيليةّ:

راءة،أمّا الاصُول غير التنزيليةّ، فمحطّ النظر منھا ھنا أربعة اُصول، وھي: أصالة الب
ھووأصالة الاشتغال الشرعيتّان والعقليتّان، ولايقع الشكّ في الحكم الظاھرىّ ـ بما 

كذلك ـ موضوعاً لواحد منھا أصلاً.

هأمّا أصالة الاشتغال الشرعيةّ، فإنمّا يجعلھا الشارع بملاك الاھتمام بغرضه، وغرض
إنمّا ھو في الحكم الواقعىّ؛ إذ الحكم الظاھرىّ ليس إلاّ طريقاً صرفاً، ولانقول

◌ّ بالسببيةّ، فموضوع إيجاب الاحتياط ـ دائماً ـ ھو الشكّ في الواقع، غاية الأمر أن
لالشكّ في الواقع تارة يجعل ـ على الإطلاق ـ موضوعاً لأصالة الاشتغال، واُخرى يجع
بقيد قيام أمارة ما على الواقع موضوعاً لھا؛ لكون المصادفة للواقع في ظرف قيام

يالأمارة أكثر مثلاً، فيشتدّ ملاك الاھتمام بالواقع، وھذا غير مسألة وقوع الشكّ ف
الحكم الظاھرىّ ـ من حيث ھو كذلك ـ موضوعاً لأصالة الاشتغال.

وبوأمّا أصالة الاشتغال العقليةّ، فھي ـ أيضاً ـ إنمّا تكون بملاك التحفّظ على مطل
المولى عند سقوط الاصُول المؤمّنة، وليس مطلوب المولى إلاّ الواقع، والحكم
الظاھرىّ طريق صرف، غاية الأمر أنهّ قد يكون قيام الحكم الظاھرىّ ھو الموجب

لسقوط الاصُول



192الصفحة  المؤمّنة، كما لو قامت البينّة على نجاسة أحد شيئين، فوجب
الاجتناب من كليھما احتياطاً للعلم الإجماليّ، فھذا لايعني أنّ قيام

 الاصُولالبينّة صار ـ بما ھو ـ موضوعاً لوجوب الاحتياط، بل يعني: أنّ قيام البينّة أسقط
المؤمّنة، وبقي احتمال الواقع بلا معذّر، فوجب الاحتياط فيه عقلاً.

لاحتياطوأمّا البراءة الشرعيةّ، فسيأتي ـ إنْ شاء الله ـ أنھّا في الحقيقة رفع لإيجاب ا
الشرعىّ، إذن فموضوعھا عين موضوعه.

حاظوأمّا البراءة العقليةّ، فھي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان، والعقاب إنمّا ھو بل
الواقع لا بلحاظ الحكم الظاھرىّ الذي ھو طريق محض.

وإن شئت قلت في باب البراءة، شرعيةّ كانت أو عقليةّ: إنھّا لو جرت بلحاظ الحكم
لمالظاھرىّ، تساءلنا عن الحكم الواقعىّ، ھل جرت بلحاظه البراءة أيضاً، أو لا؟ فإن 
ائدةتجر البراءة بلحاظ الواقع، وكان احتمال العقاب على مخالفة الواقع قائماً، فأىّ ف

في إجراء البراءة عن الحكم الظاھرىّ عند ما لابدّ له من الاحتياط اتجّاه الحكم
الواقعىّ؟!

عبدوإن جرت البراءة بلحاظ الواقع، وأصبح مأموناً عن العقاب عليه، فأىّ حاجة تبقى لل
مإلى البراءة عن الحكم الظاھرىّ بعد أن أصبح مأموناً عن العقاب على الواقع، والحك

الظاھرىّ لاعقاب عليه؟!

لھا،وأمّا الأمارات والاصُول التنزيليةّ، فقد يكون الشكّ في الحكم الظاھرىّ موضوعاً 
تهكما لو دلّ الاستصحاب على بقاء حجّيةّ خبر الواحد، أو دلّ ظاھر الكتاب على حجّيّ 

ري ـمثلاً، ولكنّ ذلك منجّز للواقع رأساً، وليس منجّزاً أولّاً للحكم الظاھرىّ كي يس
بعد ذلك ـ التنّجيز منه إلى الواقع، ولذا لو فرضنا أنهّ ثبتت بظاھر الكتاب أو
بالاستصحاب حجّيةّ خبر الواحد القائم على وجوب صلاة الجمعة مثلاً، في حين أنهّ
لم يكن في الواقع خبر الواحد حجّة، وكانت صلاة الجمعة في الواقع واجبة، وتركھا
المكلفّ برغم ثبوت وجوبھا له ظاھراً، كان مستحقّاً للعقاب على المعصية، لاعلى

ً◌ علىصرف التجريّ؛ وذلك لأنهّ خالف الواقع بلا عذر، في حين أنهّ لو كان التنجيز ثابتا
الحكم الظاھرىّ كي يسري



193الصفحة  منه إلى الواقع، لم يكن معاقباً بغير عقاب التجري؛ لعدم ثبوت الحجّيةّ

.)1(في الواقع

 من التقسيم وموضوعه ومتعلقّھذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ الأعظم 
الأقسام.

™˜

ليه) وواقع المطلب: أنّ روح الحجّيةّ عبارة عن التنجيز والتعذير، بمعنى: إبراز المولى ما يترتبّ ع1(

ضاً،عقلاً التنجيز والتعذير، والحكم الظاھرىّ لايقبل التنجيز والتعذير بلحاظ نفسه؛ لكونه طريقاً مح

وغير مشتمل على الملاك النفسىّ، ولذا لو قطعنا بعدم تنجيز الواقع لم يكن معنىً لافتراض حكم

ظاھرىّ ملزم، إذن فحقيقة الأمر ھي: أنّ التنجيز يثبت رأساً للواقع.

وبكلمة اُخرى: أنّ روح الحكم الظاھرىّ عبارة عن الحجّيةّ التي ھي في روحھا عبارة عن التنجيز،

ولامعنىً لتنجيز التنجيز إلاّ تنجيز أصل الحكم.



195الصفحة  بحث القطع

2

حُجّيةّ القطع

أساس حُجّيّة القطع.• 
جعل الحُجّيّة ورفعها في القطع.• 
الفروع الموهمة للترخيص في مخالفة العلم.• 



197الصفحة   وغيره: أنّ بحث حجّيةّ القطع خارج منذكر المحقّق الخراسانىّ 
مباحث علم الاصُول، وإنمّا يبحث ھنا بالمناسبة.

والوجه في ذلك: أنّ حجّيةّ القطع لايستنبط منھا الحكم الشرعىّ؛ فإنّ المفروض في
موضوعھا ھو الوصول إلى الحكم الشرعىّ؛ لأنهّ القطع بالحكم الشرعىّ، فلو عرفّت

ـ كماالقاعدة الاصُوليةّ: بأنھّا ما تقع كبرى في طريق استنباط الحكم الشرعىّ ـ مثلاً 
قيل، فحجّيةّ القطع لم تكن كذلك، بل الاصُول العقليةّ ـ أيضاً ـ ليست كذلك؛ إذ

لاتوصلنا إلى حكم الشرع.

ولو عطفت على ذلك جملة: (أو ما ينتھى إليه في مقام العمل) إدخالاً للاصُول
ليه فيالعمليةّ، أمكن القول: إنّ ھذا لايدخل حجّيةّ القطع في التعريف؛ لأنّ الانتھاء إ

مقام العمل يعني: أنهّ بعد الفحص واليأس ينتھي الأمر في مقام العمل إليه، في
حين أنّ فرض القطع ھو فرض الظفر بالمطلوب وعدم اليأس.

ويمكن القول في قبال ذلك: إنهّ لايشترط في القاعدة الاصُوليةّ الوصول عن طريقھا
إلى الحكم الشرعىّ مع عطف جملة (أو ما ينتھى إليه في مقام العمل) مثلاً، بل
من أولّ الأمر نقول: إنّ ما يقع كبرى في قياس التنجيز والتعذير، فھو داخل في علم

الاصُول، وحجّيةّ القطع من ھذا القبيل.

: أنّ اُصول الفقه عبارة عن المبادئ التي يصل الفقيهوذكر المحقّق الأصفھانىّ 
:بمعونتھا إلى غرضه؛ ولذا سمّيت اُصولاً للفقه، وغرض الفقيه بما ھو فقيه إنمّا ھو

فھم الحكم الشرعىّ الذي ھو مفروغ منه في المرتبة السابقة على حجّيةّ القطع،
فھذا البحث خارج عن علم الاصُول.

ويرد عليه: منع كون غرض الفقيه بما ھو فقيه منحصراً في ذلك، بل فھم التنجيز
دليلاً والتعذير العقلييّن ـ أيضاً ـ داخل في غرضه؛ ولذا لو لم يجد الفقيه في مسألة ما 

على



198الصفحة  الحكم، حتىّ على مستوى الأصل العمليّ الشرعىّ، ووصلت النوبة
في رأيه إلى البراءة العقليةّ، نراه يفتي في رسالته العمليةّ بالإباحة؛

اعتماداً على ما نقّحه في علم الاصُول من البراءة العقليةّ، مع أنھّا ليست حكماً 
شرعياًّ.

: أنّ حجّيةّ القطع خارجة عن المسائل الاصُوليةّ؛ لأنھّا غير دخيلة أصلاً )1(والتحقيق
في عمليةّ الاستنباط في الفقه، ولاتشكلّ أيّ مقدّمة في القياس الفقھىّ.

وتوضيح ذلك: أنّ ھدف الفقيه في استنباطه ليس إلاّ الوصول إلى القطع بالحكم، أو
صيلما يقوم مقام القطع به: من الأمارات، أو الاصُول الشرعيةّ، أو العقليةّ، وبعد تح

القطع لايترقبّ الفقيه ـ بما ھو فقيه ـ أىّ شيء آخر، فمباحث الأمارات والاصُول
ّ◌ ولوالشرعيةّ والعقليةّ إنمّا نعدّھا من علم الاصُول؛ لأنھّا دخيلة في القياس الفقھى

على مستوى تنجيز الحكم، لكن القطع لايعتبر داخلاً في القياس الفقھىّ وإن كان
الغايةھو ـ أيضاً ـ منجّزاً للحكم، وعلم الفقه شأنه شأن كلّ العلوم الاخُرى التي تكون 

القصوى فيھا ھي تحصيل القطع بالنتائج، وبعد فرض حصول القطع لايترقبّ شيء.

أساس حُجّيّة القطع
ولنبحث الآن أساس حجّيةّ القطع.

إنّ حجّيةّ القطع لھا معنيان:

ّ◌ةالأولّ: صحّة الاعتماد عليه في مقام اقتناص الواقع كشفاً وعملاً، وھذه ھي الحجّي
بالمعنى المنطقىّ، والتي أسميناھا في كتاب (فلسفتنا) بنظريةّ المعرفة، وليس ھنا

محلّ بحثھا.

ىوالثاني: كونه منجّزاً ومعذّراً، وھذه ھي الحجّيةّ بالمعنى الاصُولىّ، وھي المعن
المبحوث عنه ھنا.

وھذه من أحكام العقل العمليّ التي أدخلوھا جميعاً تحت قاعدة حسن العدل وقبح

نا) ھذا البيان لإخراج حجّيةّ القطع عن المسائل الاصُوليةّ لم يذكره اُستاذنا الشھيد رحمه الله ه1(

في الدورة التي حضرت فيھا بحث القطع، وإنمّا أخذته من بحثه في تعريف الاصُول في أولّ علم

الاصُول في دورته الأخيرة.



199الصفحة  الظلم، فتكون حجّيةّ القطع عندھم من صغريات قاعدة حسن العدل
وقبح الظلم.

ومن ھنا تختلف المبانىّ في حجّيةّ القطع باختلافھا في تلك القاعدة، فالمشھور بين
الاصُولييّن: أنّ حسن العدل وقبح الظلم أمر واقعىّ يدركه العقل من قبيل الإمكان

والامتناع، وعلى ھذا فحجّيةّ القطع ـ أيضاً ـ من ھذا القبيل.

وذھب جماعة من الاصُولييّن إلى ما ھو مبنى الفلاسفة: من أنّ حسن العدل وقبح
الظلم حكم عقلائىّ حكم به العقلاء لصالح نظامھم الاجتماعىّ، وھذا ما يسمّى في

المنطق بــ (المشھورات). وعلى ھذا فحجّيةّ القطع ـ أيضاً ـ من مجعولاتھم.

بارة،وربمّا يتراءى من بعض العبائر مبنىً ثالث واضح البطلان، ولعلهّ ليس مقصوداً بالع
وھو: أنّ حسن العدل وقبح الظلم حكم إلزامىّ للعقل، فالعقل ھو الذي يحكم على
الإنسان بوجوب العدل، وينھاه عن الظلم، وعليه فحجّيةّ القطع ـ أيضاً ـ من ھذا

القبيل. ولكن من الواضح: أنّ العقل وظيفته الإدراك لاالحكم.

وقد أورد السيدّ الاسُتاذ على المبنى الثاني إيرادين انتصاراً للمبنى الأولّ:

انالأولّ: أنّ حجّيةّ القطع لو كانت من مجعولات العقلاء لنظامھم الاجتماعىّ، لما ك
حجّة للفرد الأولّ من البشر، في حين أنّ القطع كان حجّة له أيضاً.

ىوالثاني: أنھّا لو كانت من مجعولاتھم للنظام الاجتماعىّ، لم يكن حجّة بالنسبة إل
 تلكالأوامر غير الدخيلة في وضعھم الاجتماعىّ الثابتة تعبدّاً بالشرع، فماذا يقال في

الأوامر؟!

 حجّيتّه بمعنى أنهّ لو رأى مائعاً ويرد على الأولّ: أنهّ إن أراد بحجّيةّ القطع لآدم 
وقطع بكونه ماءً ـ مثلاً ـ لرتبّ على قطعه الأثر بشربه عند ما يعطش، فھذا مسلمّ

وثابت في الحيوانات أيضاً، لكن ھذه ھي حجّيةّ القطع بالمعنى المنطقىّ.

دم وإن أراد بالحجّيةّ معنى التنجيز والتعذير، قلنا: لاسبيل لمعرفة حجّيةّ القطع لآ
إلاّ أحد أمرين:

تقدالأولّ: التجربة بأن نظفر بإنسان عاش وحيداً، وفي غير مجتمع عقلائىّ، ورأيناه يع
بحجّيةّ القطع لنفسه. وھذه التجربة لم تحصل.

والثاني: دعوى أنّ العقل قد أدرك حجّيةّ القطع على الإطلاق، بلا فرق بين فرض



200الصفحة  وجود مجتمع عقلائىّ وعدمه. وھذا يعني المصادرة على المطلوب.

ويرد على الثاني: أنّ المقصود بكون القطع حجّة ببناء العقلاء حفظاً للنظام
الاجتماعىّ ليس ھو دخل متعلقّ الأمر في نظمھم، كي يقال: إنّ ھناك أوامر غير
مدخيلة في النظم الاجتماعىّ، بل المقصود به: أنّ العقلاء رأوا أنّ في نفس التزامه
اً ـبأوامر رئيسھم مصلحة اجتماعيةّ، ولو قطعوا في بعض أوامر الرئيس بأنهّ أخطأ ـ مثل
يةّفي إصدار ھذا الأمر، وأنّ متعلقّه لم يكن ذا مصلحة اجتماعيةّ، فالمصلحة الاجتماع

في نظر العقلاء إنمّا ھي في نفس التقيدّ بأوامر الرئيس.

والصحيح: أنّ استنتاج حجّيةّ القطع من قاعدة حسن العدل وقبح الظلم في غير
محلهّ، سواء فسرتّ القاعدة بالمبنى الأولّ، أو بالمبنى الثاني.

: أنّ الظلم عبارة عن سلب ذي الحقّ حقّه، والعدل عبارة عن إعطائه إياّه)1(بيان ذلك
وعدم سلبه عنه، فلابدّ أن يفترض في المرتبة السّابقة حقّ، كي يقال: إنّ سلبه
ظلم، وھذا الحقّ ھنا عبارة عن حقّ المولويةّ، فلو لم نفترض الآمر مولىً، لم يكن
القطع منجّزاً أو معذّراً كما ھو واضح. فإن كان المقصود من الاستدلال على حجّيةّ

فإنّ القطع بقبح الظلم وحسن العدل إثبات مولويةّ المولى بذلك، كان ھذا دوراً واضحا؛ً 
ّ◌تهكون العمل بالقطع عدلاً ومخالفته ظلماً فرع مولويةّ المولى، فلايمكن إثبات مولوي

بذلك.

وإن كان المقصود إثبات حجّيةّ القطع بأمر المولى بعد فرض مولويتّه في المرتبة
السابقة، ورد عليه: أنهّ بعد فرض مولويةّ المولى فيما نقطع به من أحكامه تثبت
الحجّيةّ للقطع بلا حاجة إلى قاعدة حسن العدل وقبح الظلم التي يكون جريانھا في

أمرطول المولويةّ؛ فإنّ مولويةّ المولى تعني: لزوم إطاعة أمره، وقد قطعنا بتحقّق ال
بحسب الفرض.

ققّوبكلمة اُخرى: أنّ حجّيةّ القطع بمعنى التنجيز والتعذير ليست إلاّ عبارة عما تتح
كبراھا بفرض مولويةّ المولى، وصغراھا بنفس القطع بحكم المولى، وتكفي في ثبوت
النتيجة تماميةّ الصغرى والكبرى، ولو قطع العبد بحكم مولاه ومع ذلك لم يطعه، لم

يكن له عذر إلاّ أحد أمرين:

)1

) ذكر اُستاذنا الشھيد رحمه الله في خارج مجلس البحث: أنّ أصل قاعدة حسن العدل وقبح الظلم

قضيةّ ضروريةّ بشرط المحمول، ووضحّ ذلك بما يقرب من نفس ھذا البيان، ونحن لم نتعرضّ لتوضيح

ذلك ھنا اعتماداً على ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ مفصلّاً في بحث الحسن والقبح العقلييّن حيث

تعرضّ له اُستاذنا الشھيد رحمه الله في بحثه ھناك.



201الصفحة  الأولّ: منع مولويةّ المولى فيما قطع به من أمره، والمفروض ھو الفراغ
من مولويتّه.

والثاني: إنكار وصول أمره إليه، والمفروض وصوله بالقطع الذي ھو حجّة بالمعنى
المنطقىّ بلا إشكال.

اوھذه النتيجة أعني الحجّيةّ يمكن نسبتھا إلى القطع باعتبار وقوعه في صغراھا، أمّ 
كونھا من ذاتياّت القطع فلا، وإنمّا ھي من ذاتياّت مولويةّ المولى.

هوإن شئت فعبرّ: بأنھّا من ذاتياّت القطع بحكم المولى مع فرض التحفّظ على مولويتّ
فيما قطع به، أي: إنھّا ذاتيةّ لمجموع الصغرى والكبرى.

ومولويةّ المولى على ثلاثة أقسام:

الأولّ: أن تكون مولويةّ مجعولة لنفس المجتمع، كأن يجتمع العقلاء وينصبوا على
أنفسھم سلطانا؛ً ليطيعوه باعتبار ما تقتضيه المصالح الاجتماعيةّ. وفي ھذا القسم
تكون سعة دائرة الحجّيةّ وضيقھا دائرة مدار سعة جعل المولويةّ وضيقھا، فلو فرض ـ
مثلاً ـ أنھّم جعلوه مولىً على أنفسھم في أوامره المظنونة دون أوامره المقطوعة،

كان الظنّ ھو الحجّة دون القطع.

والثاني: أن تكون مجعولة لمولىً فوق ھذه المولويةّ، كجعل مولويةّ الرسول من قبل
يقاً،الله تعالى . والحجّيةّ في ھذا القسم ـ أيضاً ـ تتبع دائرة جعل المولويةّ سعة وض

ً◌ ـفلو فرض ـ مثلاً ـ جعل المولويةّ في خصوص المظنونات، كان الظنّ ھو الحجّة ـ أيضا
دون القطع.

والثالث: أن تكون مولويةّ ذاتيةّ غير مجعولة لجعل جاعل. وفي ھذا القسم لايتصورّ
الاختصاص المولويةّ بغير ما قطع به من أوامره، فمن كان له حقّ الطاعة ذاتاً لا إشك

في ثبوت ھذا الحقّ فيما قطع به من أوامره، فيكون القطع به حجّة.

، وليس البحث)1(والمفروض ھو الفراغ من المولويةّ الذاتيةّ Ϳ تعالى في علم الكلام
عنھا مربوطاً بعلم الاصُول. وقد تحصلّ من جميع ما ذكرنا: أنّ القطع بحكم الشارع

حجّة بلا إشكال.

)1

) على أساس وجوب شكر المنعم، كما اشتھر على لسان المتكلمّين. وھناك أساس آخر له أيضاً،

وھو: الملكيةّ الحقيقيةّ Ϳ تعالى؛ إذ ھو خالقنا وموجدنا، إذن فھو مالك لنا بالحقيقة. والأساس

الصحيح ـ فيما أرى ـ ھو الأولّ فحسب.



202الصفحة  جعل الحُجّيّة ورفعها في القطع
ووبعد ھذا يبقى أن نرى أنّ ھذه الحجّيةّ ھل ھي قابلة للجعل التشريعيّ أو الردع، أ

لا؟ فھنا مسألتان:

الاوُلى: أنّ حجّيةّ القطع غير قابلة للجعل التشريعىّ؛ لما عرفت: من أنّ حجّيتّه
،بالمعنى الاصُولىّ ثابتة بضمّ مولويةّ المولى إلى حجّيةّ القطع بالمعنى المنطقىّ 
بجعلفجعل حجّيتّه بالمعنى الاصُولىّ لايكون إلاّ بجعل حجّيتّه بالمعنى المنطقىّ، أو 

عالمولويةّ. ومن الواضح أنّ الشخص لايمكنه جعل مولويةّ نفسه، كما أنّ حجّيةّ القط
بالمعنى المنطقىّ ذاتيةّ له، فلاتقبل الجعل، إذن فحجّيةّ القطع بالحكم الشرعىّ 

بمعناھا الاصُوليّ غير قابلة للجعل.

والثانية: أنّ حجّيةّ القطع بحكم الشارع ھل ھي قابلة للردع، أو لا؟

ذكر بعض الأخبارييّن حصول الردع عن العمل بقطع لم يحصل عن الأخبار والروايات.
وقد شدّد النكير عليھم من قبل الاصُولييّن إلى مستوىً بدأ يبرز الأمر بما يشبه
تشنيع إحدى طائفتين متعاندتين على الاخُرى. وعلى أىّ حال، فلابدّ من البحث في

ذلك بشكل موضوعىّ، فنقول:

إن جميع ما ذكروه ھنا لإثبات عدم إمكان الردع بعد دعوى البداھة يرجع إلى وجوه
ثلاثة:

قطعالأولّ: أنّ الردع عن العمل بالقطع يوجب اجتماع المتضاديّن في الواقع، إن كان ال
 الواقعمصادفاً للواقع، وفي الاعتقاد إن كان مخالفاً له، وكما أنّ اجتماع المتضاديّن في

مستحيل كذلك الاعتقاد بتحقّق المحال مستحيل.

الثاني: أنّ حكم الشارع بعدم حجّيةّ القطع مناقض لحكم العقل بحجّيتّه، ولايصحّ 
حكم الشارع بما يناقض حكم العقل.

الثالث: أنّ ردع الشارع عن العمل بالقطع نقض لغرضه.

أقول: تارة يفرض ردع الشارع عن حجّيةّ تمام أفراد القطع، واُخرى يفرض ردعه عن
بعض أفراده:



203الصفحة  أمّا الأولّ: فلاإشكال في بطلانه؛ إذ لايمكن أن يترتبّ أثر على ھذا
الردع، سواء وصل إلى المكلفّ أو لم يصل، أمّا مع عدم الوصول،

فواضح؛ إذ الأثر فرع الوصول، وأمّا مع الوصول وحصول القطع به؛ فلأنّ إسقاط تمام
أفراد القطع عن الحجّيةّ يساوق إسقاط نفس ھذا القطع عن الأثر.

فرضوأمّا الثاني: وھو الذي صدرت دعواه عن الأخبارييّن، فلايرد عليه ما ذكرناه في ال
الأولّ، ويبقى ما مضى من الوجوه الثلاثة لإبطاله، ففيما يلي نتعرضّ لتمحيص تلك

الوجوه:

ينھما: إمّاأمّا الوجه الأولّ: وھو المضادةّ بين الواقع والردع عن العمل بالقطع، فالتضادّ ب
أن يكون بلحاظ مبادئ الأحكام، وإمّا أن يكون بلحاظ المحركّيةّ.

أمّا التضادّ بلحاظ المبادئ، فھذا الإشكال بعينه يطرح في مسألة الجمع بين الحكم
ّ◌هالظاھرىّ والواقعىّ أيضاً، فلابدّ من ملاحظة ما يختار من الجواب ھناك؛ كي نرى أن

ھل يجري في المقام أيضاً، أو لا؟

والواقع: أنّ ھذا يختلف باختلاف الأجوبة ھناك، فمن كان مختاره ھناك جواباً يجري
في المقام، لايحقّ له إثبات عدم صحّة الردع عن القطع بلزوم التضادّ في المبادئ.

فمثلاً: من قال ھناك في حلّ الإشكال: إنّ الحكم الظاھرىّ في طول الشكّ في
االحكم الواقعيّ الذي ھو في طول الحكم الواقعىّ، وإنّ تعدّد الرتبة كاف في دفع ھذ
قطعالتضادّ، وجب عليه أن يقول ھنا ـ أيضاً ـ : إنّ الردع عن العمل بالقطع في طول ال

بالحكم الذي ھو في طول الحكم، فيرتفع التضادّ.

اقعىّ وأمّا التضادّ بلحاظ المحركّيةّ، فھذا ـ أيضاً ـ من إشكالات الجمع بين الحكم الو
ىّ والظاھرىّ، ويجاب عنه في الجمع بين الحكم الواقعىّ والظاھرىّ: بأنّ الحكم الواقع

لو وصل، انتفى موضوع الحكم الظاھرىّ، ولو لم يصل، لم يكن محركّاً.

يوھذا الجواب ـ كما ترى ـ لايجري في المقام؛ إذ الحكم الواقعىّ واصل بالقطع، فيأت
ـ لامحالة ـ السؤال عن أنهّ كيف يمكن الجمع بين محركّيةّ الحكم الواصل بالقطع،

وبين الردع عن القطع؟

كيةّوتحقيق الكلام في المقام: أنّ التحركّ نحو أوامر المولى تارة يفترض بداعي المحرّ 



204الصفحة  الشخصيةّ، كما لو تحركّ نحو أوامر المولى حباًّ له، واُخرى يفترض
بداعي ما يحكم به العقل من التنجيز ووجوب الطاعة وحجّيةّ القطع،

يةّفإن كان المراد من التضادّ بين الردع والمحركّيةّ ھو التضادّ بين الردع والمحركّ
ـالشخصيةّ، قلنا: ليس ھذا إشكالاً على ردع المولى؛ فإنّ المولى من شأنه ـ دائماً 

الردع عن المحركّياّت الشخصيةّ، ولا استحالة في ذلك.

الوجهوإن كان المراد ھو التضادّ بين الردع والمحركّيةّ العقليةّ، قلنا: ھذا رجوع إلى 
الثاني، وھو: أنّ ردع الشارع مناقض لحكم العقل، وھذا ما سنبحثه الآن.

وأمّا الوجه الثاني: وھو التضادّ بين ردع الشارع وحكم العقل، فتوضيحه على حدّ 
مصطلحات القوم: أنّ العقل حكم بكون الحجّيةّ من ذاتياّت القطع، وذاتىّ الشيء

يستحيل انفكاكه عنه.

إلاّ أنّ صرف كون ما حكم به العقل من ذاتياّت القطع لايكفي في إثبات عدم إمكان
الردع عنه، بل يجب أن يرى أنّ ما حكم به العقل، ويكون من ذاتياّت القطع، ھل ھو
حجّيةّ القطع المعلقّة على عدم الردع عنھا، بحيث يكون الردع رافعاً لموضوع حكم

العقل، أو ھي الحجّيةّ التنجيزيةّ؟

فعلى الأولّ يصحّ الردع، وعلى الثاني لايصحّ الردع، وتعيين أحد الاحتمالين موكول
إلى الوجدان، ولابرھان عليه.

وأمّا توضيحه على حدّ مصطلحاتنا، فھو: أ نّ فرض مولويةّ المولى ھو فرض وجوب
طاعته، فالردع عن ذلك ردع عن مولويةّ المولى، وذلك مستحيل.

باتوھنا ـ أيضاً ـ نقول: إنّ صرف كون المولويةّ عبارة عن استحقاق الطاعة لايكفي لإث
عدم صحّة الردع، بل يجب أن يرى أنّ جوھر المولويةّ ھل ھو عبارة عن حقّ الطاعة
التنجيزيّ، أو عبارة عن حقّ الطاعة المعلقّ على عدم إسقاطه؟ فعلى الأولّ لايقبل
حقّ الطاعة الإسقاط، وعلى الثاني يقبل الإسقاط، من دون أن يستلزم ذلك إسقاط
المولى نفسه عن المولويةّ، كي يقال: إنّ ھذا مستحيل. وتعيين أحد الاحتمالين ھنا

ـ أيضاً ـ موكول إلى الوجدان، ولابرھان عليه.



205الصفحة  وأمّا الوجه الثالث: وھو كون إسقاط حجّيةّ القطع نقضاً للغرض، فإن
اُريد بالغرض الملاك الموجود في المتعلقّ، رجع ذلك إلى الشقّ الأولّ

من الوجه الأولّ، وھو: التضادّ بحسب عالم المبادئ.

قطعوإن اُريد به الداعي إلى الجعل حيث يقال: إنّ المولى لو أراد الردع عن حجّيةّ ال
بما أمر به، فما الذي دعاه إلى أصل الجعل؟!

قلنا: إنّ الداعي إلى أصل الجعل إنمّا ھو المحركّيةّ التي يقتضيھا العقل، فيضيق
قيةّ، لمويتسّع بضيق تلك المحركّيةّ العقليةّ وسعتھا، فلو فرضنا أنّ تلك المحركّيةّ تعلي

تكن مضادةّ بين الداعي إلى الجعل والردع عن الحجّيةّ، فلم يكن ذلك نقضاً للغرض،
فلم يصحّ ھذا الوجه على فرض تعليقيةّ التحريك العقلىّ، كما لم يصحّ الوجه الثاني
على ھذا الفرض، أي: إنّ الوجھين متلازمان صحّة وبطلاناً. أمّا أنّ الصحيح ھل ھو
تعليقيةّ التحريك، أو تنجيزيتّه؟ فقد مضى أنّ تعيين أحد الاحتمالين موكول إلى

الوجدان، ولابرھان عليه.

أمّا الكلام في تحقيق أصل المطلب، فكما يلي:

إنّ غرض المولى تارة يفترض تعلقّه بحصةّ خاصةّ من الفعل، وھي: الإتيان به بداعي
المحركّيةّ الشخصيةّ على أساس حبّ العبد للمولى، لابداعي التنجيز العقلىّ، كما
لو أراد المولى أن يمتحن عبده، ويرى أنّ حبهّ له ھل بلغ مرحلة تكفي لتحريكه

للامتثال من دون تنجيز عقلىّ، أو لا؟

وواُخرى يفترض تعلقّه بطبيعىّ الفعل من دون نظر إلى صدوره بالمحركّيةّ الشخصيةّ أ
المحركّيةّ المولويةّ.

فإن فرض تعلقّ الغرض بتلك الحصةّ الخاصةّ، كان إمكان إسقاط القطع عن الحجّيةّ
إنمتوقفّاً على القول بتعليقيةّ حقّ الطاعة، بمعنى كونه معلقّاً على عدم إسقاطه، ف

قلنا بتعليقيةّ حقّ الطاعة، أمكن للمولى إسقاط القطع عن الحجّيةّ بإسقاط حقّ 
الطاعة؛ كي يصبح أمره الإلزامىّ كالأمر الإلزامىّ الناشئ من قبل من لاتجب عقلاً 
طاعته على المأمور، وبذلك يجربّ المولى مدى حبّ العبد له، وأنهّ ھل بلغ حبهّ إلى

مستوىً يكفي



206الصفحة  وحده لتحريك العبد نحو الامتثال، أو لا؟ وإن قلنا بتنجيزيةّ حقّ الطاعة،

.)1(لم يمكن ذلك

وإن فرضنا تعلقّ الغرض بطبيعىّ الفعل من دون نظر إلى صدوره بالتحريك الشخصىّ،
ونأو التحريك المولوىّ، فھنا لايعقل الردع؛ لأنّ ردعه عن العمل بالقطع: إمّا أن يك

بالحكم النفسيّ، أو يكون بالحكم الطريقىّ:

أمّا الردع بالحكم النفسىّ، فغير معقول؛ لوقوع المضادةّ بينه وبين الواقع من حيث
المبادئ، وإنمّا نحلّ ھذا الإشكال في باب الجمع بين الحكم الظاھرىّ والواقعىّ 
باعتبار طريقيةّ الحكم الظاھرىّ، وكونه ناشئاً بملاك التحفّظ على الواقع لابملاك

.)2(نفسىّ، أمّا لو قيل: إنّ الحكم الظاھرىّ حكم نفسىّ، فلامفرّ من ھذا الإشكال

) الواقع: أنّ إسقاط حقّ الطاعة في المقام أو تعليقيةّ حقّ الطاعة على عدم الإسقاط معقول1(

بمعنى إسقاط الإلزام على نفس النسق المعقول في المستحباّت.

و:وتوضيح ذلك: أنّ ھنا إشكالاً في تصوير الأمر غير الإلزامىّ الصادر عن المولى في المستحباّت، وه

غ غرضهأنهّ لماذا يجعل المولى أمره غير إلزامىّ؟ والجواب عنه (بأنهّ إنمّا جعله غير إلزامىّ لعدم بلو

في الأھمّية إلى مستوى الإلزام) ربمّا لايكفي في دفع الإشكال جذرياّ؛ً إذ قد يقول القائل:

ىّ،إنّ غرض المولى مھما كان ضئيلاً، فما دام تحقّقه خيراً من عدمه لاداعي لجعل الأمر به غير إلزام

فلابدّ من تعميق الجواب بأن يقال:

إنّ غرض المولى قد تعلقّ بالفعل، ومھما فرض ضئيلاً، ومعارضاً لمصلحة التسھيل مثلاً، فالمفروض

أنّ الصعوبة الموجودة في الفعل على العبد لم تسقط الفعل ـ بالكسر والانكسار فيما بين المصالح ـ

رعن المحبوبيةّ لدى المولى، وإلاّ لما كان مستحباًّ أيضاً، ولكن يوجد في مقابل ھذا الغرض غرض آخ

للمولى متعلقّ بعدم كون الأمر ملزماً، وھو غرض التسھيل، لابمعنى السھولة العمليةّ للعبد بأن

ام،يترك الفعل لكون الترك أسھل من الفعل، بل بمعنى إعطاء الحريّةّ للعبد وعدم التضييق عليه بالإلز

فالغرض الذي أوجب الأمر كامن في الفعل، والغرض الذي أوجب جعل الأمر غير إلزامىّ ليس كامناً 

في الترك كي يزاحم الغرض الأولّ ويسقطه، وإنمّا ھو كامن في كون العبد حراًّ في تصرفّه وعدم

زامىّ، وماشعوره بالإلزام المولوىّ واللابدّيةّ العقليةّ، والجمع بين الغرضين يكون بإصدار الأمر غير الإل

نحن فيه من ھذا القبيل، فللمولى غرض متعلقّ بالفعل، وفي نفس الوقت له غرض متعلقّ بكون

 لأجل مصلحةالعبد حراًّ في تصرفّه، وأن لايشعر بالإلزام المولوىّ واللابدّيةّ العقليّة، إلاّ أنهّ ليس ھنا

ئذالتسھيل، وإنمّا ھو لأجل معرفة مدى تحركّ العبد بتحريك الحبّ وحده للمولى مثلاً، فالمولى ـ عند

ـ يصدر الأمر، ويجعله غير إلزامىّ، ويسمّى ذلك باسم إسقاط حقّ الطاعة، أو بأىّ اسم آخر.

)2

) سيأتي في محله ـ إن شاء الله ـ أنهّ بناءً على نفسيةّ الحكم الظاھرىّ قد يدفع التضادّ بين

المبدءين بافتراض أنّ الأمارة ليست سبباً لحدوث الملاك في نفس مصبّ ملاك الواقع، كي يقع

التضادّ بينھما، بل ھي سبب لحدوث الملاك في عنوان الانقياد.

قول بأنّ إلاّ أنّ ھذا الوجه سواء تمّ ھناك أو لم يتمّ لايعقل تطبيقه على المقام، إلاّ بأن يحولّ إلى ال

ملاك الردع كامن في عدم الانقياد لمولويةّ المولى، بمعنى عدم ثقل الكاھل بحقّ الطاعة، وھذا

رجوع إلى الفرض الأولّ، وھو فرض تعلقّ الغرض بحصةّ خاصةّ من الفعل، وھي: الحصةّ التي لم تنشأ

من التحريك المولوىّ.



207الصفحة  وأمّا الردع بالحكم الطريقىّ، فغير ممكن؛ لأنّ الحكم الطريقىّ لايمكن
أن يتنجّز على المكلفّ بنفسه، وإنمّا دوره ھو دور تنجيز ما ھو طريق

إليه من الحكم الواقعىّ، والمفروض في المقام أنّ المكلفّ قاطع بعدم وجود حكم
واقعىّ يناسب تنجيزه بھذا الردع، فلايبقى أثر لھذا الحكم الطريقىّ.

وتوضيح ذلك:

أنّ الردع عن حجّيةّ القطع بحكم طريقىّ لايخلو عن أحد فروض ثلاثة:

جّيةّالأولّ: أن يفرض أنّ قطع المكلفّ قد تعلقّ بالإباحة، وأنّ المولى أراد ردعه عن ح
◌ّ القطع بإلزامه بفعل ما قطع بعدم وجوبه، أو ترك ما قطع بعدم حرمته؛ وذلك بملاك أن
العبد يخطأ في بعض الأحيان في قطعه بالإباحة وعدم الإلزام؛ فحفاظاً على ملاك
ياًّ.الواقع الكامن في موارد خطأ العبد حكم بعدم حجّيةّ قطعه بنفي الإلزام حكماً طريق

يقياًّ،ويرد عليه: أنّ ھذا الحكم الطريقىّ لا أثر له؛ إذ إنهّ لايقبل التنجيز؛ لكونه طر
ولايؤثرّ في تنجيز الواقع؛ لأنّ المكلفّ قاطع بعدمه.

فتبينّ: أنّ الردع عن معذّريةّ القطع غير معقول بخلاف الردع عن معذّريةّ الشكّ،
 معذّريةّفالردع عن معذّريةّ الشكّ يكون بإيجاب الاحتياط إيجاباً طريقياًّ، أمّا الردع عن

لىالقطع لا يمكن أن يكون بحكم نفسىّ، ولابحكم طريقىّ، أمّا الأولّ، فلأنهّ يؤديّ إ
بلالتضادّ بين المبادئ، وأمّا الثانىّ، فلما قلنا: من أنّ ھذا الحكم الطريقىّ لايق

التنجيز؛ لكونه طريقياًّ، ولايؤثرّ في تنجيز الواقع؛ لفرض القطع بعدمه.

 القطعالثاني: أن يفرض أنّ قطع المكلفّ تعلقّ بالإلزام، وأنّ المولى أراد إسقاط حجّيةّ
بحكم طريقىّ؛ لعلمه بأنّ العبد قد يخطأ في قطعه، فيحصل له القطع بالإلزام في

 منمورد لايوجد فيه الإلزام، ويفترض أنّ في التزام العبد بما تخيلّه في موارد الخطأ
الإلزام مفسدة أكبر من المصلحة الكامنة في موارد عدم الخطأ، وھي مفسدة بروز
الشريعة على شكل شريعة صعبة وغير سمحة مثلا؛ً فحذراً من ھذه المفسدة

الواقعيةّ حكم المولى حكماً طريقياًّ بالردع عن حجّيةّ قطع العبد بالإلزام.

ويرد عليه: أنّ ھذا الحكم الطريقىّ لا أثر له؛ فإنّ ھذا الترخيص في مخالفة القطع
ترخيص اضطرارىّ بملاك التزاحم بين المصلحة في مورد والمفسدة في مورد آخر،



208الصفحة  ودوران الأمر بينھما في كلّ ما قطع العبد فيه بالإلزام، ولكن المفروض
أنّ العبد يقطع بعدم الدوران، وبأنهّ قد ميزّ موارد المصلحة من موارد

المفسدة، فھو قادر على تحصيل كلا الغرضين، وفي ھذا الفرض لايكون ترخيص
المولى عذراً له.

الثالث: أن يفرض قطع المكلفّ بالحكم الإلزامىّ في بعض الموارد، فى حين أنهّ يكون
الحكم في بعض موارد قطعه إلزامياًّ على عكس الإلزام الذي قطع به، بأن يكون بعض

ريقاً ما تخيلّه واجباً محرمّاً في الواقع أو بالعكس، فحرمّ عليه المولى العمل بقطعه ط
للتحفّظ على الأحكام التي أخطأ العبد فيھا.

وھذا الردع في الحقيقة له جانبان: جانب التنجيز للإلزام الذي قطع بخلافه، وجانب
التعذير عن الإلزام الذي قطع به، والكلام في الجانب الأولّ ھو الكلام في الفرض

الأولّ، والكلام في الجانب الثاني ھو الكلام في الفرض الثاني.

الفروع المُوهِمة للترخيص في مخالفة العلم
قد يذكر في المقام فروع يتخيلّ فيھا أنّ الشارع رخّص في مخالفة العلم بالحكم في

تلك الفروع.

الفرع الأولّ : الدراھم عند الودعىّ 

نّ لو كان عند الودعىّ درھمان لزيد، ودرھم لعمرو، فُسرِق أحد الدراھم، فقد حُكمِ بأ
أحد الدرھمين يعطى لزيد، والآخر ينصفّ بينھما. وھذا قد يؤديّ إلى مخالفة العلم
التفصيلىّ، كما لو انتقل كلّ من النصفين إلى شخص، فاشترى بھما جارية، ووطأھا.

نقضاً أقول: تارة يقع الكلام في ھذا الفرع من الناحية الفقھيةّ، واُخرى من ناحية كونه 
على حجّيةّ القطع وعدم إمكانيةّ الردع عنه.

يةّ ماأمّا الكلام من الناحية الفقھيةّ، فتفصيله: أنّ ھذه الدراھم تارة يفرض عدم معروف
ككان منھا لزيد، وما كان منھا لعمروعلى أثر وقوع الخلط والامتزاج، واُخرى يفرض ذل

على أثر النسيان دون خلط أو امتزاج.



209الصفحة  أمّا الفرض الأولّ: ففيه أقوال ثلاثة:

 ـ إعطاء أحد الدرھمين لزيد، وتنصيف الآخر بينھما.1

 ـ تثليث الدرھمين، وإعطاء ثلثيھما لزيد، وثلثھما لعمرو.2

 ـ تشخيص مالك الدرھم الثاني بالقرعة التي ھي لكلّ أمر مشكل.3

أمّا القول الأولّ: وھو التنصيف، فيدلّ عليه أمران:

.)1(الأولّ: رواية السكونىّ، لكنھّا ساقطة عن درجة الاعتبار؛ لضعف السند

ھوالثاني: قاعدة العدل والإنصاف، والدليل عليھا ـ على ما أفاده السيدّ الاسُتاذ ـ 
السيرة العقلائيةّ الممضاة من الشارع.

ومُفادھا ـ على ما يستفاد من كلماته ـ مجموع أمرين:

قطالأمر الأولّ: الحكم التكليفىّ، وھو: أنهّ إذا دار الأمر في مال بين وصول نصفه ف
أخذقطعاً إلى المالك، أو وصول تمامه احتمالاً إليه، فمقتضى السيرة العقلائيةّ ھو ال

بالثاني.

والآخر: الحكم الوضعىّ، وھو: ثبوت الملك ظاھراً لكلّ من النصفين لمن يعطى له.
وذكر في المقام: أنّ تنصيف المال بينھما الموجب لوصول أحد النصفين إلى صاحبه
وفوات النصف الآخر عليه، يكون نظير صرف الحاكم نصف المال حسبة، مقدّمة لإيصال

النصف الآخر إلى مالكه.

ولعلهّ يقصد بذلك مجردّ التنظير والتقريب إلى الذھن.

وعلى أيّ حال، فتارة تفترض دعوى السيرة العقلائيةّ على قاعدة العدل والإنصاف.
وحجّيتّھا في باب القضاء، ولعلهّ المقصود للسيدّ الاسُتاذ، كما يشھد لذلك تنظيره

بمسألة اختيار الحاكم إيصال نصف المال بصرف النصف الآخر.

واُخرى تفترض دعوى السيرة على ذلك، وحجّيةّ القاعدة في نفسھا، وبغضّ النظر
عن باب القضاء. ولاتلازم بين حجّيةّ الشيء في نفسه، وحجّيتّه في مقام القضاء
والحكم، فاليمين ـ مثلاً ـ حجّة في مقام الحكم، وليس حجّة في نفسه،

والاستصحاب حجّة في

 عن السكونىّ عن الصادق171 من الصلح ص 12 باب 13) المقصود بذلك ما ورد في الوسائل ج 1(

في رجل استودع دينارين، فاستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار«عليه السلام عن أبيه عليه السلام 

والسند ضعيف بالنوفلىّ.» منھا، قال: يعطى صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الآخر بينھما نصفين



210الصفحة  نفسه، وليس حجّة في مقام الحكم.

أمّا الدعوى الاوُلى: وھي دعوى السيرة على قاعدة العدل والإنصاف في مقام فصل
الخصومة، فإن ثبتت، لم تفدنا شيئا؛ً لأنّ ھذه السيرة مردوعة بإطلاق الأخبار

ى إسقاطالمستفيضة الدالةّ على أنّ القضاء إنمّا ھو بالبينّات والأيمان، فإنھّا ناظرة إل
تكلّ ما يجعل فاصلاً للخصومة عدا البينّة واليمين عن درجة الاعتبار، فلايمكن إثبا

.)1(جواز فصل الخصومة بشيء آخر، إلاّ بالنصّ الخاصّ، لا السيرة العقلائيةّ

وعلى أيّ حال، فلاحاجة لنا في باب فصل الخصومة إلى ھذه السيرة؛ لدلالة النصّ 
الخاصّ على قاعدة العدل والإنصاف فيه، حيث ورد في فرض تعارض البينّتين وعدم

.)2(مرجّح لأحدھما على الاخُرى الحكمُ بالتنصيف

ومقتضى الجمود على اللفظ ھو الاقتصار في فصل الخصومة بھذه القاعدة على
خصوص فرض تعارض البينّتين المتساويتين، دون ما لم تكن ھناك بينّة أصلاً، لكن

رضالظاھر عرفاً من الكلام: أنّ الحكم بالتنصيف يكون بنكتة أنّ البينّتين بعد التعا
وعدم المرجّح كالعدم، فتتجّه حجّيةّ ھذه القاعدة في مقام فصل الخصومة حتىّ مع

عدم وجود البينّة.

وأمّا الدعوى الثانية: وھي دعوى قيام السيرة على حجّيةّ قاعدة العدل والإنصاف في
نفسھا، فھي ممنوعة بكلا جانبيھا التكليفىّ والوضعىّ.

والحاصل: أنّ السيرة إن سلمّت، فإنمّا تسلمّ في مورد فصل الخصومة، ولاحاجة إليھا
ھناك؛ للردع أولّاً، وللنصّ الخاصّ ثانياً، ولاتسلمّ في غير باب فصل الخصومة.

)1

على وفق مناسبات الحكم والموضوع بحصر» إنمّا أقضي بينكم بالبينّات والأيمان«) قد يفسّر قوله: 

ملأدلةّ تشخيص الحقّ في باب الترافع بالبينّة والأيمان، في حين أنّ قاعدة العدل والإنصاف لا تستع

لتشخيص الحقّ، بل تستعمل بعد فرض ترددّ الحقّ بين من يقسّم المال عليھم بالعدل والإنصاف.

)2

ينأنّ أمير المؤمن«) من قبيل ما ورد عن غياث بن إبراھيم بسند تامّ عن أبي عبد الله عليه السلام، 

يده،عليه السلام اختصم إليه رجلان في دا بةّ، وكلاھما أقام البينّة أنهّ أنتجھا، فقضى بھا للذي في 

 ص3 من كيفية الحكم، ح 12 باب 18(الوسائل ج » وقال: لو لم تكن في يده جعلتھا بينھما نصفين

إنّ «) إلاّ أنهّ يوجد بھذا الصدد ـ أيضاً ـ ما دلّ على القرعّة، كما ورد بسند تامّ عن سماعة، قال: 182

رجلين اختصما إلى عليّ عليه السلام في دابةّ، فزعم كلّ واحد منھما أنھّا نتجت على مذوده،

وأقاما كلّ واحد منھما بينّة سواء في العدد، فأقرع بينھما سھمين، فعلمّ السھمين كلّ واحد منھما

).185 ص 12(المصدر نفسه ج » بعلامة... إلى أن قال: فخرج سھم أحدھما، فقضى له بھا



211الصفحة  ونقول بعنوان بيان نكتة الفرق (إن وجدت سيرة في باب الخصومة)،
لابعنوان إقامة البرھان: إنّ الفارق بين باب الخصومة وغيره ھو: أنّ في

ذاك الباب كان المطلوب فصل الخصومة ورفعھما، والتنصيف يصلح لذلك، فقامت
السيرة على التنصيف. وھذا بخلاف فرض عدم الخصومة.

يبقى الكلام فيما ھو الحكم بالنسبة إلى ھذا المال في غير باب الخصومة، فنقول:
تارة يفرض الكلام فيما ھو حكم الشخص الثالث الذي بيده ھذا الدرھم المرددّ مالكه

بين شخصين.

واُخرى يفرض الكلام بالنسبة إلى نفس الشخصين اللذين ترددّ المال بينھما.

لأمّا الكلام بالنسبة إلى الشخص الثالث، فقد يقال: إنهّ يجب على ھذا الودعيّ إيصا
وافقةالدرھم إلى مالكه؛ لأدلةّ وجوب ردّ الأمانات إلى أھلھا. وعليه يدور أمره بين الم

ن،الاحتماليةّ المقرونة بالمخالفة الاحتماليةّ، وذلك بإيصال الدرھم إلى أحد الشخصي
وبين الموافقة القطعيةّ في نصف الدرھم المقرونة بالمخالفة القطعيةّ في النصف

الآخر، وذلك بالتنصيف. وھنا يمكن أن يقال بلزوم اختيار الشقّ الأولّ؛ لوجھين:

ر الأمرالوجه الأولّ: ما ھو المختار في سائر موارد العلمين الإجمالييّن: من أنهّ إذا دا
ةبين الموافقة القطعيةّ لأحدھما المقرونة بالمخالفة القطعيةّ للآخر، وبين الموافق

حرمةوالمخالفة الاحتماليتّين لھما، تعينّ الثاني؛ لأنّ العلم الإجمالىّ علةّ تامّة ل
،المخالفة القطعيةّ، دون وجوب الموافقة القطعيةّ؛ وذلك بنكتة تعلقّ العلم بالجامع

.)1(فيجب امتثاله، ويكفي في إيجاد الجامع إيجاد أحدھما

ّ◌ماويرد عليه: أنّ تعلقّ العلم بالجامع الذي نسبته إلى كلا الطرفين على حدّ سواء إن
ھو فيما نسمّيه بالعلم الإجمالىّ البسيط، كما لو علمنا إجمالاً بوجوب الظھر أو

ليفالجمعة. أمّا فيما نسمّيه بالعلم الإجمالىّ المعقّد، وھو ما علم فيه بتعلقّ التك
بالشيء بالإضافة إلى

عيةّ،) لعلّ مقصوده ـ رضوان الله عليه ـ من كون المختار عليّةّ العلم الإجمالىّ لحرمة المخالفة القط1(

ي منه أنّ كونه مختاراً له على المبنى المشھور: من عليّةّ البيان للتنجيز ولو كان إجمالياًّ، وإلاّ فسيأت

لفةالمختار ـ بناءً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ ھو اقتضاء العلم الإجماليّ البسيط حرمة المخا

ار تلكالقطعيةّ فحسب، ووجوب الموافقة القطعيةّ ـ أيضاً ـ في العلم الإجماليّ المعقّد. وبناءً على إنك

القاعدة يكون مقتضياً لحرمة المخالفة القطعيةّ، ولوجوب الموافقة القطعيةّ مطلقاً.



212الصفحة  عنوان، كوجوب إكرام العالم بما ھو عالم، وكان الترددّ في انطباق ھذا
العنوان على ھذا الطرف أو ذاك الطرف، كما لو علمنا إجمالاً بعالميةّ

أحد الشخصين، فھنا ليس العلم متوقفّاً على الجامع الذي نسبته إلى الطرفين على
تحدّ سواء، بل نفذ العلم بالتكليف إلى عنوان (إكرام العالم)، ومن الواضح أنهّ ليس
 إنمّانسبة ذلك إليھما على حدّ سواء، وإنمّا ترددّنا نحن في انطباقه. فما تنجّز بالعلم

ھو إكرام العالم، وھو أكبر من الجامع الذي يعبرّ عنه بمثل أحدھما. وسيأتي في
محله ـ إن شاء الله ـ تفصيل الكلام في الفرق بين القسمين. وما نحن فيه من ھذا

 وذاك.القبيل؛ إذ وجب ردّ المال إلى المالك بما ھو مالك، وترددّ لدينا انطباقه بين ھذا

الوجه الثاني: أنهّ على رغم نفوذ العلم بالوجوب إلى ردّ المال إلى المالك بما ھو
ّ◌ة،مالك ـ ولذا لم نقبل بالوجه الأولّ ـ يمكن الترخيص في مخالفة ذلك مخالفة احتمالي

ولايمكن الترخيص في مخالفتھا مخالفة قطعيةّ ولو في أحد النصفين؛ وذلك لأنّ 
الترخيص في المخالفة الاحتماليةّ حكم ظاھرىّ قابل للجمع مع الحكم الواقعىّ بوجه

فغيريجمع به بين الأحكام الظاھريةّ والواقعيةّ، أمّا الترخيص في المخالفة القطعيةّ، 
ممكن. فلابدّ من إرجاعه إلى تقييد الواقع؛ إذ يشترط في الجمع بين الحكم الظاھرىّ 
والواقعىّ عدم القطع بمخالفته للواقع، فإطلاق دليل الحكم الواقعىّ يطرد الترخيص

.)1(في المخالفة القطعيةّ

كهإلاّ أنّ تمام ما ذكرناه إلى ھنا كان مبنياًّ على دعوى وجوب إيصال المال إلى مال
على ھذا الودعىّ.

اللكن التحقيق: أنهّ لادليل على وجوب ذلك عليه، بل إنمّا يجب عليه التخلية بين الم
. وأمّاومالكه، بأن يقول لھما ـ مثلاً ـ : كلّ من كان منكما مالكاً لھذا المال، فليأخذه

وجوب

نجيز،) لعلّ ھذا ـ أيضاً ـ مبنىّ على مبنى القوم: من أنّ العلم الإجمالىّ كالتفصيلىّ في عليّتّه للت1(

ولكن مع ذلك يمكن الترخيص في المخالفة الاحتماليةّ في مورد العلم الإجمالىّ، كما رخّص فيھا في

مورد العلم التفصيلىّ بمثل قاعدة الفراغ وغيرھا.

علمإلاّ أنّ الواقع: أنّ نفس النكتة التي جعلت الترخيص في المخالفة الاحتماليةّ جائزاً في مورد ال

ً◌،الإجمالىّ والتفصيلىّ، جعلت الترخيص في المخالفة القطعيةّ في مورد العلم الإجماليّ جائزاً أيضا

لاموسيأتي منه رحمه الله منع كون العلم الإجمالىّ علةّ تامّة لحرمة المخالفة القطعيةّ. وتفصيل الك

يتضّح في الأبحاث الآتية في محلھّا إن شاء الله.



213الصفحة  إيصال المال إلى المالك، فلادليل عليه سوى أمرين:

أحدھما: قاعدة على اليد ما أخذت حتىّ تؤديّ.

والصحيح: أنّ عمدة الدليل عليھا ھي السيرة العقلائيةّ، وھي لاتقتضي فيما نحن
فيه أكثر من التخلية بالشكل الذي أشرنا إليه.

وثانيھما: دليل وجوب ردّ الأمانات إلى أھلھا.

 يجبوالتحقيق: أنهّ ليس المستفاد منه عرفاً لزوم الإيصال؛ ولذا لم يفت الفقھاء بأنهّ
على الأمين حمل المال إلى باب دار صاحبه، وإنمّا قالوا بوجوب التخلية عليه، وھذا
ھو المفھوم عرفاً من دليل ردّ الأمانات. والتخلية بين المال والمالك ـ بمعنى رفع
المانع من ناحية نفسه عن أخذ المالك ـ تحصل برفع الحاجب بين المال وكلا ھذين

الشخصين.

نعم، لايحصل بذلك رفع مانع احتمال مالكيةّ ذاك الشخص الآخر الذي ليس في
بعدمالحقيقة مالكاً، لكنهّ لايقدر على رفع ھذا المانع حتىّ يجب عليه، إلاّ بأن يقرّ 

وزمالكيةّ الشخص الآخر، فيكون إقراره حجّة من باب حجّيةّ إقرار ذي اليد، ولكن لايج
ضاً ـله ھذا الإقرار؛ لفرض كونه شاكاًّ. بل لو فرض إمكان رفع ھذا المانع، لم يجب ـ أي

رفعه؛ إذ دليل وجوب ردّ الأمانات إلى أھلھا لايدلّ على وجوب التخلية بمعنىً يشمل

.)1(ذلك، وإنمّا يدلّ على وجوب التخلية بمعنى رفع المانع من قبله فقط

ا أووأمّا الكلام بالنسبة إلى من ترددّ بينھما المال: فلو أرادا الصلح، أو رفع أحدھم
لك،كلاھما اليد عن المال، فلاكلام، وإلاّ فإن كان كلّ منھما يدّعي القطع بأنهّ الما

خرجت

كن) بل الظاھر: أنّ المفھوم منه أكثر من ھذا، فلو كان يعلم أنّ ھذا المال لزيد، وليس لعمرو، لم ي1(

يكفي بأن يخليّ بين ھذا المال وبينھما، ويبقيھما حائرين بشأن ھذا المال، بل كان عليه أن يشھد

بالواقع. وشأن السيرة العقلائيةّ على قاعدة اليد ـ أيضاً ـ كذلك.

نعم، في خصوص ما نحن فيه ـ باعتباره غير قادر على شھادة من ھذا القبيل إلاّ بأن يشھد بغير علم

ليةـ لايفھم عرفاً من دليل وجوب ردّ الأمانات إلى أھلھا وجوب الشھادة بغير علم عليه، فيكتفي بالتخ

بين المال وبينھما.

ننعم، لو كان كلّ منھما مصمّماً على أن يستأثر بالمال، فالتخلية بين المال وبينھما (لا بينه وبي

رضالمالك) إيجاد للحاجب عن المال، ومعه لاتتمّ التخلية الواجبة في الحالات الاعتياديةّ، لكن في ف

الشكّ والترددّ بينھما لادليل على وجوب التخلية بالمعنى الشامل؛ لعدم إيجاد حاجب من ھذا

فلعدم ثبوتھاالقبيل، لامن السيرة العقلائيةّ، ولامن دليل ردّ الأمانات إلى أھلھا. أمّا السيرة العقلائيةّ، 

على ذلك في مثل المقام، وأمّا دليل ردّ الأمانات، فھو ـ أيضاً ـ ينصرف عن ذلك في مثل المقام

بالمناسبات العقلائيةّ.
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مضى أنّ الحاكم يحكم بقاعدة العدل والإنصاف، وإن كان كلّ منھما

يحتمل كون المال له، فبعد ما عرفت من عدم حجّيةّ قاعدة العدل والإنصاف في غير
باب الحكومة، لايبقى شيء عدا القرعة، وتصل النوبة إليھا.

وأمّا القول الثاني: وھو التثليث، فمنشؤه القول بحصول الشركة بالامتزاج، وھل ھذه
 أنھّا ظاھريةّ، والذيالشركة ظاھريةّ، أو واقعيةّ؟ فمقتضى كلام صاحب الجواھر 

حمله على المصير إلى ذلك ما تسالموا عليه من كون الامتزاج موجباً للشركة من
ناحية، ومن كون عقد الشركة موجباً للشركة ـ أيضاً ـ مشروطاً بالامتزاج من ناحية

اُخرى.

فيرد الإشكال: بأنّ الامتزاج لو كان وحده موجباً للشركة، فافتراض كون عقد الشركة
مشروطاً بالامتزاج موجباً للشركة ضمّ للحجر في جنب الإنسان. ففراراً من ھذا

 إليھاالإشكال افترض أنّ الامتزاج إنمّا يولدّ الشركة الظاھريةّ، في حين أنهّ لو انضمّ 
العقد، أصبحت الشركة واقعيةّ.

وجباً أقول: إنّ كون الشركة ظاھريةّ فيما نحن فيه غير متصورّ؛ إذ لو لم يكن الامتزاج م
للشركة الواقعيةّ، إذن نحن نعلم بأنّ كلّ مال قد بقي في ملك مالكه، ومعه كيف

نفترض الشركة الظاھريةّ؟ ولامجال للحكم الظاھرىّ مع القطع بالخلاف!!

نوالواقع: أنّ دليله على كون الامتزاج شرطاً لحصول الشركة بالعقد ھو الإجماع، ونح
لانراه في المقام بنحو يكشف عن رأي المعصوم. وتحقيق المقياس في ذلك يرجع

إلى بحث الإجماع.

والدليل الصحيح على كون الامتزاج موجباً للشركة ھو السيرة العقلائيةّ، وھي لم
ىتثبت في مطلق الامتزاج، وإنمّا ثبتت فيما إذا كان الامتزاج بين الشيئين بنحو يأب

ّ◌االعرف عن كون المركبّ موضوعين لحكمين بالملكيةّ، كما في امتزاج الماء بالماء، أم
امتزاج الدرھم بالدرھم، فليس كذلك. وحتىّ لو كان دليلنا على الشركة ھو الإجماع،

فالقدر المتيقّن منه ھو الامتزاج بالشكل الأولّ.

ومن ھنا ينحلّ الإشكال الموجود في الجمع بين الفتوى بكون الامتزاج موجباً 
اللشركة، والفتوى بكون تأثير العقد في إيجاد الشركة مشروطاً بالامتزاج ـ لو سلمّن
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الموجب للشركة إنمّا ھو الامتزاج بالنحو الأولّ، سنخ امتزاج الماء

بالماء، والقدر المتيقّن من اشتراط الامتزاج في نفوذ عقد الشركة ھو أدنى مراتب
وإنمّاالامتزاج الثابت في مثال الدرھم؛ لأنّ الدليل على اشتراط الامتزاج ليس لفظياًّ، 

ھو دليل لبىّّ لابدّ فيه من الاقتصار في مقام تقييد إطلاقات نفوذ عقد الشركة على
القدر المتيقّن.

لقرعةوأمّا القول الثالث: وھو تحكيم القرعة، فقد ظھر حاله ممّا سبق؛ فإنهّ إن اُريد ا
بمعنى حكم القاضي بذلك، فقد عرفت أنّ القاضي يجب أن يحكم بقاعدة العدل
والإنصاف، بحكم النص، وإن اُريد القرعة بالنسبة إلى الشخص الثالث الودعىّ، فقد
ىعرفت أنهّ ليس عليه سوى التخلية بينھما وبين المال، وإن اُريد القرعة بالنسبة إل

نفس الشخصين الشاكيّن، فقد عرفت صحّتھا في ذلك.

وأمّا الفرض الثاني: وھو كون الاشتباه بسبب النسيان من دون أىّ خلط وامتزاج في
المقام، فھذا حاله حال الفرض الأولّ في تمام ما مضى، عدا أنّ القول الثاني ـ وھو

الشركة ـ لا مجال لتوھّمه ھنا.

ھذا تمام الكلام في ھذا الفرع من الناحية الفقھيةّ.

وأمّا افتراضه نقضاً على حجّيةّ القطع وعدم الردع عنھا، فخلاصة الكلام في ذلك:

ھوأنهّ بناءً على القول الثالث ـ وھو القرعة ـ لاتوجد في المقام مخالفة للعلم كما 
وواضح. وكذلك الحال بناءً على القول الثاني، وھو الشركة؛ لما عرفت من أنّ الحقّ ه

أنّ الشركة واقعيةّ لاظاھريةّ.

عدة إلىوأمّا بناءً على التنصيف لقاعدة العدل والإنصاف، فھنا قد يؤديّ العمل بآثار القا
◌ً الانتھاء إلى مخالفة العلم، كما لو وقع النصفان في يد شخص ثالث، فھو يعلم إجمالا
بعدم مالكيتّه لھما، وكما لو اشترى بھما جارية، فھو يعلم تفصيلاً بعدم الملكيةّ

المستقلةّ، وحرمة الوطء.

لكننّا نلتزم في مثل ھذه الموارد بحرمة المخالفة، ونقتصر في مقام العمل بقاعدة
العدل والإنصاف وترتيب آثارھا على ما لايلزم منه مخالفة العلم بعد ثبوت منجزيةّ
العلم خصوصاً فيما إذا كان دليل القاعدة خصوص السيرة؛ فإنّ ثبوتھا على ترتيب مثل

ھذه الآثار ممنوع.
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العوضين

نبحث في ھذا الفرع فيما لو وقع الخلاف في الثمن أو المثمن، كما لو قال البائع:
بعتك كتاب الجواھر بعشرة دراھم، وادعّى المشتري: أنكّ بعتني كتاب الحدائق بھذا
ئعالثمن، ولم يكن لأحدھما بينّة، فالمورد مورد التحالف. فإن حلفا، حكم الحاكم للبا
كيتّهبالكتابين، وللمشتري بالثمن. فلو وقع الكتابان في يد ثالث، علم إجمالاً بعدم مال
ّ◌يةّلھما، ولو اشترى بھما جارية، علم تفصيلاً بعدم مالكيتّه لھا بالاستقلال، وعدم حل

الوطء.

اھرىّ.وذكر السيدّ الاسُتاذ: أنهّ مع التحالف إمّا أن نقول بالانفساخ الواقعىّ، أو الظ
دفإن قلنا بالأولّ، فلا إشكال في المقام، وإن قلنا بالثاني، فإن كفى تصرفّ ذي الي

 الشخصظاھراً في جواز تصرفّ غيره واقعاً، فلا إشكال أيضاً، وإلاّ التزمنا بلزوم اجتناب
الثالث.

أقول: تارة يقع الكلام في التحالف.

واُخرى في الانفساخ الظاھرىّ.

وثالثة في الانفساخ الواقعىّ.

ورابعة في النقض بالمسألة على حجّيةّ القطع.

أمّا الأولّ: وھو ثبوت التحالف ھنا وعدمه، فھو مبتن على تحقيق نكتة في بحث
القضاء، وھي: أنهّ لا إشكال في أنّ البينّة على المدّعي، والحلف على المنكر.

 من دونفالتحالف إنمّا يكون فيما لو كان كلّ منھما منكراً بلحاظ، أمّا إذا كانا مدّعيين
أن يصدق عليھما عنوان المنكر، فلامعنىً للتحالف.

 وھوولا إشكال في أنّ كلّ واحد منھما منكر في ذاته، أي: إنهّ ينكر بيع أحد الكتابين،
نيطابق أصالة عدم البيع، إلاّ أنّ ھذا الأصل معارض للأصل في دعوى الطرف الآخر. فإ

قلنا: إنّ المقياس في الإنكار ھو مطابقة الكلام للأصل، أو الدليل في ذاته، وبغضّ 
النظر عن المعارض الذي قد يثبت في دعوى الطرف الآخر، إذن فكلّ منھما مدّع

ومنكر، ويجري التحالف.

وإن قلنا: إنّ المقياس في الإنكار ھو المطابقة للأصل، أو الدليل الذي يكون حجّة
عيان،بالفعل، ولا تكفي الحجّيةّ الشأنيةّ ـ أي: الحجّيةّ لولا المعارض ـ إذن فھما مدّ 

ماولامجال للتحالف. والمختار في باب القضاء ـ على ما أتذكرّ ـ ھو الأولّ، فكلّ منه
مدّع ومنكر. والخصومة في الحقيقة منحلةّ إلى خصومتين بعدد البيعين اللذين اختلفا

بينھما،
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يأتي التحالف.

يل؛وأمّا الثاني: وھو الانفساخ الظاھرىّ ھنا ـ لو أنكرنا الانفساخ الواقعىّ ـ فمستح

.)1(للعلم بمخالفته للواقع. فإن كان ھناك انفساخ، فھو الانفساخ الواقعىّ 

وأمّا الثالث: فيمكن الاستدلال على الانفساخ الواقعىّ في مطلق موارد التحالف في
باب التنازع في المعاملات بوجوه ثلاثة:

فيالوجه الأولّ: أنّ نفس التحالف يقتضي الانفساخ، من ناحية أنّ التحالف إنمّا ثبت 
باب القضاء لإنھاء الخصومة، ولو لم تنفسخ المعاملة، تكون الخصومة ثابتة على

حالھا.

ويرد عليه: أنّ إنھاء الخصومة في باب القضاء ليس بمعنى رفع موضوع الخصومة، بل
بمعنى: أنّ حكم الحاكم يفرض عليھما ترك التخاصم، أي: لايجوز لأحدھما أن يخاصم
الآخر، ويجب عليه السكوت والصبر حتىّ لو علم بأنهّ حكم عليه حكماً غير مطابق

احبه، لمللواقع، وأنهّ ھو على الحقّ. فلو حكم عليه ـ مثلاً ـ بأنّ المال المتنازع فيه لص
يجز له أن يسرقه من صاحبه لعلمه بأنهّ له، وأمّا انتفاء أصل منشأ الخصومة، فليس

ھو المقصود من قوانين باب الترافع.

الوجه الثاني: تطبيق قانون (تلف المال قبل قبضه من مال بائعه) على المقام،
هبدعوى أنّ من كانت دعواه غير مطابقة للواقع، فقد عجّز الآخر عن أخذ ماله ومطالبت
به؛ إذ بحكم الحاكم قد حرم عليه مطالبته بالمال، وھذا بحكم تلف المال عليه،

والتلف قبل القبض من مال البائع.

وقد فسّروا ھذه القاعدة بالانفساخ.

 ذلك، فھو لايعمّ مطلق موارد التحالف في باب المعاملات؛)2(ويرد عليه: أنهّ لو سلمّ
لثبوت القاعدة بنصّ خاصّ في باب البيع قبل القبض. وربمّا يكون الترافع في غير

البيع، وربمّا يكون بعد القبض.

ة عليھاالوجه الثالث: أنّ المعاملة تنفسخ بعد التحالف؛ للغويةّ بقائھا؛ لعدم ترتبّ فائد
عندئذ.

)1

) قد يقصد بالانفساخ الظاھرىّ نفي تحقّق كلّ واحد من البيعين ظاھراً. واحتمال مطابقة كلّ من

الحكمين للواقع موجود، وإن علم إجمالاً بمخالفة أحدھما له.

) ولانسلمّه.2(
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: منھا أنهّ لو اھتدى)1(ويرد عليه: أنهّ تترتبّ على بقائھا عدّة ثمرات

بعد ذلك من كان على خطأ، وأقرّ بالحقّ، أعطى مال صاحبه لصاحبه،
وأخذ ماله. وھذا بخلاف فرض الانفساخ.

والتحقيق: أنهّ لاوجه للقول بالانفساخ بقول مطلق في تمام موارد التحالف في
المعاملات. نعم، نثبت فيما نحن فيه الانفساخ بمقدّمتين:

حرمالاوُلى: أنّ من كان محقّاً منھما قد حصل له خيار تخلفّ الشرط الضمنىّ؛ لأنهّ ان
من ماله بحكم الحاكم بسبب دعوى صاحبه، والمعاملة تشتمل على شرط ضمنىّ 

 في فرض عدم التسليم، فكلّ واحد منھما بحسب دعواه يكون ذا)2(للتسليم والخيار
خيار على أساس عدم تسليم صاحبه العوض.

الثانية: أنّ الظاھر عرفاً من ھذه الدعوى والمرافعة: ھو عدم رضا كلّ واحد منھما

.)3(بالمعاملة إن لم يثبت مقصوده

وھذا كاف في حصول الانفساخ عند جواز الفسخ، سنخ ما قال الفقھاء: من أنّ إنكار
الوكالة فسخ لھا، وإنكار الطلاق رجوع إلى الزوجيةّ. وعليه فكلّ واحد منھما يكون

بحسب دعواه فاسخاً. ھذا حالھما.

 قدوأمّا حال الشخص الثالث، فھو يعلم إجمالاً بأنّ أحدھما ذوخيار، وإنّ صاحب الخيار
فسخ المعاملة، فيجوز له شراء كلا الكتابين.

وأمّا الرابع: فقد ظھر أنهّ لامجال للنقض بھذه المسألة على حجّيةّ القطع؛ لتحقّق
الانفساخ واقعاً.

وأمّا لو أنكر ما مضى من الظھور العرفىّ، فمن الممكن لھما حلّ الإشكال بالفسخ،

كن ـ) على أنّ مجردّ عدم ترتبّ الثمرة على البقاء لامسّوغ لإيجابه للانفساخ، غاية ما ھنا أنهّ لايم1(

أيضاً ـ نفي الانفساخ بالاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب مشروط بالثمرة العمليةّ.

)2

) الشرط الضمنىّ ليس منصباًّ على الخيار، بل ھو منصبّ على التسليم، ومع عدمه يحصل خيار

تخلفّ الشرط.

ّ◌اً،) بل الظاھر من ذلك: إنمّا ھو عدم رضا كلّ واحد منھما بالمعاملة التي يدّعيھا الآخر لو كانت حق3(

لاق. أمّاأي: إنّ إنكار تلك المعاملة يدلّ على عدم الرضا بھا، سنخ ما قالوا في إنكار الوكالة وإنكار الط

موجبعدم الرضا بالمعاملة التي يدّعيھا ھو ـ لو كانت حقّاً ـ لمجردّ أنھّا لم تثبت بحكم الحاكم، فلا

لاستظھاره. نعم، يمكن أن يقال: إنّ ظاھر الحال عدم رضا أىّ واحد منھما بمعاملة حجر فيھا شرعاً 

عن التصرفّ فيما انتقل إليه.
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فإن فسخا، لم يبق إشكال في المقام، وإن لم يفسخا، التزمنا بعدم جواز مخالفة

.)1(القطع، وحرمة تصرفّ الثالث، ومحظوريةّ وطء الجارية المشتراة بھما

الفرع الثالث : العلم الإجمالىّ بالجنابة

لو علم شخصان إجمالاً بجنابة أحدھما، أجرى كلّ واحد منھما أصالة عدم الجنابة
بشأن نفسه مع أنّ ھذا قد يوجب مخالفة العلم كما لو اقتدى أحدھما بالآخر.

،)2(م)أقول: نحن لا نكتفي بقولنا: (لا يجوز لأحدھما الاقتداء بالآخر للزوم مخالفة العل
بل نقول: لاتجري أصالة عدم الجنابة بشأن أىّ واحد منھما عند كون طھارة

) لا أدري لماذا فرض اُستاذنا الشھيد رحمه الله الإشكال بالنسبة إلى الشخص الثالث، في حين1(

منأنهّ يوجد لنفس المشتري ـ بعد فرض علمه إجمالاً بتحقّق أحد البيعين ـ العلم التفصيلىّ بأنّ الث

ليس له؟! فإن حلّ إشكاله بوجه من الوجوه، لم يبق إشكال بالنسبة إلى الشخص الثالث، وإلاّ فأصل

الإشكال يكون بالنسبة إلى المشتري بلحاظ مخالفة العلم التفصيلىّ، وبالنسبة إلى البائع بلحاظ

الكتاب الذي يعلم أنهّ قد خرج من ملكه.

ةوالواقع: أنّ القاضي لو علم بتحقّق أحد البيعين، وقلنا: إنّ علمه بھذا الموجب للتعارض بين أصال

عدم تحقّق ھذا البيع وأصالة عدم تحقّق ذاك البيع يوجب عدم التحالف؛ لسقوط الأصلين، لوصلت

النوبة إلى الحكم بالقرعة، ومعه لا إشكال في المقام بالنسبة إلى الشخص الثالث. وأمّا بالنسبة

إلى البائع لو خرجت القرعة على خلاف ما يعتقد، فلا إشكال عليه في تصرفّه في الثمن؛ لأنهّ ملكه

على كلّ حال، ولا في الكتاب الباقي لديه حتىّ لو كان أغلى قيمة من الكتاب الذي أخذ منه؛ لأنّ 

صاحبه راض بخسارة ھذا الكتاب لقاء حصوله على ذاك الكتاب، وھذا كاف في أن يحقّ له التملكّ

وسقوط احترام يد صاحبه بھذا المقدار، أمّا لو لم يكن أغلى، فمن الواضح أنهّ يحقّ له تملكّه

بالتقاصّ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري في تصرفّه في الكتاب الذي اُعطي له لو خرجت القرعة

على خلاف ما يعتقد.

أمّا لو لم يعلم القاضي إجمالاً بصدق إحدى الدعويين، أو علم بذلك، ولكن مع ھذا حكمنا بالتحالف،

فالقاضي يحكم بنفي كلّ واحد من البيعين على وفق الحلف، وھذا نفي ظاھرىّ للبيع، وبعد ذلك

سيكون للمحقّ خيار الفسخ، فإن فسخ، لم يبق إشكال في المقام، وإن لم يفسخ، كان من حقّه

دالتصرفّ في المال وتملكّه بعد أن كان صاحبه يرضى بھذا في مقابل أن يتمكنّ من المال الآخر؛ إذ ق

ً◌،أسقط احترام يده بھذا المقدار. فإن تملكّ، ارتفع الإشكال عن التصرفّات الموقوفة على الملك أيضا

كه، وھذاوإلاّ فالإشكال يبقى بلحاظ التصرفّات الموقوفة على الملك. أمّا إذا باعه، فظاھر البيع أنهّ تمل

حجّة للشخص الثالث باعتباره يأخذ المال من يد ذي اليد.

لم.) قد يقال: إنّ صحّة الصلاة ظاھراً للإمام تكفي للصحّة الواقعيةّ لصلاة المأموم، فلامخالفة للع2(

اةوالجواب: أنّ صحّة الصلاة ظاھراً للإمام إنمّا تكفي في الموارد المتعارفة للصحّة الواقعيةّ لصل

المأموم



220الصفحة  الآخر ذا أثر ترخيصىّ لھذا حتىّ لو لم يقتد به.

العلمفمثلاً: لو جاز لكلّ واحد منھما الاقتداء بالآخر على تقدير عدم الجنابة، حصل له 
مالإجمالىّ بأنهّ إمّا يجب عليه الاغتسال، أو يحرم عليه الاقتداء بالآخر، وھذا عل

إجمالىّ منجّز.

نعم، لو لم يكن يترتبّ على طھارة الآخر أثر ترخيصيّ لھذا الشخص، جرت بشأنه
أصالة عدم الجنابة.

الفرع الرابع : الاختلاف في سببب نقل الملك

ادعّىلو اختلفا في كون نقل أحدھما للكتاب ـ مثلاً ـ إلى ملك الآخر بالبيع أو الھبة، ف
المالك الأولّ البيع، والمالك الثاني الھبة، تحالفا، وبقي الكتاب للأولّ.

فيوذكر السيدّ الاسُتاذ (بعد إخراج فرض كون الھبة جائزة؛ لظھور الإنكار ـ عندئذ ـ 

: أنّ التحالف يوجب الانفساخ، فيكون الكتاب)1(الفسخ كما في إنكار الوكالة والطلاق)
ملكاً للمالك الأولّ.

ومقصوده من التحالف ھو: الحلف على إنكار البيع وإنكار الھبة.

أقول: إنّ ھذا الفرع ليس من موارد التحالف، إلاّ على بعض الفروض.

توضيح ذلك: أنّ في بحث القضاء كلاماً في أنّ تشخيص المدّعي والمنكر ھل يكون
بنفس مصبّ الدعوى، أو بالإلزامات التي يدّعيھا أحدھما على الآخر؟ والمختار ھو

الثاني، ونحن نتكلمّ ھنا على كلا الفرضين، فنقول:

أمّا على الفرض الأولّ ـ وھو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ مصبّ الدعوى ـ
فقد يتوھّم: أنّ الأولّ يحلف على عدم الھبة، والثاني يحلف على عدم البيع.

والتحقيق: أنّ الثاني يحلف على عدم البيع، والأولّ ليس له الحلف على عدم الھبة؛

مامبنكتة عدم الإخلال بالركن. أمّا فيما نحن فيه، فيقطع ببطلان صلاة المأموم؛ لأنّ بطلان صلاة الإ

نابة الإمام،واقعاً يوجب بطلان الاقتداء واقعاً، فالمأموم يعلم ببطلان اقتدائه واقعا؛ً إمّا لجنابته، أو لج

ومعه يكون ترك القراءة تركاً عمدياًّ، وھو مبطل للصلاة.

) فيتحولّ النزاع إلى النزاع في البيع وعدمه، ولامعنىً للتحالف.1(



221الصفحة  لأنّ تحالفھما فرع أن تكون ھناك خصومتان: خصومة في البيع،
وخصومة في الھبة، وليس الأمر كذلك؛ فإنهّ صحيح أنّ ھناك تكاذبين،

ولكن ليس كلّ تكاذب تطبقّ عليه قوانين الخصومة. مثلاً: لو تكاذب شخصان في نزول
المطر وعدمه من دون أن يكون ذلك مثمراً لثمر إلزامىّ لأحدھما على الآخر، فھل
 إذيعتبر ھذا خصومة ترفع إلى الحاكم؟ طبعاً لا. والھبة فيما نحن فيه من ھذا القبيل؛

لايترتبّ على الھبة شيء عدا ملكيةّ الكتاب التي ھي مترتبّة على البيع أيضاً،
أولّفكلاھما معترفان بھا، وھما يختصمان في البيع من ناحية أنهّ لو ثبت البيع، كان لل
 وذلكإلزام الثاني بالثمن، وكان له ـ أيضاً ـ خيار الفسخ عند منع الثاني له عن الثمن؛

على أساس تخلفّ الشرط الضمنىّ.

عدمولو ثبت عدم البيع، لم يكن للأولّ شيء من الإلزامين، وكان للثاني إلزام الأولّ ب
فيتأثير الفسخ لو فسخ. وأمّا التكاذب الواقع في الھبة، فليس إلاّ من قبيل التكاذب 
ر.نزول المطر؛ إذ لايترتبّ على الھبة عدا الملكيةّ المعترف بھا منھما على كلّ تقدي

وليس عدم استحقاق الثمن مترتبّاً على الھبة، وإنمّا ھو مترتبّ على عدم البيع
الملازم للھبة؛ ولذا ليس عدم الخيار مترتبّاً على الھبة، بل على عدم الشرط

الضمنىّ الملازم للھبة.

إن قلت: لا إشكال أنّ يد الثاني وقعت على ما كان لغيره، وقد وقع الخلاف في أنّ 
وضع اليد على مال غيره ھل كان بتسليط مجّانىّ منه عليه، فيترتبّ عليه عدم
الضمان، أو بلاصدور تسليط مجّاني عنه عليه، فيترتبّ عليه الضمان؟ والتسليط
المجّانىّ ھنا منحصر بالھبة، فيترتبّ على الھبة عدم الضمان، وعلى عدمھا الضمان.
فليس النزاع في الھبة راجعاً إلى صرف التكاذب، بل يرجع إلى باب الخصومة؛ فإنّ 
اليد توجب الضمان عند عدم التسليط المجّانىّ، والتسليط المجّانىّ المختلف فيه ھو

الھبة.

قلت: ليس نفس عنوان وضع اليد عند عدم التسليط المجّانىّ موضوعاً للضمان،
والتسليط المجّانىّ موضوعاً لعدمه، وليست قاعدة ثبوت الضمان في اليد مع عدم

التسليط المجّانىّ إلاّ أمراً انتزاعياًّ.

والواقع: أنّ موضوع الضمان أمران:

أحدھما: العقد المعاوضىّ. ودليل الضمان فيه ھو دليل صحّة ذاك العقد. وھذا ھو
المسمّى بضمان المعاوضة، ويكون الضمان فيه بالقيمة المسمّـاة في العقد.



222الصفحة  وثانيھما: وضع اليد على مال الغير بلا معاوضة مع اجتماع شرائط
اُخرى. وھذا ھو المسمّى بضمان اليد، ويكون الضمان فيه بالمثل أو

ّ◌ىعلى اليد ما أخذت حت«القيمة. ودليل الضمان فيه ھو السيرة العقلائيةّ، أو رواية: 
مثلاً لو تمّت.» تؤديّ

وننتزع من مجموع ھذين الموضوعين عنوان اليد على مال الغير بلا تسليط مجّانىّ.
وإنمّا الموضوع الحقيقىّ ما عرفته من الأمرين. والأمر الثاني منھما فيما نحن فيه
مقطوع العدم، والأمر الأولّ منھما ينطبق ـ فيما نحن فيه ـ على البيع، وھو مصبّ 
الخصومة. وأمّا الھبة، فليس حولھا عدا صرف التكاذب، والموافق قوله للأصل ھو منكر
البيع، وھو المالك الثاني، فيحلف ويأخذ الكتاب. ولايبقى موضوع للنقض على حجّيةّ

العلم؛ إذ لم يقع الكتاب في يد من يعلم بعدم مالكيتّه، وھو الأولّ.

ھذا كلهّ بناءً على المبنى المشھور في باب شرط الخيار: من كونه عبارة عن إنشاء
مستقلّ، والتزام في الالتزام.

، وھوأمّا بناءً على أنّ شرط الخيار ليس إنشاءً مستقلاًّ، بل ھو تقييد للإنشاء الأولّ
إنشاء الملكيةّ، وھو يعني: أنهّ أنشأ ملكيةّ ما قبل الفسخ فقط، لا الملكيةّ

، فالتكاذب في الھبة ـ أيضاً ـ يطبقّ عليه قوانين باب)1(المستدامة إلى ما بعد الفسخ
الخصومة؛ إذ لو كان قد وھب المال فقد ملكّه لما بعد الفسخ أيضاً، في حين أنهّ لو

لماكان قد باع المال بيعاً فيه شرط الخيار على تقدير منع الثمن، فقد ملكّه تمليكاً 
قبل الفسخ فقط. إذن فالنزاع في الھبة وعدمھا يعني النزاع في التمليك الدائمىّ 
وعدمه، فكما أنّ منكر البيع يحلف على عدم البيع، كذلك منكر الھبة يحلف على عدم

الھبة.

) لايخفى أنّ توھّم كون ما نحن فيه من باب إنشاء ملكيةّ ما قبل الفسخ فقط إنمّا يكون على1(

تقدير مجموع توھّمين:

أحدھما: توھّم رجوع خيار تخلفّ الشرط إلى خيار الشرط، أو توھّم أنّ في موارد الشرط الضمنىّ 

يوجد شرط الخيار ـ أيضاً ـ على تقدير تخلفّ الشرط الأولّ.

والواقع: أنهّ لايوجد في المقام إلاّ شرط ضمنىّ واحد، وھو شرط التسليم، ولايوجد شرط الخيار على

تقدير عدم التسليم، وليس خيار تخلفّ الشرط راجعاً إلى خيار الشرط. وتفصيل ذلك موكول إلى

محلهّ.

ثانيھما: توھّم أنّ شرط الخيار يعني تقييد إنشاء الملكيةّ بما قبل الفسخ.

روالواقع: أنّ البيع تمليك لذات العين من دون أخذ مفھوم زمانىّ فيه من الدوام كي يكون شرط الخيا

استثناءً من ذلك. وتفصيل ذلك ـ أيضاً ـ موكول إلى محلهّ.



223الصفحة  ولكن مع ذلك لايتمّ النقض على حجّيةّ العلم؛ لا لما ذكره السيدّ
الاسُتاذ: من أنّ التحالف يوجب الانفساخ ؛ فإنكّ عرفت في الفرع

الثاني أنّ وجوه اقتضاء التحالف للانفساخ مطلقاً غير صحيحة. والوجه الخاصّ الذي
ار،ذكرناه في الوجه الثاني لايأتي ھنا؛ إذ ھناك كناّ نعلم إجمالاً بأنّ أحدھما ذوخي

فيوكناّ نعلم بفسخ من له الخيار، فبالتالي كناّ نعلم بحصول الانفساخ، في حين أنهّ 
ً◌،ھذا الفرع لا نعلم بثبوت الخيار إلاّ على تقدير واحد، وھو كون العقد الواقع بيعا

فلايمكن الحكم بثبوت الانفساخ، بل لأنهّ بعد التحالف إن فرض عدم فسخ الأولّ،
◌ً فالكتاب يعطى للثاني؛ للقطع بكونه ملكاً له، فلا إشكال، وإن فرض فسخه إمّا صريحا
وإمّا بدلالة نفس ھذه المرافعة والتحالف على عدم رضاه بالمعاملة إن لم يثبت

، فالكتاب يعطى للأولّ، ولاعلم بعدم مالكيتّه بعد الفسخ، فلا إشكال أيضاً.)1(مقصوده

وأمّا على الفرض الثاني ـ وھو كون الميزان في تشخيص المنكر والمدّعي مطابقة
تالإلزامات للأصل ومخالفتھا له بلا نظر إلى مصبّ الدعوى ـ فنقول: إنّ ھناك إلزاما

ثلاثة:

 ـ إلزام الأولّ للثاني بالثمن.1

 ـ إلزام الأولّ للثاني عند منع الثمن بحقّ الخيار.2

ّ◌ة الثاني ـ إلزام الثاني للأولّ بعدم الخيار، وبقاء الملكيةّ بعد الفسخ. وأمّا أصل مالكي3
للكتاب، فليس إلزاماً رابعاً في المقام؛ لأنّ المفروض تسالمھما عليه.

عدمأمّا الإلزام الأولّ، فلا إشكال في أنّ المنكر فيه ھو الثاني؛ لأنّ مقتضى الأصل 
اشتغال ذمّته بالثمن، فيحلف على ذلك، ولايعطي الثمن.

علىوأمّا الإلزامان الأخيران، فھما متناقضان، وأىّ منھما كان على طبق الأصل فالأخر 

2(خلافه، وكون المطابق للأصل ھو الأولّ أو الثاني متفرعّ على كون شرط الخيار

الأمر إلىإنشاءً مستقلاًّ والتزاماً في الالتزام، أو كونه تقييداً لإنشاء الملكيةّ ورجوع )
إنشاء ملكيةّ ما قبل الفسخ فحسب. فعلى الثاني يكون قول الأولّ ھو المطابق
للأصل، فيحلف على عدم إنشاء ملكيةّ ما بعد الفسخ، وحينئذ له أن يفسخ، وله أن

لايفسخ.

ن) ھذا البيان كما لم يكن وجيھاً في الفرع الثاني كما شرحناه، كذلك لايكون وجيھاً ھنا. نعم، يمك1(

أن نقول بما أشرنا إليه ھناك أيضاً: من ظھور الحال في عدم رضاه بالبيع مع المنع الشرعىّ عن

استلام الثمن.

) مضى أنهّ لايوجد فيما نحن فيه شرط الخيار، وإنمّا الموجود ھو خيار تخلفّ الشرط.2(



224الصفحة  فإن لم يفسخ، وأبقى الكتاب في ملك الثاني ـ على رغم حرمانه من
الثمن ـ لم يكن مورداً للنقض على حجّيةّ العلم؛ فإنّ الكتاب قد أصبح

في يد مالكه.

وإن فسخ، وأخذ الكتاب لنفسه، لم يعلم بعدم كونه ملكاً له كي يرد النقض على
حجّيةّ العلم.

وعلى الأولّ يكون قول الثاني ھو المطابق للأصل؛ إذ الأصل عدم جعل الخيار الذي ھو
إنشاء جديد، إذن فالثاني منكر محض، والأولّ مدّع محض، وكلّ الاصُول توافق قول
 إلاّ الثاني. ولا تعارض الاصُول الموافقة له استصحاب عدم الھبة؛ لعدم ترتبّ أثر عليه،

بإثبات البيع به تعويلاً على الأصل المثبت، ووضع اليد مع عدم التسليط المجانىّ 
ليس موضوعاً للضمان كي يكون استصحاب عدم الھبة مثمراً من ھذه الناحية كما

مضى بيان ذلك.

يتّهوالحاصل: أنّ الثاني ھو المنكر، فيحلف، ويأخذ الكتاب بلا ثمن، ولايعلم بعدم مالك
كي تلزم مخالفة العلم.

الفرع الخامس : الإقرار لشخصين

مثل أو القيمة؛لو أقرّ بعين لزيد، ثُمَّ أقرّ بھا لعمرو، اُعطيت العين للأولّ، وغرمّ للثاني ال
لولة،إمّا لكون ذلك بدل التالف، كما ھو ظاھر كلام السيدّ الاسُتاذ، أو لكونه بدل الحي

كما ھو المختار.

نوغرامة المقرّ للقيمة أو المثل لعمروليست لما يستفاد من كلام السيدّ الاسُتاذ: م
مدلولنفوذ إقراره الثاني بأنّ العين كانت لعمرو، بل لأنّ الإقرار الثاني حجّة بحسب ال

فليسالالتزامىّ؛ لعدم وجود مانع عن حجّيتّه بحسبه. أمّا المدلول المطابقىّ لإقراره، 
احجّة؛ إذ ھو إقرار لشخص بمال ثبت شرعاً كونه لشخص آخر غير المقرّ. والإقرار إنمّ

يكون حجّة على المقرّ لاعلى شخص آخر. وھذا الإقرار بلحاظ مدلوله المطابقىّ ليس
إلاّ من قبيل أن يقرّ شخص بمال في يد غيره لشخص ثالث، ومن الواضح: أنهّ لا أثر
افهلھذا الإقرار. نعم، لإقراره فيما نحن فيه مدلول التزامىّ يثبت على نفسه، وھو إتل

لمال الثاني، أو حيلولته



225الصفحة  بين المال ومالكه، فيغرمّ البدل؛ لعدم وجود مانع عن حجّيةّ ھذا

.)1(المدلول الالتزاميّ 

وعلى أىّ حال، فالإشكال فيما نحن فيه عبارة عن أنهّ لو اجتمعت العين والقيمة عند
شخص واحد، علم إجمالاً بعدم مالكيتّه لأحدھما، ولو اشترى بھما جارية، علم بعدم

مالكيتّه لھا بالملكيةّ المستقلةّ، وعدم حلھّا له.

 منجّزيةّوالجواب: أننّا نلتزم بعدم جواز تصرفّه فيھما، وعدم حلّ الجارية؛ تحكيماً لقانون
العلم.

أدلةّوخلاصة الكلام: أننّا إنمّا نعمل بأىّ قاعدة من القواعد، أو ظاھر أىّ دليل من ال
بمقدار لايخالف حكم العقل بمنجّزيةّ العلم.

™˜

ود لا) وتبعيةّ الدلالة الالتزاميةّ للمطابقيةّ في الحجّيةّ إنمّا ھي في حجّيتّھا في الكشف عن المقص1(

في النفوذ، والحجّيةّ بذاك المعنى لا مانع عنھا ھنا بلحاظ الدلالة المطابقيةّ. فإقراره يكشف عن

إرادته للمعنى المطابقيّ كما يكشف عن المعنى الالتزامىّ، فلا نمنع حجّيةّ المدلول المطابقيّ.

 تعلم أنّ اللھّمّ، إلاّ بنكتة أنّ الحجّيةّ بحاجة إلى أثر عملىّ، ولا أثر عملىّ للمدلول المطابقىّ. وأنت

سقوط المطابقىّ عن الحجّيةّ بھذا المعنى لايسقط الالتزامىّ عنھا.



227الصفحة  بحث القطع

3

التجريّ

حرمة الفعل المتجرىّ به.• 
قبح الفعل المتجرىّ به.• 
استحقـاق المتجرّي للعقـاب.• 
تنبيهات.• 



229الصفحة  ليس المراد بالتجريّ خصوص مخالفة القطع بالحكم الشرعىّ، بل
مخالفة مطلق المنجّز، سواء القطع أو الأمارة أو الأصل الشرعىّ أو

الأصل العقلىّ، ولو باعتبار كون الشكّ قبل الفحص، أو كان المنجّز ھو الحجّة على
التهالحجّة كدلالة الإجماع أو الاستصحاب على حجّيةّ خبر الواحد ـ مثلاً ـ المفروض دل

على حكم إلزامىّ.

والكلام في التجريّ يقع في مقامات ثلاثة:

 ـ حرمة الفعل المتجرىّ به وعدمه.1

 ـ قبح الفعل المتجرىّ به عقلاً وعدمه.2

 ـ استحقاق العقاب عليه وعدمه.3

وبعد ذلك يقع الكلام في تنبيھات المسألة:

حرمة الفعل المتجرىّ به
المقام الأولّ: حرمة الفعل المتجرىّ به وعدمه. والدليل على حرمته:

تارة ھو إطلاق الأدلةّ الأولّيةّ.

واُخرى قاعدة الملازمة.

وثالثة الإجماع.

ورابعة الأخبار.

إثبات الحرمة بالإطلاقات:

أنّ الدليل الأولّ: دعوى شمول إطلاقات الأدلةّ الأولّيةّ للفعل المتجرىّ به، بمعنى: 
ه تحريمالخطابات الأولّيةّ تعلقّت بالمعلوم لا بالواقع، فمثلاً: (لا تشرب الخمر) يقصد ب



230الصفحة  شرب معلوم الخمريةّ لا تحريم شرب الخمر الواقعىّ. وھذا الوجه
مختصّ بالشبھات الموضوعيةّ؛ لوضوح عدم الإطلاق في الشبھات

الحكميةّ.

لاتشرب«وأحسن ما يمكن أن يقال في تقريب ھذا الوجه وأخصره: أنّ مثل قوله: 
ظاھره ابتداءً حرمة شرب الخمر الواقعىّ؛ إذ (الخمر) موضوع لغة للخمر» الخمر

بوجوده الواقعىّ لا لما ھو معلوم الخمريةّ، لكن ھناك قرينة عقليةّ دلتّ على كون
المراد حرمة شرب معلوم الخمريةّ، وھي: إنّ عنوان شرب الخمر الواقعىّ لا يمكن أن

ن منيكون متعلقّاً للتكليف؛ لانطوائه على عنوان المصادفة للواقع، أي: إنّ ھذا العنوا
نتيجة قضيةّ: (أنّ ھذا الشرب شرب للخمر واقعاً)، والمصادفة خارجة عن تحت

نالقدرة؛ لخروج الخطأ عنھا، وإلاّ لما أخطأ أحد، وما يكون منطوياً على أمر خارج ع
تحت القدرة لا يمكن أن يتعلقّ به الحكم؛ لأنّ الحكم به لا يخلو عن شوب التكليف
بغير المقدور، فلابدّ من صرف الحكم إلى عنوان آخر لاينطوي على المصادفة، وھو

عنوان شرب معلوم الخمريةّ.

 كلام طويل في بيان دليل شمول إطلاقات الأدلةّ الأولّيةّ للفعلوللمحقّق النائينىّ 
المتجرىّ به، وھو على ما في أجود التقريرات عبارة عن مقدّمات ثلاث، ونحن نذكرھا

ھنا بتلخيص:

لرتبةالمقدّمة الاوُلى: أنّ موضوعات الأحكام لابدّ أن تكون مفروضة الوجود خارجاً في ا
السابقة؛ كي يحكم عليھا بحكم.

ع.المقدّمة الثانية: أنّ المحركّ للمكلفّ نحو الاختيار والإرادة ھو العلم لا الواق

 في وجه دخل ھذه المقدّمة في المطلوب: أنهّ لو كان المحركّ ھو الواقع،وذكر 
وففي فرض التجريّ لا يوجد محركّ في الحقيقة؛ لعدم الواقع، ولكن بما أنّ المحركّ ه

العلم كان المحركّ موجوداً لوجود العلم.

وأجاب عن ھذه المقدّمة:

أنّ أولّاً: بمنع كون العلم ھو المحركّ، بل المحركّ ھو الواقع بعد انكشافه بالعلم؛ ل
ة،العلم إنمّا يكون دخيلاً في موضوع المحركّيةّ والاختيار بما ھو كاشف لابما ھو صف



231الصفحة  فلامحيص عن دخل المعلوم.

كة نحوه،وثانياً: بأننّا بعد التسليم نقول: إنّ العلم ھو الداعي لإرادة ذاك الواقع والحر
ولايتقيدّ متعلقّھا به.

 فھوالمقدّمة الثالثة: أنّ حكم المولى يكون لأجل تحريك العبد نحو الاختيار والإرادة،
في الحقيقة متعلقّ بالاختيار بالمعنى الاسمىّ.

والمتحصلّ من ھذه المقدّمات: أنّ الحكم في مثل (لا تشرب الخمر) متعلقّ باختيار
شرب ما اُحرز أنهّ خمر، وھو ثابت عند التجريّ.

وأجاب عن ھذه المقدّمة: بأنّ الاختيار ليس مأخوذاً بالمعنى الاسميّ: بأن يكون
بنفسه ومن حيث ھو متعلقّاً للتكليف، بل ھو مأخوذ بالمعنى الحرفىّ وطريقاً إلى

المختار، فمتعلقّ الحكم ھو الواقع المختار لا نفس الاختيار.

، وأمّا المقدّمة الثانية وكذا)1(أقول: إنّ المقدمة الاوُلى: أجنبيةّ عن المقام إطلاقاً 
الثالثة، فقد اُ لفّتا بشكل غير منتج للمطلوب:

ّ◌ة، ولاأمّا المقدّمة الثانية: فإنّ المدّعى إنمّا ھو تعميم متعلقّ الحكم لمعلوم الخمري
 جعل كون الحكميؤثرّ في ذلك كون المحركّ ھو واقع الحكم أو العلم به. وكأنهّ 

ومتعلقّاً بالخمر الواقعىّ مفروغاً منه، وتكلمّ في أنّ المحركّ ھل ھو نفس الحكم أ

.)2(العلم به، وھذا ـ كما ترى ـ نقض لغرض مدّعي الإطلاق

وأمّا ما ذكره من دعوى أنّ المحركّ ھو الواقع لا العلم به، فإن أراد به المحركّ
 ھوالتكوينىّ، فمن الواضح: أنّ الواقع لا يصلح للتحريك بھذا المعنى، وإنمّا المحركّ

العلم، ولو لم يكن

) وھذه المقدّمة غير موجودة في تقرير الشيخ الكاظمىّ رضوان الله عليه، إلاّ ببيان سيأتي إن شاء1(

الله.

) ھذا التعليق من اُستاذنا الشھيد رحمه الله إنمّا جاء نظراً إلى ما في أجود التقريرات في مقام2(

◌ّ بيان وجه دخل المقدّمة الثانية في المطلوب؛ إذ إنّ تعبير أجود التقريرات في المقام يوحي إلى أن

البحثالنظر ـ فيما ذكر في المقدّمة الثانية: من كون المحركّ ھو العلم لا الواقع ـ إلى الحكم، فكأنّ 

 ھذايدور في أنّ المحركّ نحو الامتثال ھو الحكم بوجوده الواقعيّ، أو العلم به، إلاّ أنّ الظاھر أنّ 

تشويش في البحث، وتقرير الشيخ الكاظمىّ رحمه الله خال عن ھذا التشويش، وواضح في أنّ النظر

إلى مسألة شرب الخمر، وأنّ المحركّ للخمّار ھل ھو واقع الخمر، أو العلم بالخمريةّ.



232الصفحة  العلم محركّاً بل كان المحركّ ھو الواقع، لزم من ذلك كون تحركّ
المتجريّ تحركّاً بلا محركّ؛ لأنهّ حينما شرب المائع بتخيلّ كونه خمراً 

قلنا: ما الذي حركّه نحو شرب ھذا المائع، ھل ھو خمريتّه واقعاً، أو علمه بكونه
معقول؛خمرا؟ً أمّا الثاني فھو خلف كون المحركّ ھو الواقع لا العلم، وأمّا الأولّ فغير 

لأنّ المفروض عدم خمريتّه واقعاً، فھل تحركّ ھذا المتجريّ بلا محركّ؟!

نعم، بالإمكان التعبير بأنّ المحركّ ھو المعلوم، على أن يقصد به المعلوم في أفق
النفس الذي ھو عين وجود العلم، أمّا وجوده في أفق الواقع، فلايعقل أن يكون

محركّاً.

وكون العلم دخيلاً في الموضوع على وجه الكاشفيةّ لا يستدعي دخل المعلوم في
الموضوع على نحو الجزئيةّ فضلاً عن الاستقلال؛ لما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من أنّ 

القطع المأخوذ على وجه الكاشفيةّ قد يكون تمام الموضوع.

بالمقاموإن أراد به المحركّ المولوىّ، فكون المحركّ المولوىّ ھو العلم أو الواقع مرتبط 
الثاني الذي سنبحث فيه عن قبح الفعل المتجرىّ به وعدمه، ولا علاقة له بما نحن

فيه فعلاً.

نه مأخوذاً وأمّا المقدّمة الثالثة: فلأنهّ لا أثر في المقام لكون الاختيار بالنحو الذي بيّ 
اُحرزبالمعنى الاسمىّ أو الحرفىّ؛ فإنهّ بعد أن فرضنا أنّ متعلقّ الاختيار ھو شرب ما 

أنهّ خمر، لا شرب واقع الخمر، كان ھذا كافياً لمدّعى الإطلاق وشمول الخطاب
للمعلوم بالعلم المخالف للواقع، ولو فرض الاختيار مأخوذاً بالمعنى الحرفىّ، وأنّ 
الحكم تعلقّ بنفس المختار، فإن نفس المختار ـ بحسب الفرض ـ ھو شرب ما اُحرز

أنهّ خمر، وھذا ثابت في فرض التجريّ.

نعم، لو جعل متعلقّ الاختيار نفس شرب الخمر، أمكن دعوى الفرق بين فرض أخذ
خذالاختيار بالمعنى الاسمىّ أو بالمعنى الحرفىّ، بأن يراد بأخذه بالمعنى الاسمىّ أ

اختيار شرب الخمر بالمعنى الثابت في فرض الخطأ أيضاً، مع أنّ نفس شرب الخمر
غير ثابت في فرض الخطأ، ويراد بأخذه بالمعنى الحرفىّ أخذه بالمعنى الذي يدور

مدار واقع



233الصفحة 
.)1(شرب الخمر، وھو غير ثابت في فرض الخطأ

)1

) لايخفى أنّ الموجود في أجود التقريرات في المقام في غاية التشويش، والذي يغلب على الظنّ 

ھو: أنّ ما في تقرير الشيخ الكاظمىّ رحمه الله أفصح في توضيح مقصود المحقق النائينىّ قدس

سره، وحاصل ما يظھر من مجموع التقريرين بعد حذف التشويشات الموجودة في أجود التقريرات،

التي منھا ما يتراءى كونه إضافة لمقدّمة أجنبيةّ تماماً عن المقام، ھو: أنّ البرھان على شمول

التكليف لفرض التجريّ يتألفّ من مقدّمتين:

ا تحريكالاوُلى: أنّ التكليف ليس متعلقّاً بالفعل، وإنمّا ھو متعلقّ بالإرادة؛ لأنّ إرادة المولى شأنه

.إرادة العبد، فكأنّ المولى عند طلبه يفترض أعضاء العبد أعضاء نفسه، ويوجّه الإرادة نحو تحريكھا

ن فيه، أي: إنّ والثانية: أنّ إرادة العبد لا تتعلقّ بالفعل بعنوانه الواقعىّ، وإنمّا تتعلقّ بما اُحرز العنوا

العلم اُخذ موضوعاً في متعلقّ الإرادة، فمن شرب الخمر قد تعلقّت إرادته بشرب ما علم أنهّ خمر.

والبرھان على ذلك ھو: ضرورة أنّ الواقع لا يحركّ الإنسان من دون انكشاف، فالعطشان قد يموت

 الأسدعطشاً ولا يمدّ يده إلى الماء ليشربه، لا لشيء إلاّ لعدم علمه بذلك، وربمّا لا يفرّ الإنسان من

إلى أن يفترسه، لا لشيء إلاّ لعدم علمه بوجوده، وأنّ العلم يحركّ الإنسان حتىّ لو كان على خلاف

الواقع، فيتحركّ الإنسان نحو الماء الذي علم به ولو كان في الواقع سراباً، ويھرب من الأسد الذي

اعتقده ولو كان خيالاً.

فإذا ربطنا إحدى المقدّمتين بالاخُرى كان الأمر كما يلي:

 ـ تكليف المولى متعلقّ بالإرادة.1

 ـ والإرادة متعلقّة بما علم به، لا بالواقع.2

ادةمثلاً متعلقّ بإر» لا تشرب الخمر«إذن فتكليف المولى متعلقّ بإرادة ما علم أنهّ كذا، فالنھي في 

شرب ما اُحرز أنهّ خمر، وھذا ثابت في حالة التجريّ.

يبقى في المقام شيء: وھو أنهّ قد يسلمّ بھذه النتيجة، وھي: (أنّ النھي متعلقّ بإرادة شرب ما

اُحرز أنهّ خمر) ولكن يدّعى أنهّ يدخل في متعلقّ التكليف قيد المصادفة للواقع.

واقعوالجواب عن ذلك ـ من قبل القائل بإطلاق الدليل لفرض التجريّ ـ ھو: أنّ المصادفة أو المخالفة لل

أمر خارج عن الاختيار.

أنّ وإن شئت فاجعل ھذا مقدّمة إضافيةّ إلى المقدّمتين السابقتين، فتكون المقدّمات ثلاثاً، إحداھا: 

متعلقّ التكليف يجب أن يكون مقدوراً، فالمصادفة للواقع ليست داخلة تحت التكليف. وھذا الكلام

موجود في تقرير الشيخ الكاظمىّ قدس سره لا باسم المقدّمة. وفي أكبر الظنّ أنّ ھذه المقدّمة

الإضافيةّ ھي التي حولّت بالتشويش إلى فكرة أنّ موضوع التكليف الخارج عن الاختيار يفرض مقدّر

الوجود؛ كي يكون متعلقّ التكليف عبارة عن القطعة الاختياريةّ فحسب. وجعلت اُولى المقدّمات

الثلاث في أجود التقريرات.

أمّا أجوبة المحقّق النائينىّ رحمه الله عن المقدّمتين:

 بأنهّفقد أجاب عن دعوى تعلقّ التكليف بالإرادة لا بالفعل ـ لكون إرادة المولى محركّة لإرادة العبد ـ

صحيح أنّ إرادة المولى محركّة لإرادة العبد، ولكن ليست إرادة العبد بمعناھا الاسمىّ ھي المرادة

لمعنىللمولى، بل المراد ھو الفعل الصادر بالإرادة والاختيار لا نفس الإرادة، والإرادة تكون مرادة با



الحرفىّ غير المستقلّ، والدليل على ذلك في أجود التقريرات ھو: أنّ مصبّ المصلحة والمفسدة ھو

الفعل، وفي تقريرات الشيخ الكاظمىّ ھو: أنّ الإرادة والاختيار مغفول عنھا حين الفعل، ولا يلتفت

الفاعل إليھا، فلا تصلح لأن يتعلقّ بھما التكليف. وما في أجود التقريرات أتقن.



234الصفحة  والذي ينبغي أن يذكر في مقام تقريب الاستدلال على شمول
الخطابات الأولّيةّ لفرض التجريّ ھو ما بينّاّه في مستھلّ البحث.

والجواب عنه: أنّ كون تعلقّ الحكم بالواقع مستلزماً للتكليف بالمحال ممنوع.

ضوعوأمّا المقدّمة الاخُرى، وھي تعلقّ إرادة العبد بالمعلوم لا بالواقع، أي: إنّ العلم اُخذ في مو

الإرادة، فقد أورد عليھا المحقّق النائينيّ رحمه الله إيرادين:

ح أنهّ لولاالأولّ: أنّ الإرادة تتعلقّ بالفعل بوجوده الواقعىّ، والعلم ليس دخيلاً في متعلقّ الإرادة، صحي

العلم لما تحركّ العبد نحو الفعل، ولكن ھذا ليس بمعنى كون متعلقّ الإرادة ھو المعلوم بوصف كونه

معلوماً، بل بمعنى: أنّ العلم من مقدّمات وجود الداعي إلى الفعل، فلولا العلم لم يوجد داع إلى

الفعل، وحينما يوجد العلم يتكونّ الداعي إلى الفعل، وتوجد الإرادة المتعلقّة بالفعل.

ف كونهوالثاني: أننّا لو سلمّنا أنّ العلم مأخوذ في موضوع الإرادة، وأنّ الإرادة تعلقّت بالمعلوم بوص

ضوعياًّ معلوماً، قلنا: إنّ العلم ھنا لم يصبح موضوعاً ومتعلقّاً للإرادة بما ھو صفة بأن يكون العلم مو

 وإذاصفتياًّ، وإنمّا ھو موضوع للإرادة بوصفه كاشفاً عن المعلوم، أي: إنّ العلم ھنا موضوعىّ طريقىّ،

قأخطأ العلم كما ھو المفروض في موارد التجريّ، لم يكن العلم طريقاً إلى واقع المعلوم، فلم يتحقّ 

موضوع العصيان.

وشيء من ھذين الإيرادين لا يرد عليه ما مضى عن اُستاذنا الشھيد رحمه الله: من أنهّ لو كان

فليكنالمحركّ ھو الواقع، للزم في باب التجريّ التحركّ بلا محركّ، فليس المدّعى كون الواقع محركّاً، 

 المعلوم معالمحركّ للإرادة ھو العلم، وإنمّا المدّعى أنّ متعلقّ الإرادة التي حركّھا العلم ھو الواقع، أو

أخذ العلم موضوعاً بما ھو كاشف.

نعم، يرد على الإيراد الثاني ـ من كون العلم بعد التسليم مأخوذاً في الموضوع بما ھو كاشف، فلا

يشمل فرض التجريّ ـ ما مضى عن اُستاذنا الشھيد رحمه الله: من أنّ كون العلم الموضوعىّ مأخوذاً 

بما ھو كاشف لا يستدعي كون الواقع جزء موضوع، بل بالإمكان كون العلم الموضوعىّ بما ھو

كاشف تمام الموضوع.

فكاكهوبتعبير أدقّ: أنّ كون العلم الموضوعىّ طريقياًّ لاصفتياًّ لايستدعي كونه جزء موضوع، ولاعدم ان

عن الواقع بدعوى أنّ الكاشف لا ينفكّ عن المنكشف؛ فإنّ كاشفيةّ العلم ثابتة حتىّ عند الخطأ.

◌ّ كما أنّ ھناك ملاحظة اُخرى في البحث على المقدّمتين اللتين جعل البرھان مؤلفّاً منھما، وھي: إن

اتواحدة منھما ـ وھي فرض أنّ الإرادة والاختيار تتعلقّ بالعلم، ولا تتعلقّ بالفعل ـ كافية في إثب

المطلوب: من شمول الحكم لفرض التجريّ لو تمّت، بلا حاجة إلى ضمّ المقدّمة الاخُرى إليه، وھي

إذا كانكون التكليف متعلقّاً بالإرادة لابالفعل؛ وذلك لما مضى عن اُستاذنا الشھيد رحمه الله: من أنهّ 

ّ◌قاً الاختيار يتعلقّ بالمعلوم بما ھو معلوم ـ والمنحفظ في ضمن التجريّ ـ فحتىّ لو كان التكليف متعل

بالفعل يجب أن يكون متعلقّاً بفعل المعلوم بالمعنى المنحفظ في ضمن التجريّ، لابواقع شرب الخمر

الذي ھو خارج عن الاختيار.

ويرد ـ أيضاً ـ على الجواب عن قيد المصادفة بخروجھا عن القدرة: أنّ خروج قيد التكليف عن القدرة

قضلايجعل التكليف تكليفاً بغير المقدور، وليس كخروج قيد المكلفّ به عن القدرة. وھناك ـ أيضاً ـ ن

ت؛ إذيرد على القول بأنّ التكليف تعلقّ باختيار المعلوم، ذكره في مصباح الاصُول، وھو النقض بالواجبا

لاته؛إنهّ يلزم من ذلك أنّ من صلىّ قبل الزوال مثلا؛ً لتخيلّ دخول الوقت، ثمّ انكشف خلافه، أجزأته ص

لأنّ التكليف متعلقّ باختيار الصلاة فيما علم أنهّ وقت الزوال، وقد فعل.



235الصفحة  وتوضيح ذلك: أنّ موضوعات الأحكام على قسمين:

، كما في مثل: (أكرم)1(الأولّ: ما لا يطلب من المكلفّ إيجاده، ويعتبر مفروض الوجود
العالم) الراجع في روحه إلى قولنا: (إن وجد عالم فأكرمه)، وفرض الفراغ من وجوده
ھو عين فرض المصادفة، فالمصادفة ليست مأخوذة في التكليف؛ كي يلزم التكليف
بغير المقدور، بل التكليف يتوجّه بعد فرض المصادفة، وفرض عدم المصادفة يساوق

فرض عدم التكليف.

والثاني: ما لا يفرض وجوده مفروغاً منه، ويجب إيجاده لو لم يكن موجوداً، كما في
أمر الطبيب للمريض بشرب السكنجبين ـ مثلاً ـ المساوق لوجوب إيجاد السكنجبين
يق،لو لم يكن موجوداً، وعندئذ: تارة نفترض أنّ المكلفّ يخطأ ـ صدفة ـ في كلّ المصاد

واُخرى نفترض أنهّ يخطأ في بعضھا، ولا يخطأ في الكلّ، فإن فرض خطؤه في كلّ 

، وإن فرض)2(المصاديق، التزمنا بسقوط التكليف عنه؛ لعدم قدرته على الامتثال
خطؤه في بعض المصاديق دون بعض، إذن ھو قادر على الامتثال والإتيان بمفاد كان
التامّة ولو في ضمن فرد آخر غير الفرد الذي أخطأ فيه، والذي ھو خارج عن قدرته
إنمّا ھو مفاد كان الناقصة، أي: كون ھذا الشرب شرب السكنجبين، فدعوى تعلقّ

التكليف بغير المقدور فيه خلط بين مفاد كان التامّة ومفاد كان الناقصة.

وبكلمة اُخرى: أنّ التكليف مختصّ بفرض القدرة؛ لاستحالة التكليف بغير المقدور،
وفرض القدرة ھو عين فرض المصادفة ولو في الجملة وبلحاظ بعض المصاديق، فلابدّ 
أن تكون المصادفة مفروغاً منھا، فرجع الأمر إلى ما ذكرناه من الجواب في القسم

الأولّ.

عالم)،) وبتعبير أدقّ: ما لا يطلب من المكلفّ إيجاده، إمّا لأنهّ اُخذ مفروض الوجود، كما في (أكرم ال1(

د رحمهأو لأنّ التكليف كان تحريمياًّ كما في (لا تشرب الخمر). ھذا بناءً على ما نقّحه اُستاذنا الشھي

الله في محلهّ: من أنّ الموضوع في باب المحرمّات ليس ـ عادة ـ مأخوذاً مفروض الوجود، فعلى رغم

ه ولاأنهّ لم يكن مفروض الوجود ليس النھي عن ارتكابه حكماً متعلقّاً بغير المقدور؛ إذ لم يطلب إيجاد

ترك إيجاده. وتعبيره ـ رضوان الله عليه ـ ھنا جري على مشرب القوم.

اني،) بل قد يكون قادراً على الامتثال إلاّ أنهّ لا يمتثل خطأً، وعندئذ يكون حال ھذا حال الفرض الث2(

وتأتي فيه ضرورة التمييز بين مفاد كان التامّة والناقصة.



236الصفحة  إثبات الحرمة بقاعدة الملازمة :

الدليل الثاني: قاعدة الملازمة بين حكم العقل بالقبح وحكم الشرع بالحرمة، وھذه
القاعدة تدلّ على حرمة الفعل المتجرىّ به بعد تسليم حكم العقل بقبحه. وسيأتي
بحث حكم العقل بقبح الفعل المتجرىّ به في المقام الثاني إن شاء الله، كما أنّ 

بحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يأتي فى محلهّ أيضاً إن شاء الله.

ه،أمّا ما نبحثه ھنا، فھو أنهّ على تقدير تسليم الصغرى، وھي: قبح الفعل المتجرىّ ب
والكبرى، وھي: قاعدة الملازمة ھل نستنتج حرمة الفعل المتجرىّ به، أو لا؟

والوجه في الحاجة إلى ھذا البحث ھو: أنهّ لا إشكال في أنّ تطبيق قاعدة الملازمة
لإثبات حكم الشرع مشروط بقابليةّ المورد للحكم الشرعىّ وعدم وجود مانع عنه،
فيقع الكلام ھنا في تحقيق ھذا الشرط وعدمه. والصحيح عدم وجود مانع عن ثبوت

الحكم الشرعىّ في المقام، وما يتخيلّ كونه مانعاً عن ذلك وجوه:

، وھو: أنهّ لو استكشف خطاب شرعىّ الوجه الأولّ: ما أفاده المحقّق النائينىّ 
لحرمة التجريّ، فلا يخلو أمر ھذا الخطاب عن فروض ثلاثة:

الأولّ: أن نفترض أنّ ھذا الخطاب ھو نفس الخطاب الأولّىّ، فھو يشمل في وقت
واحد شرب الخمر الواقعىّ ـ مثلاً ـ والفعل المتجرىّ به معاً.

والثاني: أن نفرضه خطاباً مستقلاًّ متعلقّاً بخصوص الفعل المتجرىّ به.

ءوالثالث: أن نفرض خطاباً مستقلاًّ متعلقّاً بمطلق شرب معلوم الخمريةّ مثلاً، سوا
صادف الواقع أوْ لا. والفروض الثلاثة كلھّا باطلة.

أمّا الفرض الأولّ: وھو شمول الخطاب الأولّىّ للواقع وللفعل المتجرىّ به في وقت
واحد، فھو غير ممكن؛ لأنّ حرمة الفعل المتجرىّ به الناشئة من القبح الناشئ من

وصول حرمة شرب الخمر الواقعىّ وتنجّزھا، تقع في طول حرمة شرب الخمر الواقعىّ 
ومتأخّرة عنھا، فكيف يعقل أخذ أحدھما في عرض الآخر؟!

وأمّا الفرض الثاني: وھو فرض خطاب خاصّ بالفعل المتجرىّ به، فھو لغو؛ لاستحالة
وصوله إلى المكلفّ؛ إذ ما لم يلتفت المكلفّ إلى خطئه لا يرى نفسه متجريّاً 

ومشمولاً لھذا الخطاب، ولو التفت إلى خطئه، خرج عن عنوان التجريّ.



237الصفحة  وأمّا الفرض الثالث: وھو حرمة شرب معلوم الخمريةّ، فالنسبة بين
ھذا الخطاب والخطاب الأولّىّ في نظر القاطع عموم مطلق؛ لأنّ 

النسبة بين شرب الخمر الواقعىّ وشرب معلوم الخمريةّ في الواقع عموم من وجه،
،ولكن القاطع يرى ـ دائماً ـ ما علم بخمريتّه خمراً واقعا؛ً إذ لا يحتمل خطأ نفسه
نوبالتالي يرى أنّ الخمر الواقعىّ أعمّ مطلقاً من معلوم الخمريةّ، فيرى النسبة بي
اعالخطابين عموماً مطلقاً، وإذا كانت النسبة بين الخطابين عموماً مطلقاً، لزم اجتم

المثلين على الخاصّ، وكلّ خطابين يجب أن يكونا متباينين أو عامّين من وجه؛ كي
ا إذا كانيصحّ تعدّد الحكم بلحاظ مادتّي الافتراق، ويلتزم بالتأكدّ في مورد الاجتماع، أمّ 

بينھما عموم مطلق، لم يتمّ تعدّد الحكمين، ولزم اجتماع المثلين في مورد الخاصّ،
فإذا كانت النسبة في نظر القاطع العموم المطلق، لزم في نظره اجتماع المثلين،
وھو لا يصدّق بذلك؛ لأنهّ في نظره تصديق بالمحال، وجعل الحكم المستحيل في نظر

المكلفّ لغو.

أقول: إنّ كلاًّ من الفروض التي ذكرھا سالم ممّا أورده عليه من الإشكال، وتوضيح
ذلك مايلي:

الفرض الأولّ: فرض شمول الخطاب الأولّيّ للفعل المتجرىّ به، وفرقه عمّا مضى في
ھناكالدليل الأولّ من فرض إطلاق الخطابات الأولّيةّ للفعل المتجرىّ به: أنّ المقصود 
ّ◌ الذيكان عبارة عن فرض الخطاب الأولّيّ متعلقّاً بالمعلوم لا بالواقع، فالخمر الواقعي

الم يعلم به ليس حراماً، وإنمّا الحرام ما علم كونه خمراً، في حين أنّ المقصود ھن
فرض الخطاب الأولّيّ شاملاً للواقع وللفعل المتجرىّ به. وكان إشكال المحقّق

 على ذلك: أنهّ يلزم أخذ المتأخّر والمتقدّم في عرض واحد.النائينىّ 

ھذاوجوابه: أننّا لو ناقشنا في أصل تصوير جامع بين الواقع والفعل المتجرىّ به، كان 
ناإشكالاً آخر لا يعود إلى لزوم أخذ المتأخّر في عرض المتقدّم بصلة، أمّا إذا سلمّ

بوجود الجامع بينھما، ففرض تعلقّ الخطاب بالجامع لايرد عليه إشكال أخذ المتأخّر
في عرض المتقدّم؛ لأنّ ھذا الخطاب منحلّ إلى جعلين عرضييّن، أحدھما: جعل
تحريم الخمر الواقعىّ، والثاني: جعل تحريم الفعل المتجرىّ به، وليس الجعلان

نطولييّن، غاية ما ھناك أنّ الجعل الأولّ يحقّق موضوع الجعل الثاني. وإذا أردنا أ
نتكلمّ جرياً على لغة



238الصفحة  الأصحاب من الجعل والفعليةّ، قلنا: إنّ ما في طول حرمة شرب الخمر
الواقعىّ إنمّا ھو فعليةّ حرمة الفعل المتجرىّ به لانفس جعل الحرمة؛

لأنهّ اُخذ في موضوع حرمة الفعل المتجرىّ به وصول حرمة الخمر الواقعىّ، وفعليةّ
الحكم تكون في طول تحقّق موضوعه، أمّا الجعل فليس متأخّراً عن الموضوع؛ لعدم
توقفّه على وجود الموضوع خارجاً، وإنمّا ھو بحاجة إلى فرض وجود الموضوع، وفرض
المتأخّر ليس متأخّراً، واللذان جمع بينھما في المقام في عرض واحد إنمّا ھما

الجعلان، وھما ليسا طولييّن، واللذان ھما طولياّن لم يجمع بينھما في عرض واحد.

ولايقاس المقام بمسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو أخذ عنوان الامتثال
فيه؛ فإنّ الإشكال المدّعى فيھما ھو لزوم أخذ ما ھو متأخّر عن الحكم في الحكم،
في حين أنّ الإشكال المدّعى فيما نحن فيه ھو لزوم أخذ أمرين طولييّن في عرض

واحد، وقد عرفت جوابه.

الفرض الثاني: فرض حرمة الفعل المتجرىّ به بالخصوص، وكان إشكاله استحالة
الوصول إلى المكلفّ، وھذا الإشكال لا يرد على الفرض الأولّ؛ إذ الحكم فيه كان

افمتعلقّاً بالجامع بين الواقع والفعل المتجرىّ به وھو واصل إلى المكلفّ، وھذا بخل
لىالفرض الثاني الذي يكون الحكم فيه خاصاًّ بالفعل المتجرىّ به ولايلتفت المكلفّ إ

ذلك، وإلاّ خرج عن عنوان التجريّ، فلايصل إليه الخطاب أبداً.

موالجواب: أنهّ يكفي وصوله إلى المكلفّ بطرفيتّه للعلم الإجمالىّ في فرض عدم العل
ثبتبالواقع، توضيح ذلك: أنّ التجريّ ـ كما مضى ـ لا يختصّ بفرض العلم بالواقع، بل ي

 معترف بذلك،في مطلق موارد تنجّز الواقع ولو بغير العلم، والمحقّق النائينىّ 
وعليه نقول: لو تنجّز الواقع بغير العلم، وفرضنا حرمة الفعل المتجرىّ به، حصل

 متجرىّللمكلفّ العلم الإجمالىّ بحرمة ھذا الفعل إمّا بعنوانه الأولّيّ، أو بعنوان كونه
به، وھذا المقدار من الوصول كاف في رفع الإشكال.

ماً ـنعم، لو صيغ الإشكال بصياغة أنّ ھذا الحكم ليس قابلاً للتحريك؛ لمسبوقيتّه ـ دائ
الفي نظر المكلفّ بمحركّ آخر فيلغو، لم يتمّ الجواب عنه بما ذكرناه، لكن ھذا الإشك

لا يختصّ بھذا الفرض، بل ھو مشترك الورود بين الفروض الثلاثة.



239الصفحة  الفرض الثالث: فرض حرمة المعلوم إضافة إلى حرمة الواقع، وكان
إشكاله لزوم اجتماع المثلين، وتوضيح ذلك: أنهّ لو وجد حكمان ليست

لكلّ منھما جھة افتراق، كما لو تساويا، أو كان بينھما عموم مطلق، فإمّا أن يفرض
التأكدّ في تمام موارد الاجتماع، وھذا عين اتحّاد الحكم وعدم تعدّده، أو لا يفرض
التأكدّ، وھذا يعني اجتماع المثلين وھو محال، أمّا لو كان بينھما عموم من وجه،
فيلتزم في مادةّ الاجتماع بالتأكدّ، وتكفي في تعدّد الحكم موارد الافتراق من

الجانبين، والنسبة بين الحكمين فيما نحن فيه في نظر القاطع عموم مطلق.

وأجاب السيدّ الاسُتاذ عن ذلك بوجھين:

لالأولّ: أنهّ يمكن فرض عدم وصول حرمة الخمر الواقعىّ إلى المكلفّ أحياناً مع وصو
حرمة معلوم الخمريةّ إليه.

ويرد عليه:

أولّاً: أنّ ھذا الفرض غير رافع للإشكال؛ إذ تبقى شبھة اجتماع المثلين في نظر من
وصل إليه الحكمان، إلاّ أن يلتزم بأنّ الحكم الثاني مخصوص بمن لم يصل إليه الحكم
الأولّ، فمن يكون عالماً بحرمة شرب الخمر، لم يحرم عليه شرب معلوم الخمريةّ،
ومن يكون جاھلاً بذلك، فھو أسوأ حالاً من العالم؛ وذلك بحرمة شرب معلوم الخمريةّ

عليه، وھذا غير محتمل.

وثانياً: أنّ ھذا الفرض غير ممكن؛ إذ المفروض أنّ حرمة شرب معلوم الخمريةّ ناشئة
من القبح الناشئ من وصول الحكم الواقعىّ وتنجّزه، ومع عدم وصول الحكم الواقعىّ 

وتنجّزه لايقبح شرب معلوم الخمريةّ، وبالتالي لا تثبت الحرمة.

الثاني: أنهّ لا مانع من تعدّد الحكم على نحو العموم المطلق، كما وقع ذلك في مثل
تعلقّ النذر بالصلاة الواجبة.

ويرد عليه: أنّ ھذا التشبيه في غير محلهّ؛ إذ الموجود في ھذا المثال حكمان:
أحدھما وجوب الصلاة، والثاني وجوب الوفاء بالنذر، والنسبة بينھما عموم من وجه؛
فإنّ الصلاة قد تكون منذورة، وربمّا لا تكون منذورة، كما أنّ المنذور قد يكون ھو

الصلاة، وقد يكون غيرھا. فھذان الجوابان لا يمكن المساعدة عليھما.



240الصفحة  نعم، في أصل استحالة اجتماع حكمين متماثلين كلام.

ىّ والتحقيق: أنهّ حتىّ مع الالتزام باستحالة ذلك لا يتمّ ما أفاده المحقّق النائين
في الفرض الثالث، لا لما ذكره السيدّ الاسُتاذ من الجوابين، بل لأنّ النسبة بين

ّ◌هالخمر الواقعىّ ومعلوم الخمريةّ عموم من وجه حتىّ في نظر المكلفّ؛ فإنهّ يعلم أن
ربمّا يكون شيء معلوم الخمريةّ ولو عند غير ھذا الشخص، ولايكون في الواقع خمراً،

تماع.غاية الأمر أنهّ يتخيلّ أنّ تمام أفراد معلوم الخمريةّ عنده داخلة في مادةّ الاج

الوجه الثاني: ما ذكره في (الدراسات)، وھو: أنّ الحرمة المستكشفة من القبح إن
فرض اختصاصھا بفرض التجريّ، كان ذلك بلا موجب؛ إذ فرض التجريّ ليس بأسوأ حالاً 
من فرض المصادفة، وإن فرض شمولھا لمورد المصادفة، لزم التسلسل؛ إذ لكلّ 
خطاب عصيان، وباعتبار ذاك العصيان يتولدّ خطاب آخر، وله عصيان، ويتولدّ منه خطاب

آخر و...

والجواب: أنّ التسلسل المستحيل إنمّا ھو التسلسل الحقيقىّ، وھو: التسلسل
في الوجودات الواقعيةّ: بأن تكون كلّ حلقة مرتبطة بحلقة اُخرى، كما لو فرض إنكار
واجب الوجود، وقلنا: إنّ كلّ ممكن معلول لممكن آخر إلى ما لا نھاية له، أمّا
التسلسل المصطلح عليه بعنوان (لا يقف) بمعنى: أنهّ لا يقف ما لم يقف تصورّ

كلّ المتصورّ واعتبار المعتبر، فلا استحالة فيه، فالعقل يستمرّ في الاعتبار إلى أن ي
من المشي، فينقطع بوقوفه التسلسل، كما يقال: إنّ الإنسان ممكن، وإمكانه
واجب، ووجوب إمكانه واجب، ووجوب ھذا الوجوب واجب، وھكذا يتصورّ العقل ذلك

، وما نحن فيه من ھذا القبيل، أي: إنّ التسلسل فيه ليس حقيقياًّ،)1(إلى أن يكلّ 
فالعقل إذا التفت إلى أنّ ھذا شرب معلوم الخمريةّ وھو حرام، تحقّق قبح آخر،

وتحدّدت حرمة ثالثة، وھكذا إلى أن يكلّ العقل، وينقطع التسلسل.

على أنهّ لو سلمّ إشكال التسلسل في المقام، التزمنا بالشقّ الأولّ، وھو: اختصاص
الحكم بفرض التجريّ، بدعوى أنّ المقتضي للحكم ثابت في فرض المصادفة أيضاً،

لكن ھناك مانع عن شمول الحكم لفرض المصادفة، وھو لزوم التسلسل.

)1

) كأنّ ھذا المثال جري على مذاق القوم، وأمّا ھو ـ رضوان الله عليه ـ فيرى أنّ الإمكان وھذه

الوجوبات ليست اُموراً اعتباريةّ، بل ھي من الامُور الموجودة في لوح الواقع بحسب مصطلحه، وھذا

النحو من التسلسل لا استحالة فيه أيضاً.



241الصفحة  الوجه الثالث: ما ذكر في (الدراسات) مشوشّاً، وذكره سيدّنا الاسُتاذ
في البحث بلا تشويش، وھو: أنّ حرمة التجريّ مسبوقة دائماً ـ في

نظر المكلفّ ـ بحكم مولوىّ وصل إلى المكلفّ، وتنجّز عليه، فتحقّق بذلك موضوع
التجريّ، وھذا يعني: وجود محركّ مولوىّ للمكلفّ في نظره قبل حكم التجريّ، فإن
لككفاه ما يراه من المحركّ المولوىّ، لم تكن فائدة في الحكم الثاني، وإن لم يكفه ذ

وبنى على العصيان، لم يحركّه الحكم الثاني أيضاً، فھذا الحكم على كلا التقديرين
غير قابل للمحركّيةّ، فيلغو.

ثر حرمةوالجواب: أننّا لو افترضنا أنّ تنجّز الواقع على المتجريّ كان بغير العلم، كان أ
الفعل المتجرىّ به أنّ الإتيان به يصبح مخالفة قطعيةّ بخلاف فرض عدم حرمته،
والتمردّ على المولى في فرض القطع بالحكم ولزوم المخالفة القطعيةّ أشدّ من

جرىّالتمردّ عليه في فرض الشكّ والاحتمال المنجّز، إذن فإنكار تأثير حرمة الفعل المت
به في التحريك غير مقبول.

 الفعلولو افترضنا أنّ تنجّز الواقع عليه كان بالعلم، فسنمنع ـ أيضاً ـ عدم تأثير حرمة
رالمتجرىّ به في التحريك؛ وذلك لأنّ الحكم الأولّ صادر عن غرض، والحكم الثاني صاد

◌ّ عن غرض آخر، فيحصل التأكدّ لا محالة في مقام المحركّيةّ تبعاً لتأكدّ الغرض؛ لأن
التمردّ على المولى والطغيان عليه يختلف شدّة وضعفاً باختلاف درجات الأغراض.

موالمعنى الصحيح عندنا للتأكدّ عند اجتماع حكمين ھو: ما ذكرناه من التأكدّ في مقا
هالمحركّيةّ، لا اتحّادھما في نفس الجعل والاعتبار، بل ھما باقيان على ما ھما علي

من التعدّد جعلاً وإنشاءً.

لھذا تمام الكلام فيما يفترض مانعاً عن تطبيق قاعدة الملازمة في المقام، وقد تحصّ 
أنهّ لو سلمّنا قاعدة الملازمة في نفسھا، فلاإشكال في تطبيقھا في المقام وإثبات
حرمة الفعل المتجرىّ به. نعم، لنا كلام في أصل صحّة القاعدة أو إطلاقھا سيأتي

في محلهّ إن شاء الله.

يروبمناسبة المقام: لا بأس بالحديث عن القاعدة الموروثة من الميرزا الشيرازىّ الكب

، وھي: إنّ الحسن والقبح العقلييّن إنمّا يستتبعان الحكم الشرعىّ إذا كانا في
سلسلة علل الأحكام كقبح الغصب والتشريع، دون ما إذا كانا في سلسلة معلولاتھا.

ولاينبغي أن يكون مدرك ھذه القاعدة لزوم الدور، بدعوى أنّ الحسن والقبح لو كانا



242الصفحة  معلولين للحكم، ثُمّ نشأ منھما الحكم، لزم أن يصبح المعلول علةّ
لعلتّه، وھذا ھو الدور؛ إذ من الواضح أنّ الحكم الذي يفترض معلولاً 

للحسن والقبح حكم جديد غير الحكم الذي يفترض أنّ الحسن والقبح وقعا في
سلسلة معلولاته، فلا دور، فالظاھر أنّ مدرك ھذه القاعدة ھو لزوم التسلسل، أو

لزوم عدم المحركّيةّ، وقد عرفت الجواب عن كلا الإشكالين.

، فلووقد يقال لإثبات محذور عدم المحركّيةّ: إننّا لا نتصورّ اختلافاً في مراتب الظلم
م؛سلمّ ذلك أمكن تصوير عدم المحركّيةّ للحكم الجديد حينما يكون القبح معلولاً للحك
حكموذلك لأنّ الحكم الأولّ المفترض كاف في أن تكون مخالفته ظلماً، ولا يتأكدّ ذلك ب

يد، وھذاجديد؛ لأننّا لانتصورّ اختلافاً في مراتب الظلم، فلا محركيةّ ـ إذن ـ للحكم الجد
اكبخلاف ما لو كان القبح واقعاً في سلسلة العلل كقبح الغصب مثلا؛ً إذ إنّ الظلم ھن

ليس ظلماً للمولى، بل ھو ظلم لشخص آخر، فأثر الحكم ھو أن تصبح المخالفة ظلماً 
للمولى، والظلم الأولّ إذا كفى لاستحقاق العقاب ـ لما يقال مثلاً: من أنّ ارتكاب
القبيح موجب للذمّ، وذمّ كلّ شخص بحسبه، وذمّ المولى عقابه ـ فھذا لا يمنع عن

متأثير حكم المولى في المحركّيةّ؛ وذلك لأنّ الظلم الأولّ ظلم لغير المولى، والظل
الثاني ظلم للمولى، فھما ظلمان لشخصين، فقد يدّعى أنّ ما افترضناه من عدم
قبول الظلم للاشتداد إنمّا ھو بشأن شخص واحد، أمّا لو كان العمل الواحد ظلماً 

لشخصين، فلا شكّ أنّ ظلم شخصين أشدّ من ظلم شخص واحد.

م،وھذا البيان لو تمّ فإنمّا يتمّ بلحاظ التفصيل بين القبح الذي يكون معلولاً للحك
ةوالقبح الذي يكون راجعاً إلى ظلم العباد، ولا يتمّ بلحاظ القبح الذي يقع في سلسل

 يقالالعلل، ولكنهّ يعتبر ظلماً بشأن المولى، كالسجود بعنوان الاستھزاء باͿ، أو كما
في التشريع؛ وذلك لأنهّ في ھذا الفرض سيكون كلا الظلمين ـ أيضاً ـ راجعين
لشخص واحد، وھو المولى، فلا يتصورّ فيه الاشتداد، فإن كان القبح الأولّ موجباً 

عليه: منلارتداع العبد فھو، وإلاّ فتحريم المولى لا يؤثرّ شيئاً. ھذا بناءً على ما بنوا 
أنّ قبح جميع القبائح يرجع إلى قبح الظلم ويتفرعّ منه.



243الصفحة  أمّا بناءً على أنّ قولنا: الظلم قبيح قضيةّ بشرط المحمول، وأنّ قبح كلّ 
قبيح ثابت بملاكه الخاصّ، ولا يتفرعّ من قبح الظلم، فقد تتوھّم تماميةّ

الفرق بين سلسلة العلل وسلسلة المعلولات؛ وذلك لأنّ القبح الثابت في سلسلة
بحالعلل يكون بملاكه الخاصّ، غير ملاك القبح الذي ينتج عن حكم المولى، فيتأكدّ الق

بتعدّد ملاكه، وھذا بخلاف القبح الذي وقع في سلسلة المعلولات؛ فإنّ ھذا القبح مع
القبح الذي ينتج عن الحكم الجديد كلاھما بملاك معصية المولى، فيدّعى ـ مثلاً ـ
عدم إمكان التأكدّ واختلاف المراتب في القبح وملاكه حينما يكون الملاك واحداً،

 حقّ فالتأكدّ ـ إذن ـ معقول فيما إذا كان القبح واقعاً في سلسلة العلل ولو كان بلحاظ
المولى دون العباد، وغير معقول إذا كان واقعاً في سلسلة المعلولات.

ويرد عليه: أنّ تسليم الفرق في إمكان اختلاف المراتب والاشتداد وعدمه بين فرض
تعدّد الملاك ووحدته لو تمّ لم يشفع لھذا التفصيل؛ وذلك لأنّ قبح ما يرجع إلى
مخالفة حقّ المولى سيكون ـ دائماً ـ بملاك واحد، بلا فرق بين ما يكون في سلسلة
العلل، وما يكون في سلسلة المعلولات؛ فإنّ ذلك كلهّ بملاك مخالفة احترام المولى
وشأنه وجلاله، سواء كان من ناحية المعصية ومخالفة الحكم، أو كان من ناحية

.)1(اُخرى، كالسجود بعنوان الاستھزاء، أو التشريع كما يقال

دفھذا التفصيل لو تمّ فإنمّا يتمّ فقط بلحاظ القبح الذي يكمن في مخالفة حقّ العبا
لقبحكالغصب مثلاً، حيث يقال: إنّ قاعدة الملازمة تطبقّ ھنا باعتبار إمكانيةّ تأكدّ ا

باجتماع ملاكين: أحدھما بالنسبة إلى المولى، والآخر بالنسبة إلى شخص آخر. ھذا
بناءً على تسليم القبح العقليّ في سلسلة العلل.

أمّا لو قلنا: إنّ ما يدرك الناس قبحه في سلسلة العلل كما في الغصب ونحوه ليس
ضوع لقاعدةقبحه إلاّ من الامُور العقلائيةّ، وليس أمراً واقعياًّ يدركه العقل، فلا يبقى مو

الملازمة في سلسلة العلل.

لى) سيأتي مناّ ـ إن شاء الله ـ أنّ للمولى حقّين: حقّ تحصيل الغرض، وحقّ الاحترام، ولا يرجعان إ1(

حقّ واحد.



244الصفحة  إثبات الحرمة بالإجماع :

الدليل الثالث: الإجماع، والصحيح: أننّا لم نلحظ في كلمات المجمعين وقوع حرمة
التجريّ بعنوانھا معقداً للإجماع، لكننّا نستكشف ذلك من إجماعھم على مسألتين:

الاوُلى: أنّ من ظنّ ضيق الوقت، وجب عليه البدار، فلو أخّر كان آثماً ومستحقّاً 
للعقاب وإن تبينّ خطؤه. فھذا يكشف عن الإجماع على حرمة التجريّ بدعوى أنّ ھذا

الحكم لا يتمّ إلاّ بناءً على القول بحرمة التجريّ.

ولكن لا يخفى أنهّ لم يرد التصريح في كلماتھم جميعاً بكون ھذا التأخير معصية،
فبعضھم صرحّ بالمعصية، ولكنّ البعض الآخر اكتفى بذكر استحقاق العقاب من دون
ذكر المعصية، فلو تمّ إجماع فإنمّا يتمّ على استحقاق العقاب، وھو لا يستلزم حرمة

قابالتجريّ؛ لما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من كون التجريّ قبيحاً وموجباً لاستحقاق الع
وإن لم نقل بحرمته.

؛والثانية: أنّ من سافر سفراً مظنون الضرر، وجب عليه الإتمام وإن تبينّ له الخلاف
 التجريّ.لأنّ سفره سفر معصية، فھنا ـ أيضاً ـ يقال: إنّ ھذا لا يتمّ إلاّ بناءً على حرمة

لوالاستدلال على حرمة التجريّ بالإجماع وكذلك بما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من الدلي
الرابع وھو الأخبار واضح عند من لم يقل فيما مضى من الدليل الثاني بثبوت محذور
ّ◌يفي تحريم التجري، أمّا بناءً على ثبوت المحذور في ذلك، فقد يشكل الأمر ھنا؛ لتأت

نفس المحذور.

 من ذلك بجعل متعلقّ الحرمة عنواناً آخر غير التجريّوتفصىّ المحقّق النائينىّ 
يلازم تمام موارد التجريّ، وھو قصد السوء المبرز بالفعل.

وھذا التفصيّ صحيح بناءً على كون محذور حرمة التجريّ عبارة عمّا مضى عن
 ؛ إذ إنّ ذاك المحذور يرتفع بما صنعه من تغيير العنوان؛ فإنّ المحقّق النائينىّ 

محذوره ـ في فرض تحريم التجريّ بحكم جديد يشمل فرض المصادفة ـ كان عبارة
عن لزوم اجتماع المثلين في نظر المكلفّ، وھذا يرتفع بفرض أنّ مصبّ الحكم الجديد

إنمّا ھو قصد السوء المبرز بالفعل لانفس الفعل.

اأمّا بناءً على مبنى السيدّ الاسُتاذ من ثبوت محذور عدم المحركّيةّ، فلا يتمّ ھذ
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يقال: إنّ من يوجد تحريم الفعل في نفسه داعياً إلى الترك، لا حاجة

في تحريكه إلى تحريم قصد السوء المبرز بالفعل، ومن لايرتدع بما قطع من حرمة
الفعل، لايرتدع ـ أيضاً ـ بحرمة القصد.

ولايقال: إنّ تحريم الفعل غير كاف في الردع عن القصد؛ لإمكان صدور القصد مطلقاً أ
ببعض مراتبه بسبب داع يدعوه إلى إيجاد الشوق والقصد في نفسه.

1(دفإنهّ يقال: إنهّ قد حقّق في محلهّ عدم إمكان انقداح القصد إلاّ بملاك في المقصو

(.

وعلى أىّ حال، فالكلام ھنا يقع في جھتين:

الاوُلى: في أصل إثبات حرمة التجريّ بالإجماع.

الثانية: في نفس المسألتين اللتين أشير إليھما في المقام.

؛ إذأمّا الجھة الاوُلى: فالتحقيق عدم تماميةّ الاستدلال على حرمة التجريّ بالإجماع 
يرد عليه:

أولّاً: عدم حجّيةّ الإجماع المنقول.

.وثانياً: ثبوت المخالف على ما ذكره الشيخ الأعظم 

، ولا أقصد بعقليةّ المسألة أنّ وثالثاً: أنّ المسألة عقليةّ كما أفاد الشيخ الأعظم 
: من أنّ عنوانعنوان المسألة عقلىّ حتىّ يرد عليه ما أفاده المحقّق النائينىّ 

نّ المسألة بالنحو الذي حررّناه (وھو حرمة التجريّ وعدمھا) شرعىّ، وليس عقلياّ؛ً فإ
كمناط الإشكال ليس كون عنوان البحث عقلياًّ، بل أقصد بعقليةّ المسألة أنّ من مدار

ھذا الحكم قاعدة الملازمة، وھي أمر عقلىّ، ومن المحتمل أن يكون مدرك
المجمعين ذلك، وعلى تقدير أن يكون مدركھم ذلك فقد أجمعوا في الحقيقة على أمر

نعقلىّ، والإجماع لابدّ أن يكون كاشفاً عن دليل شرعىّ حتىّ يركن إليه، أمّا لو كا
مستنده العقل، فنحن نرجع إلى

) ولو سلمّ إمكان انقداح القصد بملاك في القصد، فمن الواضح عدم إمكان اجتماعه مع الردع1(

الفعلىّ عن المقصود، فلو كفاه النھي عن المقصود في الردع عنه، لم تعد حاجة إلى الردع عن

القصد.
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؟)1(عقولنا لنرى ھل تحكم بذلك، أو لا 

ورابعاً: أنّ من المحتمل أن يكون نفس السفر المظنون الخطر ونفس التأخّر مع ظنّ 
الضيق حراماً في نظر المجمعين بقطع النظر عن مسألة التجريّ. وھذا الإشكال
ةالرابع بالنسبة إلى المسألة السفر المظنون الخطر واضح. وأمّا بالنسبة إلى المسأل

ظنّ الضيق، فقد يقال بعدم تماميتّه؛ وذلك بناءً على أمرين:

الأولّ: البناء على عصمة الإجماع من الخطأ عند من يرى حجّيتّه.

يقوالثاني: ما سيأتي مناّ ـ إن شاء الله ـ من أنّ حرمة التأخير بما ھو عند ظنّ الض
غير محتمل فقھياًّ.

والنتيجة: أنهّ لا نحتمل كون رأي المجمعين حرمة التأخير بما ھو وبقطع النظر عن
حرمة التجريّ؛ إذ يلزم من ذلك خطأ الإجماع.

ولكن مع ذلك يمكن توجيه الإشكال على مثال ظنّ الضيق بأن يقال: إنّ من المحتمل
أن يكون بعض الفقھاء قد حكم بالإثم بالتأخير بلحاظ التجريّ، والبعض الآخر حكم به
بلحاظ دعوى الحرمة المستقلةّ، فلم يتحقّق الإجماع على أمر خطأ، وإن كان كلّ 

. واحد من الأمرين خطأً

لثانية.وأمّا الجھة الثانية: فالكلام تارة يقع في المسألة الاوُلى، واُخرى في المسألة ا

ت لهأمّا المسألة الاوُلى: وھي البدار عند ضيق الوقت، فإن قلنا: إنّ الظنّ بضيق الوق
زموضوعيةّ في المقام، بأن يحرم التأخير ـ عندئذ ـ حرمة نفسيةّ بغضّ النظر عن تنجّ 

الواقع، فلا إشكال في لزوم البدار واستحقاقه للعقاب بتركه، وإن لم نقل بذلك، لزم
علومعليه البدار ـ أيضاً ـ من ناحية تنجّز الواقع عليه؛ لأنّ وجوب الصلاة في الوقت م

لديه، والاشتغال اليقينىّ يستدعي الفراغ اليقينىّ، وتأخيره مع احتمال ضيق الوقت
مخالفة

)1

) لعلّ المقصود من ھذا الكلام مجردّ توجيه لكلام الشيخ الأعظم رحمه الله الذي ذكر عقليةّ

 بينالمسألة، وإلاّ فمن الواضح أنّ الأولى الإشكال بمدركيةّ الإجماع أو احتمال مدركيتّه من دون فرق

أن يكون مدركه حكم العقل أو غيره.
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، أمّا استحقاقه للعقاب وعدمه، فھو)1(احتماليةّ، فلا يحقّ له ذلك
متفرعّ على ما سيأتي

) قد يقال: إنّ استصحاب بقاء الوقت يجوزّ له التأخير.1(

وأجاب اُستاذنا الشھيد رحمه الله عن ذلك: بأنّ ھذا الاستصحاب إن احتمل أنهّ سينكشف له خلافه

في الزمان الثاني لدى التأخير، لم يكن موجباً لجواز تأخيره؛ إذ الواجب بحكم العقل ھو تحصيل

ثاني امتثالاً الامتثال إمّا واقعاً أو تعبدّاً، وھو ليس عالماً بأنهّ لو أخّر صلاته كانت صلاته في الزمان ال

وده في زمانواقعياًّ أو تعبدّياًّ للأمر بالصلاة في الوقت، والاستصحاب لو كان معذّراً فإنمّا ھو معذّر بوج

التأخير، في حين ھو غير واثق بثبوت الاستصحاب في زمان التأخير، وأمّا إذا علم بأنّ ھذا

الاستصحاب سيبقى له ثابتاً إلى آخر الصلاة في الزمان الثاني، فأيضاً ھذا الاستصحاب ليس مجوزّاً 

ه،للتأخير وترك الصلاة فعلا؛ً وذلك لأنّ ھذا الاستصحاب في طول ھذا الترك وفي الرتبة المتأخّرة عن

فلا يكون مجوزّاً لھذا الترك الذي ھو مخالفة احتماليةّ والذي ھو المحقّق لموضوع الاستصحاب.

وبكلمة اُخرى: أنّ الترك متقدّم رتبة على الاستصحاب، ولايوجد في الرتبة المتقدّمة على

الاستصحاب مؤمّن ومجوزّ بالنسبة إلى الترك.

أقول: قد ينقض ھذا الكلام بمن أخّر صلاته إلى أن لم يبق من الوقت إلاّ بمقدار تحصيل الطھارة

والصلاة، وكان متطھّراً بالطھارة الاستصحابيةّ، ولا شكّ أنهّ يجوز له أن يصليّ بتلك الطھارة

الاستصحابيةّ المستمرةّ إلى آخر الصلاة من دون أن يتوضأّ، في حين ترك الوضوء ھنا يؤديّ إلى

المخالفة الاحتماليةّ، والاستصحاب إنمّا يجري في طول ترك الوضوء.

وقد يجاب عن ھذا النقض بأنّ ترك الوضوء في ھذا المثال ليس بنفسه مخالفة للأمر النفسىّ، وإنمّا

ھو منشأ لتولدّ المخالفة الاحتماليةّ، وتولدّ الاستصحاب في عرض واحد، فالاستصحاب ليس في طول

ما يكون مخالفة احتماليةّ كي لا يمكن أن يؤمّن من ناحيته، بل في عرضه، في حين فيما نحن فيه

يكون الترك المحقّق لموضوع الاستصحاب بنفسه مخالفة احتماليةّ، فلا يمكن للاستصحاب أن يؤمّن

من ناحيته.

ويمكن الردّ على ھذا الجواب: بأنّ ترك المقدّمة المؤديّ إلى فوات ذي المقدّمة بنفسه شروع في

مخالفة أمر ذي المقدّمة. فيكون ترك الوضوء مخالفة احتماليةّ، فلا فرق بين ما نحن فيه وبين ھذا

المثال.

لترك ھوويمكن إبطال ھذا الردّ ـ بناءً على أنّ المقصود بالأمن أو التجويز الذي يدّعى تأخّره رتبة عن ا

رفع الحرمة الشرعيةّ ـ بأنّ ترك المقدّمة غير متصّف بالحرمة الشرعيةّ حتىّ نفتشّ عن رفعھا، في

حين أنّ ترك الصلاة مع فرض ضيق الوقت مصداق للحرام الشرعىّ.

نهّوعلى أىّ حال، فاُستاذنا الشھيد رحمه الله عدل بعد ذلك عمّا أفاده ھنا: من أنّ الاستصحاب بما أ

لىفي طول الترك فلا يجوز الترك، ولا يوجد مؤمّن بالنسبة إلى الترك الذي ھو في الرتبة المتقدّمة ع

الاستصحاب، ولم أسمع منه السبب في ھذا العدول.

ا يظھرولكن الحقّ على أىّ حال: أنهّ لا مانع عن التأخير اعتماداً على الاستصحاب إذا كان يعلم بأنهّ ل

له خلافه في الزمان الثاني؛ وذلك لأننّا نسأل: ھل النظر في الإشكال في المقام إلى الحرمة

الشرعيةّ الثابتة للترك في ھذا الزمان على تقدير ضيق الوقت بناءً على أنّ بغض المولى للترك في

ادتمام الوقت يستلزم في آخر الوقت بغضه للترك في ھذا الوقت الضيقّ ـ أو قل: إنّ حبهّ لجامع الأفر

مقامالطوليةّ يستلزم بعد انحصار الجامع في الفرد الأخير حبّ ذاك الفرد ـ أو النظر في الإشكال في ال



إلى المنع العقلىّ عن ھذا الترك باعتباره تركاً للمصداق الذي انحصر الامتثال فيه بعد فوات باقي

الأفراد؟
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وذھب السيدّ الاسُتاذ على ما في (الدراسات) إلى أنّ التأخير مع الظنّ بضيق الوقت
رجل نسي«حرام في نفسه مستدلاًّ بصحيحة الحلبىّ الواردة في الظھرين في 

الاوُلى والعصر جميعاً، ثُمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا
يخاف فوت إحداھما، فليصلّ الظھر، ثُمّ ليصلّ العصر، وإن ھو خاف أن تفوته، فليبدأ

بقيبالعصر، ولا يؤخّرھا فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصليّ العصر فيما قد 
من وقتھا، ثُمّ 

فإن كان النظر في الإشكال إلى الحرمة الشرعيةّ للترك، فمن الواضح أنّ الحرمة الشرعيةّ للترك

موضوعھا انحصار الجامع في ھذا الفرد؛ كي يتعلقّ الحبّ بھذا الفرد بالخصوص، ويحرم تركه، ونحن

نستصحب عدم ذلك، ولا نقصد بالاستصحاب استصحاب بقاء الوقت في الزمان الثاني؛ كي يقال: إنّ 

ھذا فرع الترك في الزمان الأولّ، بل نقصد به استصحاب عدم كون الصلاة في الزمان الأولّ ھي الفرد

المنحصر وكونھا واجباً تعيينياًّ.

وإن كان النظر في الإشكال إلى المنع العقليّ عن ھذا الترك باعتباره تركاً للمصداق الذي انحصر

الامتثال فيه، فھذا المنع إنمّا يرفع بالحصول على مصداق آخر للامتثال، وھو إنمّا يكون باستصحاب

بقاء الوقت في الزمان الثاني، وھذا الاستصحاب ھو فرع الترك في الزمان الأولّ، ولكن المؤمّن

العقلىّ ليس ھو فعليةّ الاستصحاب بأن يترك الصلاة في الزمان الأولّ حتىّ يتمّ الاستصحاب بلحاظ

الزمان الثاني حتىّ يكون مؤمّناً (كي يرد عليه: أنّ الاستصحاب الذي ھو في طول الترك لا يؤمّن

الترك)، وإنمّا المؤمّن العقليّ ھو (ثبوت الاستصحاب على تقدير الترك)؛ فإنّ الذي يھمّ العقل ھو

يحرمهتحصيل الجامع بين الامتثال الواقعىّ والظاھرىّ، فإذا عرف العقل أنّ الترك في الزمان الأولّ لا 

ھذا الجمع؛ لأنّ الترك بنفسه يحقّق موضوع الاستصحاب المثبت للامتثال الظاھرىّ، فلا مانع لديه

من الترك، والحاصل: أنهّ صحيح أنّ ثبوت الاستصحاب كان في طول الترك، ولكن (ثبوت الاستصحاب

على تقدير الترك) ثابت قبل الترك، وليس في طول الترك، وھذا ھو الذي يحكم العقل بالأمن على

أساسه.

وھنا وجه آخر لإثبات عدم جواز الاعتماد عند خوف الضيق على الاستصحاب، وھو: أن يقال: إنهّ متى

ما كان الاعتماد على الاستصحاب إلى آخر الشوط في تأخير الواجب مستلزماً لفواته عادة؛ إذ لا

يحصل العلم بضيق الوقت عادة إلاّ بعد انتھائه، فعدم تعقّل العرف لإيجاب شيء مع الترخيص في

يجعلتركه ترخيصاً شاملاً لكلّ الموارد إلاّ ما شذّ يجعل دليل الاستصحاب منصرفاً عن مثل المورد، أو 

دليل الوجوب معارضاً لدليل الاستصحاب ومقدّماً عليه؛ إذ يرى تقديم الاستصحاب على دليل الوجوب

نفياً لأصل الوجوب، في حين تقديم الوجوب على الاستصحاب ليس إلاّ تخصيصاً لإطلاق دليل

الاستصحاب.

وھذا الوجه ـ أيضاً ـ قابل للمناقشة؛ وذلك لأنّ الترخيص الذي دلّ عليه الاستصحاب لو كان شاملاً 

ير عنلغالبيةّ دواعي التأخير إلاّ ما شذّ، لكان من المحتمل دعوى كون ذلك منافياً عرفاً لتحريم التأخ

يالوقت واقعاً، ولكنّ الأمر ليس كذلك؛ لأنّ ھذا الترخيص الذي ينتھي بانتھاء أمد الشكّ لايرخّص ف

ءدواعي التأخير التي تدعو إلى التأخير إلى ما بعد أمد الشكّ، أي: التأخير إلى زمان القطع بانتھا

الوقت، ويكفي ھذا فائدة عرفيةّ للإلزام الواقعىّ بحيث لا يرى تناف بينه وبين الترخيص الظاھرىّ.
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.)1(»ليصلّ الاوُلى بعد ذلك على أثرھا

أقول: إنّ ما أفاده في المقام مشكل ثبوتاً وإثباتاً:

أمّا من حيث الثبوت، فيرد عليه:

حركّأولّاً: أنّ ما فرضه إشكالاً على تطبيق قاعدة الملازمة من محذور عدم قابليةّ الت
الأمر بهلو تمّ يرد ھنا أيضاً، فمن لا يتحركّ نحو البدار بتنجّز الواقع عليه، لا يحركّه 

.)2(أيضاً، ومن يتحركّ نحوه بتنجّز الواقع عليه، يكفيه ذلك

لصلاةوثانياً: أنّ كون البدار عند ظنّ الضيق واجباً مستقلاًّ ـ وبغضّ النظر عن وجوب ا
في الوقت ـ بعيد جدا؛ً فإنّ ھذا الوجوب إن فرض اختصاصه بالظانّ بضيق الوقت، لزم

ىكون حال الظانّ بالضيق أسوأ من حال العالم به، فمن أخّرھا مع العلم بالضيق، وأدّ 
ذلك إلى فوات الصلاة في الوقت، صدرت عنه معصية واحدة، ولكن من أخّرھا مع
الظنّ بالضيق، وأدىّ ذلك إلى فوات الصلاة في الوقت، فقد عصى معصيتين، وھذا ـ

كما ترى ـ غير محتمل فقھياًّ.

وإن فرض ثبوت ھذا الوجوب النفسىّ حتىّ مع العلم بالضيق، لزم الفرق بين من أخّر
قعالماً بالضيق، ومن أخّر عمداً بنحو لم يحصل له العلم بالضيق، كما لو نام قبل ضي

أ منالوقت عالماً بأنهّ لاينتبه من النوم إلاّ بعد فوات الوقت، فيكون حال العالم أسو
حال ھذا الشخص، ولايكونان متساويين برغم أنّ الثاني ـ أيضاً ـ ترك الصلاة عمداً،

وھذا غير محتمل فقھياًّ أيضاً.

وإن فرض ثبوت ھذا الوجوب النفسىّ بعنوان يشمل حتىّ مثل من نام متعمّداً، يلزم
أن

.1074، ح 2، ووارد في التھذيب ج 18، من المواقيت، ح 4، ب 3) الحديث وارد في الوسائل ج 1(

وسند الحديث ليس نقياّ؛ً فإنهّ قد رواه الشيخ رحمه الله بسنده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبىّ، وابن سنان مرددّ بين عبد الله بن سنان وھو ثقة ومحمّد بن

سنان الذي لم تثبت وثاقته. وقد روى الحسين بن سعيد عنھما، وورد بعض الأحاديث عن الحسين

بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، فقد يكون حديثنا من ھذا القبيل، ولعلّ رواية

الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان أكثر من روايته عن عبد الله بن سنان، كما أنّ روايته عنه

أنسب من حيث الطبقة من روايته عن عبد الله، وإن شوھد قليلاً روايته عن عبدالله.

)2

إنهّ) لوفرض الوجوب النفسىّ للبدار مختصاًّ بفرض الظنّ بالفوت دون العلم به، لم يرد ھذا الإشكال؛ ف

لولا الوجوب النفسىّ للبدار، لم يكن يتنجّز عليه البدار بناءً على ما مضى مناّ من بيان جريان

استصحاب الوقت عند الشكّ في الضيق.



250الصفحة  يكون تارك الصلاة عمداً في الوقت عاصياً لحكمين دائماً:

أحدھما: وجوب الإتيان بھا في الوقت، والثاني: وجوب مستقلّ عن الوجوب الأولّ
يستلزم عصيان الأولّ عصيانه دائماً، وھذا ـ أيضاً ـ غير محتمل فقھياًّ.

وأمّا من حيث الإثبات، فدلالة الحديث على الوجوب المستقلّ للبدار عند خوف الفوات
ممنوعة لوجھين:

لصلاةالأولّ: أنّ المفھوم من السياق الكامل للحديث سؤالاً وجواباً ھو: أنّ الإتيان با
ّ◌مبعد أن ذكرھا قبيل غروب الشمس كان مفروغاً منه، وإنمّا الكلام في أنّ أيھّما تقد

 أنّ الترتيب السابق قد سقط، وأنهّھل صلاة الظھر أو صلاة العصر؟ فبينّ الإمام 
أمريقدّم العصر على الظھر، فلو فرض دلالة الرواية على أمر نفسىّ فإنمّا تدلّ على ال

النفسىّ بتقديم العصر على الظھر، لا بالبدار.

»◌ً فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا«الثاني: أنّ ما ورد في الحديث من التعليل بقوله: 
كالصريح في أنّ سقوط الترتيب وتقديم العصر يكون لأجل التحفّظ على الحكم الأولّ

وعدم فوات كلتا الصلاتين، لاأنهّ حكم نفسىّ جديد.

ولىثُمّ ليصلّ الاُ «وكان الاوُلى به أن يستدلّ على مقصوده بذيل الرواية، وھو قوله: 
 ـإذ إنّ ھذا أمر بالبدار عند خوف الفوت، وإن كان يرد ـ أيضاً »؛ بعد ذلك على أثرھا

على الاستدلال بذلك: أنهّ لا يتعينّ كونه أمراً بالبدار على نحو وجوب مستقلّ، بل
ليحتمل أن يكون بملاك التحفّظ على الواقع الأولّيّ، وھو إيقاع الصلاة في الوقت، ب

ھو الظاھر منه.

رروأمّا المسألة الثانية: وھي السفر المظنون الضرر، فتحقيق الكلام في ذلك: أنّ الض
المترقبّ في السفر على ثلاثة أقسام:

الأولّ: أن يكون ضرراً تافھاً لا يحرم اقتحامه، وفي ھذا الفرض لا إشكال في إباحة
السفر، وكون الصلاة قصراً.

 عليه،الثاني: أن يكون الضرر بالغاً مرتبة الحرمة، وعندئذ فإن لم نقل: إنّ الظنّ أمارة
ه ببناءلم يلزم التحرزّ في غير فرض العلم، وجرت البراءة، وإن قلنا: إنّ الظنّ أمارة علي
ضرر لاالعقلاء كما قال جماعة بذلك، بل وبأماريةّ الاحتمال عليه ـ أيضاً ـ بنكتة أنّ ال

يحصل العلم به غالباً قبل تحقّقه، فقصر الصلاة وتمامھا في سفر ظنّ باستلزامه
للضرر، ثُمّ 



251الصفحة  انكشف خلافه يتفرعّان على تشخيص: أنّ موضوع التمام ھل ھو
المعصية بمعنى مخالفة الواقع وإن لم يكن منجّزاً، أو مخالفة الواقع

:المنجّز، أو بمعنى مخالفة المنجز وإن لم يكن واقعاً، أو بمعنى مخالفة أحدھما، أي
ر،الواقع وإن لم يكن منجّزاً، والمنجّز وإن لم يكن واقعا؟ً فعلى الأولّين يجب القص

وعلى الأخيرين يجب التمام.

والظاھر: أنّ موضوع التمام ھو مخالفة الواقع المنجّز، إذن فالحكم في المقام ھو
القصر.

الثالث: أن يبلغ الضرر إلى مستوىً أوجب الشارع نفس التحفّظ عنه، كما لو كان في
السفر خوف ھلاك النفس، وعندئذ لاإشكال في تماميةّ صلاته وإن تبينّ الخلاف؛ لأنّ 

الدخول فيما يخاف فيه الضرر خلاف التحفّظ الواجب، فسفره معصية.

إثبات الحرمة بالأخبار :

الدليل الرابع: الأخبار الدالةّ على العقاب.

 أنّ تلك الأخبار واردة فيما لو كان التجريّ على المعصية بالقصدأفاد الشيخ الأعظم 
ونإلى المعصية. ويقصد بذلك: أنّ الأخبار واردة في موارد الشبھة الموضوعيةّ، بأن يك
لعبد،أصل حرمة ارتكاب الأمر الفلاني ثابتاً في الواقع، فھو معصية واقعاً، وقد قصدھا ا

دون ما إذا كان الأمر على نحو الشبھة الحكميةّ.

وغاية ما يمكن دعوى دلالة تلك الأخبار عليه ھو: ثبوت العقاب، وھو غير مستلزم
ھرللحرمة بناءً على ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من كون المتجريّ مستحقّاً للعقاب. فظ

أنّ ھذا الدليل ـ أيضاً ـ غير تامّ، فلا دليل ـ إذن ـ على حرمة التجريّ أصلاً.

بقي ھنا شيء، وھو: أنهّ توجد في قبال الأخبار المدّعى دلالتھا على العقاب أخبار
اُخرى تدّعى دلالتھا على نفي العقاب. وھاتان الطائفتان اُدعّي في بعض حواشي

 إمكان تواترھما. وقد وقع الكلام في وجه الجمع بينھما، فقد جمع في)1(الرسائل
(الدراسات) بينھما بحمل الطائفة الاوُلى على قصد المعصية المبرز في الخارج بفعل
انيةمن الأفعال من دون أن يرتدع العبد عن ذلك في الأثناء باختياره، وحمل الطائفة الث

إذ التقى المسلمان بسيفھما فالقاتل«على القصد الذي ليس كذلك بقرينة النبوىّ: 
والمقتول في

.26) بحر الفوائد في شرح الفرائد للمحقّق الآشتيانىّ ص 1(



252الصفحة  النار، قيل: يا رسول الله، ھذا القاتل، فما بال المقتول؟! قال: لأنهّ أراد
، بتقريب: أنّ ھذا نصّ في فرض الإبراز مع عدم الارتداع»قتل صاحبه

باختياره، فتخصصّ به الطائفة الثانية، فتنقلب النسبة بين الطائفتين إلى العموم
المطلق، وتخصصّ الاوُلى بالثانية.

اً ويرد عليه ـ بغضّ النظر عن بطلان انقلاب النسبة ـ أنّ افتراض كون ھذا الحديث نصّ 
ھوفي القصد المبرز بالفعل إن كان بلحاظ التعليل، فالتعليل الوارد في الحديث إنمّا 

لسيفتعليل بإرادة القتل، والمراد منھا إمّا قصد القتل، أو محاولة القتل بالالتقاء با
وونحوه، فعلى الأولّ لا توجد في التعليل دلالة على فرض الإبراز، وعلى الثاني ـ وه

لأنّ الظاھر عرفاً من مثل ھذا الكلام ـ يكون التعليل تعليلاً بفعل حرام واقعىّ؛ وذلك 
محاولة القتل بمثل الالتقاء بالسيف بنفسھا حرام مستقلّ ومعصية Ϳ بغضّ النظر

عن حرمة القتل، وذلك كحرمة سبّ المؤمن.

ـوإن كان افتراض نصوصيةّ الحديث في القصد المبرز بالفعل بلحاظ مورد الحديث، قلنا 
بغضّ النظر عمّا عرفت: من أنّ ما في الحديث ھو العقاب على محاولة القتل لا على
فقصده ـ : إنّ مورد الحديث ھو مقارنة القصد لفعل حرام واقعىّ، وھو الالتقاء بالسي
دوإبرازه به، لاإبرازه بفعل غير محرمّ في نفسه، فالحديث ليس نصاًّ بمورده في القص

المبرز بفعل غير محرمّ، ويقبل التخصيص بخصوص القصد المبرز بفعل محرمّ.

لىنعم، لكلّ من الطائفتين قدر متيقّن من الخارج، فالقدر المتيقّن من الطائفة الاوُ
درفرض الإبراز، والقدر المتيقّن من الطائفة الثانية فرض عدم الإبراز، لكن وجود الق

المتيقّن من الخارج لا يكفي للجمع.

لكثُمّ إنّ غالب الأخبار من كلّ من الطائفتين لا يدلّ على المدّعى، وفي البحث عن ذ
طول وخروج عمّا يناسب المقام، فلنتكلمّ على فرض تسليم وجود ما تمّت دلالته في

كلّ من الطائفتين، فنقول:

إنّ التحقيق في مقام الجمع حمل الطائفة الاوُلى على استحقاق العقاب، والثانية
على نفي فعليتّه؛ لنصوصيةّ كلّ منھما فيما حملناھا عليه، فنصّ كلّ منھما قرينة
لصرف الاخُرى عن ظاھرھا، ونحن لم نقبل مثل ھذا الجمع بين لسان الأمر ولسان
النھي بنفي الوجوب بالثاني ونفي الحرمة بالأولّ؛ لأنّ الوجوب وجواز الفعل وكذلك

الحرمة وجواز الترك



253الصفحة  جزءان تحليلياّن لمفاد الأمر والنھي، فلم يكن العرف مساعداً على
ھذا الجمع، وھذا بخلاف ما نحن فيه.

تدلّ ھذا بغضّ النظر عن أنّ الطائفة الاوُلى لو دلتّ على العقاب، فجلھّا أو كلھّا لا 
، وقوله:»نيةّ الكافر شرّ من عمله«بذاتھا على أكثر من استحقاق العقاب، كقوله: 

وأنّ الطائفة الثانية لو دلتّ على نفي» للداخل إثمان: إثم الدخول، وإثم الرضا«
 من أنّ العقاب، فجلھّا أو كلھّا لا تدلّ بذاتھا على أكثر من نفي فعليةّ العقاب، كما ورد

 أن لا يكتب على ولده ما نووا ما لم يفعلوه. بل نقول فيالله تعالى جعل لآدم 
مھذا الحديث: إنهّ لو كان عدم العقاب لعدم الاستحقاق، لم يكن ذلك امتناناً على آد

.)1(، فھو يدلّ على الاستحقاق

)1

) لعلّ تفصيل البحث عن مدى دلالة الروايات على العقاب، أو نفيه على الفعل المتجرىّ به، أو على

النيةّ أنسب بما عقد له اُستاذنا الشھيد رحمه الله المقام الثالث من البحث، وھو ما سيأتي من

ةالبحث عن استحقاق المتجريّ للعقاب، ولكن بما أنّ كلامه ـ رضوان الله عليه ـ ھنا انجرّ إلى مسأل

دلالة الروايات على العقاب لا بأس بأن نذكر ھنا شيئاً من التفصيل في ذلك، ولنبدأ في البحث من

 إلىنقطة الروايات النافية للعقاب، ومصبھّا كما يظھر من مراجعتھا إنمّا ھو ذات النيةّ غير المنتھية

فعل الحرام، ولا تشمل ما نحن فيه من الفعل المتجرىّ به، وھي روايات عديدة من قبيل:

1

إنّ الله تبارك وتعالى«ـ ما عن زرارة (بسند فيه عليّ بن حديد)، عن أحدھما عليھما السلام، قال: 

جعل لآدم في ذريّتّه أنّ من ھمّ بحسنة فلم يعملھا، كتبت له حسنة، ومن ھمّ بحسنة وعملھا،

الوسائل» كتبت له عشراً، ومن ھمّ بسيئّة، لم تكتب عليه، ومن ھمّ بھا وعملھا، كتبت عليه سيئّة

.36 / ص 6 / مقدّمة العبادات / الحديث 6 / الباب 1/ ج 

2

إنّ المؤمن ليھمّ بالحسنة ولا«ـ ما عن أبي بصير بسند تامّ، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: 

يعمل بھا، فتكتب له حسنة، وإن ھو عملھا، كتبت له عشر حسنات، وإنّ المؤمن ليھمّ بالسيئّة أن

.36 / ص 7المصدر نفسه / الحديث » يعملھا، فلايعملھا، فلاتكتب عليه

3

إنّ آدم عليه السلام«ـ ما عن بكير بسند تامّ، عن أبي عبدالله أو أبي جعفر عليھما السلام، قال: 

قال: يا ربّ، سلطّت علىّ الشيطان، وأجريته منيّ مجرى الدم، فاجعل لي شيئاً. فقال: يا آدم،

جعلت لك أنّ من ھمّ من ذريّتّك بسيئّة، لم تكتب عليه، فإن عملھا، كتبت عليه سيئّة، ومن ھمّ 

بحسنة فإن لم يعملھا، كتبت له حسنة، وإن ھو عملھا، كتبت له عشراً. قال: يا ربّ زدني. قال:

جعلت لك أنّ من عمل منھم سيئّة، ثُمّ استغفر، غفرت له. قال: يا ربّ زدني. قال: جعلت لھم التوبة

المصدر السابق ورد فيه قسمٌ » أو بسطت لھم التوبة حتىّ تبلغ النفس ھذه. قال: يا ربّ حسبي

 / في369 / ص 1 من جھاد النفس / الحديث 93 / ب 11، وفي الجزء 37 / ص 8منه / الحديث 

مجموع المتن والتعليقة.

 لمإذا ھمّ العبد بالسيئّة،« ـ ما عن جميل بن دراج بسند تامّ، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: 4

.37 / ص 10المصدر نفسه / الحديث » تكتب عليه، وإذا ھمّ بحسنة، كتبت له

 ـ ما عن حمزة بن حمران بسند ضعيف بمحمّد بن موسى بن المتوكلّ وعليّ بن الحسين السعد5



261الصفحة  قبح الفعل المتجرىّ به
المقام الثاني: قبح الفعل المتجرىّ به وعدمه. وھناك جھتان من البحث:

 المنكر للقبح، وأنهّ لا يوجد في المقام شيءإحداھما: في مقابل الشيخ الأعظم 
عدا سوء سريرة العبد لا قبح فعله.

 الذي سلمّ بالقبح على ما في تقرير المحقّقوالثانية: في قبال المحقّق النائينىّ 
، وقال: إنهّ قبح فاعلىّ، وليس قبحاً فعلياًّ.الكاظمىّ 

مع المنكرين للقبح

أمّا الجھة الاوُلى: فتحقيق الكلام في ذلك: أنّ في موارد استحقاق المولى ـ عزّ 
اسمه ـ على عبده الطاعة عنصرين: عنصر الحكم الإلزامىّ، وعنصر الوصول بمرتبة

من مراتب الوصول المنجّزة. فما ھو مصبّ حقّ الطاعة من ھذين العنصرين؟

يبدو أولّ وھلة في النظر أربعة احتمالات:

 ـ أن يكون مصبهّ العنصر الأولّ، بمعنى: أنّ من حقّ المولى على العباد إطاعة1
حكمه الإلزامىّ سواء وصل أو لا.

2
ـ أن يكون مصبهّ العنصر الثاني، بمعنى: أنّ من حقّ المولى على العباد إطاعة ما
وصل إليھم من حكمه ولو كان الوصول خاطئاً: بأن لم يكن ھناك حكم إلزامىّ في

الواقع.

 ـ أن يكون مصبهّ مجموع العنصرين، أو قل: الحكم الواقعىّ الواصل.3

 ـ أن يكون مصبهّ كلا العنصرين، أي: إنّ صدور الحكم وحده موجب لحقّ الطاعة ولو4
لم يصل، والوصول وحده موجب لحقّ الطاعة ولو لم يطابق الواقع.



262الصفحة  ويمكن حصر الأمر بعد شيء من التأمّل في احتمالين: الثاني والثالث؛
وذلك بأن يقال: ما معنى كون العنصر الأولّ وھو صدور الحكم بلا وصول

خلافكافياً لتنجّز حقّ الطاعة؟ إن قصد بذلك أنّ ثبوت الحكم واقعاً حتىّ مع العلم بال
يوجب الطاعة على العبد، فھذا بديھىّ البطلان، وإن قصد بذلك أنّ صدوره عند وصوله

ل،الاحتمالىّ يوجب الطاعة، فھذا بناءً على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان باط
وبناءً على عدم الإيمان بھا راجع إلى الاحتمال الثالث؛ إذ معناه كون مصبّ الطاعة
صدور الحكم مع مرتبة من الوصول منجّزة منضمّاً إلى الإيمان بأنّ مرتبة الوصول

ذنالاحتمالىّ منجّزة كما ھو المفروض بناءً على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إ
لأولّفالعنصر الأولّ وحده لا يمكن أن يكون مصباًّ لحقّ الطاعة، وبھذا يسقط الاحتمال ا

والرابع.

نوبإمكانك أن تقول في مقام التعليق على الاحتمال الرابع: إنهّ لو قصد بذلك أن يكو
للمولى حقّان: حقّ امتثال الواقع ولو لم يصل، وحقّ امتثال الواصل ولو لم يطابق
الواقع، لزم من ذلك اجتماع حقّين للمولى في فرض ثبوت الواقع مع الوصول، وكون

.)1(العاصي ـ عندئذ ـ معاقباً بعقابين، وھذا غير محتمل

ولو قصد بذلك أنّ للمولى حقّاً واحداً له عرض عريض: بأن يكون حقّ المولى ھو
الجامع بين الأمرين بناءً على تصوير الجامع بينھما.

قلنا ـ بعد وضوح ضرورة استثناء الواقع المقطوع بخلافه لبداھة عدم استحقاق الطاعة
فيه ـ : إنّ ثبوت حقّ الطاعة في الواقع ولو لم يصل ـ بشرط عدم القطع بالخلاف ـ
وفي الواصل ولو كان على خلاف الواقع مرجعه إلى الاحتمال الثاني، وھو كون مصبّ 
حقّ الطاعة ھو الحكم الواصل بمرتبة التنجيز ولو كان على خلاف الواقع مع توسيع

دائرة الوصول المنجّز بحيث يشمل الوصول الاحتمالىّ.

وعلى أىّ حال، فإذا دار الأمر بين احتمالين وھما الثاني والثالث، فقد يقال: إنّ 
الصحيح ھو الاحتمال الثالث، بمعنى: أنّ حقّ الطاعة للمولى تعلقّ بحكمه الواقعىّ 

الواصل

) سيأتي في أولّ تعليق نذكره بعد ھذا ما يكون تعليقاً على ھذا الكلام.1(



263الصفحة  بمرتبة من مراتب الوصول، ولا حقّ له حينما لا يوجد حكم في الواقع،
وذلك قياساً لحقّ المولى بسائر حقوق الناس، فكما أنّ من الواضح

رفّفي حقّ الملكيةّ الذي ھو حقّ عقلائىّ، وحقّ عدم الإيذاء والقتل مثلاً: أنّ من تص
أو قتل منفيما اعتقد كونه ملكاً لزيد، ثُمّ تبينّ أنهّ كان مملوكاً له، ولم يكن ملك زيد، 

ّ◌اً مناعتقد زيداً، ثُمّ تبينّ أنهّ شخص آخر مھدور الدم مثلاً، لم يصدر عنه ما يھدر حق
اته،حقوق زيد إطلاقاً، ولم يكن ظالماً له. فحقّ زيد يدور مدار واقع ملكه، أو واقع حي

طأً وليس من حقّه ترك التصرفّ فيما اعتقدنا خطأً أنهّ ملكه، أو ترك قتل من اعتقدنا خ
أنهّ ھو، فكذلك الحال بالنسبة إلى المولى تعالى، فحقّه يدور مدار واقع حكمه بشرط
الوصول بمرتبة من المراتب. أمّا إذا لم يكن حكم في الواقع، وكان الوصول خطاءً 

محضاً، فليس له حقّ الطاعة، وبھذا يثبت أنّ الفعل المتجرىّ به ليس قبيحاً.

ولكن الواقع: أنّ الصحيح ھو الاحتمال الثاني، وليس الثالث، وأنّ قياس المقام
بالحقوق الاخُرى قياس مع الفارق؛ وذلك لأنّ حقّ طاعة المولى ليس بملاك غرض
المولى وحاجة يحتاجھا بنحو يقبل انكشاف الخلاف نظير ما بين الناس من الحقوق،
بل إنمّا ھو بملاك احترام المولى وإجلاله وعدم التوھين بشأنه، والمعصية والتجريّ
متساويان في مرتبة مخالفة الاحترام، وعليه فمصبّ حقّ الطاعة إنمّا ھو الحكم

.)1(الواصل بمرتبة منجّزة سواء كان ثابتاً في الواقع أو لا، فالتجريّ قبيح كالمعصية

) أقول لا إشكال في أنّ أمر المولى ينشأ من غرض ما، وعندئذ لا يبعد القول بأنّ العقل يحكم بأنّ 1(

للمولى حقّ تحقيق غرضه كما أنّ له حقّ الاحترام. وفي مورد المعصيةّ قد خولف كلا الحقّين، وفي

مورد التجريّ خولف حقّ واحد، وھو حقّ الاحترام.

وبكلمة اُخرى: أنّ العنصر الثاني وھو مجردّ الوصول ولو خطأً مصبّ لحقّ الطاعة بملاك الاحترام،

والعنصر الأولّ وھو عنصر الحكم الإلزامىّ بشرط مستوى من مستويات الوصول مصبّ لحقّ الطاعة

بملاك تحصيل غرض المولى.

منوبتعبير آخر: أنّ الاحتمال الثاني والثالث كلّ منھما مستقلاًّ وبعنوانه صحيح. وما يلزم من ذلك 

أشدّيةّ العاصي من المتجريّ في استحقاق العقاب لا نتحاشى عنه، ولا نراه خلاف الوجدان، وإنمّا

الذي يكون خلاف الوجدان ھو أشدّيةّ وضع العاصي من المتجريّ أمام محكمة الوجدان وذمّ العقل،

ونحن لا نقول بأنّ ذمّ المولى عقابه كي يسري حكم الوجدان بعدم كون العاصي أشدّ حالاً من

المتجريّ في ذلك إلى مسألة العقاب.



264الصفحة  وما ذكرناه واضح بناءً على أنّ قبح المعصية ـ الثابت بنفس مولويةّ
المولى كما ھو الحقّ، أو بقاعدة قبح الظلم كما ھو مبنى القوم ـ أمر

واقعىّ يدرك بالعقل العملىّ.

أمّا لو قلنا بأنّ قبحھا حكم عقلائىّ مجعول من قبل العقلاء تحفّظاً على النظام
صالحالاجتماعىّ، ولا واقع لباب الحسن والقبح وراء جعل العقلاء التابع لما يرونه من م

ومفاسد، فالالتزام بثبوت ھذا الحكم العقلائىّ قد يرد عليه ما مضى في مسألة
ً◌،الحرمة: من إشكال عدم المحركّيةّ، أي: إنّ ھذا الإشكال لو تمّ ھناك تمّ ھنا أيضا

فيقال: إنّ المتجريّ الذي يعتقد كون عمله معصية وقبيحاً عند العقلاء لو لم يردعه
ھذا القبح المعتقد لا يردعه قبح التجريّ المفروض جعله من قبل العقلاء.

 حيث يرى في بحث الحرمة أنّ ومن ھنا ظھر ما في كلام المحقّق الإصفھانىّ 
طأً حرمة التجريّ لغو؛ لعدم المحركّيةّ؛ إذ من لم تردعه حرمة الفعل التي اعتقد بھا خ

لا تردعه

ولايلزم ممّا ذكرناه من فرض حقّين للمولى ـ حقّ الاحترام، وحقّ تحصيل الطاعة بملاك تحصيل

.الغرض ـ أن يكون العاصي أشدّ حالاً أمام ذمّ العقل ولوم الوجدان كي يقال: إنّ ھذا خلاف الوجدان

لوتوضيح ذلك: أنّ لوم الوجدان أو قل ذمّ العقل لا يتبع الحقّ الواقعىّ لشخص ما، بل ھو تابع لوصو

 قتله كانالحقّ ولو خطأً، فمن قتل شخصاً باعتقاده فلاناً من الناس الذي لا يجوز قتله، ثُمّ تبينّ له أنّ 

ه لمحقّاً له؛ لأنّ المقتول كان قاتلاً لأبيه، فكان من حقّه القصاص، فھذا الإنسان على الرغم من أنّ 

له كانيخالف حقّاً واقعياًّ للمقتول يكون ملوماً لدى الوجدان حتىّ بعد انكشاف الواقع؛ لأنهّ حينما قت

ىيعتقد ولو خطاءً أنهّ ليس من حقّه قتله، ھذا ما ندّعيه بالوجدان، وليس بالإمكان إقامة برھان عل

ذلك.

وبناءً عليه يكون المتجريّ والعاصي متساويين أمام محكمة الوجدان على الرغم من أنّ العاصي

 أنّ خالف حقّين للمولى، والمتجريّ خالف حقّاً واحداً له؛ وذلك لأنّ المتجريّ حين التجريّ كان يعتقد

عمله كان معصية للمولى ومخالفة لحقّ طاعة الحكم الواقعىّ له، فھو ملوم لدى الوجدان على ھذا

العمل لھذه النكتة حتىّ بعد انكشاف الخلاف.

إنّ أمّا لو لم نقبل ملامة الوجدان لمن يخالف باعتقاده حقّ أحد بعد أن ينكشف خطأ الاعتقاد، وقلنا: 

الوجدان المطلّع على حقيقة الأمر لا يلوم ھذا الإنسان، فلازم ذلك بناءً على ما اخترنا: من ثبوت

حقّين للمولى ـ (حقّ الاحترام، وحقّ تحصيل الغرض المطلوب) ـ عدم مساواة العاصي والمتجريّ

،أمام محكمة الوجدان. وھذه النتيجة الواضحة البطلان قد تسربّ البطلان إليھا من المقدّمة الاوُلى

وھي إنكار ملامة الوجدان عند انكشاف عدم الحقّ واقعاً، لا من المقدّمة الثانية، وھي فرض تعلقّ

حقّ للمولى بتحصيل غرضه. وعلى تقدير عدم حكم الوجدان باللوم عند انكشاف عدم الحقّ لا يحكم

الوجدان بمساواة العاصي والمتجريّ في الذمّ والملامة.



265الصفحة  حرمة التجريّ، ومع ذلك التزم في المقام بقبح التجريّ على الرغم من
أنهّ يرجع باب الحسن والقبح إلى المجعولات العقلائيةّ.

ودليله على إرجاع باب الحسن والقبح إلى المجعولات العقلائيةّ، واعتبارھما من
:المشھورات لا من الضرورات العقليةّ: أنّ الضرورات العقليةّ منحصرة في ستةّ اُمور

الأولّياّت: وھي التي يكفي تصورّ طرفيھا مع تصورّ النسبة بينھما في الجزم بھا
كقولنا: الكلّ أعظم من الجزء. والفطريات: وھي التّي قياسھا معھا كقولنا: الأربعة

زوج، فھذا الكلام قياسه معه، وھو كون الأربعة منقسمة إلى متساويين. والمتواترات:
وھي القضايا المخبر بھا بأخبار كثيرة حسيةّ توجب القطع كقولنا مكة موجودة.
والحسياّت، والتجريبياّت، والحدسياّت، في حين أنّ حسن العدل وقبح الظلم ليسا

 إذمن الأولياّت؛ لأنّ تصورّ الطرفين مع النسبة لا يكفي في الجزم ولا من الفطرياّت؛
ليس معھا قياس يدلّ عليھا، ولا من المتواترات؛ إذ ليس مصدر العلم بھا إخبارات
حسيةّ كثيرة، ولا من المحسوسات، أو التجريبياّت، أو الحدسياّت كما ھو واضح، إذن

.)1(ليس الحسن والقبح من الضرورياّت

مور؛ إذويرد عليه: أنّ انحصار الضرورياّت في ھذه الامُور الستةّ ليس داخلاً في ھذه الاُ 
؛ لعدمليس ھو أولّياّ؛ً لعدم كفاية تصورّ طرفيه مع تصورّ النسبة للجزم به، ولا فطرياًّ 

كون قياسه معه، ولا متواترا؛ً لعدم إخبار جماعة كثيرة به عن حسّ، ولا من
المحسوسات، أو التجريبياّت أو الحدسياّت كما ھو واضح. وإنمّا ھو حكم استقرائىّ.
وھذا الاستقراء موقوف على تسليم عدم كون باب حسن العدل وقبح الظلم ـ مثلاً ـ
من الضرورياّت العقليةّ، إذن فلا يمكن الاستدلال على عدم ضروريةّ الحسن والقبح

.)2(بعدم دخولھا في الضرورياّت الستّ؛ فإنّ ھذا البرھان دورىّ 

.8 ص 2) راجع نھاية الدراية ج 1(

 تصورّ) بإمكان المحقّق الإصفھانىّ رحمه الله أن يقول: إنّ ضروريةّ القضيةّ إمّا أن تكون بمعنى كفاية2(

أطرافھا للتصديق بھا، أو بمعنى وضوح برھانھا بحيث تعتبر القضيةّ قياسھا معھا، والحسّياّت

والتجريبياّت والمتواترات والحدسياّت كلھّا راجعة إلى ما يكون قياسه معه. والقياس المتدخّل في

حهھذه الامُور ھو ما يعتقدون به من قانون: أنّ الصدفة لا تكون أكثريةّ، وبما أنّ حسن الشيء أو قب

ليس من الامُور التي يكفي تصورّ أطرافھا للتصديق



266الصفحة  وعلى أىّ حال، فالصحيح ھو كون قبح مخالفة المولى ثابتاً بنفس
مولويةّ المولى، وكونه أمراً واقعياًّ يدركه العقل، وليس حكماً مجعولاً 

للعقلاء. وعليه فلا إشكال في أنّ الفعل المتجرىّ به قبيح بعنوانه الثانوىّ، وھو
التجريّ بالبيان الذي عرفت.

 على عدم قبح الفعل المتجرىّ بهبقي الكلام فيما استدلّ به المحقّق الخراسانىّ 
ّ◌يّ،حيث ذكر لذلك وجوھاً ثلاثة برھانيةّ ووجھاً آخر وجدانياًّ، ويمكن صياغته بشكل فن

فھذه وجوه أربعة:

 عنهالوجه الأولّ: أنّ الحسن والقبح من صفات الأفعال الاختياريةّ، والمتجريّ لم يصدر
أً فعل اختيارىّ قابل للتوصيف بالقبح؛ فإنّ العنوان الذي يتصورّ في المقام كونه منش
اللقبح ھو عنوان شرب مقطوع الحرمة مثلاً، ولكنهّ لم يكن مريداً لھذا العنوان، فھذ

العنوان ليس اختيارياًّ له.

والجواب عن ذلك ما حقّقناه في بحث الطلب والإرادة: من أنّ اختياريةّ الفعل ـ
بالمعنى الذي يكون موضوعاً للأحكام العقليةّ من الحسن والقبح واستحقاق الثواب
والعقاب وغير ذلك ـ ليس ھو تعلقّ الإرادة بمعنى الشوق المؤكدّ، بل ھو السلطنة،

بمعنى: أنّ له أن يفعل وله أن لا يفعل، وھي متقومّة بالقدرة والالتفات.

فإذا حصلت القدرة والالتفات، فقد تحقّق الاختيار، وھما حاصلان في المقام. أمّا

بھا، ولا نمتلك قياساً حاضراً معه، فلا محالة نحتاج إلى برھان خارجىّ عليه.

فإن لم يكن في المقام برھان من ھذا القبيل، فلا محالة نذھب إلى القول بأنّ الحسن والقبح من

ردالقضايا المشھورة لا اليقينيةّ. فإن كان ھذا ھو واقع مقصود المحقّق الإصفھانىّ رحمه الله، لم ي

عليه الإشكال بكون حصر الضروريةّ في الامُور الستةّ ليس من الامُور الستةّ. نعم، يرد عليه: منع

عدم كون الحسن والقبح في كثير من الامُور من الأولّياّت.

فصحيح أننّا لا نقبل قانون حسن العدل وقبح الظلم؛ لرجوعھما إلى القضيةّ بشرط المحمول، ولكناّ

نرى أنّ حسن كثير من الامُور وقبح كثير منھا من الأولّياّت، أي: إنهّ يكفي تصورّ الأطراف للجزم

بالحسن والقبح وإن أنكره بعض الناس؛ لشبھة حصلت له، أو لما ذكره اُستاذنا الشھيد رحمه الله

خارج الدرس: من أنّ بالإمكان ثبوتاً أن تكون في الإنسان قوةّ تسمّى بالعقل العملىّ تدرك بعض

الأشياء كقبح الظلم، ولكنھّا بحاجة إلى إعدادات ومقدّمات لابدّ من طيھّا كي توجد تلك القوةّ

المدركة، كما في الحواس الظاھريةّ المدركة لبعض الأشياء الحاصلة بعد استكمال النطفة للإعدادات

والمقدّمات.



267الصفحة  الإرادة فلا دخل لھا في الاختيار. نعم، لو سمّيت الإرادة اختياراً 
كمصطلح، لانناقش في ذلك، فلامشاحّة في الاصطلاح، ولكن المھم

ارأنّ مناط الأحكام العقليةّ ـ كالحسن والقبح، أو استحقاق المدح والذم ـ ھو الاختي
ي بحثالمتقومّ بالقدرة والالتفات، أمّا الإرادة فھي أجنبيةّ عنه على ما برھناّ عليه ف

الطلب والإرادة.

 نقضين على دخل إراديةّ الفعل في الاختيار، وأجابوقد أورد المحقّق الإصفھانىّ 

:)1(عنھما

النقض الأولّ: أنهّ لو شرب الخمر عالماً، لكن لا للشوق إلى شرب الخمر، بل بقصد
التبريد مثلاً، فھنا لا إشكال في قبح فعله، وكونه معاقباً على شرب الخمر، وصدور

ذلك عنه اختياراً، في حين لم يكن ھو مريداً لھذا العنوان ومشتاقاً إليه.

وأجاب عن ذلك بأنّ شرب الخمر أصبح مقدّمة للتبريد، ومن اشتاق إلى شيء
اشتاق بالتبع إلى مقدّمته، فھو مريد لشرب الخمر.

وما نحن فيه ليس من ھذا القبيل؛ فشوقه لم يكن متعلقّاً بشرب مقطوع الحرمة.

النقض الثاني: أنهّ لو اشتاق إلى الجامع بين الحرام وغير الحرام كما لو احتاجت
معدته إلى جامع المائع، فشرب الخمر عمداً لا بشوق منه وإرادة لھذا العنوان، بل
بشوق منه وإرادة لشرب جامع المائع، فلا إشكال في قبح ما صدر عنه من شرب

 تعلقّتالخمر واختياريتّه واستحقاقه للعقوبة عليه مع أنّ إرادته لم تتعلقّ بذلك، وإنمّا
بشرب المائع. ولايأتي على ھذا النقض الجواب السابق؛ لانتفاء المقدّميةّ في

المقام.

وأجاب المحقّق الإصفھانىّ ـ رضوان الله عليه ـ عن ذلك بأنهّ لو لم تتعلقّ إرادته
وشوقه بھذه الحصةّ، لكان ترجيحھا على حصةّ اُخرى ترجيحاً بلامرجّح، وھو

مستحيل، إذن ھو يقصد الخصوصيةّ ـ أيضاً ـ لا صرف الجامع.

وجواب المحقّق الإصفھانىّ عن النقض الأولّ في الحقيقة تصعيد لذاك النقض إلى
همستوى النقض الثاني؛ إذ يثبت أنّ من قصد التبريد ـ مثلاً ـ قصد مقدّمته، ومقدّمت

عبارة
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268الصفحة  عن الجامع بين شرب الخمر وشرب الماء، إذن فقد اشتاق إلى
الجامع، واختار عملاً أحد فرديه. فإذا رجع النقض الأولّ إلى النقض

الثاني، جاء جواب النقض الثاني.

وكلام المحقّق الإصفھانىّ في الجواب عن النقض الثاني إنمّا يتمّ على مذھب
ل.الفلاسفة الذين طبقّوا قانون العلةّ والمعلول على باب الأفعال الاختياريةّ للفاع

ولو سلمّنا ذلك، أمكن ـ على رغم ھذا ـ توجيه النقض إلى المحقّق الخراسانىّ 
بفرض أنهّ إنمّا اختار شرب الخمر لا لشوق إلى ھذه الحصةّ، بل لفقدان الحصةّ

 الخمرالاخُرى، كما لو لم يكن لديه ماء، أو لمرجّح فيھا يلازم ھذا العنوان، كما لو كان
في إناء نظيف، والماء في إناء وسخ، فقدّم شرب الخمر على شرب الماء؛ لنظافة
قضالإناء على الرغم من أنهّ لا اشتياق له إلى شرب الخمر، بل ربمّا يكرھه، إذن فالن

 ولو بشيء من التعديل، وكذلك النقضالثاني يتمّ إيراده على المحقّق الخراسانىّ 
ّ◌لالأولّ ـ أيضاً ـ يمكن إيراده بشيء من التعديل؛ وذلك لأنّ المفروض في النقض الأو

كان عبارة عن كون العنوان المقصود حلالاً معلولاً للحرام، فأجاب عن النقض بأنّ 
◌ً الحرام مقصود مقدّمة وبالتبع، والآن لنفرض العكس: بأن كان العنوان المقصود حلالا
لةّعلةّ للحرام، فليس الحرام مقصوداً لا بذاته ولا بالتبع؛ إذ ليس من اشتاق إلى الع

يدفقد اشتاق إلى المعلول، ومثاله: ما لو أراد الشخص إنارة الكھرباء وسلكھا متصّل ب
لكھرباء،مؤمن، فإنارتھا علةّ لقتله، لكن المنير لا يقصد قتل المؤمن، وإنمّا يقصد إنارة ا

تلوھو عالم بما يترتبّ عليه من قتل المؤمن، فإنهّ لا إشكال في ترتبّ تمام آثار الق

.)1(الاختيارىّ عليه، في حين لم يكن الشوق متعلقّاً بذلك

موقد يجاب عن كلّ ھذه النقوض بدعوى أنّ إرادة أحد المتلازمين تلازم إرادة المتلاز
لمقام؛الآخر، ففي كلّ موارد النقض قد أراد الحرام؛ لأنهّ أراد ما يلازمه، وھذا بخلاف ا

فإنّ 

)1

) أقول: إنّ النقض الثاني حتىّ بعد تعديله يمكن الجواب عنه بما ھو الحقّ عندنا وعند اُستاذنا

الشھيد رحمه الله كما ذكره في مبحث اجتماع الأمر والنھي: من أنّ حبّ الجامع يستلزم حبّ كلّ 

من الفردين على تقدير عدم الفرد الآخر، فھو حينما أحبّ جامع شرب المائع، ولم يكن كارھاً لشرب

الخمر بدرجة تغلب ھذا الحب ـ وإلاّ لما كان يشرب حتىّ لو لم يجد الماء ـ إذن فقد ثبت أنهّ يحبّ 

تحقّق شرب الخمر على تقدير عدم تحقّق شرب الماء لأىّ سبب من الأسباب: من عدم وجدانه، أو

وساخة الظرف، أو أىّ شيء آخر، إذن فقد صدر عنه عنوان شرب الخمر بالشوق والإرادة. نعم،

النقض الأولّ بعد تعديله الذي مضى لا يرد عليه ھذا الجواب.



269الصفحة  عنوان مقطوع الحرمة لم يكن مراداً بذاته، ولا بلحاظ تلازمه مع المراد؛
فإنّ المراد كان ھو شرب الخمر مثلاً، ولاإشكال في أنّ شرب الخمر

ملازم لشرب مقطوع الحرمة، لكن تلك الحصةّ من شرب مقطوع الحرمة الملازمة
لشرب الخمر لم تتحقّق؛ لعدم تحقّق شرب الخمر، والحصةّ التي تحقّقت لا تلازم

شرب الخمر.

مّا لاويرد عليه: أنّ استلزام إرادة الشيء ـ بمعنى الشوق المؤكدّ ـ لإرادة ما يلازمه م
وديكون مقدّمة له ممنوع؛ فإنّ الإرادة إنمّا تنشأ من ملاك في المراد، وذلك غير موج
تيفي ملازمه. وليس حال الإرادة التكوينيةّ في ذلك إلاّ كحال الإرادة التشريعيةّ ال

 في المجلدّ الأولّ من كفايته الملازمة فيھا بين المتلازمين.أنكر صاحب الكفاية 

على أنهّ لو تمّ ھذا، فھو لا ينفع المحقّق الخراسانىّ في المقام، لا في موارد
الشبھة الحكميةّ، ولا في موارد الشبھة الموضوعيةّ: ففي موارد الشبھة الحكميةّ قد
أراد ما يلازم شرب مقطوع الحرمة، فمن شرب التتن قاطعاً بحرمته وھو غير محرمّ
واقعاً، فقد أراد شرب التتن الملازم لشرب مقطوع الحرمة، فبناءً على التلازم في

الإرادة بين المتلازمين قد أراد شرب مقطوع الحرمة.

نعم، في الشبھة الموضوعيةّ بناءً على عدم صدور فعل اختياريّ عنه أصلاً لم يرد ما
يلازم شرب مقطوع الحرمة. أمّا لو سلمّنا بصدور فعل اختيارىّ عنه، فذاك الفعل

إثباتالاختيارىّ أياًّ كان ملازم لشرب مقطوع الحرمة، إذن فتتوقفّ تماميةّ ھذا الوجه ل
عدم قبح الفعل المتجرىّ به على القول بعدم صدور فعل اختيارىّ عنه أصلاً، في حين
قد جعل صاحب الكفاية دعوى عدم صدور فعل اختياريّ عنه أصلاً في الشبھات

.)1(الموضوعيةّ وجھاً مستقلاًّ لإثبات عدم القبح منفصلاً عن ھذا الوجه

، وھو: أنّ برھانه الذي مضى لإثباتوھنا إشكال آخر يرد على المحقّق الخراسانىّ 

)1

) لم يذكر صاحب الكفاية رحمه الله ذلك كوجه مستقلّ لإثبات عدم قبح الفعل المتجرىّ به، وإنمّا

ذكره في سياق آخر وإن أمكننا صوغ برھان منه على مدّعاه من عدم القبح. فالاوُلى في تتميم

الإشكال في المقام على صاحب الكفاية بلحاظ الشبھات الموضوعيةّ إنمّا ھو الإصرار على صدور

فعل اختيارىّ عنه على رغم كون الشبھة موضوعيةّ على ما سيتضّح ـ إن شاء الله ـ في بحث الوجه

الثالث من وجوه إثبات عدم قبح الفعل المتجرىّ به.



270الصفحة  عدم قبح الفعل المتجرىّ به (من أنهّ لم يرد شرب مقطوع الحرمة)
أخصّ من المدّعى؛ إذ قد يتفّق للشارب الشوق إلى شرب مقطوع

الحرمة أيضاً.

 وجھاً غالبياًّ: وھو أنّ القاطع لا يلتفتالوجه الثاني: ما جعله المحقّق الخراسانىّ 
رمة، فھوغالباً إلاّ إلى الواقع الذي قطع به، وأراده بعنوانه، أمّا عنوان كونه مقطوع الح

عنوان آلىّ، وغير ملتفت إليه غالباً، فكيف يكون موجباً للقبح؟!

 على ذلك النقض بالقطع الموضوعىّ؛ فإنّ المحقّقوأورد المحقّق النائينىّ 
 يعترف بأنّ القطع قد يقع موضوعاً لحكم شرعىّ، في حين لو كانالخراسانىّ 

لاالقطع ممّا لا يلتفت إليه، لما صحّ جعله موضوعاً لحكم شرعيّ؛ لأنّ الحكم على ما 
يلتفت إليه لا يمكن وصوله، فيلغو.

ويرد عليه: أنّ المحقّق الخراسانىّ لم ينكر عدم إمكانيةّ الالتفات المستقلّ إلى
بقيدالقطع، فھو يعترف بإمكانيةّ الالتفات الاستقلالىّ إليه؛ ولذا قيدّ عدم الالتفات 

: أنّ القاطع يكون ھمّه وغرضه كامناً بحسب الغالب في المقطوعالغالب. ومقصوده 
 إلىبه، وعندئذ لا يلتفت غالباً إلى قطعه بالاستقلال، وإنمّا يراه رؤية آليةّ للوصول

إلىالمقطوع به. وأمّا إذا اُخذ القطع موضوعاً لحكم، فلا إشكال في أنهّ حينما يلتفت 
ذلك الحكم يلتفت إلى قطعه بالاستقلال؛ فإنّ ھذا القطع ليس طريقاً إلى ما يريد

ً◌.امتثاله من الحكم كي لا يراه إلاّ آلياًّ، بل ھو موضوع له، فيلتفت إليه استقلالا

:ويرد على المحقّق الخراسانىّ 

كن ملتفتاً أولّاً: أنّ الالتفات الإجمالىّ الآلىّ كاف في اختياريةّ الفعل. والقاطع إن لم ي
بالاستقلال إلى قطعه، فلا إشكال في التفاته إليه آلياًّ.

وثانياً: أنّ العنوان المدّعى قبحه في المقام ليس ھو شرب مقطوع الخمريةّ، كي
غرضهيقال: إنّ ھذا القطع طريقىّ لا يلتفت إليه غالباً بالاستقلال؛ لأنّ ھمّ القاطع و

كامن في المقطوع به، وھو شرب الخمر، فلا يلتفت عادة إلى قطعه إلاّ آلياًّ، بل
العنوان المدّعى قبحه ھو شرب مقطوع الحرمة، وغرض الشارب ـ في غير فرض نادر
ـ ليس متعلقّاً بشرب الحرام من حيث ھو حرام حتىّ يكون القطع طريقاً إلى غرضه،

بل غرضه متعلقّ بشرب



271الصفحة  الخمر الذي قد يلتفت إلى القطع بحرمته مستقلا؛ًّ كي يتخّذ تصميمه
أمام الرادعيةّ العقليةّ لذلك، لكي يرتدع أو لا يرتدع بذلك.

الوجه الثالث: ما يكون مختصاًّ بالشبھات الموضوعيةّ: وھو أنهّ في فرض الشبھة
الموضوعيةّ لم يصدر عنه فعل اختيارىّ أصلا؛ً فإنّ من شرب مائعاً قاصداً لشرب
الخمر، وكان في الواقع ماءً، فما صدر عنه من شرب الماء لم يكن مقصوداً بحسب

الفرض، وما قصده من شرب الخمر لم يصدر عنه، إذن لم يصدر عنه فعل اختيارىّ 

. وھذا نظير ما لو رمى سھماً بقصد حيوان، فأخطأ السھم، وأصاب إنساناً،)1(أصلاً 
فلا يحكم عليه بحكم القتل العمدىّ، بل يحكم عليه بحكم القتل الخطئيّ.

 في حاشيته على الرسائل إشكالاً على ھذا الوجه معوذكر المحقّق الخراسانىّ 
بيان جواب عنه:

أمّا الإشكال: فھو أنهّ قد قصد الجامع بقصده للفرد؛ إذ يكفي في قصد الجامع قصد
فرد منه، وقد وقع الجامع في الخارج؛ إذ يكفي في وقوعه وقوع فرد منه، إذن قد وقع

ما قصده، وھو الجامع، فالجامع فعل اختيارىّ له.

)1

) المحقّق الخراسانىّ رحمه الله أشار في كفايته إلى عدم صدور فعل اختياريّ عنه أصلاً في فرض

الشبھة الموضوعيةّ، لكنهّ لم يظھر من عبارته جعل ھذا برھاناً مستقلاًّ على عدم قبح التجريّ.

وعلى أىّ حال، فالذي يبدوفي بادئ النظر أنّ جعل ھذا برھاناً في مقابل البرھان الأولّ على عدم

قبح الفعل ليس جيدّا؛ً فإنّ المھمّ في المقام ھو فرض عدم اختياريةّ العنوان الذي يمكن أن يدّعى

قبحه، وھو عنوان شرب معلوم الخمريةّ، وھذا ما ركزّ عليه في البرھان الأولّ. ولا يحتمل أحد أنّ 

مجردّ وجود عمل اختيارىّ ما كاف في قبح التجريّ؛ كي يبرھن على عدمه بالبرھنة على عدم وجود

فعل اختيارىّ إطلاقاً.

نعم، قد يستظھر من عبارة صاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل جعل ھذا الوجه برھاناً مستقلاًّ 

على نفي حرمة الفعل المتجرىّ به شرعاً حيث برھن على ذلك أولّاً بأنّ الفعل المتجرىّ به بما ھو

)، وجعلمقطوع الحرمة ليس اختيارياًّ، ثُمّ قال بلحاظ الشبھة الموضوعيةّ: (بل لا يكون اختيارياًّ أصلاً 

ھذا برھاناً مستقلاًّ على عدم الحرمة الشرعيةّ أمر معقول؛ إذ قد يخطر بالبال احتمال كون عنوان

ا يكفيمقطوع الخمريةّ حيثيةّ تعليليةّ لحرمة شرب الماء شرعاً مثلاً، فكون ھذا العنوان غير اختيارىّ ل

ـ عندئذ ـ للبرھان على عدم الحرمة، فيبرھن على ذلك بكون الفعل غير اختيارىّ بجميع عناوينه

حتىّ بعنوان شرب الماء مثلاً. أمّا بالنسبة إلى القبح، فلامجال لاحتمال كون العنوان الدخيل في

قييدموضوعه ـ وھو عنوان شرب مقطوع الخمريةّ ـ حيثيةّ تعليليةّ، فإن كان دخيلاً، فإنمّا ھو بنحو الت

نه، فلاوالموضوعيةّ، وقد فرضناه غير اختياريّ، وبه ينتفي القبح. أمّا عدم اختياريةّ الفعل بسائر عناوي

دخل له في القبح وعدمه.



272الصفحة  أقول: الجامع المتصورّ في المقام أحد اُمور ثلاثة:

ةالأولّ: عنوان شرب المائع الذي يكون مقصوداً في الضمن بلاشكّ؛ إذ المائعيةّ داخل
في ماھيةّ الخمر.

والثاني: عنوان التجريّ بمعناه الأعمّ الثابت في المعصية الحقيقيةّ: وھو الھتك
والإساءة.

والثالث: عنوان شرب مقطوع الخمريةّ، أو مقطوع الحرمة، ونحو ذلك ممّا لا يكون
ً◌ فيداخلاً في ماھيةّ الخمر. والجامع الثاني والثالث ليسا ممّا لابدّ أن يكون مقصودا

الضمن وإن أمكن فرض قصدھما.

 ذكر فيما نحن فيه في تصوير الجامع الأمر الأولّ والثانيھذا. والمحقّق الخراسانىّ 
دون الثالث.

ع ـوأمّا الجواب: فھو أ نّ الجامع إنمّا ھو مراد في الضمن لا استقلالاً، فشرب المائ
ّ◌ة أنّ مثلاً ـ إنمّا يكون مراداً في ضمن إرادة شرب الخمر، ومقتضى قانون الإرادة الضمني

الإرادة لا تتعلقّ بالجامع، إلاّ في ضمن المراد المستقلّ.

امعأمّا الحصةّ الاخُرى من الجامع، فليست متعلقّة للإرادة، فھذا الشخص إنمّا أراد ج
شرب المائع، أو جامع التجريّ الموجود في ضمن شرب الخمر، والذي وقع ھو حصةّ

اُخرى من الجامع.

ة مراد،وبھذا البيان اتضّح أنهّ لو أبطلنا الوجه الأولّ، وأثبتنا أنّ شرب مقطوع الخمريّ 
 ھذا الوجه؛ إذ يقال: صحيحٌ أنّ شرب مقطوع الخمريةّبقي للمحقّق الخراسانىّ 

مراد في الضمن، لكن الحصةّ المرادة منه التي ھي في ضمن شرب الخمر لم تقع،

.)1(والحصةّ التي وقعت لم تقصد

م) لعلّ ھذا إشارة إلى الجواب عمّا ذكرناه آنفاً: من أنّ جعل ھذا الوجه برھاناً مستقلاًّ على عد1(

القبح في مقابل البرھان الأولّ ليس جيداً، فيقال في الجواب عن ذلك: إنّ البرھان الأولّ إن فرض

نهّ يثبتبطلانه للإيمان بتعلقّ الإرادة بشرب مقطوع الخمريةّ، يبقى البرھان الثالث ثابتاً على قوتّه؛ لأ

قت الإرادةأنّ أيّ عنوان من العناوين الجامعة المتصورّة في المقام لو سلمّ تعلقّ الإرادة به، فإنمّا تعلّ 

بالحصةّ التي ھي في ضمن شرب الخمر، ولم توجد، ولم تتعلقّ بالحصةّ التي وجدت من الجامع.

ولكن سيأتي ـ إن شاء الله ـ أنّ ھذا الكلام يكون روحه روح البرھان الأولّ لا الثالث، فانتظر.



273الصفحة  ويرد عليه:

ا لوأولّا: النقض بالمعصية الحقيقيةّ عند إرادة فرد من الجامع ووقوع فرد آخر منه، كم
، وكماأراد شرب الخمر المتخّذ من الزبيب، ثُمّ تبينّ أنّ ما شربه كان متخّذاً من العنب

لو أراد شرب الخمر الواقع في الساعة العاشرة من النھار، ثُمّ تبينّ وقوعه في
الساعة التاسعة، ونحو ذلك من الفروض التي لا غبار على صدق عنوان القبيح على

الفعل، واستحقاق العقاب عليه فيھا وجداناً. ولا يمكن للمحقّق الخراسانىّ 
،الالتزام بخلافه مع أنّ ما ذكره في المقام لو تمّ لجرى في ھذه الفروض حرفاً بحرف
منهفيقال: إنهّ إنمّا قصد جامع المعصية في ضمن الفرد الذي لم يقع، والحصةّ الواقعة 

غير مقصودة له.

و عنوانوثانياً: أنّ ما ذكره لو تمّ فإنمّا يتمّ بلحاظ شرب المائع دون الجامع الآخر، وه
علهالتجريّ. وكان الأولى به أن ينكر انطباق عنوان التجريّ على ھذا الفعل. أمّا ما ف

من تسليم انطباقه عليه مع تسليم أنّ ھذا الفعل ليس قصدياًّ، فھو جمع بين
يمكنالمتنافيين؛ لأنّ عنوان التجريّ والإھانة ليس من العناوين الواقعيةّ للفعل التي 

انطباقھا على الفعل من دون أن يكون الفعل قصدياًّ كعنوان شرب المائع، بل ھو في
قبال عنوان التعظيم، وھما عنوانان قصدياّن، وقوامھما بالقصد والإراده، فلا يعقل

انطباقھما على فعل غير إرادىّ.

◌ً وحلّ المغالطة: أنهّ تارة يفرض أنّ الميزان في اختياريةّ الفعل كونه بنفسه مصباّ
تحريكھا،للإرادة، واُخرى يفرض أنّ الميزان فيه كونه معلولاً لمحركّيةّ الإرادة وصادراً ب

ً◌ لمفإن فرض الأولّ، تمّ ما ذكره من عدم صدور فعل اختياريّ عنه؛ إذ ما كان اختيارياّ
يارياًّ يصدر، وما صدر لم يكن اختيارياًّ. وأمّا إن فرض الثاني، فعدم كون ما صدر عنه اخت

ممنوع؛ فإنهّ صادر بمحركّيةّ الإرادة.

 وتحركّتوضيح ذلك: أنّ الإرادة بمعنى الشوق المؤكدّ ـ دائماً ـ تتعلقّ حقيقتھا بالكليّ،
الإنسان ـ بحسب الخارج ـ نحو الفرد بواسطة وصول انطباق ذاك الكليّ على ھذا

سواءالفرد إليه بالعلم أو بغيره من أنحاء الوصول، وھذا الوصول يحركّه نحو ذلك الفرد 

.)1(كان مطابقاً للواقع أو لا

)1

) ھذا كلهّ بعد فرض التنزلّ عمّا مضى: من أنّ المقياس في اختياريةّ الفعل ليست ھي الإرادة

بمعنى الشوق المؤكدّ، بل ھي السلطنة الموجودة في المقام حتماً.



274الصفحة  الوجه الرابع: ھو التمسّك بالوجدان؛ فإنّ الوجدان حاكم بأنّ العبد لو
أنقذ غريقاً باعتقاد كونه عدواًّ للمولى، فتجرىّ بإنقاذه، ثُمّ ظھر أنهّ كان

ابن المولى، كان ما تحقّق من إنقاذ الابن محبوباً للمولى.

يفرضوبيان ھذا الوجه بتعبير فنيّّ ھو: أنهّ لو فرض قبح الفعل المتجرىّ به، فإمّا أن 
ن.انسلاخه من عنوانه الأولّيّ من المحبوبيةّ للمولى، أو يفرض بقاؤه على ذلك العنوا

والأولّ خلاف الوجدان، والثاني جمع بين المتضاديّن: بأن يكون ھذا الفعل محبوباً 
وحسناً في حال كونه مبغوضاً وقبيحاً.

ويرد على ھذا الوجه: أنّ ھذا خلط بين باب الحسن والقبح وباب المصالح والمفاسد.
ح فيفھذا الوجه إنمّا يكون له مجال ـ وإن لم يصحّ أيضاً ـ لو قلنا: بأنّ الحسن والقب

ةالمقام من المجعولات العقلائيةّ التابعة لملاكات المصالح والمفاسد، فتقع المزاحم
بين ملاك ھذا الحكم وملاك محبوبيةّ الفعل للمولى، ولا يعقل الجمع بين الحكم
بقبحه ومحبوبيتّه لدى المولى، أمّا بناءً على ما ھو الصحيح: من كون حسن الطاعة
وقبح المعصية للمولى أمرين واقعييّن كشفھما العقل، فلا مجال لادخالھما في باب

مبادئ الحكم من المصلحة

وعلى أىّ حال، فھذا البيان من اُستاذنا الشھيد رحمه الله ـ وھو توضيح كفاية محركيةّ الإرادة في

لذياختياريةّ الفعل ولو بواسطة وصول خاطئ للانطباق ـ قد أبطل البرھان الثالث؛ إذ أثبت أنّ الفعل ا

ا صدرصدر عنه فعل اختيارىّ باعتباره صادراً عن إرادة عنوان اعتقد ـ ولو خطأً ـ انطباقه عليه، إذن فم

عنه من شرب الماء فعل اختيارىّ له، إلاّ أنّ ھذا البيان لم يبطل ما مضى من اُستاذنا الشھيد ـ

رادةرضوان الله عليه ـ : من إمكان القول إنهّ حتىّ لو فرض بطلان البرھان الأولّ للإيمان بتعلقّ الإ

بعنوان شرب مقطوع الخمريةّ أو مقطوع الحرمة، بقيت للمحقّق الخراسانىّ رحمه الله البرھنة على

المقصود بأنّ الإرادة تعلقّت بتلك الحصةّ من شرب مقطوع الخمريةّ، أو الحرمة التي ھي في ضمن

شرب الخمر ولم تحصل، والحصةّ التي حصلت من ھذا العنوان لم تكن مقصودة، فھذا الكلام ـ كما

أنّ ترى ـ باق على قوتّه، على رغم ھذا الجواب عن البرھان الثالث؛ فإنّ ھذا الجواب غاية ما أثبت ھو 

ذات الفعل الذي صدر عنه فعل إرادىّ، وليس ھو إلاّ ذات شرب الماء، أمّا عنوان شرب مقطوع

لمّنا ـالخمريةّ أو الحرمة ـ تلك الحصةّ التي تكون في ضمن شرب الماء ـ فليس مراداً حتما؛ً لأننّا لو س

اھيةّ الفردمثلاً ـ أنّ إراديةّ الفرد تجعل الجامع الذي في ضمنه إرادياًّ ـ ولو لم يكن الجامع داخلاً في م

ـ فإنمّا نسلمّ ذلك في فرض الالتفات إلى ثبوت تلك الحصةّ في ضمن الفرد، في حين ھذا الفاعل لا

يعتقد إلاّ بوجود الحصةّ الاخُرى، وھي الحصةّ الموجودة في ضمن الخمر.

روحوھذا ينبهّ إلى ما أردت أن أقوله: من أنّ ذاك الكلام ليس تصحيحاً للبرھان الثالث، وإنمّا روحه 

صدورالبرھان الأولّ: وھو إثبات عدم إراديةّ العنوان المدّعى قبحه، لا روح البرھان الثالث: وھو عدم 

شيء عنه بالاختيار إطلاقاً، فلا تغفل.



275الصفحة  والمفسدة والمحبوبيةّ والمبغوضيةّ. ولا تلازم بين محبوبيةّ الفعل عند
المولى وحسنه، ولا بين مبغوضيتّه لديه وقبحه.

فقد يكون الفعل محبوباً للمولى؛ لما يشتمل عليه من مصالح كثيرة، لكنهّ يقبح
صدوره عن العبد؛ لكونه تجريّاً منه على المولى بسبب تشخيصه الخاطئ، وقد يكون
مبغوضاً للمولى؛ لما يشتمل عليه من مفاسد كثيرة، ولكن يحسن صدوره عن العبد؛

لكونه انقياداً منه للمولى باعتبار ما وصله من الحكم الخاطئ.

مع القائلين بالقبح الفاعلىّ 

كروأمّا الجھة الثانية: وھي الكلام في كون قبح التجريّ فعلياًّ أو فاعلياًّ، فقد ذ
 (على ما في تقرير المحقّق الكاظمىّ): أنّ التجريّ قبيح بقبحالمحقّق النائينىّ 

فاعلىّ لا بقبح فعلي؛ فإنّ الفعل بنفسه ليس قبيحاً، وإنمّا القبيح صدوره عن ھذا
الشخص.

وأمّا ما يستفاد من أجود التقريرات من تفسير القبح الفاعليّ بكشف الفعل عن سوء
.سريرة العبد، فھو يناسب إنكار قبح التجريّ رأساً كما صدر عن الشيخ الأعظم 

والتحقيق: أنّ افتراض كون الفعل غير قبيح، وإنمّا القبيح ھو صدوره عن ھذا
◌ً الشخص، إن قصد به أنّ ھذا الفعل بعنوانه الأولّيّ ليس قبيحاً، وإنمّا أصبح قبيحا

وباعتبار صدوره عمّن اعتقد حرمته، فھذا عبارة اُخرى عن أنّ قبح ھذا الفعل إنمّا ه
لاّ أنّ ھذابعنوانه الثانوىّ، وھو التجريّ، لا بعنوانه الأولّيّ. وھذا ممّا لا غبار عليه، إ

ليس تصويراً لقبح فاعلىّ في قبال القبح الفعلىّ.

ل، وردوإن اُريد بذلك أنّ القبيح ليس ھو ذات الفعل، بل النسبة الثابتة بينه وبين الفاع
تعليه ما حقّقنا في محلهّ: من أنّ النسبة بين الفعل والفاعل والعلةّ والمعلول ليس

يقأمراً ثابتاً في الخارج، وإلاّ لزم التسلسل، وإنمّا ھي أمر تصورّىّ يرجع إلى تضي
المفھوم وتحصيصه، وأمّا في الخارج فليس ھناك وجود ثالث غير وجود العلةّ والمعلول

أو الفعل والفاعل.

القبحنعم، بالإمكان أن يقال ـ مع الاعتراف بأنّ القبيح دائماً ھو الفعل ـ : إنّ مصدر 
ومصبهّ تارة يكون ذات الفعل بوصفه موجوداً من الموجودات تترتبّ عليه آثار معينّة



276الصفحة  سيئّة، واُخرى يكون ھذا الفعل بوصفه صادراً عن الإنسان لا بذاته
بغضّ النظر عن حيثيةّ الصدور.

والتفكيك بينھما أمر معقول، فمثلاً: كنس الشوارع بما ھو ھو حسن، وليس قبيحا؛ً إذ
تترتبّ عليه نظافة الشوارع، ولكن لو صدر عن شخصيةّ محترمة لھا مقام مخصوص،

كان قبيحاً. فالأولّ ھو القبح الفعلىّ، والثاني ھو القبح الفاعلىّ.

وھذا الكلام يتوقفّ تصويره على إرجاع باب الحسن والقبح إلى باب المصلحة
والمفسدة.

يرأمّا بناءً على ما ھو صحيح: من كونھما أمرين واقعييّن مدركين بالعقل العملىّ، وغ
راجعين إلى باب المصلحة والمفسدة، فمصبھّما ـ دائماً ـ ھو الفعل بلحاظ الصدور عن

ظرالفاعل المختار، لا ذات الفعل بغضّ النظر عن حيثيةّ الصدور؛ فإنّ الفعل بغضّ الن
رباءعن نسبته إلى الفاعل المختار لا يتصّف بالقبح أبداً، فقتل المؤمن الصادر عن الكه

تار.ـ مثلاً ـ ليس قبيحاً، وإنمّا يتصّف الفعل بالقبح باعتبار نسبته إلى الفاعل المخ

اننعم، قد يكون مطلق صدوره عن الفاعل المختار لا ضير فيه، وإنمّا يصبح قبيحاً بعنو
ّ◌،مخصوص كعنوان التجريّ. وھذا ھو الذي قلنا: إنهّ راجع إلى كون القبح بعنوان ثانوى

لا إلى تصوير قبح فاعلىّ في مقابل القبح الفعلىّ. وقد تحصلّ من كلّ ما ذكرناه:

 لتصوير قبح فاعلىّ فيأولّاً: أنّ التقريب الموجود في تقرير المحقّق الكاظمىّ 
مقابل القبح الفعلىّ غير مقبول.

لىّ وثانياً: أنّ قبح الفعل لا يعقل تقسيمه إلى قبح فعلىّ بلحاظ ذات الفعل، وقبح فاع
ّ بلحاظ الصدور، إلاّ بناءً على إرجاع باب الحسن والقبح إلى المصلحة والمفسدة، وإل ا

فالقبح ـ دائماً ـ يكون بلحاظ الصدور.

بل نقول: إنهّ حتىّ بناءً على إرجاع ذلك إلى باب المصلحة والمفسدة لا يصحّ فرض

.)1(كون القبح تارة فعلياًّ واُخرى فاعلياًّ 

) كأنّ مقصوده رحمه الله من فرض رجوع الحسن والقبح إلى باب المصلحة والمفسدة فرضھما1(

مجعولين من قبل العقلاء بلحاظ المصلحة والمفسدة، وعندئذ يقال: إنّ تقسيم القبح إلى الفعلىّ 

 لموالفاعلىّ غير صحيح حتىّ بناءً على كونه جعلياّ؛ً لأننّا بما نحن عقلاء لا نشكّ في أنّ العقلاء

يجعلوا قبحاً للفعل بغضّ النظر عن صدوره عن الفاعل المختار، وجعل العقلاء للحسن والقبح كان

بحكمة الدفع والزجر، وكان خاصاًّ بالصدور عن الفاعل المختار.



277الصفحة  استحقاق المتجريّ للعقاب

المقام الثالث: استحقاق المتجريّ للعقاب وعدمه. والصحيح: ھو استحقاق المتجريّ
للعقاب كما يتضّح بالجمع بين أمرين مضى مناّ بيانھما:

لأحدھما: ما مضى من أنّ منجّزيةّ القطع من الامُور الواقعيةّ المستكشفة بحكم العق
المدرك لحقّ المولويةّ.

والثاني: ما بينّاه من أنّ التجريّ والمعصية متساويان في مخالفة حقّ المولى الذي
ھو عبارة عن حقّ الاحترام، فكلاھما في رتبة واحدة في مستوى الھتك وترك

)1(الاحترام

) والواقع: أنّ استحقاق المتجريّ للعقاب وعدمه يترتبّ على ما ھو المختار في قبح الفعل1(

المتجرىّ به الذي مضى البحث عنه، فإن كان المبنى ھو عدم القبح بمقتضى القواعد الأولّيةّ، فمن

الواضح أنهّ لا مورد لاستحقاق العقاب بمقتضى تلك القواعد. ومن الغريب ما ذھب إليه صاحب الكفاية

سرحمه الله: من الجمع بين إنكار قبح التجريّ والإيمان باستحقاق المتجريّ للعقاب، فھو يرى أنّ نف

وم،سوء السريرة عند إبرازه بمبرز عملىّ يوجب استحقاق العقاب وإن كان قبل الإبراز لا يوجب إلاّ الل

غفلة منه عن أنّ ھذا يكشف عن قبح ذاك الإبراز.

وعلى أىّ حال، فلتبسيط الكلام شيئاً ما في مسألة استحقاق المتجريّ للعقاب نشير إلى عدّة

مبان في قبح التجريّ:

امتثال،المبنى الأولّ: أن يقال: إنّ حقّ المولى مرتبط بواقع التكليف، فلولا التكليف لما كان له حقّ ال

إذن فالمتجريّ لم يخالف حقّاً من حقوق المولى؛ فإنّ حقّ المولى عبارة عن حقّ تحقيق الغرض

الذي كلفّنا به، وفي مورد التجريّ لا يوجد غرض كذلك، ولكن على رغم ھذا نقول بقبح التجريّ على

أساس أنّ القبح العقلىّ يدور مدار اعتقاد الفاعل بموضوع الحقّ ولو خطأً على رغم من أنّ فعليةّ

الحقّ تختصّ بفرض وصول موضوع الحقّ وصولاً مطابقاً للواقع.

اً وبناءً على ھذا المبنى يثبت القبح، ولكن لا يثبت العقاب؛ لأنّ استحقاق العقاب إنمّا يترتبّ عقل

على مخالفة حقّ من يعاقب، أمّا مجردّ القبح العقلىّ من دون مخالفة حقّ، فلا يوجب عدا استحقاق

اللوم.

نّ حقّ المبنى الثاني: أن نحصر القبح بدائرة مخالفة الحقّ واقعاً، ونوسع دائرة حقّ المولى بأن يقال: إ

المولى عبارة عن حقّ الاحترام وعدم الھتك، ونسبة ذلك إلى موارد المعصية والتجريّ على حدّ 

سواء. وھذا ھو مختار اُستاذنا الشھيد رحمه الله، ويترتبّ على ذلك استحقاق العقاب على الفعل

المتجرىّ به.

االمبنى الثالث: ما اخترناه من أنهّ يوجد بالنسبة إلى المولى حقّان: حقّ تحصيل الغرض الذي كلفّن

ّ◌ي،به، وحقّ الاحترام. والحقّ الأولّ خاصّ بمورد المصادفة للواقع، والحقّ الثاني يعمّ موارد التجر

ويترتبّ على ذلك استحقاق المتجريّ للعقاب بمستوىً أخفّ من العاصي على رغم تساوي التجريّ

والمعصية في القبح بناءً 



278الصفحة  أمّا بناءً على عدم كون حقّ الطاعة أمراً واقعياًّ يدركه العقل، بل ھو
،حكم عقلائىّ ـ كما عليه مشھور الفلاسفة، والمحقّق الإصفھانىّ 

نّ وخلافاً لما عليه مشھور الاصُولييّن ـ فيشكل القول باستحقاق المتجريّ للعقاب؛ لأ
المفروض أنّ استحقاقه للعقاب ليس ذاتياًّ، وإنمّا ھو بجعل الشارع، وجعل الشارع

ن اللهليس بملاك التشفّي، وإنمّا ھو بملاك التحريك باعتبار أنّ غالبيةّ الناس لا يعبدو
بمجردّ جعل الحكم، ومن دون فرض خوف وطمع، فاͿ تعالى خلق الجنةّ والنار، ووضع

الثواب والعقاب تتميماً لتحريك العباد نحو الطاعة وترك المعصية.

والمتجريّ إذا كان الحكم قد تنجّز عليه بالقطع لا بغيره من المنجّزات، فلا فائدة
لابشأنه في جعل العقاب عليه؛ إذ ھو لا يحتمل كونه متجريّاً، ويقطع بكونه عاصياً، و

مجال لجعل عقاب آخر على الجامع بين العصيان والتجريّ؛ إذ يكفي عن ھذا الجعل
جعل ذاك العقاب على خصوص العاصي. ولا فرق بالنسبة إلى المولى بين ھذا
الجعل وجعل العقاب على الجامع، وبعد فرض عدم التشفّي في حقّه يختار المولى
جعل العقاب على خصوص العاصي؛ لأنّ جعله على الجامع يستلزم أن يشوي لحم

ھذا المتجريّ في نار جھنمّ بلا وجه.

اھذا. مضافاً إلى أنهّ لا دليل إثباتاً على استحقاق المتجريّ للعقاب بناءً على ھذ
المبنى.

وعلى أىّ حال، فقد ظھر أنّ الصحيح ـ على مبنانا من ذاتيةّ الاستحقاق ـ : ھو
استحقاق المتجريّ للعقاب، بلا حاجة إلى ما تشبثّوا به من الوجوه لإثبات ذلك مع

بطلانھا في نفسھا، وتلك الوجوه مايلي:

على أنّ القبح يتبع اعتقاد الفاعل ولو خطأً.

ق العقاب ليسالمبنى الرابع: افتراض أنّ حقّ الامتثال ليس إلاّ حقّاً عقلائياًّ لا عقلياًّ، وبالتالي استحقا

أمراً واقعياًّ يكشف عنه العقل، بل أمر يثبت بجعل العقلاء، أو بجعل الشارع.

وعلى ھذا، فلا يمكن إثبات الاستحقاق في مورد التجريّ ببرھان أو وجدان، فمن المحتمل اختصاص

جعل العقاب بفرض المعصية، والاقتصار في رادعيةّ العقاب بالنسبة إلى موارد التجريّ على وصول

جريّالحكم إليه ولو خطأً، بل لو كان الحكم إليه بالقطع لا بغيره من المنجّزات، فجعل العقاب على الت

لا توجد فيه رادعيةّ إضافيةّ، وبالتالي ربمّا لايبقى داع لجعل العقاب كما ھو مشروح في المتن.



279الصفحة   نقل على ما في أجود التقريرات برھاناً عنإنّ المحقّق النائينىّ 
 على استحقاق المتجريّ للعقاب مؤتلفاً السيدّ الشيرازىّ الكبير 

◌ّ من مقدّمات أربع، ولكن الاوُليين منھا في الحقيقة غير مرتبطتين بما نحن فيه، وكل
واحدة من الاخُريين لو تمّت لكانت وجھاً مستقلاًّ لإثبات المطلوب. وھناك وجه آخر

نقل في الرسائل وغيره، فھذه وجوه ثلاثة:

موضوعالأولّ: ما جعله في أجود التقريرات مقدّمة ثالثة لذاك البرھان، وھو: أنّ تمام ال
لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية ھو العلم الثابت في فرض التجريّ ـ أيضاً 
ـ بلا دخل لفرض المصادفة للواقع في ذلك، وإلاّ للزم سدّ باب حكم العقل بوجوب
بمّاالطاعة وحرمة المعصية نھائياّ؛ً إذ مصادفة القطع للواقع غير محرزة، فقد يصادف ور

لا يصادف.

 عن ذلك بأنهّ صحيح أنّ العلم تمام الموضوع لحكم العقلوأجاب المحقّق النائينىّ 
بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، ولكن الثابت في فرض التجريّ ھو الجھل المركبّ،

وليس العلم.

أقول: ليس الكلام في تفسير كلمة (العلم)، وما ھو المفھوم منه عرفاً كي يقال: إنّ 
لالجھل المركبّ علم، أو لا؟ وإنمّا الكلام في أنّ أخذ المصادفة في موضوع حكم العق
نمعقول، أو غير معقول لعدم إحراز المصادفة؟ فلو تمّ القول بعدم معقوليتّه، لزم كو

الموضوع لحكم العقل ھو الجامع بين العلم المطابق والجھل المركبّ سواء سمّي
رزةالجھل المركبّ علماً أو لا. والعمدة في ردّ ھذا البرھان ھي: إنّ مصادفة القطع مح
ةبنفس القطع؛ فإنّ القاطع لا يحتمل خطأ قطعه، وإنمّا يطرأ له ھذا الاحتمال بالنسب

إلى قطع غيره، وبالنسبة إلى قطع نفسه ـ أيضاً ـ في غير حالة قطعه.

الثاني: ما جعله في أجود التقريرات مقدّمة رابعة لذاك البرھان، وھو: أنّ ما يوجب
استحقاق العقاب ھو القبح الفاعلىّ لا القبح الفعلىّ، وھو موجود في فرض التجريّ.
والدليل على كون ملاك استحقاق العقاب ھو القبح الفاعلىّ لا الفعلىّ: أنهّ لو كان
الملاك ھو القبح الفعلىّ للزم ثبوت العقاب في موارد الجھل والشكّ؛ لأنّ القبح

الفعلىّ للحرام لا يرتفع بالشكّ والجھل.

 عن ذلك بأنّ ملاك استحقاق العقاب ھو القبح الفاعلىّ وأجاب المحقّق النائينىّ 



280الصفحة  الناشئ من القبح الفعلىّ، أو قل: إنّ ملاك الاستحقاق ليس أحد
القبحين، بل مجموعھما.

ويظھر ما في ھذا الوجه مع جوابه من كلماتنا السابقة؛ فإنّ ذلك كلهّ متفرعّ على
تصوير قبحين: قبح فعلىّ، وقبح فاعلىّ، وتخيلّ رجوع باب الحسن والقبح إلى باب
المصلحة والمفسدة، وقد عرفت أنّ القبح ليس إلاّ قسماً واحداً، وھو متعلقّ بالفعل

بما ھو مضاف إلى الفاعل، وأنّ باب الحسن والقبح غير باب المصلحة والمفسدة، وأنّ 
حثبوت القبح في فرض الشكّ والجھل المعذّر غير معقول. وقد عرفت ـ أيضاً ـ أنّ القب

الكامن في المعصية عبارة عن قبح مخالفة حقّ المولى، وثابت عند المعصية
والتجريّ معاً.

الثالث: أناّ لو فرضنا شخصين شرب كلّ منھما مائعاً باعتقاد الخمريةّ، فصادف قطع
ّ◌هأحدھما الواقع دون الآخر، فإن قيل: إنهّ يعاقب كلاھما، فھو المطلوب، وإن قيل: إن

يعاقب من صادف قطعه الواقع فقط، لزم إناطة استحقاق العقاب بما ھو خارج عن
أحد.القدرة، وھو المصادفة؛ فإنّ الخطأ والمصادفة لو كانا باختيار الإنسان، لما أخطأ 

والجواب: أنّ فرض اختصاص العقاب بمن صادف قطعه الواقع لا يستلزم استناد العقاب
إلى ما ھو خارج عن الاختيار، وتوضيح ذلك:

أنّ ھذا الشخص إنمّا يعاقب على سدّ باب واحد من أبواب العدم، وھو العدم الناشئ
عن عدم إرادته لشرب الخمر، وھو تحت اختياره قطعاً.

 عليهنعم، المتجريّ ـ عند من لايرى عقابه ـ إنمّا لايعاقب لانفتاح باب من أبواب العدم
ولو بلااختيار، كالعدم الناشئ من الخطأ في قطعه.

وما أكثر من ينجو من استحقاق العقاب بسبب انفتاح باب من أبواب العدم عليه خارج
عن اختياره، كالعدم الناشئ من عدم وجود الخمر في الخارج، أو من عدم قدرته
على الشرب؛ لمرض يمنعه عن التحركّ نحو الخمر وأخذه، أو عدم قدرته على شرائه

.)1(ونحو ذلك، ولابأس بذلك

)1

) العقاب إنمّا ھو على المعصية لاعلى سدّه لباب من أبواب عدم المعصية. ولعلّ ھناك مسامحة في

 ھوالتعبير من قبل اُستاذنا الشھيد رحمه الله: بأن يكون المقصود بيان أنّ ما صدر عنه وعليه العقاب

العصيان الاختيارىّ ولو باختياريةّ سدّ باب واحد من أبواب عدمه.



281الصفحة  تنبيهات
وينبغي التنبيه على اُمور:

خر،الأولّ: قد عرفت أنّ التجريّ لا يختصّ بفرض القطع، بل يثبت عند التنجّز بمنجّز آ
ونقول ھنا: إنهّ وقع الإشكال في ذلك في صورة واحدة، وھي ما لو شرب ما تنجّزت

المفروضخمريتّه ـ مثلاً ـ برجاء عدم كونه خمراً. فقد يقال بعدم كون ھذا تجريّاّ؛ً لأنّ 
اعتناؤه بالمولى وعدم شربه لذلك إلاّ برجاء عدم المصادفة.

ةولكن التحقيق ثبوت التجريّ في ھذا الفرض أيضا؛ً إذ المفروض أنهّ يعلم بتنجّز حرم
شرب الخمر عليه بجميع حصصه التي منھا ھذه الحصةّ، وھي الشرب برجاء عدم
الخمريةّ، وعلى رغم علمه بذلك ارتكب ھذه الحصةّ. ولا ينبغي الشكّ في أنّ ھذا
،نوع إھانة للمولى، وجرأة عليه، وخروج عن رسوم العبوديةّ، ومخالفة لحقّ المولويةّ

وعنوان الرجاء ليس مؤمّناً.

ومن ثبت له مؤمّن من قطع أو غيره كأمارة أو أصل شرعىّ أو عقلىّ، لم يكن فعله
تجريّاً بلاإشكال، إلاّ في صورة واحدة وقع الإشكال فيھا، وھي ما لو شرب ما تنجّز

: أنّ ھذا داخلعدم خمريتّه ـ مثلاً ـ برجاء كونه خمراً. فقد أفاد المحقّق النائينىّ 
في التجريّ، ويترتبّ عليه حكمه.

لكن التحقيق خلاف ذلك، توضيحه: أنّ ھذا الشخص تارة يشرب المائع برجاء خمريتّه
ه لو لماعتماداً على المؤمّن، ولا منافاة بين ھذا الرجاء وھذا الاعتماد، ومعنى ذلك: أنّ 

ه،يكن مأموناً من ناحية الحكم الشرعىّ، لما كان يشربه، ولو كان عالماً بعدم خمريتّ
لما كان يشربه أيضاً، فھو يحبّ أن يشرب الخمر مع المؤمّن من ناحية الحكم
الشرعىّ؛ ليعرف طعم الخمر ـ مثلاً ـ من دون الابتلاء بتبعات الحرمة. وفي ھذا
الفرض لا ينبغي الإشكال في عدم صدور التجريّ عنه مادام معتمداً في فعله على

ما ھو مؤمّن من الحكم الإلزامىّ للشرع.



282الصفحة  واُخرى يفترض شربه للمائع برجاء خمريتّه بلا اعتماد على المؤمّن
بحيث لولا المؤمّن لكان يشربه أيضاً، ولكنهّ على أىّ حال عالم بكونه

ملهمأذوناً في عمله، وكون عمله مقترناً بالمعذّر. فأيضاً لا ينبغي الإشكال في أنّ ع
رةليس تجريّاً منه؛ إذ لم يعمل إلاّ ما علم بالإذن فيه. وإنمّا الفرق بين ھذه الصو

والصورة السابقة: أنّ في ھذه الصورة يثبت التجريّ في حقّه بحسب أمر نفسانىّ،
اوھو استقلال إرادته عن مولاه، وعدم اھتمامه بأحكامه، لكن ھذا النوع من التجريّ ل
يختصّ بفرض الشرب، بل يثبت بشأن من لا يعتني بحكم مولاه، ولا يھتمّ بكون فعله
مخالفاً لحكم مولاه سواء صدر عنه في الخارج ما يحتمل كونه خلاف حكم المولى
على رغم المؤمّن، أو لا. فإن قلنا بثبوت استحقاق العقاب على مثل ھذا التجريّ،
فھو ثابت حتىّ مع فرض عدم شربه لھذا المائع، إذن فشربه لھذا المائع المشمول
للمؤمّن ليست فيه على أىّ حال نكتة إضافيةّ ـ على فرض عدم الشرب ـ توجب

.)1(استحقاق العقاب

الثاني: اشتھر بينھم الخلط بين الحسن والقبح ومبادئ الأحكام من المصالح
والمفاسد

 إلى القول بوقوع الكسر والانكساروالحبّ والبغض، ومن ھنا ذھب صاحب الفصول 
بين جھة التجريّ وجھة الواقع، وتقديم ما ھو غالب منھما؛ لثبوت المنافاة بينھما.

 وجھاً لدفع المنافاة بين قبح التجريّ والحكم الواقعىّ، وھو:وأفاد المحقّق العراقىّ 
أنّ التجريّ عنوان ينتزع من الفعل في رتبة الامتثال والعصيان المتأخّرة عن الجھة

فاةالواقعيةّ. فجھة التجريّ مع الجھة الواقعيةّ ليستا في رتبة واحدة حتىّ تقع المنا
بينھما.

 بين الحكم الظاھريّ والحكم الواقعىّ.وبنفس ھذا الجواب أعني تعدّد الرتبة جمع 

وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث الجمع بين الحكم الظاھرىّ والواقعىّ ما في ھذا

عاً ) نعم، لو شرب ھذا المائع برجاء الحرمة لا بمجردّ رجاء الخمريةّ، فلا يبعد أن يقال بكون ھذا نو1(

من الھتك للمولى، فلا ينفعه المؤمّن في المقام.



283الصفحة  الكلام صغرىً وكبرىً.

ونقول ھنا: إنهّ لو سلمّت الصغرى وھي تعدّد الرتبة، فإنمّا ھو في المقام بين قبح
التجريّ والحرمة المتخيلّة، لا بين قبح التجريّ والوجوب الواقعىّ، إذن فلو سلمّت
افاةالكبرى وھي كفاية تعدّد الرتبة في دفع المنافاة، لم تنطبق على المقام؛ لأنّ المن

ماإنمّا ھي بحسب الفرض بين قبح التجريّ والوجوب الواقعىّ، في حين تعدّد الرتبة إنّ 

.)1(ھو بين القبح وحكم آخر، وھو الحرمة لا الوجوب

والتحقيق في المقام ما ظھر ممّا سبق: من أنّ باب الحسن والقبح غير باب مبادئ
الأحكام. والخلط بينھما موقوف على القول بكون الحسن والقبح مجعولين عقلائييّن
بحسب المصالح والمفاسد. وقد مضى أنّ المولى الحقيقىّ يكون حسن طاعته وقبح

قعمعصيته ذاتييّن. فقد اتضّح أنهّ لا مجال لفرض التنافي بين قبح التجريّ وجھة الوا

.)2(كي يفترض وقوع الكسر والانكسار بينھما

حنعم، عدم المنافاة الذي وضحّناه ھنا إنمّا ھو بين الوجوب الواقعىّ ـ مثلاً ـ وقب
نالتجريّ، وليس بين الوجوب الواقعىّ وتنجّز الحرمة بقطع أو أمارة أو غيرھما، فيمك
ا قبحه،دعوى المنافاة بين الحكم الواقعىّ وھذا التنجّز سواء قلنا بقبح التجريّ أو أنكرن

والكلام في ھذه المنافاة مربوط ببحث الجمع بين الحكم الواقعىّ والظاھرىّ، وسيأتي
لزامـ إن شاء الله ـ أنّ الطرق المتعارفة للجمع بينھما لا تتكفّل إلاّ الجمع بين الإ

والترخيص: بأن يكون أحد الحكمين إلزاماً والآخر ترخيصاً دون ما إذا فرض أحدھما
إيجاباً والآخر تحريماً.

وعلى أىّ حال، فتحقيق الكلام في ذلك مربوط بذاك البحث. وإنمّا كان المقصود ھنا

نى) يحتمل أن لايكون نظر الشيخ العراقيّ رحمه الله إلى تعدّد الرتبة، بل إلى تعدّد العنوان مع مب1(

 بحسب طبعة3عدم سراية الحكم أو الحبّ والبغض من العنوان إلى المعنون. راجع فوائد الاصُول ج 

 وتعليق المحقّق العراقيّ رحمه الله في الموردين.42 مع ص 54جماعة المدرسّين بقم ص 

) قد يقال: إنّ الحسن والقبح يصلحان ملاكين للأحكام، فمعنى كون الأحكام تابعة للمصالح2(

والمفاسد ـ لاللحسن والقبح ـ إنمّا ھو: أنّ المصالح والمفاسد تكفي في انبعاث مبدأ الحكم في

نفس المولى، لا أنّ الحسن والقبح لا يصلحان لذلك، وعليه فقد يقع الكسر والانكسار في طرف

الحكم (لا في طرف حرمة التجريّ) بين قبح التجريّ ومصلحة الفعل.

وحلّ ذلك يكون بالجمع المختار فيما بين الحكم الواقعيّ والظاھريّ الذي سيتضح في محلهّ إن شاء

الله .



284الصفحة  الإشارة إلى أنّ ما ادعّيناه في المقام كان ھو عدم المنافاة بين
الوجوب الواقعىّ وقبح التجريّ، وذلك لا ينافي فرض التنافي بين

تعينّالوجوب الواقعيّ وتنجّز الحرمة. فلو سلمّ ھذا التنافي، وقد أثبتنا قبح التجريّ، 
القول بارتفاع الوجوب الواقعىّ.

 ثمرة لقبح التجريّ وعدمه، وھي: إنهّ لو قامتالثالث: ذكر المحقّق العراقىّ 
الأمارة على حرمة صلاة الجمعة مثلاً، ومع ذلك صلىّ المكلفّ صلاة الجمعة برجاء

شفكونھا واجبة؛ لأنهّ لم يكن قاطعاً بعدم الوجوب وإن تنجّزت عليه الحرمة، ثُمّ انك
نّ كونھا واجبة، فبناءً على قبح التجريّ بطلت صلاته؛ لعدم صلاحيتّھا للمقربّيةّ؛ لأ

االتقربّ إلى المولى بما ھو قبيح غير ممكن، وبناءً على عدم قبحه صحّت صلاته؛ إذ ل
قبح فيھا يسقطھا عن صلاحيتّھا للمقربّيةّ.

أقول: الكلام تارة يقع في التوصلّياّت، واُخرى في التعبدّياّت:

 بلأمّا التوصلّياّت فلا تكون الصحّة والبطلان فيھا مترتبّة على قبح التجريّ وعدمه،
تكون مترتبّة على أن يستفاد من الدليل ثبوت ملاك ھذا الواجب أو المستحبّ 

التوصلّىّ وعدمه، فعلى الأولّ يصحّ مطلقاً، وعلى الثاني لا يصحّ مطلقاً.

؛ إذ لاوأمّا التعبدّياّت فالمتجّه فيھا ھو البطلان مطلقاً. أمّا على قبح التجريّ فواضح
نيكون ظلم المولى مقربّاً للعبد إلى المولى، وأمّا بناءً على عدم قبحه، فمن الممك

ي،فرض صلاحيتّھا للمقربّيةّ، كما إذا كان الدليل مثبتاً للملاك حتىّ في فرض التجرّ 
يضاً لكن العبادة لا يكفي في صحّتھا صلاحيتّھا للمقربّيةّ، بل تكون صحّتھا مشروطة ـ أ

ـ بكون حركة العبد نحوھا ناشئة من ناحية المولى، فإذا وجد الشرط الأولّ وھو
صلاحيةّ المقربّيةّ دون الثاني وھو الداعي الإلھىّ كما في السلام على المؤمن لا
ادبداع إلھىّ، لم تكن عبادة. وكذا العكس كما لو أتى العبد بفعل بداعي القربة باعتق
هكونه مطلوباً للمولى، فتبينّ خلافه. ومن صلىّ صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ على رغم علم

قبحبتنجّز حرمتھا عليه، لا يكون متحركّاً من ناحية المولى وبداع إلھىّ وإن فرض عدم 
التجريّ؛ إذ ھو يحتمل كون الإتيان بھذا الفعل ظلماً للمولى، ولا يحتمل كون تركه

ظلماً له، فكيف يعقل إتيانه بداعي المولى؟!



285الصفحة  نعم، في التجريّ بالنسبة إلى المولى العرفىّ الذي تنجّز حكم له
على العبد مع احتمال أن يكون صلاح المولى في خلافه يعقل تحركّ

.)1(العبد نحو الخلاف بداعي المولى

™˜

) وفي ختام البحث عن التجريّ لا بأس بالإشارة إلى بحث الانقياد، وتوضيح فارق فنيّّ بين البابين1(

فنقول:

انإنّ من انقاد لأمر وصله بأىّ مرتبة من مراتب الوصول ولو غير منجّزة ـ بخلاف باب التجريّ الذي ك

يشترط فيه التنجّز ـ فاستحقاقه للمدح على حسن السريرة لا إشكال فيه، كما لم يكن إشكال في

استحقاق المتجريّ للذمّ على سوء السريرة حتىّ عند المنكر لقبح التجريّ.

كونحن كما آمناّ في باب التجريّ بثبوت القبح، ودوران الذمّ مدار وصول موضوع الحقّ ولو خطأً، كذل

نقول في المقام بثبوت الحسن، واستحقاق المدح لمجردّ وصول موضوع الحقّ. ولو فرضنا تنزلّاً كون

الحسن والقبح مشروطين بمطابقة الوصول للواقع، قلنا: قد ذكرنا في باب التجريّ أنّ أحد الحقّين

للمولى ھو حقّ الاحترام، وقد حصل بھذا الانقياد احترام المولى.

ر،أمّا استحقاق الثواب، فلو قصد به وجوبه على الله تعالى كدين يطلبه الدائن أو أجرة يطلبھا الأجي

ضلاً فنحن لا نؤمن بذلك حتىّ في الطاعة الحقيقيةّ فكيف بالانقياد؛ فليس الثواب من الله تعالى إلاّ ف

منه ورأفة ورحمة؛ لأنّ الوفاء بالحقّ لا يوجب شيئاً على ذي الحقّ، وليس حال الوفاء بالحقّ حال

مخالفة الحقّ التي تثبت لذي الحقّ حقّ المجازاة.

 بالحقّ ولو قصد به مجردّ حسن مثوبته، وأنّ ھذا العبد أھل لأن يثاب، قلنا: إنّ ھذا لا يدور مدار الوفاء

طأً، إذنواقعاً كما كان العقاب يدور مدار مخالفة الحقّ واقعاً، وإنمّا يدور مدار الوفاء بما وصله ولو خ

فحتىّ لو قلنا في باب التجريّ بعدم استحقاقه للعقاب؛ لأنّ حقّ المولى عبارة عن حقّ عدم تفويت

صي؛الفرض ولم يخالفه المتجريّ، أو قلنا ـ كما ھو المختار ـ : إنّ عقاب المتجريّ أخفّ من عقاب العا

لأنهّ خالف أحد الحقّين بخلاف العاصي الذي خالف كليھما، نقول ھنا: بأنّ المنقاد المطابق فھمه

يللواقع مع المنقاد الذي أخطأ سياّن في استحقاق الثواب. وھذا ھو الفارق الفنىّّ بين البابين الذ

أردنا الإشارة إليه.

ھذا. ولعلهّ حينما يكون الوصول بشكل غير منجّز يكون استحقاق الثواب آكد؛ فإنّ من يتحركّ بوصول

غير منجّز ھو خير ممّن لا يتحركّ إلاّ بالوصول المنجّز.



287الصفحة  بحث القطع

4

أقسام القطع

أقسام القطع الموضوعىّ.• 
قيام الأمارات والاُصول مقـام القطع.• 
تقسيم القطع الموضوعىّ بلحاظ متعلّقه.• 
خاتمة في أقسام الظنّ.• 



289الصفحة  قسّم القطع إلى قسمين: طريقىّ، وموضوعىّ، فالأولّ ما كان الحكم
ثابتاً بقطع النظر عنه سواء كان متعلقّاً بنفس الحكم كما في القطع

بحرمة شرب الخمر، أو كان متعلقّاً بموضوعه كما في القطع بخمريةّ ھذا المائع مع
حكم،كون الحكم ثابتاً للخمر الواقعىّ بلادخل القطع فيه، والثاني ما كان دخيلاً في ال

كما لو أوجب المولى إكرام معلوم العدالة، فأصبح العلم بالعدالة دخيلاً في وجوب
الإكرام. وقد يكون قطع واحد طريقياًّ وموضوعياًّ بلحاظ حكمين، كما لو جعل القطع
بخمريةّ مائع ـ الذي يعتبر بلحاظ حرمة الشرب طريقياًّ ـ موضوعاً لوجوب الخروج من

المكان الذي يوجد فيه ذاك المائع.

وما ذكرناه من انقسام القطع إلى طريقىّ وموضوعىّ ممّا لا إشكال فيه، ولكن يقع
الكلام والإشكال في جھات:

أقسام القطع الموضوعيّ 
الجھة الاوُلى: في انقسام القطع الموضوعىّ إلى أقسام أربعة كما في كلام الشيخ

. ووجه التقسيم: أنّ القطع تارة يؤخذ موضوعاً لحكمالأعظم والمحقّق الخراسانىّ 
الشرع بما ھو صفة لشخص مع قطع النظر عن كاشفيتّه عن متعلقّه، واُخرى يؤخذ
موضوعاً له بما ھو كاشف وطريق إلى متعلقّه. وعلى كلا الفرضين تارة يكون تمام
الموضوع بلا دخل متعلقّه في الحكم، فيكون الحكم ثابتاً حتىّ مع فرض خطئه،

واُخرى يكون الموضوع مركبّاً منه ومن متعلقّه، فلا حكم في فرض الخطأ.

وقد اُورد على ھذا التقسيم: أنّ كاشفيةّ القطع ھي عين القطع، وليست صفة زائدة
على ذات القطع كثقل الجسم ـ مثلاً ـ الذي ھو صفة للجسم، وليس عين الجسم،
فلا معنىً لأخذ القطع موضوعاً للحكم تارة بلحاظ كاشفيتّه، واُخرى بقطع النظر عن

كاشفيتّه وبما ھو



290الصفحة  صفة من الصفات؛ فإنّ ھذا يساوق فرض أخذ القطع موضوعاً للحكم
بقطع النظر عن نفسه تارة وبالنظر إلى نفسه اُخرى، وأخذ الشيء

بقطع النظر عن نفسه لا معنىً له، وليس من قبيل أخذ الجسم موضوعاً لحكم تارة
بلحاظ ثقله، واُخرى بقطع النظر عن ثقله.

 تصدّى لتوضيح ھذا التقسيم بنحو لا يرد عليه ھذاوكأنّ المحقّق الخراسانىّ 
إنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيةّ ذات الإضافة؛ ولذا كان«الإشكال، فقال: 

العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره، صحّ أن يؤخذ فيه بما ھو صفة خاصةّ وحالة مخصوصة
».بإلغاء جھة كشفه، أو اعتبار خصوصيةّ اُخرى فيه معھا...

»إنّ القطع من الصفات الحقيقيةّ ذات الإضافة«فكأنهّ يشير في صدر كلامه بقوله: 
بنوةّ، ونحوإلى أنّ القطع لو كان من الصفات الانتزاعيةّ كالفوقيةّ والتحتيةّ، والابُوةّ وال

ضهذلك ممّا تكون ھويتّھا عين انتزاعھا وإضافتھا، لصحّ القول: إنهّ لا معنىً لافترا
منموضوعاً تارة بلحاظ ھذه الإضافة والانتزاع، واُخرى بلحاظ آخر، لكن الواقع: أنهّ 

منالصفات المتأصلّة في المحلّ بذاتھا وبغضّ النظر عن انتزاع من ھذا القبيل، فحاله 
 إلىھذه الناحية حال اللون مثلاً، ولكنهّ يختلف عنه من ناحية أنهّ ـ إضافة إلى حاجته

محلّ يتأصلّ فيه ـ يكون بحاجة إلى طرف يضاف إليه وھو المعلوم، فحاله حال الحبّ 
والبغض ونحو ذلك ممّا ھو من الصفات التي ھي حقيقيةّ وغير انتزاعيةّ من ناحية،
وذات إضافة من ناحية اُخرى. فتارة يؤخذ القطع موضوعاً بما له من إضافة، أي:
بحيثيةّ إضافته إلى المعلوم، وھذا ھو القطع الموضوعىّ الطريقىّ لوحظ فيه جانب
من جانبي القطع، وھو جانب إضافته إلى المعلوم، واُخرى يؤخذ موضوعاً بلحاظ جانبه
الآخر، وھو كونه صفة متأصلّة في شخصيةّ القاطع، وھذا ھو القطع الموضوعىّ 

الصفتىّ.

 مشتمل على تعبيرين بالإمكان أن يصاغ من كلّ ھذا. وكلام المحقّق الخراسانىّ 
منھما جواب مستقلّ عن الإشكال: أحدھما التعبير بأنّ القطع من الصفات الحقيقيةّ

ولذا«ذات الإضافة، وقدعرفت كيفيةّ صياغة الجواب من ھذا التعبير، والثاني قوله: 
ير؛فبالإمكان صياغة جواب مستقلّ من ھذا التعب» كان العلم نوراً لنفسه، ونوراً لغيره

لتصحيح



291الصفحة 
.)1(تقسيم القطع الموضوعىّ إلى الطريقىّ والصفتىّ 

وذلك بأن يقال: إنّ العلم ـ كما اشتھر عند الفلاسفة ـ نور في نفسه، ونور لغيره،
لحاظ نوريتّهفالعلم له جنبتان نوريتّان: نوريةّ ذاتيةّ، ونوريةّ لغيره. فتارة يؤخذ موضوعاً ب

ھوالاوُلى، واُخرى بلحاظ نوريتّه الثانية. فالأولّ ھو الموضوعىّ الصفتىّ، والثاني 
الموضوعىّ الطريقىّ.

ويرد على ھذا البيان: أنّ مقصود الفلاسفة من كون العلم نوراً في نفسه: كونه نفس
النور، أي: الظھور.

وبتعبير آخر حضور باقي الأشياء في النفس ليس بذاتھا، بل بواسطة العلم بھا
الموجد لصورتھا في النفس، في حين أنّ العلم لا يحتاج حضوره في النفس إلى
تعلقّ العلم به؛ لأنهّ بنفسه من موجودات عالم النفس المجردّة كالحبّ والبغض

والإرادة وغير ذلك.

وعليه نقول: لو اُخذ العلم موضوعاً للحكم بما ھو فرد لطبيعىّ الحاضر في النفس
ومن ھذه الحيثيةّ ـ وغُضَّ النظر عن خصوصيةّ كاشفيتّه لغيره ـ فما أكثر الامُور
الحاضرة للنفس كالحبّ والبغض وغيرھما، فيكون الموضوع في الحقيقة مطلق ما ھو
الحاضر في النفس ومن موجودات عالم النفس المجردّة، وھذا خلاف الفرض. ولو اُخذ

،العلم موضوعاً بلحاظ نوريتّه لغيره وكاشفيتّه، فھذا ھو القطع الموضوعىّ الطريقىّ 

. ھذا ھو تعليقنا على الصياغة الثانية.)2(ولم نتعقّل قسمين للقطع الموضوعىّ 

)1

ر) وإن كان ظاھر عبارته قدس سره أنهّ يقصد بالتعبير الثاني التوضيح والتأكيد لنفس ما ذكره في صد

راً الكلام، فكأنهّ يقول: إنّ العلم بنفسه نور متأصلّ في النفس، وله إضافة إلى المعلوم باعتباره نو

لغيره.

)2

صحّ أن يؤخذ فيه بما ھو صفة خاصةّ وحالة مخصوصة بإلغاء جھة«) جاء في ذيل عبارة الكفاية قوله: 

روھذا يعني: أنّ صفتيةّ القطع الموضوعىّ تتصورّ في نظ». كشفه، أو اعتبار خصوصيةّ اُخرى فيه معھا

صاحب الكفاية باُسلوبين:

أحدھما: إلغاء جھة الكشف، والاقتصار على الجانب الآخر الموجود في القطع.

هوھذا يرد عليه إشكال اُستاذنا الشھيد رحمه الله: من أنهّ لو اقتصر على الجانب الآخر وھو نوريتّ

لنفسه ـ وھي بمعنى كونه من موجودات عالم النفس المجردّة الحاضرة بذاتھا لدى النفس ـ لزم

ترتبّ الحكم على مثل الحبّ والبغض أيضاً، وھذا خلف.



292الصفحة  أمّا الصياغة الاوُلى المستفادة من صدر كلام صاحب الكفاية، فيرد
عليھا: أنّ إضافة العلم إلى المعلوم إن قصد بھا إضافته إلى المعلوم

بالذات، وھو الصورة الحاصلة لدى النفس، فھي إضافة إشراقيةّ كإضافة الوجود إلى
ينالماھيةّ، لا إضافة مقوليةّ التي ھي عبارة عن النسبة المتكررّة بين شيئين متباين

بين شيئينخارجاً كالأبوةّ والبنوةّ والفوقيةّ والتحتيةّ، والإضافة الإشراقيةّ ليست إضافة 
امتباينين إلاّ بالتحليل، وھي عين ظھور المضاف إليه وإشراقه، إذن فھذه الإضافة ھن
عين الانكشاف والعلم، وليست شيئاً آخر وراءه كي يقسّم العلم الموضوعيّ بلحاظه

إلى قسمين: تارة بأخذه بعين الاعتبار، واُخرى بغضّ النظر عنه.

وإن قصد بھا الإضافة إلى المعلوم بالعرض التي ھي إضافة مجازيةّ، فھذه كانت إضافة
بين أمرين متباينين خارجاً وليست إشراقاً، ولكن ليس كلّ علم مشتملاً على ھذه

◌ّ الإضافة؛ إذ ربمّا لا يكون ھناك معلوم بالعرض أصلاً كما في موارد الخطأ، فلا يتم
تقسيم العلم الموضوعىّ بلحاظه إلى قسمين، إلاّ في خصوص العلم المصادف

 القائل: إنّ للواقع. فھذا التقسيم إنمّا ھو يتعقّل على مبنى المحقّق النائينىّ 
العلم الموضوعىّ الطريقىّ 

وثانيھما: عدم قصر النظر على جھة الكشف، فجھة الكشف ملحوظة، ولكن الجھة الاخُرى ملحوظة

فيأيضاً، وھذا يكفي في أن يتضّح عدم قيام الأمارات والاصُول مقامه؛ فإنّ الدافع إلى ھذا التقسيم 

حينالحقيقة ھو: أنّ قيام الأمارات والاصُول مقام الموضوعىّ الصفتىّ بدليل الحجّيةّ غير معقول، في 

ھناك مجال للبحث عن قيامھا مقام الموضوعىّ الطريقىّ بنفس دليل الحجّيةّ بدعوى أنّ دليل

الحججالحجّيةّ قد أعطاھا طريقيةّ، والعلم إنمّا كان موضوعاً بنكتة طريقيتّه، ونفس النكتة موجودة في 

الشرعيةّ. وھذا الفارق كما ترى لا يتوقفّ على فرض إلغاء جھة الكشف في الموضوعىّ الصفتىّ، بل

يكفي فيه دخل جھة اُخرى غير الكشف في الحكم ولو إضافة إلى الكشف؛ فإنّ دليل الحجّيةّ بما ھو

لا يفي بتأمين تلك الجھة الاخُرى.

، بلويرد على ھذا البيان: أنّ نوريةّ العلم لنفسه، أو قل: حضوره لدى النفس ليس أمراً وراء كاشفيتّه

ھو متمّم للكاشفيةّ؛ فإنّ العلم إنمّا يجعل الامُور الاخُرى حاضرة لدى النفس بالعرض وبالصور،

ومنكشفة لديھا باعتبار حضوره ھو بالذات لدى النفس. فلحاظ ھذا الجانب لا يعني لحاظ أمر آخر غير

ـالكاشفيةّ مضافاً إلى الكاشفيةّ كي يترتبّ على ذلك وضوح عدم قيام الحجج الاخُرى مقامه ـ مثلاً 

ولو في خصوص ما لو لم تكن تلك الحجّة من المعلومات الحضوريةّ لدى النفس كالظنّ ـ مثلاً ـ الذي

ھو كالعلم في كونه من المعلومات الحاضرة لدى النفس.



293الصفحة  يجب أن يكون ـ دائماً ـ جزء الموضوع، أي: إنّ الواقع ـ أيضاً ـ دخيل في
الحكم في موارد العلم الموضوعىّ الطريقىّ دائماً، في حين لا يقول

. على أنّ لازم ھذا البيان كون ظاھر دليل موضوعيةّ العلم ـبذلك صاحب الكفاية 
ةلولا القرينة ـ ھو الصفتيةّ؛ لأنّ الطريقيةّ تعني رفع اليد عن إطلاق الدليل لصور

الخطأ، إذن فمقتضى الإطلاق ھو حمله على الصفتيةّ الثابتة في كلا قسمي العلم،
على عكس ما ذكره الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل: من

.)1(أنّ مقتضى الظھور الأولّيّ لدليل موضوعيةّ العلم ھو الطريقيةّ

ھذا. ولنا وجھان في تصوير تقسيم القطع الموضوعىّ إلى الصفتىّ والطريقىّ مع
التحفّظ على انقسام كلّ منھما إلى كونه جزء الموضوع وتمامه: الأولّ منھما عرفىّ،

والثاني بحاجة إلى تدقيق عقلىّ:

اتأمّا التصوير العرفىّ فھو: أن يقال: صحيح أنّ العلم بنفسه انكشاف، ولكن له ملازم

)1

) أقول: لم أر في تعليقة المحقّق الخراسانىّ رحمه الله ما يدلّ على دعوى ظھور دليل الموضوعيةّ

في الطريقيةّ، كما لم أر في الرسائل ما يدلّ على ذلك، عدا أنهّ ذكر رحمه الله في فرض موضوعيةّ

الظنّ أنّ الغالب في الظنّ الموضوعىّ كونه موضوعاً بما له من الكشف لا بما ھو صفة. فلعلهّ رحمه

الله ينظر إلى ھذه العبارة في دعوى ذھاب الشيخ إلى أنّ ظاھر دليل الموضوعيةّ ھو الكاشفيةّ،

تعليقولعلهّ ينظر فيما نسبه إلى تعليقة المحقّق الخراسانيّ إلى إمضاء التعليقة لھذه العبارة بعدم ال

عليھا.

وعلى أىّ حال، فقد يقال بإمكان دفع كلا إشكاليه رحمه الله في الجملة: بأن يفترض أنّ المقصود

أردنابالإضافة ھي إضافة العلم إلى المعلوم بالذات؛ إذ نقول ـ حينئذ ـ : إنّ الإشكال إنمّا يتجّه لو 

تقسيم العلم الموضوعىّ إلى الصفتىّ والطريقىّ عن طريق افتراض أنهّ تارة يؤخذ في الموضوع

جانب الطريقيةّ، واُخرى يغضّ النظر عن ذلك، فيقال ـ مثلاً ـ : إنّ الطريقيةّ التي ھي عبارة عن

خرالإضافة الإشراقيةّ ليست شيئاً إضافياًّ إلى العلم كي يمكن غضّ النظر عنھا. ولكن ھناك اُسلوب آ

لصاحب الكفاية للتقسيم كما مضى: وھو أن نفترض أنّ جانب الطريقيةّ والإضافة الإشراقيةّ دائماً 

ملحوظ، لكن تارة نلحظ مع ذلك جانب تأصلّه في نفسه وإضافته إلى النفس إضافة اللون إلى الجسم

والعرض إلى المحلّ، وبھذا يكون صفة خاصةّ من الصفات لا وجه لقيام الحجج الشرعيةّ مقامه، ولو

في خصوص غير ما لو كانت تلك الحجّة صفة خاصةّ للنفس ـ أيضاً ـ كالظنّ، واُخرى نقصر النظر إلى

حيثيةّ الإضافة الإشراقيةّ، وھذا ھو الصفتىّ الطريقىّ.

ويرد عليه سنخ ما مضى: من أنّ كون العلم صفة متأصلّة في النفس ـ أيضاً ـ عبارة اُخرى عن

انكشاف المعلوم لدى النفس. وليست التجزئة إلى جانب الإضافة وجانب كونه صفة حقيقيةّ للنفس

عدا تحليل عقلىّ لنفس الانكشاف، فيعود القول: إنّ العلم ليس عدا محض الانكشاف، فلا معنىً 

لأخذه تارة بلحاظ الكشف، واُخرى بلحاظ الانكشاف.



294الصفحة  في الخارج وجوديةّ، أو عدميةّ، كخلاص النفس من عذاب الترددّ،
ووجدانھا لبرد اليقين، وصيرورتھا مطمئنةّ ساكنة وغير ذلك. فتارة يؤخذ

العلم موضوعاً بما ھو انكشاف مع قطع النظر عن ملازماته، وھذا ھو العلم
الموضوعىّ الطريقىّ، واُخرى يكون بعض ملازماته دخيلاً في الحكم مع الانكشاف أو
بدلاً منه، وھذا ھو الصفتىّ. وكلّ منھما يمكن أخذه تمام الموضوع أو جزءه، وظاھر

خر ـدليل موضوعيةّ العلم ـ لولا القرينة ـ ھو الطريقيةّ لا الصفتيةّ؛ لأنّ دخل شيء آ
غير الانكشاف بدلا منه أو منضمّاً إليه ـ خلاف ظاھر الدليل الذي جعل الموضوع ھو

العلم، وھو في حقيقته عبارة عن الانكشاف لا الملازمات.

 للقطع الصفتىّ بما لو نذر التصدّقوھذا الوجه مأخوذ من تمثيل الشيخ الأعظم 
في كلّ يوم ما دام متيقّناً بحياة ولده، فإنّ غرض الناذر عادة فيما يحرص عليه من

كونه متيقّناً وقاطعاً بحياة ولده ھو سكون نفسه واطمئنان خاطره.

مولو وجد في مورد ما ما دلّ على أخذ العلم موضوعاً على وجه الصفتيةّ ـ وإن كناّ ل
نجد ذلك إلى الآن ـ كان محمولاً على القطع الصفتىّ بھذا المعنى.

اوأمّا التصوير الدقيّ العقلىّ، فھو أن يقال: إنّ للعلم نسبتين إلى النفس: إحداھم
نسبة كونه فيھا كما ھو شأن كلّ عرض بالنسبة إلى معروضه، والاخُرى نسبة كونه
انكشافاً لھا، وھذا أمر زائد على كونه فيھا كما برھن عليه في الفلسفة. فلو فرض

ثابتاً محالاً ثبوت العلم في الحجر الذي لا يفھم شيئاً، كان العلم ثابتاً فيه، ولم يكن 
له. فلو اُخذ العلم موضوعاً بما ھو ثابت في النفس وغضّ النظر عن جانب ثبوته
للنفس، كان ھو العلم الصفتىّ، أمّا لو أخذ فيه جانب الانكشاف للنفس وحده، أو مع

الجانب الأولّ، فھذا ھو العلم الموضوعىّ الطريقىّ.

ولايقال: إنّ جانب الانكشاف للنفس داخل في ھويةّ العلم، فغضّ النظر عنه غضّ 
للنظر عن أصل العلم.

نهّفإنهّ يقال: إنّ جانب الانكشاف للنفس لاينفكّ خارجاً عن العلم بالنسبة إلينا، لك



295الصفحة  ليس داخلاً في ھويةّ العلم؛ ولذا نرى انفكاكه عنه في علم الله
تعالى؛ لأنّ علمه ليس انكشافاً لذاته، وإنمّا ھو عين ذاته. والظاھر من

يهدليل أخذ العلم موضوعاً ھو موضوعيتّه بعنوان كونه له وفيه معاً لا بعنوان كونه ف

.)1(فقط

ه) أقول: من الملحوظ أنهّ ـ رضوان الله عليه ـ قام في ھذا الوجه بتكلفّ تسمية العلم الذي جمع في1(

لبين جانب الصفتيةّ وجانب الطريقيةّ بالموضوعىّ الطريقىّ، في حين أنهّ في التصوير الأولّ لم يفع

◌ّ ذلك، بل فرض ما جمع فيه لحاظ الجانبين داخلاً في الصفتىّ، ھذا لا لشيء إلاّ لكي يصحّ القول: إن

عيةّظاھر دليل موضوعيةّ العلم ھو الطريقيةّ لا الصفتيةّ؛ إذ إنهّ رحمه الله فرض أنّ ظاھر دليل موضو

العلم ھو موضوعيتّه بوصفه للنفس وفي النفس، فاضطرّ إلى تسمية ما لوحظ فيه كلا الجانبين

بالطريقىّ؛ كي يصحّ القول: إنّ ظاھر دليل موضوعيةّ العلم ھو الموضوعىّ الطريقىّ، في حين أنهّ

في التصوير السابق ليس ظاھر دليل موضوعيةّ العلم دخل ملازماته في الموضوع؛ ولذا جعل فرض

الجمع بين لحاظ جانب الانكشاف ولحاظ الملازمات داخلاً في الصفتىّ.

والواقع: أنّ أصل فكرة تقسيم العلم الموضوعىّ إلى الصفتىّ والطريقىّ نشأت من مسألة أنّ دليل

جعل الحجج الشرعيةّ كواشف ـ مثلاً ـ يكون أوفى بقيامھا مقام الموضوعىّ الطريقىّ ـ لأنهّ لو حظ

فيه الكشف فحسب ـ من قيامھا مقام الصفتىّ؛ لأنهّ دخل فيه عنصر غريب عن الكشف من دون

فرق في ذلك بين دخل عنصر الكشف ـ أيضاً ـ وعدمه، إذن فكان الأولى به ـ رضوان الله عليه ـ أن

يبقي العلم الذي لوحظ فيه كلا الجانبين داخلاً في الصفتيةّ، وينكر على ھذا التصوير ظھور دليل

موضوعيةّ العلم في الطريقيةّ، ويدّعي ظھوره في الصفتيةّ.

على أننّا لو سلمّنا ظھور دليل موضوعيةّ العلم في النظر إلى كلا الجانبين الكشفىّ والصفتىّ،

وسمّينا ذلك بالعلم الموضوعىّ الطريقىّ، فقدنا أصل الدافع إلى البحث عن ھذا التقسيم؛ فإنّ دليل

إلىحجّيةّ الأمارات ـ مثلاً ـ لن يكون أقرب إلى إقامة الأمارة مقام العلم الموضوعىّ الطريقىّ منه 

إقامتھا مقام الصفتىّ؛ إذ لو كان ذلك الدليل قد أعطى الأمارة جانب الكشف فحسب، إذن لا تقوم

مقام العلم الموضوعىّ الطريقىّ الذي استظھرنا دخل كلا الجانبين فيه. ولو كان قد أعطاھا كلا

الجانبين، إذن كان وضوح قيام الأمارة مقام الصفتىّ المحض بمستوى وضوح قيامھا مقام الموضوعىّ 

الطريقىّ.

ھذا. وھناك وجه آخر لتقسيم العلم الموضوعىّ إلى الطريقىّ والصفتىّ يمكن بيانه على مذاق من

يرى أنّ الأمارة أو الأصل طريق وكشف بمعنىً من المعاني؛ ولھذا يفترضه قائماً مقام الموضوعىّ 

الطريقىّ، ويناقش في إطلاق قيامه مقام العلم مطلقاً حتىّ الصفتىّ.

وذلك بأن يقال ـ بعد أن افترضنا أنّ الأمارة أو الأصل داخل في مصاديق الكشف: إمّا بتوسيع في

معنى الكشف كما لو قصدنا به مطلق الحجّيةّ مثلاً، أو بدعوى الحكومة في جانب دليل الأمارة أو

ردالأصل بجعله منزلّاً منزلة الكشف، أو بجعله فرداً تعبدّياًّ للكشف ـ : لا إشكال في أنّ ھذا الف

مصداق آخر للكشف غير العلم، فالعلم مصداق حقيقىّ بطبعه، وھذا مصداق تنزيلىّ أو تعبدّىّ أو

حقيقىّ بواسطة التعبدّ. وعليه، فإذا جعل العلم موضوعاً لحكم، فتارة يجعل موضوعاً له بما له من

بدّىّ الكاشفيةّ بالمعنى الجامع بين القسمين الحقيقىّ والتعبدّىّ، فيستظھر ـ حينئذ ـ قيام الفرد التع

مقام الفرد الحقيقىّ؛ لاشتماله على نفس الجامع، واُخرى يجعل موضوعاً له لا بلحاظ الجامع بين

الكاشفين، بل بلحاظ ھذه الصفة بالخصوص، أي: ھذا الفرد من الكاشف الذي له



296الصفحة   منھذا. وقد اتضّح ممّا حقّقناه: أنّ ما ذكره المحقّق الإصفھانىّ 
إنكار انقسام القطع الموضوعىّ إلى ما اُخذ بنحو الصفتيةّ وما اُخذ
بنحو الكاشفيةّ ناشئ من عدم الالتفات إلى تمام جھات المطلب.

 زاد على أقسام القطع الصفتىّ بقي ھنا شيء، وھو: أنّ المحقّق الخراسانىّ 
القطع المأخوذ بما ھو صفة للمقطوع به: بأن كان جزء الموضوع أو تمامه.

ويرد عليه: أنهّ إن قصد بذلك أخذه بما ھو صفة للمعلوم بالذات، فھذا ليس قسماً 
وعجديدا؛ً فإنّ كلّ قطع اُخذ موضوعاً بما ھو صفة للقاطع قد لوحظ فيه صفتيتّه للمقط

به بالذات حتما؛ً إذ لولا ذلك للزم ترتبّ الحكم على القطع بأىّ شيء من الأشياء.
وكلّ قطع اُخذ موضوعاً بما ھو صفة للمقطوع به قد لوحظت فيه صفتيتّه للقاطع
حتما؛ً إذ لولا ذلك لزم توجّه الحكم إلى ھذا الشخص بمجردّ حصول القطع لشخص

آخر.

وإن قصد بذلك أخذه بما ھو صفة للمعلوم بالعرض، ورد عليه:

 ؛ إذ فسّر الكاشفيةّ بأخذ القطع بما لهأولّاً: أنّ ھذا عين الكاشفيةّ على تفسيره 
من إضافة إلى المقطوع به، وھذا عبارة اُخرى عن كونه صفة للمقطوع به.

وثانياً: أنّ ھذا يلزمه اختصاص ما اُخذ بما ھو صفة للمقطوع به بجزء الموضوع،

خصوصيةّ تميزّه من الفرد الآخر كما ھو شأن كلّ فرد يجمعه جامع مع فرد آخر، فيستظھر عدم قيام

ىّ الفرد التعبدّىّ مقامه. وبھذا البيان اتضّح: أنّ ھذا التفسير لتقسيم العلم الموضوعىّ إلى الصفت

والطريقىّ ينبع من حاقّ عقليةّ الدافع إلى أصل ھذا البحث.

وھذا أنسب بمثال النذر الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من الوجه الذي استلھمه اُستاذنا

الشھيد رحمه الله من ھذا المثال؛ ذلك لأنّ مجردّ كون ھدف الناذر حصول الطمأنينة وسكون النفس ـ

العلممثلاً ـ لايجعل ھذه الملازمات داخلة في موضوع النذر، وإنمّا ھي دواع إلى النذر، فلما ذا يعتبر 

 في حينالذي كان متعلقّاً للنذر صفتياًّ، والعلم الذي جاء موضوعاً في بعض الأدلةّ الشرعيةّ طريقياّ؟ً!

يكون من حقّ الشيخ الأعظم رحمه الله أن يقول: إنّ العلم الذي ھو كشف إذا جعل موضوعاً في

لسان الشارع الذي جعل الأمارة كشفاً أيضاً، فإنيّ أستظھر من ذلك أنهّ جعله موضوعاً بما ھو كشف

في مذاقه، والكشف في مذاقه يشمل الأمارة. أمّا الناذر حينما يكون موضوع نذره ھو العلم، فإنمّا

 مدار مقصوديقصد طبعاً الفرد الحقيقىّ لا الجامع بين الحقيقىّ والتعبدّىّ. ودليل الوفاء بالنذر إنمّا يدور

الناذر، فلا معنىً لقيام الأمارة ھنا مقام العلم.



297الصفحة  ولا يتصورّ فيه أن يكون تمام الموضوع؛ إذ لو كان القطع خطأً، لما كان

.)1(وصفاً للمقطوع به بالعرض

)1

لم) أقول: لو أنّ المحقّق الخراسانىّ قدس سره قصد بإضافة العلم إلى المعلوم ـ حينما قال: إنّ الع

علممن الصفات الحقيقيةّ ذات الإضافة ـ إضافته إلى أحد المعلومين الذاتىّ أو العرضىّ، وقصد بأخذ ال

كوصف للمعلوم المعلوم الآخر من المعلومين، لم يرد عليه الإشكال الأولّ من الإشكالين اللذين

ذكرھما اُستاذنا الشھيد على الشقّ الثاني في كلامه.

لعلمأمّا ما ذكره في الشقّ الأولّ من كلامه: من أنّ صفتيةّ العلم للمعلوم بالذات مأخوذة حتماً في ا

الصفتىّ الذي اُخذ كصفة للعالم، وكذلك العكس، وإلاّ لزم ترتبّ الحكم على القطع بأىّ شيء أو على

حصول القطع لأىّ شخص، فقد ينقض عليه بأنهّ على ھذا يبطل أصل تقسيم القطع الموضوعىّ إلى

ترتبّالصفتىّ والطريقىّ؛ إذ حتىّ في الطريقىّ لابدّ أن تلحظ صفتيتّه للقاطع والمقطوع به، وإلاّ لزم 

الحكم على حصول القطع بأىّ شيء لأىّ شخص.

فإن أجيب عن ذلك بأنّ في الصفتيةّ عنصراً آخر غير عنصر الكشف لھذا أو الكشف عن ھذا، ويكفي

في تخصيص الطريقىّ بشخص القاطع وخصوص المقطوع به أخذه بما ھو كشف لھذا أو كشف عن

ذاك.

قلنا: ھذا بنفسه قد يدفع الإشكال عن المحقّق الخراسانىّ رحمه الله ؛ إذ بإمكانه أن يفرض أخذ

خصوصيةّ الكشف لھذا القاطع في القطع الصفتىّ الذي اُخذ كصفة للمقطوع به، أو أخذ خصوصيةّ

الكشف عن ھذا المقطوع في القطع الصفتيّ الذي اُخذ كصفة للقاطع؛ كي لا يلزم ترتبّ الحكم على

القطع بكلّ شيء أو على قطع كلّ إنسان، وفي نفس الوقت لاتتداخل الأقسام.

صر غريبوالواقع: أنّ امتياز الصفتيةّ من الطريقيةّ لابدّ أن يكون بأحد اُسلوبين: إمّا بافتراض وجود عن

عن الكاشفيةّ في الصفتىّ، أو بافتراض كون المقصود بالكشف في الطريقىّ الجامع بين الكشف

الوجدانىّ والكشف التعبدّىّ.

ما تتصورّفإن فرض الأولّ، فنحن لا نتصورّ معنىً للصفتيةّ بلحاظ المعلوم؛ فإنّ الصفتيةّ بلحاظ العالم إنّ 

لوجود عنصر غريب عن الكشف إمّا ھو إحدى ملازمات القطع كسكون النفس، أو ھو النسبة الظرفيةّ.

 لموھذان ھما الوجھان اللذان اختارھما اُستاذنا الشھيد رحمه الله كما مضى. أمّا بلحاظ المعلوم فھو

يتصّف بأىّ صفة عدا نفس الانكشاف.

عدوإن فرض الثاني، فھذا النوع من التقسيم إلى الصفتيةّ والطريقيةّ لا يتلاءم مع تقسيم الصفتيةّ ب

هذلك إلى كونھا صفة للعالم أو صفة للمعلوم؛ لأنهّ لم يقصد بالصفتىّ إلاّ ذاك القطع الذي لوحظ في

خصوص الكشف الخاصّ لا الجامع بين الكشفين.

لىوالواقع: أنّ الھدف من ھذا التقسيم كما عرفت كان ھو دعوى أقربيةّ دليل حجّيةّ الأمارة والأصل إ

عإثبات قيامھا مقام الطريقىّ منه مقام الصفتىّ. والنكتة في ذلك: كون الطريقىّ ملحوظاً في الموضو

بما ھو كاشف، والأمارة والأصل كاشفان أيضاً، والصفتىّ ملحوظاً بما ھو للعلم من خصوصيةّ مفقودة

ر إلىفي الأمارة. وقد عبرّ الشيخ الأعظم عن ھذا بتعبير: أنهّ صفة للقاطع، ولا أظنّ أنهّ كان ھناك نظ

أنّ خصوصيةّ العالم في مقابل المعلوم حتىّ يقال إنهّ: (وقد يلحظ فيه كونه صفة للمعلوم). فالحقيقة: 

تقسيم الصفتىّ إلى كونه صفة للعالم أو للمعلوم ليس إلاّ ترفاً في البحث العلمىّ، وإنمّا أصل

رىالمقصود كان ھو أنّ العلم تارة يكون موضوعاً بخصوصه بحيث لا تقوم الأمارة أو الأصل مقامه، واُخ

يكون موضوعاً بما له من الكشف، فيقومان مقامه.



298الصفحة  قيام الأمارات والاُصول مقـام القطع
الجھة الثانية: في قيام الأمارات والاصُول مقام القطع بأقسامه وعدمه:

والكلام تارة يقع في قيامھا مقام القطع الطريقىّ الصرف.

واُخرى في قيامھا مقام القطع الموضوعىّ المأخوذ على وجه الكاشفيةّ.

وثالثة في قيامھا مقام القطع الصفتىّ. فھنا مقامات ثلاثة:

 ـ قيامھا مقام القطع الطريقىّ الصرف1

المقام الأولّ: في قيام الأمارات والاصُول مقام القطع الطريقىّ الصرف فيما له من
المنجّزيةّ والمعذّريةّ.

قد وقع التسالم بينھم (من غير من حكم بثبوت العقاب على نفس مخالفة الأمارات
 والاصُول) على قيام الأمارات والاصُول مقام القطع الطريقىّ. والمحقّق الخراسانىّ 

قد نازع في ذلك بالنسبة الى الاصُول، لكن كلامه راجع إلى بحث لفظىّ، وبحسب
المعنى يعترف بذلك.

ھر منولنتكلمّ الآن في قيام الأمارات والاصُول مقام القطع فيما له من المنجّزيةّ، ويظ
ذلك الكلام بالنسبة إلى المعذّريةّ.

وقد ذكر في كلماتھم إشكال على ھذا الأمر المتسالم عليه بداعي الفنّ لابداعي
الإبطال الحقيقي: وھو أنّ لنا قاعدتين متقابلتين:

اقاعدة حجّيةّ القطع الراجعة إلى عدم قبح العقاب مع البيان، وقاعدة قبح العقاب بل
ةبيان. ولا يعقل قيام الأمارات والاصُول مقام القطع الطريقيّ، إلاّ بأن تكون مخرج
نّ للمورد عن القاعدة الثانية، ومدخلة له تحت القاعدة الاوُلى، وھذا ما لا يكون؛ لأ
ائرة ماالأمارة والأصل ليست بياناً للحكم الواقعىّ، فما زال الحكم الواقعىّ ثابتاً في د
لواقعىّ،لم يبينّ، ودليل حجّيةّ الأمارات والاصُول إنمّا أثبت الحكم الطريقىّ لا الحكم ا

وبما أنّ 



299الصفحة  الحكم الطريقىّ ليس وراءه في غير فرض المصادفة للواقع شيء من
مبادئ الحكم من الحبّ والبغض والمصلحة والمفسدة، إذن فلا عقاب

عليه، وإنمّا العقاب على الواقع، والمفروض عدم تماميةّ البيان بالنسبة إليه.

ولو التزمنا بثبوت العقاب على نفس مخالفة الأمارة والأصل إمّا بدعوى السببية، أو
بدعوى استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الطريقىّ. فھذا ليس قياماً للأمارة

لواقع.والأصل مقام القطع الطريقىّ؛ فإنّ القطع الطريقىّ ينجّز الواقع، وھذا لم ينجّز ا
ھذا مع ما سيأتي في محلهّ ـ إن شاء الله ـ من بيان بطلان ھذين المبنيين.

وھذا الإشكال إنمّا يتوجّه بناءً على مبنى القوم: من إسناد الحجّيةّ إلى القطع،
ودعوى قاعدة اُخرى في قبال قاعدة حجّيةّ القطع: وھي قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

،أمّا بناءً على ما ھو المختار: من أنّ الحجّيةّ ليست ھي من شأن القطع بما ھو قطع
بل من شأن مولويةّ المولى، وأنّ حقّ مولويةّ المولى كما يشمل أحكامه المقطوعة
كذلك يشمل أحكامه المشكوكة، فمن احتمل وجود حكم للمولى، ولم يقطع بأنهّ
يرضى بتركه عند الشكّ ـ بالنحو الذي سنجمع به بين الحكم والرضا بتركه في بحث
الجمع بين الحكم الظاھرىّ والواقعيّ ـ وجب عليه عقلاً الطاعة والعمل بالحكم

المحتمل.

أقول: بناءً على ھذا المبنى لا يبقى موضوع للإشكال في منجّزيةّ الأمارة والأصل؛
لأنّ نفس الاحتمال لحكم منجّز بحسب الفرض، ولا مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
فيرجع البحث فيما نحن فيه إلى تصوير وجه قيام الأمارات والاصُول مقام القطع
الطريقىّ في التعذير لا في التنجيز. وتصويره في غاية السھولة بناءً على ما سيأتي
في بحث الجمع بين الحكم الظاھرىّ والواقعىّ من إمكانيةّ اجتماع الحكم مع الرضا
بتركه عند الشكّ. ونقول في المقام: إنّ العقل إنمّا يحكم بوجوب الطاعة للحكم
المشكوك فيما إذا لم يحصل القطع برضا المولى بمخالفة حكمه عند الشكّ، ودليل

الأمارة أو الأصل أثبت رضاه بھا.

ذاتهأمّا لو بنينا على مباني القوم من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنّ القطع حجّة ب
بلحاظ كونه بياناً بخلاف الشكّ، فھنا يتجّه الإشكال: في أنّ الأمارة والأصل كيف
ينجّزان الواقع على رغم من أنّ الشكّ في الواقع مازال محفوظا؟ً! فبناءً على ھذه

المباني لابدّ من استئناف البحث، فنقول:



300الصفحة  : من جعلقد يجاب عن ھذه الشبھة بمبنى المحقّق النائينىّ 
الطريقيةّ، فيقال: إنّ البيان قد تمّ باعتبار أنّ الأمارة جعلت علماً وطريقاً 

ھىتعبدّاً، فالعقاب بلا علم قبيح، ولكن العلم قد حصل ولو بفرده التعبدّىّ، فقد انت
موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وتحقيق الحال في مبنى جعل الطريقيةّ وتصويره ثبوتاً، وتوجيھه إثباتاً سيأتي ـ إن
شاء الله ـ في بحث قيام الأمارات مقام القطع الموضوعىّ الطريقىّ. ونقول ھنا: إنّ 

الاصُولھذا الجواب لو تمّ فإنمّا يتمّ في باب الأمارات المدّعى فيھا جعل الطريقيةّ دون 
كتةالتنزيليةّ فضلاً عن غير التنزيليةّ، فلابدّ في مقام دفع الشبھة من التفتيش عن ن
كتة أنّ لاستحقاق العقاب، وتنجّز الواقع تعمّ تمام الموارد. وربمّا يظھر بعد فھم تلك الن

ضمّ جعل الطريقيةّ إليھا كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان.

 عن الشبھة في المقام بجوابين:ھذا. وأجاب المحقّق العراقىّ 

قديرالأولّ: أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تختصّ بما إذا لم نقطع بأنّ المولى على ت
ثبوت الحكم المشكوك لا يرضى بتركه في ظرف الشكّ. وعلى ھذا الأساس نقول
بوجوب النظر في المعجز عند الشكّ في النبوةّ؛ وذلك للقطع بعدم الرضا بالفوت على

رثتقدير ثبوت الواقع. ودليل حجّيةّ الأمارة أو الأصل يورث القطع بذلك. أمّا كيف يو
 ھو أنّ دليل حجّيةّ الأمارة أو الأصلالقطع بذلك، فظاھر عبارة المحقّق العراقىّ 

يحفظ الحكم في مورد الشكّ بجعل الاحتياط ونحوه، وھذا يدلنّا على اھتمام المولى
بحكمه إلى حدّ لا يرضى بفواته عند الشكّ؛ فإنّ ھذا الحفظ في الحقيقة معلول لذلك

الاھتمام.

ونحن نوافق على أصل اختصاص قبح العقاب بلا بيان بما إذا لم نعلم باھتمام المولى
، إلاّ بالحكم بدرجة لا يرضى بفواته عند الشكّ لو آمناّ بأصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان
نأنهّ يرد على ظاھر كلام المحقّق العراقىّ في كيفيةّ إثبات العلم بھذا الاھتمام ع

طريق دليل الأمارة والأصل: أنّ ھذا دور؛ فإنّ حفظ المولى للحكم بدليل الحكم
الظاھرىّ يتوقفّ على منجّزيةّ الحكم الظاھرىّ للحكم الواقعىّ، في حين أنّ ھذا
التنجيز يتوقفّ بحسب الفرض على علمنا باھتمام المولى بالحكم إلى حدّ لا يرضى
بتركه عند الشكّ، وھذا العلم يتوقفّ بدوره على حفظ المولى للحكم ؛ إذ افترض

 أننّا نكتشف اھتمام المولى بالحكم من حفظه له بدليل الاحتياطالمحقّق العراقىّ 
ـ مثلاً ـ عن طريق الإنّ.



301الصفحة  ولكننّا لو أولّنا ھذا الوجه لإثبات اھتمام المولى بالحكم بمايلي، أصبح
وجھاً متيناً، وھو أن يقال: إنّ اكتشافنا لاھتمام المولى بالحكم بدليل

الحكم الظاھرىّ يكون سنخ اكتشاف المعنى من اللفظ بالدلالة العرفيةّ السياقيةّ،
يدلّ دلالة لفظيةّ على اھتمامه بحكمه عند» قف عند الشبھة«فقوله ـ مثلاً ـ : 

الجدّيةّالشكّ على تقدير وجوده. كما أنّ الأمر ـ مثلاً ـ يدلّ دلالة لفظيةّ على الإرادة 
للوجوب. وھذه النكتة سارية في تمام موارد الأمارات والاصُول لإثبات استحقاق
العقاب على مخالفة الواقع. وضمّ جعل العلم والطريقيةّ إليھا ضمّ للحجر إلى جنب
الإنسان. فلو جعل المولى الأمارة علماً من دون أن يقصد بذلك الاھتمام بحكمه في
ظرف الشكّ، لم ينقطع العذر. ولو دلّ الدليل على اھتمام المولى بذلك، انقطع العذر
سواء كان ذاك الدليل بلسان الإخبار عن اھتمامه، أو بلسان جعل العلم، أو جعل

الاحتياط، أو الحكم المماثل، أو غير ذلك.

الثاني: ما يظھر بمقدّمتين:

ندالاوُلى: أنّ عدم الشيء إنمّا يسند إلى وجود المانع عند وجود المقتضي، وإلاّ اُس
إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع.

.والثانية: أنّ الحكم الواقعىّ مقتض للعقاب على مخالفته، وعدم البيان مانع عن ذلك

 من ھاتين المقدّمتين: أنّ موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنمّا ھوواستنتج 
عدم البيان على تقدير وجود الحكم في الواقع لا مطلق عدم البيان. وھذه ھي نكتة

افقاً الجواب في المقام؛ إذ يقال: إنّ الخطاب الواصل بدليل الأمارة أو الأصل إن كان مو
للحكم الواقعىّ، إذن ھو بيان للحكم الواقعىّ الناشئ عن مبادئ الحكم الحقيقيةّ،

ة إنمّاوإن كان مخالفاً له، فھو صرف إنشاء بلا روح. وقد عرفت أنّ موضوع البراءة العقليّ 
ھو عدم البيان على تقدير وجود الحكم في الواقع. وھذا الموضوع منتف بھذه الأمارة

أو الأصل؛ لتحقّق البيان على تقدير تحقّق الحكم واقعاً.

ويرد عليه:

 ما يكونأولّاً: أنهّ لو كان مراده بالبيان فيما يسلمّه من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ھو
وظيفة للمولى، ومن الشؤون الراجعة إليه من ذكره لكلام يدلّ على حكمه، وجعل
ذلك في معرض الوصول، للزم أن لا يقول بجريان البراءة العقليةّ في الشبھات

الموضوعيةّ؛ لأنّ 



302الصفحة  البيان بقدر ما ھو راجع إلى شأن المولى تامّ في المقام، فما كان
على المولى بما ھو مولى إنمّا ھو بيان الكبرى وقد فعله، وأمّا

، في حين ھو)1(تشخيص الموضوع، فھو من شأن المكلفّ، وليس من شأن المولى
ملتزم بالبراءة العقليةّ حتىّ في الشبھات الموضوعيةّ.

كمولو كان مراده بالبيان علم المكلفّ بالحكم، فمن الواضح أنّ المكلفّ لا يعلم بالح
يانحتىّ على تقدير ثبوت الحكم في الواقع. والخطاب الظاھرىّ الواصل إنمّا يتكفّل الب

على تقدير ثبوت الحكم بالمعنى الأولّ لا البيان بالمعنى الثاني.

 مع أنهّوثانياً: أنهّ لو سلمّنا محالاً ثبوت العلم للمكلفّ على تقدير ثبوت الحكم واقعاً 
حقّقليس عالماً على جميع التقادير، فالبراءة العقليةّ ثابتة بشأنه؛ لأنهّ لا يعلم بت

ذلك التقدير الذي ھو على ذاك التقدير عالم بالحكم، إذن فھذا العلم لا يكفي لوصول
الحكم؛ إذ ھو بنفسه غير واصل.

 ھومن أنّ موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنمّا«وأمّا ما استنتجه من المقدّمتين: 
، فھو في غير محلهّ؛ فإنهّ لو فرض»عدم البيان على تقدير وجود الحكم في الواقع

في المقدّمة الاوُلى أنّ ذات وجود المانع متوقفّ على وجود المقتضي، لصحّ ھذا
لواقع،الاستنتاج؛ إذ لازم ذلك أنهّ لا يعقل عدم البيان إلاّ على تقدير وجود الحكم في ا

فلو فرض ثبوت البيان على ذلك التقدير، لم يبق موضوع للقاعدة، لكن المفروض في
ع. أمّاالمقدّمة الاوُلى إنمّا ھو توقفّ مانعيةّ المانع على وجود المقتضي دون ذات المان

اما ھو المانع ھل ھو عدم البيان على تقدير الواقع، أو مطلق عدم البيان؟ فھذا ما ل
تتكفّله المقدّمتان.

،ھذا. وما ذكرناھما من المقدّمتين ليستا موجودتين في كلام المحقّق العراقىّ 
. وتحقيق المقدّمة الاوُلى موكول إلى محلهّ. أمّاوإنمّا ذكرناھما توضيحاً لمرامه 

لبيانالمقدّمة الثانية، فھي غير صحيحة؛ إذ ليس عدم البيان مانعاً عن العقاب، وإنمّا ا
داخل في مقتضي العقاب سواء قلنا بمبنى الأصحاب من إسناد الحجّيةّ إلى القطع

بوصفه قطعاً 

) وكذلك لزم عدم جريان البراءة العقليةّ في الشبھات الحكميةّ لو احتملنا أنّ المولى قد قام بما1(

عليه وبما ھو من شأنه من البيان، إلاّ أنّ البيان اختفى بسبب ظلم الظالمين مثلاً. وھذا النقض

الثاني قد يمكن التخلصّ منه في بعض الموارد إذا افترضنا أنّ البيان الذي يرفع موضوع قاعدة قبح

والعقاب بلا بيان عبارة عن علمنا بإبراز الشارع للحكم على تقدير وجوده، ففي مورد النقض الثاني ل

فرض عدم علم من ھذا القبيل، ارتفع النقض، لكن يبقى في الأقل النقض الأولّ.



303الصفحة  ووصولاً، أو قلنا بإسنادھا إلى مولويةّ المولى، وخصصّنا حقّ المولويةّ

.)1(بفرض البيان

وقد تحقّق من جميع ما ذكرناه: أنّ الوجه المتين في مقام دفع ما ترد من الشبھة
على مباني القوم ما مضى: من أنّ دليل حجّيةّ الأمارة والأصل يدلّ على اھتمام
المولى بالحكم بحيث لا يرضى بفواته حتىّ في ظرف الشكّ بالتقريب الذي بينّاه.

وحاصل ھذا الوجه:

أنّ إنشاء الحكم على قسمين: الإنشاء الواقعىّ، والإنشاء الظاھرىّ، وھما من حيث
لتصديقيةّالدلالة التصورّيةّ سياّن، ولكنھّما يختلفان في الدلالة التصديقيةّ، فالدّلالة ا

ةللأولّ ھي ثبوت الإرادة الجدّيةّ وروح الحكم في عالم الثبوت، والدلالة التصديقيّ 
للثاني ليست ھي ثبوت الإرادة الجدّيةّ وروح الحكم في عالم الثبوت، وإنمّا ھي
ىّ الاھتمام بالحكم الواقعىّ على تقدير ثبوته، وھذا ھو السرّ في تنجيز الحكم الواقع

بالحكم الظاھرىّ سواء قلنا في الحكم الظاھرىّ بجعل الحكم المماثل، أو بجعل
◌ّ الطريقيةّ، أو بجعل المنجّزيةّ، أو بأىّ شيء آخر، فلو فرض كون جعل الحكم الظاھرى

ھذالابھذا الداعي، بل بداعي أنّ شخصاً ما بذل ديناراً للمولى ـ مثلاً ـ لقاء جعله ل
الحكم، لم يكن له أثر في تنجيز الواقع بأىّ لسان كان من ألسنة الحكم الظاھرىّ،
وإن فرض كونه بداعي الاھتمام بالواقع وعدم الرضا بفوته عند الشكّ، كان موجباً 

برازلتنجيز الواقع بأىّ لسان كان من تلك الألسنة؛ فإنّ كلّ واحد منھا مناسب عرفاً لإ
ھذا الاھتمام، ولا فرق بينھا بحسب عالم

البراءة) الظاھر: أنّ كلام المحقّق العراقىّ رحمه الله لا علاقة له بالمقدّمتين، وإنمّا ھو يعتقد أنّ 1(

وتالعقليةّ على تقدير ما تتوقفّ على عدم البيان على ذاك التقدير، فالبراءة العقليةّ على تقدير ثب

الحكم واقعاً تتوقفّ على عدم البيان على ذاك التقدير، فإذا كان البيان على ذاك التقدير تامّاً،

ىفاحتمال الحكم احتمال للحكم المنجّز، واحتمال الحكم المنجّز منجّز. ولم يشر من قريب أو بعيد إل

البرھنة على كون البراءة على تقدير ما متوقفّة على عدم البيان على ذاك التقدير لا عدم وصول

مقدّمتينالبيان بالفعل ولو نتيجة لعدم وصول ذاك التقدير، فكأنّ اُستاذنا الشھيد رحمه الله إنمّا ذكر ال

قىّ كتوجيه لھذا المدّعى: بأن تكون المقدّمتان برھاناً على ھذا المدّعى، وإلاّ فكلام المحقّق العرا

رحمه الله ليست فيه أي إشارة أو قرينة إلى الاعتقاد ببرھان من ھذا القبيل.

وعلى أىّ حال، فيرد عليه ـ مضافاً إلى ما عرفت من كونه مدّعىً بلا برھان، وإلى ما عرفت من أنّ 

المقصود بالبيان لو كان ھو ما يناسب شأن المولى، لزم عدم جريان البراءة العقليةّ في الشبھات

الموضوعيةّ، ولو كان ھو العلم، فھو غير موجود حتىّ على ذاك التقدير ـ أنهّ ھل يقصد ببيان الحكم

بيان نفس الحكم حقيقة، أو يقصد به بيان اھتمام المولى بالحكم في ظرف الشكّ على تقدير

وجوده، وعدم رضاه بفوته في ظرف الشكّ لو كان موجودا؟ً فإن فرض الأولّ، فنحن نمنع كون دليل

الحكم الظاھرىّ بياناً للحكم الواقعىّ بھذا المعنى على تقدير مصادفته للواقع، سواء كان المقصود

بالبيان إبراز الحكم بالشكل المناسب لشأن المولى، أو المقصود به علمنا بالحكم. وإن فرض الثاني،

فھذا رجوع إلى الوجه السابق، وليس وجھاً جديداً.



304الصفحة  الثبوت أصلاً. فما أتعبوا به أنفسھم الزكيةّ في مقام تشخيص ما ھو
المجعول في باب الأمارات والاصُول من الطريقيةّ والمنجّزيةّ وغير ذلك

بداعي البحث الثبوتيّ في غير محلهّ. نعم، تنتج تلك الألسنة بحسب مقام الإثبات
في مقام تقديم الأمارات والاصُول بعضھا على بعض، وكذلك في القيام مقام القطع

الموضوعىّ الطريقىّ.

بقي ھنا شيء، وھو: أنّ ما ذكرناه من اختصاص قاعدة قبح العقاب بلا بيان بفرض
عدم العلم باھتمام المولى بالحكم على تقدير ثبوته في ظرف الشكّ أمر وجدانىّ 
لنا، أمّا إذا أنكر ذلك شخص، وكان له وجدان غير وجداننا يحكم بعدم الفرق بين
نالصورتين وجريان القاعدة في كلا الفرضين، قلنا بالنسبة إليه: إنّ مقتضى الجمع بي

طھذا الوجدان المزعوم له والوجدان الحاكم بتنجّز الواقع بمثل أمر المولى بالاحتيا
والتحفّظ عليه ـ بعد فرض ثبوت ھذا الوجدان لذاك الشخص ـ ھو أن يلتزم بكون
التنجيز من العناوين القصديةّ سنخ التعظيم الذي يحصل بمثل القيام لو كان بقصد

وھذاالتعظيم، فيقال: بأنّ إنشاء الحكم الظاھرىّ بداعي التنجيز يكون منجّزاً للواقع، 
 بالحكم الطريقىّ.ھو الذي يعبرّ عنه المحقّق الخراسانىّ 

ة دونثُمّ إنّ تمام ما مضى من البحث إنمّا كان بالنسبة إلى الأمارات والاصُول الشرعيّ 
مطلق الاصُول، فإنّ ھذا المبحث عقدناه للجواب عمّا عرفته من الشبھة، وھي غير

جارية في الاصُول العقليةّ.

 ـ قيامھا مقام القطع الموضوعىّ الطريقىّ 2

المقام الثاني: في قيام الأمارات والاصُول مقام القطع الموضوعىّ المأخوذ على وجه
الكاشفيةّ وعدمه، بعد الفراغ ممّا مضى في قيامھا مقام القطع الطريقىّ الصرف.

والبحث ھنا ليس في أصل إمكان إقامتھا مقام القطع ثبوتا؛ً إذ من الواضح أنهّ لا
إشكال في إمكانھا.

والشبھة التي وردت في قيامھا مقام القطع الطريقىّ لا ترد ھنا؛ إذ تلك الشبھة
أدركنشأت من أنّ أثر القطع الطريقىّ عقلىّ، وھو التنجيز والتعذير، فيدّعى أنّ العقل 

اختصاص



305الصفحة  التنجيز بالقطع مثلاً، وأنهّ عند عدم القطع تثبت قاعدة قبح العقاب بلا
بيان، فقيام الأمارة والأصل الشرعىّ مقامه يعني التخصيص في حكم

العقل، وھو مستحيل. أمّا في المقام فأثر القطع الموضوعىّ قد ثبت بالشرع،
وبإمكان الشارع نفسه أن يقيم شيئاً آخر مقامه، كما ھو واضح، كما لا إشكال في أنّ 

بإمكانه إيصال قيام الأمارة والأصل مقام القطع الموضوعىّ بدليل خاصّ.

ي دلّ وإنمّا الكلام في المقام يقع في أنّ نفس دليل حجّيةّ الأمارة والأصل تعبدّاً الذ
على قيامھما مقام القطع الطريقىّ ھل يكفي لإثبات قيامھما مقام القطع

.)1(الموضوعىّ الطريقىّ، أو لا؟

)1

) ولنستذكر ھنا خلاصة عمّا مضى من مبحث تقسيم القطع الموضوعىّ إلى الطريقىّ والصفتىّ،

فنقول: قد مضى فيما سبق: أنّ القطع ھو عين الطريقيةّ والكاشفيةّ، ومن ھنا وقع الإشكال في

كيفيةّ تصوير انقسام القطع الموضوعىّ إلى الموضوعىّ بما ھو طريق، والموضوعىّ بما ھو صفة،

وكان لتصوير ذلك طريقان:

مّاالأولّ: افتراض أخذ عنصر زائد على الطريقيةّ في الصفتىّ بدلاً من الطريقيةّ، أو إضافة إليھا، إ

بدعوى تحليل نفس القطع إلى الطريقيةّ وشيء آخر كما عن صاحب الكفاية رحمه الله الذي ذكر أنّ 

القطع من الصفات الحقيقيةّ ذات الإضافة، أو بإدخال عنصر غريب عن القطع من ملازمات القطع في

الحساب، كسكون النفس واطمئنان الخاطر كما عن اُستاذنا الشھيد رحمه الله.

دىّ،الثاني: افتراض أنّ المقصود بالطريقىّ ما لوحظ فيه الجامع بين الطريق التكوينىّ والطريق التعبّ 

صويرفيقابله الصفتىّ، وھو ما لو حظ فيه خصوص الطريقيةّ التكوينيةّ. ومن ھنا يتضّح أنّ الصفتىّ بالت

الثاني قد يكون طريقياًّ بالتصوير الأولّ.

وعليه فتارة يقع الكلام في قيام الأمارات والاصُول مقام الموضوعىّ الطريقىّ بالتصوير الثاني.

واُخرى في قيامھا مقام الموضوعىّ الطريقىّ بالتصوير الأولّ.

وثالثة في قيامھا مقام الموضوعىّ الصفتىّ بمعنى أخذ شيء غريب عن الطريقيةّ فيه.

أمّا قيامھا مقام الموضوعىّ الطريقىّ بالتصوير الأولّ، أو الصفتىّ بمعنى أخذ شيء غريب عن

ـ أي:الطريقيةّ فيه، فھما مبحوثان في المتن. وأمّا قيامھا مقام الموضوعىّ الطريقىّ بالتصوير الثاني 

ما إذا لو حظت في الموضوع الطريقيةّ بالمعنى الجامع بين الطريق التكوينىّ والطريق الشرعىّ ـ

فبقدر ما نؤمن بفرضيةّ إرادة الجامع لا تبقى حاجة إلى مزيد بحث في قيامھا مقام الموضوعىّ 

الطريقىّ؛ إذ المفروض من أولّ الأمر أنّ دليل موضوعيتّه قد جعل الموضوع ھو الجامع بينه وبين

نالحجّة الشرعيةّ، فكلّ ما كان داخلاً في ذاك الجامع فلا محالة يقوم مقام الفرد الأولّ، فإذا كا

امع،الموضوع ھو جامع التنجيز والتعذير مثلاً، واُخذ القطع في الموضوع بوصفه فرداً من أفراد ھذا الج

فكيف لا يقوم مقامه الفرد الآخر من الأصل أو الأمارة؟ وإذا كان الموضوع ھو جامع الكشف الحجّة ـ

مثلاً ـ المتواجد في القطع وفي الأمارة، فلم لا تقوم الأمارة مقامه؟! ولعلّ مقصود الشيخ الأعظم

هرحمه الله من القطع الموضوعىّ الطريقىّ كان ھذا المعنى؛ ولذا أرسل قيام الأمارات والاصُول مقام

إرسال المسلمّات، ولم يكلفّ نفسه الشريفة البحث عن ذلك والبرھنة عليه. نعم، الظاھر أنّ محطّ 

بحث الأصحاب



306الصفحة  ثُمّ إنّ دليل التنزيل تارة يفرض أنّ لسانه لسان إقامة المظنون مقام
الواقع، بمعنى جعل حكم على طبق الأمارة بعنوان أنهّ ھو الواقع؛ ولذا

يسمّى بالواقع الجعلىّ، واُخرى يفرض أنّ لسانه لسان إقامة الظنّ منزلة القطع
بالواقع.

ّ◌ البحتأمّا القسم الأولّ: فلا إشكال في أنهّ إنمّا يفيد قيام الظنّ مقام القطع الطريقى
بالبيان الماضي دون قيامه مقام الموضوعىّ الطريقىّ؛ إذ إنّ ھذا بحاجة إلى تنزيل

يمفقود في المقام، فلم ينزلّ الظنّ بالواقع والقطع بالظاھر منزلة القطع بالواقع ف
آثاره الشرعيةّ.

وأمّا القسم الثاني: فھو الذي يبحث فيه عن أنهّ ھل يمكن إقامة الأمارات والاصُول
امقام القطع بكلا قسميه بھذا اللسان، أو لا؟ فالتقريب الابتدائىّ لقيامھما مقامھم

علمعاً ھو: أنّ القطع له آثار عقليةّ كالتنجيز والتعذير، وآثار شرعيةّ، وھي التي ج
القطع موضوعاً لھا. ومقتضى إطلاق تنزيل الظنّ منزلة القطع قيامه مقامه في كلا

قسمي الأثر.

 في ضمن ذھب إلى عدم إمكان ذلك، ونبينّ مرامه ولكن المحقّق الخراسانىّ 
اُمور ثلاثة:

نزيلالأولّ: أنّ عمليةّ إقامة الظنّ مقام القطع الطريقىّ لا يمكن أن تكون عبارة عن ت
نفس الظنّ منزلة العلم في أثره من الكاشفيةّ والتنجيز والتعذير؛ لأنّ ھذه الآثار
التكوينيةّ أو العقليةّ ليست بيد الشارع، وإنمّا للحاكم تنزيل شيء منزلة شيء آخر

الظنّ في أحكام نفسه لا في الأحكام العقليةّ أو التكوينيةّ. وإنمّا تكون عمليةّ إقامة 
مقام القطع الطريقىّ عبارة عن تنزيل المظنون منزلة الواقع، بمعنى جعل حكم على
طبقه بعنوان أنهّ ھو الواقع، فإذا قال الشارع في مقام جعل الظنّ منزلة القطع
الطريقىّ: نزلّت الظنّ منزلة القطع، يجب أن يحمل على أخذ الظنّ والقطع على وجه

الآليةّ، وأنّ النظر إنمّا ھو إلى المظنون والمقطوع؛ كي يرجع إلى ما ذكرناه.

ھذا. وفرض عدم إمكان جعل الآثار العقليةّ من التنجيز والتعذير مباشرة ھو مبنى

الذين أطنبوا في الكلام في قيام الأمارات والاصُول مقام القطع الموضوعىّ الطريقىّ وعدمه ھو

الموضوعىّ الطريقىّ بالتصورّ الأولّ، ھذا.

ولو كان الموضوع ھو جامع الكشف الحجّة وھو يشمل الأمارة ولا يشمل الأصل، فالأمر بلحاظ الأصل

يلتحق بالبحث الوارد في القيام مقام الموضوعىّ الطريقىّ بالتصوير الأولّ.



307الصفحة  ، وصاحب الكفاية جرى ھنا على وفق مبنى الشيخ، وسجّلالشيخ 
على الشيخ بطلان قيام الأمارات والاصُول مقام كلا قسمي القطع

بدليل الحجّيةّ، واختار صاحب الكفاية نفس ھذا المبنى في بحث الاستصحاب، ولكنهّ
اختار في بحث الجمع بين الحكم الظاھرىّ والواقعىّ جعل نفس التنجيز والتعذير

مباشرة.

عالثاني: أنّ عمليةّ إقامة الظنّ مقام القطع الموضوعىّ عبارة عن لحاظ الظنّ والقط
مستقليّن وتنزيل نفس الظنّ منزلة نفس القطع؛ إذ الظنّ والقطع ـ عندئذ ـ لم يلحظا

مرآة إلى المظنون والمقطوع وكان الحكم الشرعىّ ثابتاً لذات القطع والظنّ.

 ذلك.الثالث: أنّ الجمع بين اللحاظ الآلىّ والاستقلالىّ جمع بين المتضاديّن، ولا يمكن

إذن لا يمكن أن يكون قوله: الظنّ بمنزلة القطع متكفّلاً لكلا التنزيلين.

نعم لو كان في« ينبغي شرحھا، وھي قوله: بقيت ھنا عبارة للمحقّق الخراسانىّ 
هالبين ما بمفھومه جامع بينھما، يمكن أن يكون دليلاً على التنزيلين، والمفروض أنّ 

».ليس

ولا ينبغي تفسير ھذه العبارة بفرض جامع بين اللحاظ الآلىّ والاستقلالىّ؛ فإنّ 
المفھوم الجامع بين مفھومي اللحاظ الآلىّ والاستقلالىّ ليس لحاظاً آلياًّ ولا

استقلالياًّ حتىّ يتمّ به كلا التنزيلين، وإنمّا ھو بنفسه مفھوم يلحظ.

والذي ينبغي أن يفسّر به ھذا النصّ ھو: أنهّ لو كان ھناك مفھوم جامع بين العلم
لكوالمعلوم، ومفھوم جامع بين الظنّ والمظنون، فنزلّ الثاني منزلة الأولّ، تحقّق بذ

: من أنّ الجمع بين التنزيلين يستلزمكلا التنزيلين. ھذا. وما ذكره صاحب الكفاية 
؛الجمع بين اللحاظين يكون بظاھره خلطاً بين العنوان والحقيقة أو المفھوم والمصداق

و نفس العالمذلك لأنّ الذي ينظر إلى العلم أو الظنّ تارة آلياًّ، واُخرى استقلالياًّ إنمّا ه
ينظر إلىوالظانّ؛ فإنّ العلم والظنّ ليست لھما مرآتيةّ إلاّ لنفس العالم والظانّ، فتارة 

نظرالمعلوم والمظنون من خلال المرآة، فيكون نظره إلى العلم والظنّ آلياًّ، واُخرى ي
إلى نفس العلم والظنّ بالاستقلال.

أمّا الشخص الآخر ـ والمفروض في المقام أنهّ ھو المولى ـ فھو إنمّا يلحظ عنوان
العلم والظنّ ومفھومھما لاواقعھما ومصداقھما، ولحاظه للمفھومين لا محالة يكون

مستقلاًّ 



308الصفحة  ـ دائماً ـ في قبال ما يقصد بآليةّ المرآة وفنائھا. نعم، قد يلحظ العنوانين
فانيين في أفرادھما لا في أفراد المظنون والمقطوع، واُخرى يلحظھما

غير فانيين فيھا، وھذا مطلب آخر غير مربوط بما نحن فيه.

 لايقصد الآليةّ والاستقلاليةّ بالنسبة: بأن يفترض أنهّ نعم، يمكن توجيه كلامه 
إلى التصورّ، وإنمّا المقصود ھو الآليةّ والاستقلاليةّ في القصد، بمعنى الصراحة
والكناية. فتارة يكون مقصوده الجدّيّ، ھو نفس العلم والظنّ كما ھو مفاد المدلول
الاستعمالىّ، وھذا ھو الصراحة، واُخرى يكون مقصوده الجدّيّ المعلوم والمظنون،
،فيكون الكلام كناية عن قيام المظنون منزلة المعلوم، فلو فرض الجمع بين التنزيلين

لزم الجمع بين الصراحة والكناية.

 على إرادة ھذا المعنى على الرغم منوالشاھد من كلام المحقّق الخراسانىّ 
حثأنهّ عبرّ مراراً بتعبير اللحاظ الآلىّ والاستقلالىّ ما جاء مرةّ واحدة منه في ب

.)1(الاستصحاب من التعبير بالكناية

نثُمّ إنّ إشكال استحالة الجمع بين الصراحة والكناية في المقام ھو فرع تسليم إمكا
الكناية ھنا في نفسھا: بأن لا نشترط في باب الكناية كون المعنى الكنائىّ المقصود

من

 بحسب طبعة المشكينىّ،287) ھذا إشارة إلى ما جاء في الكفاية في بحث الاستصحاب ص 1(

بنحوإنمّا يلزم لو كان اليقين ملحوظاً بنفسه وبالنظر الاستقلالىّ، لاما إذا كان ملحوظاً «حيث قال: 

فيالمرآتيةّ وبالنظر الآلىّ، كما ھو الظاھر في مثل قضيةّ (لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاھرة عرفاً 

إذا كانأنھّا كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبدّاً إذا كان حكماً، ولحكمه 

».موضوعاً...

إلاّ أنّ ما جاء في تعليقة صاحب الكفاية رحمه الله على رسائل الشيخ الأعظم قدس سره ربمّا

رد فيلايلائم ھذا التوجيه الذي ذكره اُستاذنا الشھيد لكلام صاحب الكفاية؛ ذلك لأنهّ رحمه الله قد أو

انتلك التعليقة على مسألة كون الجمع بين التنزيلين جمعاً بين اللحاظين: أنّ ھذا إنمّا يتمّ إذا ك

دليل الاعتبار مع لحاظ، أمّا إذا كان من دون ذلك، فلايرد ھذا الإشكال.

أنوأجاب عن ذلك بأنّ ھذا الإيراد لا مجال له إذا كان الكلام إنشاءً للتنزيلين؛ إذ إنشاؤه يستحيل 

عن تنزيلينفكّ عن تعيين المنزلّ والمنزلّ عليه وما فيه التنزيل تصورّاً ولحاظاً. نعم، إذا كان إخباراً 

سابق تمّ فيه اللحاظ فلا يلزم الجمع بين لحاظين في خطاب واحد؛ لإمكان حكاية ھذا الكلام عن

لإطلاق لاتنزيلين مستقليّن، إلاّ أنهّ لايوجد دليل على إرادة الإخبار عن كلا التنزيلين إلاّ الإطلاق، وا

ى أنّ يتمّ عند كون أحدھما قدراً متيقّناً، والقدر المتيقّن في المقام ھو التنزيل بلحاظ الحجّيةّ، عل

الحمل على الإخبار دون الإنشاء خلاف الظاھر.

راحة)والسبب في قولنا: (إنّ ھذا التعبير ربمّا لايلائم توجيه كلام صاحب الكفاية بإرادة الكناية والص

فيھو وضوح أنّ محذور الجمع بين الكناية والصراحة لا يختصّ بالإنشاء، فھو ثابت في الإخبار أيضاً، 

نظرحين أنهّ قد يتخيلّ ورود محذور الجمع بين اللحاظ الآلىّ والاستقلالىّ في الإنشاء الذي ھو ـ في 

صاحب الكفاية ـ إيجاد للمعنى دون الإخبار الذي ليس إلاّ مجردّ الحكاية.



309الصفحة  لوازم المعنى المطابقىّ الاستعمالىّ كما في زيد كثير الرماد، أو حكماً 
لما ھو من لوازمه كما في أكرم كثير الرماد، أمّا لو اشترطنا ذلك،

فالكناية في المقام في ذاتھا غير معقولة؛ إذ ليس تنزيل المظنون منزلة المقطوع
 أىّ ملازمةلازماً لتنزيل الظنّ منزلة القطع، ولا حكماً لما يلزمه، أمّا الأولّ فواضح؛ لعدم

يبين التنزيلين، وأمّا الثاني فلأنهّ إن كان المراد بالمظنون المظنون بالذات ـ وه
 بهالصورة الذھنيةّ الملازمة للظنّ ـ فليس ھو موضوعاً لھذا التنزيل، وإن كان المراد

المظنون بالعرض وھو الحكم الواقعىّ، فلا تلازم بينه وبين الظنّ.

 على الرغم من أنهّ ذھب إلى اشتراط اللزوم في باب الكنايةوالمحقّق الإصفھانىّ 
ت،قال بإمكان الكناية في المقام؛ وذلك بدعوى أنّ المراد بالمظنون ھو المظنون بالذا

ولكن لا بما ھو، بل بما ھو فان في المظنون بالعرض، فاللزوم ثابت؛ لأنّ المظنون
بالذات يلازم الظنّ، وفي نفس الوقت لا يرى به إلاّ المظنون بالعرض على ما ھو شأن

الفناء، وھو الحكم المجعول من قبل الشارع.

لازم بين المظنونويرد عليه: أنهّ إن نظرنا إلى ظننّا نظراً فنائياًّ، قلنا بھذا النظر: إنهّ لا ت
نّ،والظنّ؛ إذ لا نرى بھذا الظنّ إلاّ المظنون بالعرض الذي ھو قابل للانفكاك عن الظ
وإن نظرنا إليه بالنظر المستقلّ، لم يكن المظنون حكماً مجعولاً من قبل الشارع.

والصحيح: أنّ أصل ما جعله شرطاً في الكناية من اللزوم ممّا لا وجه له؛ فإنّ الذي
يقومّ الكناية ـ وھو الانتقال من المدلول الاستعمالىّ إلى معنى آخر كي يصبح من
الصحيح جعله مدلولاً جدّياً للكلام ـ تكفي فيه المناسبة، وھي غير منحصرة في
اللزوم، ومن المناسبات نفس الكاشفيةّ والمنكشفيةّ، إلاّ أن تفرض كلمة الكناية

اصطلاحاً خاصاًّ لفرض اللزوم، وعندئذ يرد عليه:

 أعمّ أننّا لانحتاج فيما نحن فيه لإثبات المطلوب إلى تلك الكناية، بل نحتاج إلى ما ھو
منھا.

 بمنع عدم إمكان الجمع بينوقد يخطر بالبال الإيراد على المحقّق الخراسانىّ 
للجعلالتنزيلين واللحاظين؛ وذلك ـ على رغم افتراضنا أنّ التنجيز والتعذير غير قابلين 

مباشرة ـ باعتبار أنھّما قابلان للجعل بالتبع: بأن يجعل المولى المظنون منزلة
المعلوم،



310الصفحة  فبالتبع سينتج الظنّ نتيجة العلم من التنجيز والتعذير، فليقصد بقوله:
(نزلّت الظنّ منزلة القطع) تنزيله منزلته في الأثر الشرعىّ والعقلىّ 

مباشرةمعاً بلا كناية ولا لحاظ آلىّ؛ إذ بإمكانه ترتيب كلا الأثرين ولو كان أحدھما بال
والثاني بالتبع، فوزان ھذا التعبير ھو وزان قوله: (الناس مسلطّون على أموالھم)
حيث نقول: إنهّ يشمل بالإطلاق الحكم التكليفىّ، وھو حليّةّ التصرفّ الاستھلاكىّ،
والحكم الوضعىّ، وھو السلطة على البيع، على الرغم من أنّ السلطة على البيع

ليست مجعولة بالأصالة كالحليّةّ، وإنمّا ھي بتبع جعل آخر، وھو تنفيذ البيع.

زلّت الظنّ ولايقال: إنّ ھذا البيان إنمّا يتعقّل في الإخبار، أمّا مع استظھار كون قوله: (ن
منزلة القطع) إنشاء، فلا يتمّ ذلك؛ لأنّ المفروض استحالة جعل الظنّ منزلة القطع

طوعفي الآثار العقليةّ، إلاّ بأن يفرض أنّ المقصود ھو إنشاء جعل المظنون منزلة المق
ّ◌ةكي يصبح الظنّ بالتبع بمنزلة القطع، لكنّ ھذا عبارة عن الكناية، فرجع المحذور مر

اُخرى.

إنشائيةّفإنهّ يقال: إنّ ھذا الإشكال نشأ من تخيلّ أنّ عالم الثبوت كعالم الإثبات؛ فإنّ 
زماً الكلام وإخباريتّه مرتبطة بعالم الإثبات لا بعالم الثبوت كي يكون إنشاء شيء مستل

لجعله ثبوتاً بالأصالة لا بالتبع كما ھو إثباتاً متعلقّ به بالأصالة لا بالتبع.

والجواب عن ھذا الإيراد: أنّ قياس المقام بمثل: (الناس مسلطّون على أموالھم)
قياس مع الفارق؛ لأنّ التنجيز والتعذير ليسا مترتبّين على جعل الشارع للمظنون
منزلة المقطوع بلاتوسّط أمر تكوينىّ كي يكونا مجعولين بالتبع، كما ھو الحال في

بهترتبّ سلطنة المالك مباشرة على تنفيذ البيع، وإنمّا يترتبّان عليه بتوسّط العلم 
لمالذي ھو أمر تكوينىّ، فالذي قام حقيقة مقام العلم بالواقع الحقيقىّ إنمّا ھو الع
 لمثلبالواقع التنزيلىّ لاالظنّ بالواقع الحقيقىّ، فلا يمكن ثبوت إطلاق من ھذا القبيل

قوله: (نزلّت الظنّ منزلة القطع).

 ذكر جوابين:والتحقيق في مقام الإيراد على المحقّق الخراسانىّ 

الأولّ: أنّ بالإمكان فرض قيام الظنّ مقام القطع بكلا قسميه من دون جمع بين
اللحاظين؛ وذلك بأن يقصد بھذا الكلام بالمطابقة قيام الظنّ مقام القطع الموضوعىّ 
فحسب، ولكنّ إطلاق قيامه مقام القطع الموضوعىّ يدلّ بالالتزام على قيامه مقام
القطع الطريقىّ؛ وذلك لأنّ دليل قيام الظنّ مقام القطع الموضوعىّ كما يدلّ على

قيامه مقامه في



311الصفحة  الأحكام الواقعيةّ كجواز الائتمام ـ مثلاً ـ في العلم بالعدالة، كذلك يدلّ 
بالإطلاق على قيامه مقامه في إنھاء الأحكام الطريقيةّ التنجيزيةّ

ز، وغيروالتعذيريةّ، كأصالة الاحتياط وأصالة البراءة الشرعيتّين، وقاعدة الفراغ والتجاو
زذلك من الأحكام الطريقيةّ المغياّة بالعلم، وصحيح أنّ ھذا لايكون مستلزماً لتنجي
لتعذيرالواقع والتعذير عنه؛ إذ إسقاط المنجّزات والمعذّرات الشرعيةّ لا يستلزم عقلاً ا

يءأو التنجيز، ولكننّا لا نحتمل فقھياًّ ثبوت سقوط الاصُول الشرعيةّ بالنسبة إلى ش

.)1(من دون قيام حجّة عليه نفياً أو إثباتاً، وبھذا يثبت المطلوب

الثاني: أننّا لنسلمّ أنّ حمل قوله مثلاً: (الظنّ كالقطع) على التنزيل بالمعنى
المصطلح بلحاظ كلا قسمي القطع يورطّنا في مشكلة الجمع بين لحاظين؛ إذ إنّ 
حكم القطع الموضوعىّ يمكن إثباته للظنّ بالتنزيل، أمّا حكم القطع الطريقىّ، فلا

ريةّ، ولايثبت بھذا التنزيل، لا بالأصالة؛ لأنّ المفروض عدم إمكان جعل المنجّزيةّ والمعذّ 
بالتبع؛ لأنّ المفروض أنّ ترتبّ التنجيز والتعذير على الظنّ يكون بواسطة الأمر

ونالتكوينىّ، وھو العلم بالواقع التنزيليّ، فنضطرّ إلى حمله على إرادة تنزيل المظن
منزلة الواقع، وھذا ھو الجمع بين اللحاظين. إلاّ أنّ التنزيل بالمعنى المصطلح لا
يتعقّل في القطع الطريقىّ في موارد الشبھات الحكميةّ حتىّ بعد الحمل على إرادة
نّ تنزيل المظنون منزلة الواقع؛ إذ ما معنى تنزيله منزلة الواقع في الحكم، في حين أ
ةالواقع ھو الحكم، وھو المعنىّ بثبوته ظاھرا؟ً! فليس الھدف ھو تنزيل المظنون منزل
ولىالواقع في الحكم، وإنمّا الھدف افتراض المظنون كأنهّ ھو الواقع، أي: أن يحكم الم

ظاھراً على وفق المظنون، إذن فالمفھوم من قوله: (الظنّ كالقطع) ھو التشبيه لا
التنزيل، والتشبيه من الممكن شموله لكلا قسمي الأثر

)1

ّ◌عى) أقول: إنّ ھذا الإشكال ـ وإن كان وارداً على المحقّق الخراسانيّ رحمه الله على مستوى أنهّ اد

استحالة دلالة دليل التنزيل على كلا التنزيلين، فثبت بھذا البيان عدم استحالة ذلك ـ لا يناسب

نزيل الظنّ عملياًّ ما بيدنا من منھج البحث؛ ذلك لأنّ ھذا إنمّا يتمّ فيما إذا استظھرنا من دليل التنزيل ت

يان لطيفابتداءً منزلة القطع الموضوعىّ، ثُمّ أردنا أن نتعدّى إلى تنزيله منزلة القطع الطريقىّ، فھذا ب

لإثبات التعدّي.

تنزيلولكن الواقع ھو العكس؛ إذ نستظھر ابتداءً من دليل التنزيل تنزيل المظنون منزلة الواقع، أو قل: 

الظنّ منزلة القطع بالنظر الآلىّ، ونلتمس وجھاً للتعميم والتعدّي إلى تنزيل الظنّ منزلة القطع

لةّالموضوعىّ، وھذا البيان لايفيد ذلك، فبحدود ما ھو المفترض خارجاً من كون المتيقّن من مفاد الأد

ه.إنمّا ھو الحجّيةّ يكون إشكال المحقّق الخراسانىّ رحمه الله على التعميم مازال باقياً على قوتّ



312الصفحة  بلا حاجة إلى الجمع بين اللحاظين أو الصراحة والكناية، فيكون معنى
قوله: (الظنّ كالقطع) ھو أنّ الظنّ يشبه القطع، أي: إنّ من يظنّ 

آثاربشيء، فعليه أن يعمل بنحو كأنهّ قاطع به سواء بلحاظ الآثار الشرعيةّ أو بلحاظ ال
 الأثرالعقليةّ، وھذا لا بأس به، ولا يھمّنا في ذلك الفرق الموجود بين الأثرين: من أنّ 

الشرعىّ يترتبّ مباشرة على الظنّ، والأثر العقلىّ يترتبّ في الواقع على العلم
بالحكم الظاھرىّ لا على الظنّ بالحكم الواقعىّ.

اوھذا نظير ما لو قال المولى لعبده: إن رزقت ولداً، فاصنع ما يصنعه عبد فلان حينم
يرزق ولداً، فإنّ ھذا ليس تنزيلاً بالمعنى المصطلح؛ إذ ليس لھذا المولى حكم على
ذاك العبد حينما يرزق ولداً حتىّ يسريه بالتنزيل إلى مورد كلامه، وإنمّا حكم ذاك
العبد مرتبط بمولاه، ولكنهّ تشبيه وبيان لوجوب فعل ما يشبه فعل ذاك العبد على

ھذا العبد.

قول؛وقد ظھر ممّا ذكرناه: أنّ جعل الحكم المماثل بتنزيل المؤدىّ منزلة الواقع غير مع
إذ ليس للواقع حكم مماثل يسري إلى المؤدىّ، وإنمّا الواقع ھو الحكم الذي يراد

جعل مثله، فيصحّ التشبيه لا التنزيل.

 على ما مضى ـ من تقريبه لعدم إمكان فھمھذا. وقد أشكل المحقّق الخراسانىّ 
كلا التنزيلين من دليل واحد للزوم الجمع بين اللحاظين ـ بوجھين في تعليقته على

الرسائل: أحدھما إشكال على تقدير واحد، والآخر إشكال على كلّ تقدير:

،أمّا الوجه الأولّ: فھو إشكال على تقدير بيان التنزيل بلسان الإخبار دون الإنشاء
وتوضيح ذلك: أنهّ لو فرض تحقّق كلا التنزيلين بإنشاء واحد: وھو إنشاء جعل الظنّ 

كالقطع، والإنشاء بنفسه موجد لمعناه من الجعل على مبنى المحقّق الخراسانىّ 
اءً ، فھذا محال؛ لاستلزامه الجمع بين اللحاظ الآلىّ والاستقلالىّ. أمّا لو جعل ابتد
طعالظنّ مقام القطع الموضوعىّ باللحاظ الاستقلالىّ، وجعل ـ أيضاً ـ الظنّ مقام الق

الطريقىّ باللحاظ الآلىّ؛ وذلك بجعلين مختلفين لا بجعل واحد، فلم يلزم الجمع بين
قاللحاظين، ثُمّ أخبر: بأنيّ جعلت الظنّ بمنزلة القطع، وأراد بذلك ما يقتضيه إطلا

الكلام من المفھوم الجامع بين الظنّ الآليّ والاستقلاليّ، والمفھوم الجامع بين
ام ماالقطع الآلىّ والاستقلالىّ، فقد أخبر بقيام كلّ من الظنّ الآلىّ والاستقلالىّ مق

يناسبه من القطع، فلا إشكال في المقام.

وبكلمة اُخرى نقول: إنّ مقتضى الإطلاق للإخبار ھو ثبوت التنزيل في كلتا الحالتين



313الصفحة  للظنّ (حالة كونه ملحوظاً آلياًّ، وحالة كونه ملحوظاً استقلالياًّ)، ونفس
اللحاظين الآلىّ والاستقلالىّ قد تحقّقا عند الجعلين قبل ھذا الإخبار،

فلم يلزم الجمع بين لحاظ آلىّ ولحاظ استقلالىّ.

 في تعليقته على الرسائل على ھذا البيان بأنهّ: صحيح أنّ إشكالثُمّ استدرك ھو 
الجمع بين اللحاظين لا يرد على تقدير الإخبار، ولكن يبقى الدليل على ثبوت كلا
والتنزيلين ھو الإطلاق، ولا إطلاق في المقام؛ لوجود القدر المتيقّن في المقام، وه

إقامة الظنّ مقام القطع الطريقيّ، وذلك يضرّ بتماميةّ الإطلاق ومقدّمات الحكمة.

تأقول: نحن قد حقّقنا في محلهّ عدم مضريّةّ وجود القدر المتيقّن بالإطلاق ومقدّما
الحكمة، سواء كان من الخارج أو في مقام التخاطب. ولكن مع ذلك نقول في المقام

قنّبعدم إمكان التمسّك بالإطلاق لإثبات التنزيل بكلا اللحاظين، لالوجود القدر المتي
ھوكما قال، بل لأنّ ما يثبته الإطلاق ھو إلغاء الخصوصياّت، ومقصودنا فيما نحن فيه 

الجمع بين الخصوصياّت، فليس حال الإطلاق في المقام حال الإطلاق في (أحلّ الله
 إطلاقالبيع) للبيع العقدىّ والمعاطاتىّ مثلاً، فلو قال: (أحلّ الله البيع)، كان مقتضى

الكلام عدم دخل المعاطاتيةّ والعقديةّ في الحكم، وھذا ينتج سريان الحكم إلى
آلىّ العقدىّ والمعاطاتىّ معاً. أمّا فيما نحن فيه، فسريان الحكم إلى كلّ من الظنّ ال

ةوالاستقلالىّ ليس نتيجة عدم دخل الآليةّ والاستقلاليةّ في الحكم، وإنمّا ھو نتيج
دخل كلتيھما في الحكم، والإطلاق لا يفيد ذلك.

ّ◌ةنعم ھنا كلام، وھو: أنّ في قوله: (أحلّ الله البيع) كما يحتمل عدم دخل المعاطاتي
والعقديةّ في الحكم كذلك يحتمل دخل كلتيھما في الحكم؛ لأنّ بيان الحكم الذي

فىّ،يكون في عالم الثبوت بنحو العموم بلسان الإطلاق إثباتاً ليس مخالفاً للبيان العر
فيمكن أن يتوھّم أنّ ھذا بعينه يأتي في المقام، فيقال: صحيح أنّ الإطلاق لم يقتض
الكشف عن دخل الآليةّ والاستقلاليةّ في الحكم، لكنھّما كانتا دخيلتين في عالم

ّ◌ةالثبوت، ولم يذكرھما المولى في عالم الإثبات، كما فرضنا أنّ العقديةّ والمعاطاتي
دخيلتان في عالم الثبوت، ولم يذكرھما المولى في مقام الإثبات، على ما ھو شأن

اناتبيان ما ھو عامّ ثبوتاً بلسان الإطلاق إثباتاً الذي قلنا: إنهّ ليس مخالفاً للبي
العرفيةّ.



314الصفحة  والجواب: أنّ الكشف عن المعاطاتيةّ والعقديةّ لم يكن شرطاً لفھم
سريان الحكم إلى كلّ من العقدىّ والمعاطاتىّ؛ إذ كون الحكم ثابتاً 

حكمعلى ذات البيع كاف للسريان إليھما، وعندئذ يقال: إنّ بيان الحكم العامّ بلسان ال
المطلق الثابت على الجامع أمر عرفىّ. وھذا بخلاف ما نحن فيه؛ فإنهّ ما لم يكشف
عن الآليةّ لم يفھم سريان الحكم من الظنّ إلى المظنون، وما لم يكشف عن
الاستقلاليةّ لا يفھم ثبوت الحكم لنفس الظنّ، فلابدّ من الكشف عن الآليةّ

والاستقلاليةّ، وقد فرضنا أنّ وظيفة الإطلاق ليست ھي الجمع بين الخصوصياّت.

لإمكانوأمّا الوجه الثاني: فھو إشكال على كلا تقديري الإخبار والإنشاء، وبيانه: أنّ با
استفادة نتيجة التنزيلين من دون التورطّ في الجمع بين اللحاظين؛ وذلك لأنّ قوله:
(الظنّ كالقطع) لا يدلّ بالمطابقة إلاّ على تنزيل واحد، وھو تنزيل المظنون منزلة

طعالواقع، فليس ھناك جمع بين لحاظين، ولكننّا نستفيد بالدلالة الالتزاميةّ أنّ الق
م الظنّ بھذا الواقع التنزيلىّ منزلّ منزلة القطع بالواقع الحقيقىّ، وھذا يفيد نتيجة قيا
قىّ.بالواقع مقام القطع به؛ فإنّ القطع بالواقع التنزيلىّ ملازم للظنّ بالواقع الحقي

ائلأمّا الوجه في ھذه الدلالة الالتزاميةّ، فالظاھر من عبارته في التعليقة على الرس
 فالقطعأنهّ ھو مجردّ دعوى فھم العرف، فالعرف يرى أنهّ إذا كان المظنون واقعاً تعبدّاً،

ي، فابنبه قطع بالواقع ـ أيضاً ـ تعبدّاً، وذلك من قبيل أنهّ لو كان ابن زيد بمنزلة ابن
ابنه بمنزلة حفيدي.

: الذي ھو تلميذ للمحقّق الخراسانىّ إلاّ أنّ المنقول عن المحقّق الإصفھانىّ 
ضاء،أنهّ فسّر عبارة اُستاذه في الكفاية بتفسير آخر: وھو ثبوت الملازمة بدلالة الاقت

وصون كلام الحكيم من اللغويةّ.

 فرض الكلام فيما إذا كان القطع جزءاً للموضوع إلىتوضيح ذلك: أنّ صاحب الكفاية 
مرصفّ الواقع، فيقال ـ عندئذ ـ : إنّ تنزيل المظنون منزلة الواقع من دون تتميم الأ
ثر الواقعبتنزيل آخر لغو؛ إذ الواقع لم يكن إلاّ جزءاً للموضوع، فلا يترتبّ على المظنون أ

 ـ قد نزلّما لم يحرز الجزء الآخر، فيدلّ ذلك بدلالة الاقتضاء على أنّ الجزء الآخر ـ أيضاً 
شيء منزلته، والشيء المناسب لذلك ھو القطع بالواقع التنزيلىّ، فھذا منزلّ منزلة

القطع



315الصفحة  بالواقع الحقيقىّ ؛ كي يتمّ بذلك الموضوع، ويترتبّ الأثر، وتنتفي
اللغويةّ.

 على ذلك في كفايته ما يمكن شرحهوعلى أيةّ حال، فقد أورد صاحب الكفاية 
في ضمن بيان أمرين:

ي طولالأولّ: أنّ تنزيل القطع بالواقع التنزيلىّ منزلة القطع بالواقع الحقيقىّ يكون ف
تنزيل المظنون منزلة الواقع، لا بمعنى الطوليةّ بحسب عالم الدلالة؛ لكون الدلالة
الالتزاميةّ في طول الدلالة المطابقيةّ كما قد يتراءى من بعض عبائر الكفاية، بل

رعبمعنى الطوليةّ بين ذات التنزيلين؛ لكون فعليةّ تنزيل القطع بالواقع التنزيلىّ ف
فعليةّ طرفه، وھو القطع بالواقع التنزيلىّ الذي ھو في طول نفس الواقع التنزيلىّ 

الذي ھو في طول تنزيل المظنون منزلة الواقع.

أنهّوالثاني: أنّ الحكم الواحد لئن كان ينحلّ بحسب تعدّد أفراد الموضوع، فمن الواضح 
ينلا يعقل انحلاله على أجزاء الموضوع، فوجوب إكرام العالم العادل لا ينحلّ إلى حكم
لباعتبار العلم والعدالة، ومن ھنا يتضّح أنّ التنزيلين بلحاظ جزئي الموضوع لا يعق
حلالفيھما الطوليةّ زماناً أو رتبة؛ لأنھّما بروحھما تنزيل واحد؛ لما عرفت من عدم ان

الحكم بلحاظ أجزاء موضوعه حتىّ يترتبّ أحد أفراد الحكم على ما نزلّ منزلة جزء
رضالموضوع، والتنزيل إنمّا ھو عبارة عن إسراء الحكم، فلابدّ من كون التنزيلين في ع
وبةواحد، فبتنزيل الجزء الأولّ لا يترتبّ الحكم؛ كي يتمّ التنزيل حقيقة؛ كي تصل الن

إلى التنزيل الآخر الذي ھو في طوله.

الآخروبتعبير آخر: أنّ تنزيل شيء منزلة أحد جزئي الموضوع لا يعقل إلاّ إذا كان الجزء 
ثابتاً حقيقة، أو بتنزيل في عرض ذلك التنزيل.

 على ما في الكفاية: أنّ تنزيل شيء منزلة جزء الموضوع لاوأورد المحقّق العراقىّ 
عيعني تنزيله منزلته في الحكم الفعلىّ؛ كي يقال: إنّ الحكم إنمّا يترتبّ على مجمو

الجزءين لا على أحدھما، بل يعني تنزيله منزلته في الحكم التعليقىّ، أي: في ترتبّ
الحكم عليه على تقدير تحقّق الجزء الآخر، وھذا أمر معقول، فقد ينزلّ المولى بعد

 إلىھذا التنزيل شيئاً آخر منزلة الجزء الآخر؛ ليخرج ذلك الحكم التعليقىّ عن التعليق
الفعليةّ، ولا ضير في ذلك.



316الصفحة  ويرد عليه: أنّ ھذا التخريج في خصوص ما نحن فيه غير وارد؛ لأنّ 
تنزيل المظنون منزلة الواقع إنمّا ھو حكم ظاھرىّ، فلو فرض حقّاً أنهّ

إجراء لنفس الحكم التعليقىّ الثابت على الواقع كما ھو المفروض إرادته بكلمة
 ھو معلقّالتنزيل، قلنا: إنّ الحكم التعليقىّ الثابت على الواقع قبل التنزيل الثاني إنمّا

قععلى العلم بالواقع، في حين أنهّ لا يعقل تعليق حكم المظنون الذي نزلّ منزلة الوا
رياًّ.على العلم بالواقع؛ إذ مع العلم به ينتفي أصل التنزيل الأولّ الذي كان حكماً ظاه

 أنّ ما ھو المعلقّ عليه الحكم الذي جعل بالتنزيل الأولّفلو فرض المحقّق العراقىّ 
اً.عبارة عن القطع بالواقع الحقيقىّ، لم يناسب ذلك كون التنزيل الأولّ حكماً ظاھريّ 

ولو فرض أنّ ما ھو المعلقّ عليه لذلك الحكم عبارة عن القطع بالواقع الجعلىّ، ورد
عليه:

عليهأولّاً: أنّ ھذا خلف فرض التنزيل؛ لأنّ التنزيل عبارة عن إسراء نفس حكم المنزلّ 
إلى المنزلّ، وحكم المنزلّ عليه ھو الحرمة المعلقّة على القطع بالواقع الحقيقىّ.

جديد؛وثانياً: أنّ ھذا خلف لما ھو المفروض من الاحتياج بعد التنزيل الأولّ إلى تنزيل 
إذ بمجردّ العلم بالواقع الجعلىّ يتحقّق ما علقّ عليه الحكم، وھو القطع بالواقع
الجعلىّ، فيصير الحكم فعلياًّ بلا حاجة إلى تنزيل جديد. أو قل: إنّ قوله: (جعلت
لاً الحرمة لمظنون الخمريةّ على تقدير القطع بالواقع الجعلىّ) يكون في الحقيقة متكفّ 

لكلا التنزيلين.

وثالثاً: أنهّ على ھذا الوجه يلزم تعليق الحرمة على القطع بتلك الحرمة، والمحقّق
 لايجوزّ تعليق الحكم على القطع به.العراقىّ 

وجه اللزوم: أنّ المفروض أنّ الحرمة علقّت على القطع بالواقع الجعلىّ، وليس جعل
حرمة ـالواقع إلاّ عبارة عن التنزيل، وليس التنزيل إلاّ عبارة عن إسراء الحكم ـ وھو ال

إلى المنزلّ عليه، وھذا عبارة عن جعل الحرمة، فلزم كون الحرمة معلقّة على القطع
بالحرمة.

 أنّ ما ھو المعلقّ عليه الحكم المجعول بالتنزيل الأولّولو فرض المحقّق العراقىّ 
عبارة عن الجامع بين القطع بالواقع الحقيقىّ والقطع بالواقع الجعلىّ، ورد عليه:

قعأولّاً: أنّ المعلقّ عليه الحكم الواقعىّ قبل التنزيل الأولّ كان ھو القطع بالوا
الحقيقيّ،



317الصفحة  والمفروض أنّ تحولّه بالتنزيل الثاني إلى الجامع بين القطع بالواقع
الحقيقىّ والقطع بالواقع الجعلىّ إنمّا صار بعد التنزيل الأولّ، إذن

فمقتضى جرّ نفس الحكم بالتنزيل الأولّ كون المعلقّ عليه الحكم المجعول به ھو
ً◌ إلىالقطع بالواقع الحقيقىّ دون الجامع بين القطعين، إلاّ أن يفترض أنّ للتنزيل نظرا

الحكم الواقعىّ المتأخّر عنه، وھو مستحيل.

لقطعوثانياً: أنهّ إن اُريد بالجامع الجامع بين القطع بالواقع الحقيقىّ ونفس عنوان ا
 ـبالواقع الجعلىّ، لم تكن حاجة إلى التنزيل الثاني؛ لكفاية القطع بالواقع الجعلىّ 

عندئذ ـ في فعليةّ الحكم.

خذ فيوإن اُريد به الجامع بين القطع بالواقع الحقيقىّ وما كان منزلّاً منزلته بحيث اُ 
الفرد الثاني من الجامع عنوان التنزيل، فعندئذ وإن كناّ نحن بحاجة إلى التنزيل

أولّ؛الثاني، لكنّ التنزيل الأولّ على ھذا ليس تنزيلاً حتىّ لو تنزلّنا عن الإشكال ال
الجامع،لأننّا لو تنزلّنا عن الإشكال الأولّ، وافترضنا المعلقّ عليه الحكم الواقعىّ ھو 
جعلىّ، لافإنمّا ھو الجامع بين القطع بالواقع وواقع ما نزلّ منزلته، وھو القطع بالواقع ال

الجامع بين القطع بالواقع وعنوان ما نزلّ منزلته.

لواقعوثالثاً: أنهّ لا يعقل التعليق على الجامع بين القطع بالواقع الحقيقىّ والقطع با
الجعلىّ؛ لعدم معقوليةّ التعليق على الفرد الثاني ولو في ضمن الجامع؛ لاستلزامه

أخذ القطع بالحرمة في موضوع تلك الحرمة.

 على ما أورده في الكفاية كردّ وقد تحصلّ بكلّ ھذا: أنّ إشكال المحقّق العراقىّ 
لما جاء في تعليقته على الرسائل غير تامّ.

نعم، الصحيح : أنّ كلام صاحب الكفاية الذي أورده على ما في تعليقته على
ة، أوالرسائل ـ أيضاً ـ غير تامّ، سواء حمل ما في التعليقة على دعوى الملازمة العرفيّ 

حمل على دعوى دلالة الاقتضاء.

يأمّا على الأولّ وھو دعوى الملازمة العرفيةّ؛ فلأنهّ بالإمكان أن يقتصر أولّاً ف
،الاستفادة منھا لتنزيل طولىّ على مورد ما إذا كان الواقع موضوعاً مستقلاًّ للحكم
زلّوالعلم به موضوعاً لحكم آخر، فالدليل ينزلّ المظنون منزلة الواقع بالمطابقة، وين

 تنزيلانالعلم بالواقع التنزيلىّ منزلة العلم بالواقع الحقيقىّ بالملازمة العرفيةّ، وھما
مستقلانّ بلحاظ



318الصفحة  حكمين متعدّدين، فلا ضير في فرض الطوليةّ بينھما، ثُمّ نتعدّى من
ھذا المورد إلى مورد ما إذا كان كلّ من الواقع والعلم جزء الموضوع

.)1(بمثل عدم احتمال الفصل

 كلّ وأمّا على الثاني وھو دعوى دلالة الاقتضاء، فھي تكون ابتداءً في مورد ما إذا كان
منھما جزء الموضوع، ويتعدّى إلى غيره بعدم الفصل، إلاّ أننّا حتىّ لو سلمّنا أنّ 
المناسب والمستظھر عرفاً ھو تنزيل القطع بالواقع التنزيلىّ (لا الظنّ بالواقع
الحقيقىّ) منزلة القطع بالواقع الحقيقىّ، فاستحالة ذلك عقلاً تجعلنا ننتقل إلى

ء لا أنتنزيل الظنّ بالواقع الحقيقىّ ـ مثلاً ـ منزلة القطع به؛ إشباعاً لدلالة الاقتضا
نرفع يدنا من أصل دلالة الاقتضاء.

 لاستفادة التنزيلين المذكور في تعليقته، فأيضاً ھووأمّا أصل تقريب صاحب الكفاية 
غير صحيح، سواء قصد بذلك دعوى الملازمة العرفيةّ، أو قصد دعوى دلالة الاقتضاء.

 إلىأمّا إذا قصد دعوى الملازمة العرفيةّ؛ فلأنّ فرض فھم العرف للملازمة إنمّا ينتھي
حجّيةّ شرعيةّ لو كان بمستوىً أوجب دلالة التزاميةّ للكلام، وفيما نحن فيه ليس

تصورّالأمر كذلك؛ فإنّ العرف لا ينتقل ذھنه من تصورّ تنزيل المظنون منزلة الواقع إلى 
ھم ذلككون القطع بالواقع الجعلىّ منزلّاً منزلة القطع بالواقع الحقيقىّ فضلاً عن أن يف

بالدلالة الالتزاميةّ من الكلام، ومجردّ افتراض أن لو ألفت شخص نظره إلى ذلك
 فيلاعتقد بالملازمة بين التنزيلين، لا يكفي لتماميةّ الدلالة الالتزاميةّ، ولو شكّ 

عىّ الظھور العرفىّ والدلالة الالتزاميةّ، كفى الشكّ في عدم ترتيب آثار القطع الموضو
على القطع بالواقع الجعلىّ.

وأمّا إذا قصد دعوى دلالة الاقتضاء؛ فلأنهّ يكفي لعدم اللغويةّ شمول دليل تنزيل
الواقعالمظنون منزلة الواقع لموارد كون الواقع تمام الموضوع، وأمّا إطلاقه لموارد كون 
قيدجزء الموضوع، فلايوجب التمسّك بدلالة الاقتضاء؛ لأنّ الإطلاق ـ دائماً ـ مقيدّ ب
مسّكلبيّّ كالمتصّل بثبوت الفائدة وعدم اللغويةّ، فإثبات تحقّق القيد بنفس الإطلاق ت

نا) ويكمّل ھذا التقريب بدعوى أننّا نتصورّ التنزيلين فيما تعدّينا إليه بشكل غير طولىّ: بأن يكو1(

قطععبارة عن تنزيل المظنون منزلة الواقع، وتنزيل الظنّ بالواقع منزلة القطع به مثلاً، لا تنزيل ال

أولّاً علىبالواقع التنزيلىّ منزلة القطع بالواقع الحقيقىّ، وإلاّ لعاد إشكال الطوليةّ. ففائدة الاقتصار 

 منھمامورد ما إذا كان كلّ منھما موضوعاً مستقلاًّ لحكم، ثُمّ التعدّي بعدم الفصل إلى ما إذا كان كلّ 

لىّ (لاجزء الموضوع ھي: إنهّ لو ادعّي أنّ طرف الملازمة العرفيةّ إنمّا ھو تنزيل القطع بالواقع التنزي

ن ھذهالظنّ بالواقع الحقيقىّ) منزلة القطع بالواقع، لم يضرنّا ھذا الادعّاء؛ لأننّا إنمّا استفدنا م

بعدمالملازمة أولّاً في حكمين مستقليّن لا ضير في الطوليةّ بلحاظھما، ثُمّ تعدّينا إلى غير المورد 

الفصل بشكل لم يكن فيه إشكال الطوليةّ.



319الصفحة  بالمطلق في الشبھة المصداقيةّ للقيد المتصّل، وھو واضح البطلان.

بقي في المقام تحقيق الحال في الكبرى التي طرحھا صاحب الكفاية في كفايته:
من أنهّ متى ما اُريد تنزيل شيئين منزلة جزئي الموضوع، يجب أن يكون التنزيلان

عرضييّن لاطولييّن.

فنقول:

تارة يراد تنزيل مجموع الجزءين منزلة مجموع الجزءين، بحيث لا يكفي التلفيق من
 منأحد الجزءين الأصلييّن مع أحد الجزءين التنزيلييّن في تحقّق الحكم، وعندئذ لابدّ 

اتحّاد التنزيليين رتبة وزماناً وسنخاً، بل وحدة التنزيل.

واُخرى يراد تنزيل الجزءين بشكل يمكن التلفيق، وعلى ھذا الفرض نتكلمّ في
صورتين:

الصورة الاوُلى: ما لو اُريد تنزيل شيئين منزلة جزئي الموضوع مع عدم كون أحد
عدالة فيالجزءين عبارة عن القطع بالواقع، بل كان كلّ منھما أمراً واقعياًّ كالاجتھاد وال

اجواز التقليد مثلاً، وعندئذ تارة يفرض أنّ التنزيلين من سنخ واحد: بأن كان كلاھم

، واُخرى يفرض التنزيلان متخالفين في السنخ: بأن)1(واقعييّن أو كلاھما ظاھرييّن
كان أحدھما ظاھرياًّ والآخر واقعياًّ.

فإن فرضناھما من سنخ واحد، أمكن أن يكون التنزيلان عرضييّن، وأمكن أن يكونا
طولييّن، وليس من الضروريّ أن يكونا عرضييّن؛ وذلك لما مضى عن المحقّق العراقىّ 
: من إمكان التنزيل بلحاظ الحكم التعليقىّ، فمن الممكن أن ينزلّ الكرم ـ مثلاً ـ

ّ◌لمنزلة العدالة، فيثبت بالنسبة إليه جواز التقليد معلقّاً على الاجتھاد، ثُمّ تنز
عالھاشميةّ ـ مثلاً ـ منزلة الاجتھاد فيما له من جواز التقليد مھما انضمّ إلى جام

العدالة والكرم.

وإن فرضناھما من سنخين، فھنا لابدّ أن يكون التنزيل الظاھرىّ في طول التنزيل
عىّ الواقعيّ؛ لأنّ التنزيل الظاھرىّ عبارة عن جعل حكم مماثل للواقع، والتنزيل الواق

ھو) أفاد اُستاذنا الشھيد ـ رضوان الله عليه ـ : أنّ التنزيل إذا كان يلائم الواقع ويجتمع معه، ف1(

ة ـ دائماً ـظاھرىّ، وإذا كان متكفّلاً لتغيير في دائرة الواقع، فھو واقعىّ، ومقتضى إطلاق الأدلةّ الواقعيّ 

ھو حمل التنزيل على كونه ظاھرياًّ، فيحمل على الظاھريةّ، إلاّ إذا لم يمكن حمله عليھا؛ لعدم

الشكّ في الواقع، أو أمكن حمله عليھا، لكنهّ كان خلاف الظاھر كما إذا لم يكن موضوعه الشكّ.

انتھى.



320الصفحة  يتصرفّ في دائرة المماثل (بالفتح)، وھو مقدّم على المماثل (بالكسر)
.

ع،الصورة الثانية: ھي ما كان مورد بحثنا في المقام، وھو تنزيل المظنون منزلة الواق
وتنزيل شيء آخر منزلة القطع بالواقع. ولا إشكال ھنا في أنّ تنزيل المظنون منزلة
الواقع ظاھرىّ؛ لكون موضوعه الشكّ، وقابليةّ كونه بنحو يكون بداعي التحفّظ على

واقعىّ؛الواقع، فيجتمع مع الواقع. كما أنهّ لا ينبغي الشكّ في أنّ التنزيل الآخر تنزيل 
إذ إنّ عدم القطع بالواقع معلوم، ولا شكّ في ذلك حتىّ يجعل حكم ظاھرىّ بداعي

التحفّظ على الواقع.

يوعليه نقول: إنّ تنزيل المظنون منزلة الواقع الذي ھو تنزيل ظاھرىّ يجب أن يكون ف
طول التنزيل الآخر؛ لما مضى: من أنّ التنزيل الظاھرىّ يكون بمعنى جعل حكم ظاھراً 
مماثل للواقع، والتنزيل الواقعىّ مربوط بتحديد حدود المماثل (بالفتح)، وھو مقدّم
◌ّ على المماثل (بالكسر). ومن ھنا يجب أن يكون ما نزلّ منزلة القطع بالواقع الحقيقى

غير القطع بالواقع الجعلىّ، بناءً على أنّ القطع بالحكم لا يمكن أن يكون موضوعاً 
لنفس ذلك الحكم.

وعلى أىّ حال، فقد اتضّح بما ذكرناه: أنّ الطوليةّ المذكورة في التعليقة على
االرسائل غير معقولة، كما أنّ لزوم العرضيةّ المذكورة في الكفاية غير صحيح. وإنمّ

◌ّ الذي ينتج في المقام ھو الطوليةّ على عكس الطوليةّ المذكورة في التعليقة، أي: إن
تنزيل المظنون منزلة الواقع ھو الذي يكون في طول التنزيل الآخر، لا العكس.

ّ◌ان،نعم، لو غفلنا عن اختلاف التنزيلين سنخاً في المقام، وتخيلّنا أنھّما معاً ظاھري
لفالنتيجة بناءً على ھذا ھو إمكان العرضيةّ وإمكان الطوليةّ أيضاً: بأن يكون تنزي

المظنون منزلة الواقع في طول التنزيل الآخر، أمّا العكس فغير ممكن؛ إذ لو علقّ
عالحكم الثابت بالتنزيل للمظنون على القطع بالواقع، استحال وصوله إلاّ بفرض اجتما
الضدّين؛ إذ الظنّ والقطع ضدّان لا يجتمعان، ولو علقّ على شيء آخر لم تتحقّق

المماثلة بين الحكم الواقعىّ والحكم الثابت بالتنزيل.

عليقة،فقد تحصلّ: أنهّ بعد فرض ھذه الغفلة لا تصحّ ـ أيضاً ـ الطوليةّ المذكورة في الت
ولا لزوم العرضيةّ المذكورة في الكفاية، بل يمكن العرضيةّ، ويمكن الطوليةّ بعكس

الطوليةّ المذكورة في التعليقة.



321الصفحة  ھذا تمام الكلام في ھذا المقام بعد فرض البناء على مبنى المحقّق
: من أنّ التنجيز والتعذير في الأمارات لا يمكن إلاّ بجعلالخراسانىّ 

◌ّ حكم تكليفىّ، بعد ضمّ ذلك إلى دعوى أنّ لسان دليل حجّيةّ الأمارات ھو تنزيل الظن
منزلة القطع.

ولابدّ لنا من البحث في كلا ھذين الأمرين، فيقع البحث:

 تنجّزأولّاً: فيما ھو الممكن في باب الأمارات والاصُول من العمليةّ التي يترتبّ عليھا
الواقع والعذر عنه.

وثانياً: فيما ھو الواقع من تلك الألسنة الممكنة.

ياموبعد ذلك نبحث ـ إن شاء الله ـ عن أنّ ما ھو الواقع من تلك الألسنة، ھل يتكفّل ق
الأمارة أو الأصل مقام القطع بكلا قسميه (الطريقىّ والموضوعىّ المأخوذ على وجه

الكاشفيةّ)، أو لا؟ فھنا أبحاث ثلاثة:

الألسنة الممكنة لجعل الحجّيةّ ثبوتاً 

.البحث الأولّ: فيما ھو الممكن من ألسنة الحجّيةّ المترتبّ عليه التنجيز والتعذير

وقد اشتھر أنّ ذلك لا يمكن إلاّ بجعل حكم تكليفىّ.

يروغاية ما يمكن أن يقال في وجه ذلك: إنّ آثار القطع من الكاشفيةّ والتنجيز والتعذ
جدبعضھا تكوينىّ، وھو الأولّ، وبعضھا عقلىّ، وھو الأخيران، والشارع لا يمكنه أن يو

بالتشريع الأمر التكوينىّ أو الأمر العقلىّ.

حالة،والتحقيق: أنهّ لو اُريد إيجاد نفس ھذه الآثار وحقيقتھا بالجعل، فھذا واضح الاست
 التبنيّ فيولا نظنّ بأحد الالتزام بذلك، ولو اُريد إيجاد عناوينھا اعتباراً وفرضاً من قبيل

يمجتمع يرى ذلك، فيجعل شخصاً بالجعل والاعتبار ابناً له، فھذا لا ينبغي الإشكال ف
إمكانه.

ا؟نعم، ينبغي الكلام في أنهّ ھل يترتبّ على ذلك التنجيز والتعذير الحقيقياّن، أو ل
وفي تحقيق ذلك لابدّ من التفتيش عن نكتة التنجيز والتعذير حتىّ يرى أنّ ھذه

النكتة ھل ھي موجودة في ھذا الجعل والاعتبار، أو لا؟ فنقول:

إن سلكنا ما مضى مناّ في المقام الأولّ من المسلك القائل بأنّ قاعدة قبح العقاب
ليس



322الصفحة  موضوعھا خصوص عدم البيان، بل موضوعھا عدم شيئين: أحدھما
البيان، والآخر العلم بأنّ أھميةّ الحكم عند المولى تكون بنحو لا يرضى

بتركه عند الشكّ، كما لو غرق شخص، وكان فرض وجوب إنقاذه ھو فرض كونه ابناً 
فيللمولى، ونحن نعلم أنهّ لا يرضى بترك إنقاذ ابنه حتىّ عند الشكّ، فنكتة التنجّز 

ظرف الشكّ ھي: العلم بعدم رضا المولى بمخالفة الحكم في ظرف الشكّ على
فرض وجوده.

نوھذه النكتة تنكشف بمثل قوله: جعلت الظنّ قطعاً، أو جعلته منجّزاً، أو نحو ذلك م
الألسنة المناسبة للتعبير بھا عن أھميةّ الحكم في ظرف الشكّ على تقدير وجوده.
فترتبّ التنجيز على ھذه الألسنة يكون بما لھا من جھة الكشف لا بما لھا من جھة

الإيجاد كما تخيلّ.

بوإن لم نسلك ھذا المسلك، وقلنا ـ كما لعلهّ المشھور ـ : إنّ رفع قاعدة قبح العقا
لحجّيةّبلابيان لايكون إلاّ بالبيان، فعندئذ لابدّ من أن يكون ترتبّ التنجيز على لسان ا

عيةّبما له من جھة الإيجاد، وبما أنهّ لاشكّ عند أحد في تنجّز الواقع بقيام أمارة شر
لاعليه لابدّ لأرباب ھذا المسلك من دعوى أنّ المراد بالبيان في قاعدة قبح العقاب ب

ة، أوبيان ما يعمّ البيان الحقيقىّ وبعض ھذه الألسنة: من جعل الطريقيةّ، أو المنجّزيّ 
الحكم التكليفىّ، أو نحو ذلك، أو جميع ھذه الألسنة. وأمّا لو اقتصر في تفسير
يامموضوع القاعدة على البيان الحقيقىّ، فارتفاع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بمجردّ ق

الأمارة على رغم عدم العلم من المحالات. وإذا بني على تعميم البيان، وجعل
موضوع القاعدة انتفاء أمرين: البيان الحقيقىّ، وبعض ھذه الألسنة، فتعيين بعضھا
ّ في قبال بعض لا يكون ببرھان فنىّّ، وينسدّ ھنا باب البحث، ولا يكون تعيين ذلك إل ا

بالوجدان، فربمّا يعينّ شخص بوجدانه بعض الألسنة، وشخص آخر لساناً آخر، أو يرى
ترتبّ التنجيز على جميع ھذه الألسنة.

ع قاعدةلا يقال: إنّ المتعينّ ھو لسان جعل الطريقيةّ والبيان تعبدّا؛ً لأنهّ أنسب لموضو
يةّ.قبح العقاب بلا بيان؛ فإنّ موضوعھا ھو البيان، ويناسبه جدّاً جعل البيان والطريق

ّ◌افإنهّ يقال: ليست كلمة البيان واردة فيما نحن فيه في حديث ـ مثلاً ـ كي يفتشّ عم
حسبيناسبه، ويقال: إنّ المراد بالبيان ما يعمّه، وإنمّا القاعدة عقليةّ ووجدانيةّ ب

الفرض، فيجب أن يرى أنّ الوجدان ھل يقبل بترتبّ التنجيز على بعض ھذه الألسنة؟
وما ھو ذاك



323الصفحة  اللسان الذي يحكم الوجدان بترتبّ التنجيز عليه؟

 ؛ إذ إنهّ بنى علىوقد انقدح بما ذكرناه وجوه الخلل فيما أفاده المحقّق النائينىّ 
إمكان التنجيز بغير الحكم التكليفىّ، لكنهّ فصلّ في ذلك بين جعل الطريقيةّ وجعل

 في بحث الجمعالمنجّزيةّ والمعذّريةّ. فذكر ـ رداًّ على مقالة المحقّق الخراسانىّ 
بين الحكم الواقعىّ والظاھرىّ ـ : أنّ جعل التنجيز والتعذير تخصيص في حكم العقل،

وھو لا يجوز، وإنمّا المعقول ھو تبديل موضوع حكم العقل بجعل الطريقيةّ والعلم.

شريعأقول: إن اُريد بجعل التنجيز والتعذير أو الطريقيةّ إيجاد واقع ھذه الامُور بالت
ماالمباشر، فكلّ ذلك مستحيل، فالتنجيز والتعذير من مختصاّت دائرة العقل، ولا تناله

ولايد الشرع، كما أنّ الطريقيةّ من مختصاّت دائرة التكوين، ولا تنالھا يد التشريع. 
 أنهّ كان يقصد جعل واقع التنجيز والتعذير، ولا بالمحقّقنظنّ بالمحقّق الخراسانىّ 

 أن يقصد جعل واقع الطريقيةّ.النائينىّ 

وإن اُريد بذلك اعتبارھا وجعل عناوينھا، فكلّ ھذا ممكن، ولا يستلزم أىّ تخصيص في
حكم العقل.

ذهنعم، يبقى الكلام في أنّ التنجيز والتعذير العقلييّن يترتبّان على أىّ واحد من ه
الاعتبارات؟ فالمحقّق الخراسانىّ يدّعي ترتبّھما على اعتبار التنجيز والتعذير،

 فنيّاًّ والمحقّق النائينيّ يدّعي ترتبّھما على اعتبار العلم والطريقيةّ. ولا نعرف وجھاً 
نةيرجّح أحد الرأيين على الآخر. ونحن قد اخترنا أنھّما يترتبّان على كلّ ھذه الألس

وغيرھا بما ھي تكشف عن اھتمام المولى بالحكم في ظرف الشكّ لا بما توجدھا
من اعتبارات، أمّا إذا غضضنا النظر عن كشفھا عن ذلك، فلا قيمة عمليةّ لأيّ شيء

من ھذه الاعتبارات، ولا يترتبّ عليھا أثر التنجيز والتعذير إطلاقاً. ھذا.

: بأنّ جعل الأمارة علماً الذي يعنيوقد اشتھر الإيراد على المحقّق النائينىّ 
تنزيلھا منزلة العلم عبارة اُخرى عن جعل أحكام العلم من التنجيز والتعذير لھا،

والمفروض استحالة ذلك، فما معنى جعل الأمارة علماً وطريقا؟ً!

إلاّ أنّ ھذا خلط بين باب التنزيل وباب الاعتبار، فليس مقصود المحقّق النائينىّ 
ـتنزيل الأمارة منزلة العلم في الآثار، وإنمّا مقصوده ـ كما أفاده في بعض كلماته 

اعتبارھا علماً من قبيل المجاز السكاّكىّ، أو التبنيّ المتعارف في بعض الأوساط.
نعم، يبقى الكلام



324الصفحة   يدّعيفي أنّ ھذا الاعتبار لو لم يترتبّ عليه أثر، لكان لغواً، وھو 
ترتبّ أثر التنجيز والتعذير على ذلك.

 على جعل الأمارة علماً بالاعتبار كي يترتبّ عليھاوقد أورد المحقّق الإصفھانىّ 
 علماً قھراً التنجيز والتعذير: أنهّ لايعقل ترتبّ التنجيز والتعذير على اعتبار الأمارة

ائييّن لهإطلاقاً، سواء فرض أنّ التنجيز والتعذير أثران عقلياّن للعلم، أو فرضا أثرين عقل
. فإن فرض الأولّ، قلنا: إنّ الأحكام العقليةّ لاكما ھو مختار المحقّق الإصفھانىّ 

تتقومّ إلاّ بالامُور الواقعيةّ.

حكاموإن فرض الثاني، قلنا: إنّ الأحكام العقلائيةّ ليست بنحو القضايا الحقيقيةّ ـ كأ
عالشارع ـ كي تشمل الأفراد الخارجيةّ والمقدّرة حتىّ يقال: إنّ الشارع أوجد لموضو

الحكم العقلائىّ فرداً جديداً، وإنمّا حكم العقلاء عبارة عن عملھم الخارجىّ في

.)1(الموارد الجزئيةّ، والعقلاء ليسوا مشرعّين

ولييّن،ويرد عليه: أننّا تارة نختار الشقّ الأولّ كما ھو الصحيح، وھو المشھور بين الاصُ
، ونجيب عن الإشكال بأنّ المدّعى ليس ھو تقومّوھو مختار المحقّق النائينيّ 

بارالتنجيز والتعذير باُمور اعتباريةّ، بل يدّعى تقومّھما بأمر واقعىّ، وھو نفس اعت
ستحيلالشارع الأمارة علما؛ً فإنّ ھذا أمر واقعىّ، لا بالمعتبر الذي ھو أمر خيالىّ، وي

فلسفياًّ تقومّ الواقعياّت به، فھذا نظير أن تحصل لشخص من تصورّ بحر من زئبق
واعتباره حالة نفسانيةّ حقيقيةّ.

اواُخرى نختار الشقّ الثاني، ونجيب عن الإشكال بأنّ العقلاء كثيراً ما يجعلون فيم
بينھم قضايا كليّةّ، كجعل وجوب إطاعة أوامر الشخص الفلاني على أنفسھم، كما أنهّ

 ينعقد فيكثيراً ما يجعلون فيما بينھم اُموراً جزئيةّ بالأعمال الخارجيةّ، لكنهّ بالتدريج
أذھانھم حكم كلىّّ. فقد يدّعى أنهّ صدر عنھم العمل الخارجىّ بالنسبة إلى الموارد
كمالجزئيةّ التي تمّ في بعضھا البيان حقيقة وفي بعضھا اعتباراً، وتحقّق من ذلك الح

الكلىّّ.

 لايرد عليه الإيراد الأولّ المشھور، ولا الإيرادوقد تحصلّ: أنّ كلام المحقّق النائينىّ 
.الثاني الذي نقلناه عن المحقّق الإصفھانىّ 

.19 ص 2) نھاية الدراية ج 1(



325الصفحة  : أن يقال ـ بعدوالتحقيق في مقام الإيراد على المحقّق النائينىّ 
وضوح أنهّ ليس المراد بجعل الطريقيةّ جعل واقع الطريقيةّ والقطع؛ فإنّ 

ن تنجّزھذا واضح الاستحالة، وإنمّا المراد جعل عنوان الطريقيةّ واعتباره ـ : إنهّ إن كا
يهالواقع بذلك لكشفه عن أھمّيةّ الحكم عند الشكّ على تقدير ثبوته، فھذا لا يفرقّ ف
هبين جعل الطريقيةّ وجعل المنجّزيةّ ونحو ذلك، وإن فرض تنجّز الواقع بذلك لا لكشف

ن الواقععن أھمّيةّ الحكم: بأن ادعّي أنهّ يتنجّز الواقع بھذا الجعل والاعتبار ولو لم يك
 أنهّمھمّاً عند المولى بحيث لا يرضى بتركه عند الشكّ، وإنمّا أوجد ھذا الاعتبار لأجل

أعطاه شخص ديناراً ـ مثلاً ـ لإيجاده، فعھدة ھذه الدعوى على مدّعيھا.

 كماوقد تحصلّ بكلّ ما ذكرناه: أنّ ھذا المبحث إنمّا صار معركة للآراء لما تخيلّوا ـ
مايبدومن بعض العبائر أو التفريعات ـ من أنّ ترتبّ التنجيز على ھذه الألسنة يكون ل

شفلھا من جھة الإيجاد، وبالالتفات إلى أنهّ إنمّا يترتبّ عليھا لما لھا من جھة الك
عن أھميةّ الحكم تنحلّ الإشكالات ويسھل الأمر.

ھذا. وقد مضى في المقام الأولّ أنّ الأمارات والاصُول كلتاھما تقومان مقام القطع
الطريقىّ الصرف، ونقول ھنا: إنّ شبھة الفرق بينھما إنمّا تبدومن تخيلّ كون ترتبّ
التنجيز على ھذه الألسنة يكون لما لھا من جھة الإيجاد، فيمكن أن يدّعى الفرق بين
لسان ولسان، وأمّا بناءً على ما حقّقناه من كون ذلك بما لھا من الكشف، فلا مجال
لشبھة الفرق وعدم قيام الاصُول مقام القطع الطريقىّ، فھي تقوم مقامه بعين ملاك

قيام الأمارات مقامه بلاإشكال.

ھذا تمام الكلام فيما ھو الممكن من ألسنة الحجّيةّ. وقد عرفت أنّ جميع ھذه
الألسنة ممكنة.

لسان جعل الحجّيةّ إثباتاً 

ّ◌ةالبحث الثاني: فيما ھو الواقع من تلك الألسنة بعد أن عرفت ثبوتاً أنّ جعل الحجّي
علكما يمكن بجعل الحكم التكليفىّ، كذلك يمكن بجعل الطريقيةّ، أو المنجّزيةّ، أو بج

نفس الحجّيةّ، أو نحو ذلك.



326الصفحة  فنقول: أمّا بالنسبة إلى الاصُول، فنذكر ھنا إجمالاً: أنّ المتعينّ فيھا
ھو الحكم التكليفيّ إن لم نقل: إنّ ما ورد فيھا ليس إلاّ إرشاداً إلى

أھمّيةّ الحكم بنحو لا يرضى المولى بتركه عند الشكّ على فرض وجوده.

وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في محلهّ إن شاء الله.

 ذھب إلى أنّ المتعينّ فيھا بحسبوأمّا بالنسبة إلى الأمارات، فالمحقّق النائينىّ 
ّ◌ بهمقام الإثبات ھو جعل الطريقيةّ، وتبعه على ذلك السيدّ الاسُتاذ وغيره. وما استدل

 على ذلك يرجع في الحقيقة إلى مقدّمات ثلاث:

، وجعلالاوُلى: أنّ جعل الحجّيةّ لا يعقل ثبوتاً إلاّ بأحد وجھين: جعل الحكم التكليفىّ 
 فيما مضى من البحث الأولّ.الطريقيةّ، على ما حقّقه 

ـ ھيالثانية: أنّ عمدة الدليل على حجّيةّ أمارات الأحكام ـ أعني خبر الواحد والظھور 
ّ◌ما ھوالسيرة العقلائية؛ إذ ما عداھا ممّا استدلّ به على حجّيةّ خبر الواحد إن تمّ فإن

مسوق مساق الإمضاء لطريقة العقلاء، فالعمدة ھي السيرة الممضاة ولو بالسكوت
وعدم الردع، ومن المعلوم أنّ المستفاد من إمضاء الشارع لسيرة العقلاء إنمّا ھو

جعله لمثل ما جعلوا.

ليسالثالثة: أنّ العقلاء بما ھم عقلاء ليسوا مشرعّين وجاعلين للأحكام التكليفيةّ، و
من شأنھم البعث والزجر، وإنمّا المعھود منھم ھو جعل أحكام وضعيةّ: كالملكيةّ،

والقضاء، والولاية، ونحو ذلك.

وبضمّ ھذه المقدّمات بعضھا إلى بعض يظھر أنّ المتعينّ فيما نحن فيه بحسب مقام
الإثبات ھو جعل الطريقيةّ؛ وذلك لأنّ المجعول فيما نحن فيه للعقلاء ھو الوضعىّ 
بحكم المقدّمة الثالثة، والحكم الوضعىّ منحصر ھنا في جعل الطريقيةّ بحكم

ارع ـالمقدّمة الاوُلى، فتحصلّ: أنّ المجعول للعقلاء ھو الطريقيةّ، فيكون المجعول للش
نأيضاً ـ الطريقيةّ، كما ذكر في المقدّمة الثانية من مماثلة جعله لجعلھم. ھذا أحس

.ما يمكن أن يقال في توضيح مرام المحقّق النائينىّ 

أقول: إنّ المقدّمة الاوُلى مضى تحقيقھا في البحث الأولّ، كما أنّ الاستدلال على
حجّيةّ خبر الواحد بالسيرة يكون تحقيقه موكولاً إلى بحث حجّيةّ خبر الواحد. وھنا

نبني



327الصفحة  نحن على فرض صحّة جميع المقدّمات الثلاث: من أنّ جعل الحجّيةّ لا
يعقل إلاّ بأحد الوجھين، وأنّ السيرة العقلائيةّ دليل على حجّيةّ خبر

ھمالواحد، وأنّ ما عداھا إن تمّ فھو مسوق لإمضاء طريقة العقلاء، وأنّ العقلاء بما 
عقلاء ليس من شأنھم البعث والزجر وجعل الحكم التكليفىّ. ومع ذلك نناقش فيما

 على جعل الطريقيةّ في الأمارات.استدلّ به 

دوتوضيح ذلك: أنّ الاستدلال بالسيرة العقلائيةّ على حجّيةّ خبر الواحد يتصورّ بأح
وجھين:

الأولّ: التمسّك بسيرة العقلاء بما ھم عقلاء على العمل بخبر الواحد في مقام
استيفاء أغراضھم الشخصيةّ، أمّا كيف يتمّ الاستدلال بذلك على حجّيةّ خبر الواحد

في الأغراض المولويةّ؟ فبيانه موكول إلى بحث حجّيةّ خبر الواحد.

والثاني: التمسّك بسيرتھم بما ھم موال لابما ھم عقلاء بحتاً، بمعنى: أنّ سيرتھم
قامت على أنّ كلّ واحد منھم لو تقمّص قميص المولويةّ، لجعل خبر الواحد حجّة

على عبده، ورافعاً لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

فإن فرض التمسّك لإثبات حجّيةّ خبر الواحد بالوجه الأولّ، فھذا لا يدلّ على جعل
العقلاء للطريقيةّ؛ فإنّ سيرة العقلاء على استيفاء أغراضھم الشخصيةّ عن طريق

خبرالعمل بخبر الواحد لا تستبطن جعلاً أصلا؛ً فإنّ العاقل إنمّا يتحركّ نحو العمل ب
الواحد بلحاظ مدى اھتمامه بغرضه، ويجري خارجاً على طبق خبر الثقة، ويعمل به

. وليسبلا حاجة إلى جعله أولّاً حجّة على نفسه، ثُمّ العمل به، وإنمّا يعمل به ابتداءً 
لو قالھنا دعوى جعل الطريقيةّ أو الحكم التكليفىّ أو غير ذلك إلاّ فضولاً من الكلام، و

عاقل حينما أخبره الثقة بمجيء صديقه ـ مثلاً ـ من السفر: إنيّ جعلت خبرك طريقاً 
لي، أو إنيّ أوجبت على نفسي العمل بخبرك، ثُمّ عمل به تحصيلاً لغرضه، عدّ خارجاً 

من زمرة العقلاء.

وإن فرض التمسّك لإثبات حجّيةّ خبر الواحد بالوجه الثاني ـ وھو سيرتھم بما ھم
موال على جعل الحجّيةّ لخبر الواحد بالنسبة إلى عبيدھم، لا سيرتھم في أغراضھم

 ـ : من أنّ العقلائيةّ الشخصيةّ بما ھم عقلاء ـ قلنا: إنّ ما أفاده المحقّق النائينىّ 
العقلاء ليس من رأيھم البعث والزجر وجعل الحكم التكليفيّ ـ إنمّا ھو بالنظر إلى

العقلاء بما ھم



328الصفحة  عقلاء، ولا مورد له بالنظر إليھم بما ھم موال؛ إذ من الواضح أنھّم بما
ھم موال كما يناسبھم جعل الطريقيةّ كذلك يناسبھم جعل الحكم

.)1(التكليفىّ 

 منىّ إذن فقد اتضّح بھذا أنّ السيرة العقلائيةّ لا تعينّ ما ذھب إليه المحقّق النائين
جعل الطريقيةّ.

وبعد ھذا يجب أن نرجع إلى الأدلةّ اللفظيةّ لحجّيةّ خبر الثقة؛ كي نرى أنهّ ھل
لىيستفاد منھا جعل الطريقيةّ، أو لا؟ والظاھر: أنهّ لا يستفاد منھا ذلك لو بنينا ع
 ـفحص لنا في سالف الزمان؛ إذ إنّ الأدلةّ اللفظيةّ الدالةّ على حجّيةّ خبر الواحد

بحسب فحصنا السابق ـ على ثلاثة أقسام:

ف منالأولّ: ما لم يصرحّ فيه بحجّيةّ الخبر، ولكن ذكر فيه بعض آثار الحجّيةّ، فنستكش
 فرعذلك الحجّيةّ، وذلك من قبيل الأخبار العلاجيةّ الدالةّ على علاج التعارض الذي ھو

يةّحجّيةّ أصل كلّ واحد من الخبرين في نفسه، وكآية النبأ بناءً على دلالتھا على حجّ 
 بعضخبر الواحد من باب ذكر عدم لزوم التبينّ الذي ھو أثر من آثار الحجّيةّ بناءً على

التي سوف يأتي شرحھا في محلهّ إن شاء الله، وكآية﴾فَتَبيََّنُوا﴿المباني في تفسير 
ھوالنفر بناءً على دلالتھا على حجّيةّ خبر الواحد لما فيھا من ذكر حسن الحذر الذي 

فرع احتمال العقاب الذي ھو من آثار الحجّيةّ.

ومن المعلوم أنّ ھذا القسم من الأدلةّ لا يدلّ على كيفيةّ لسان جعل الحجّيةّ؛ إذ
علوم.إنمّا استفيدت الحجّيةّ منھا بذكر آثارھا، أمّا ما ھو لسان جعل الحجّيةّ؟ فغير م

الثاني: ما دلّ مباشرة على الحجّيةّ، لكنهّ من حيث لسان جعل الحجّيةّ مجمل، فلا
:يدلّ على أحد الألسنة بالخصوص من جعل الطريقيةّ أو غيره، وذلك مثل قوله 

»؛يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟«في جواب قول السائل: » نعم«
ا أنّ فإنّ ھذا إنمّا يدلّ على أنّ يونس بن عبد الرحمن ممّن يؤخذ عنه معالم الدين، أمّ 

ھذا ھل ھو من باب الحكم التكليفىّ بوجوب الأخذ مثلاً، أو من باب جعله طريقاً، أو
غير ذلك؟ فغير معلوم.

اقّ ) وإن تنبھّنا إلى ما أفاده اُستاذنا الشھيد رحمه الله في حجّيةّ القطع من رجوع الحجّيةّ إلى ح1(

 المقام:المولويةّ وحدودھا، وقلنا مبنياًّ على ذلك: إنّ ھناك وجھاً ثالثاً لتصوير السيرة العقلائيةّ في

وھو دعوى أنّ العقلاء جعلوا حدود المولوياّت المجعولة لھم عبارة عن حقّ المولويةّ والطاعة في

ألة أجنبيةّالأوامر المعلومة زائداً الأوامر الواصلة بخبر الواحد مثلاً، كان من الواضح ـ أيضاً ـ أنّ المس

عن جعل الطريقيةّ.



329الصفحة  الثالث: ما يمكن دعوى ظھوره في جعل الحكم التكليفىّ، وذلك
كالأخبار الواردة في الأمر بالأخذ بقول الثقة، والنھي عن ردهّ، والردع

خذوا بما رووا وذروا ما« في كتب بني فضاّل: عن التشكيك فيه، ونحو ذلك، كقوله 
:، وقوله »أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر، فلا يجوز لك أن تردهّ: «، وقوله »رأوا

نافإنهّ لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك عمّا يروي عناّ ثقاتنا، قد عرفوا بأنّ «
إذ ليس المراد الأخذ وعدم الردّ وعدم»؛ نفاوضھم سرنّا، ونحملھم إياه إليھم

التشكيك بحسب الاعتقاد، وإنمّا المراد الأخذ وعدم الردّ وعدم التشكيك بحسب
ادىّ الجري العملىّ؛ والوجه في ذلك: أنّ الأخذ الاعتقادىّ وعدم الردّ والتشكيك الاعتق

ليس تحت اختيار العبد، وإنمّا الذي تحت اختياره ھو الجري العملىّ. وأمّا جعل
الطريقيةّ والاعتقاد تعبدّاً، فھو فعل المولى لا فعل العبد كي يؤمر به.

»نعم«ولاتقاس الطائفة الثانية بھذه الطائفة؛ فإنّ قوله فيما مضى من الحديث: 
كي يدخل في الطائفة» خذ معالم دينك من يونس«لاينحصر أمره في معنى: 

ر الأخذالثالثة، ويقال ـ أيضاً ـ : إنّ الأخذ الاعتقادىّ خارج عن القدرة، وإنمّا المقدو
العملىّ، وجعل الطريقيةّ فعل المولى لا فعل العبد، فھذا حكم تكليفىّ بالجري
،العملىّ؛ وذلك لأنّ من المحتمل أن يكون المراد بھذا الحديث: نعم، ھذا مصدر العلم

وممّن يؤخذ منه.

وعلى أىّ حال، فھذه الطائفة الثالثة يمكن أن يقال بظھورھا في جعل الحكم
التكليفىّ.

ويمكن أن يقال بأنھّا ليست ظاھرة في لسان خاصّ من ألسنة جعل الحجّيةّ؛ وذلك
◌ّ لاحتمال كونھا إرشاداً إلى أھمّيةّ الحكم عند المولى بحيث لايرضى بتركه عند الشك
على فرض وجوده في الواقع، لا بياناً لحكم تكليفىّ خاصّ؛ ولذا وردت بألسنة

مختلفة، كالأمر بالأخذ، وعدم جواز الردّ، وعدم العذر في التشكيك.

والخلاصة: أنّ احتمال الإرشاد إلى أھمّيةّ الحكم يضرّ بظھور الكلام في كون لسان
النصّ ھو لسان جعل الحكم.

نعم، لو كان لسان النصّ عبارة عن جعل العلم والطريقيةّ، فھذا ظاھر في حكايته عن
رقلسان الجعل، ولا يرد عليه ما ذكرناه: من احتمال الإرشاد إلى أھمّيةّ الحكم. والف

بين اللسانين: أنّ ورود الإرشاد بلسان الأمر والنھي كثير جدّاً، بخلاف لسان جعل
هالعلم والطريقيةّ، فإذا ورد ھذا اللسان، فكونه من باب الإرشاد بعيد جدّاً، وظاھر

الاشتمال على نكتة زائدة، وكون المقصود حقيقة ھو جعل العلم والطريقيةّ اعتباراً.



330الصفحة  وعلى أىّ حال، فھذه الأخبار لا تدلّ على مدّعى المحقّق النائينىّ 
من جعل الطريقيةّ، بل إمّا تدلّ على جعل الحكم التكليفىّ، أو لا تدلّ 

على لسان خاصّ أصلاً.

 ـ من جعل الطريقيةّوقد تلخّص من تمام ما ذكرناه: أنّ مبنى المحقّق النائينىّ 
ام كلاالذي فرعّ عليه اُموراً كثيرة: من تقديم الأمارات على الاصُول، وقيام الأمارة مق

قسمي القطع، وغير ذلك ـ ممّا لا أساس له، ولم يدلّ عليه دليل أصلاً.

وفاء لسان الحجّيةّ بالقيام مقام القطع

البحث الثالث: في أنّ اللسان المفروض في البحث الثاني ھل يفي بقيام الأمارات
والاصُول مقام كلا قسمي القطع، أو لا؟ ولنا ھنا كلامان: كلام في نفسه، وكلام مع

.المحقّق النائينىّ 

مھا مقامأمّا الأولّ: فھو أ نّ العبارات الواردة في أدلةّ الحجّيةّ ليس فيھا ما يفي بقيا
كلا قسمي القطع لا في باب الاصُول ولا في باب الأمارات:

أمّا الاصُول: ففي مثل البراءة الأمر واضح لا غبار عليه، والاستصحاب سيأتي تحقيق

.)1(الحقّ فيه في محلهّ ممّا يتضّح به عدم قيامه مقام القطع الموضوعىّ 

وأمّا الأمارات فليس فيما مضى من الطوائف الثلاث ما يمكن أن يقال بدلالته على
لا عذر لأحد من موالينا: «قيامھا مقام القطع بكلا قسميه عدا ما ورد من قوله 

هفي التشكيك فيما يرويه عناّ ثقاتنا، قد عرفوا بأناّ نفاوضھم سرنّا، ونحملھم إياّ
فيمكن أن يقال: إنّ ھذا يدلّ على حرمة إظھار الشكّ من حيث العمل فيما» إليھم

يرويه الثقات، ووجوب ترتيب أثر العلم، وعدم الشكّ، وھذا بإطلاقه شامل لكلا
قسمي الأثر العقلىّ والشرعىّ بالبيان الماضي عند الحديث عمّا أفاده المحقّق

.الخراسانىّ 

، يكفيه عدم تماميتّه من حيث)2(إلاّ أنّ ھذا الحديث لو راجعنا سنده فظھر صحّته
الدلالة على أصل الحجّيةّ؛ فإنّ الظاھر من ذيل الحديث: أنهّ ليس المقصود بالثقات

مطلق

)1

) لو فسّر اليقين والشكّ في رواية الاستصحاب: بمعناھما الاستقلالىّ والمطابقىّ، لأصبحت دليلاً 

ةعلى قاعدة اليقين لا الاستصحاب، ولو فسّرا بمعنى المتيقّن والمشكوك ـ وھو الملائم لمورد الرواي

ـ إذن لم تدلّ على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعىّ.

) يوجد في سنده علىّ بن محمّد بن قتيبة وأحمد بن إبراھيم المراغىّ، ولم تثبت وثاقتھما.2(
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331الصفحة  ثقاة الشيعة، بل المقصود ثقاته ھو بمعنى الأشخاص الخاصيّن الذين
وثق بھم، واعتمد عليھم خارجاً في مفاوضة السرّ والوساطة بينه

وبين الشيعة في إيصال أوامره إليھم، فالحديث أجنبىّ عن حجّيةّ خبر الثقة. ھذا مع
قطع النظر عمّا مضى من احتمال كون ذلك إرشاداً إلى أھميةّ الحكم.

 حيث قد اختار فيما مضى من البحث الثانيوأمّا الثاني: فھو أ نّ المحقّق النائينيّ 
ميأنّ الأمارة جعلت علماً، واعتبرت طريقاً بالتعبدّ، اختار ھنا قيامھا مقام كلا قس

لالقطع؛ لأنّ القطع الموضوعىّ ـ أيضاً ـ قطع، وقد افترضنا أنّ الأمارة جعلت من قب
الشارع قطعاً، فيترتبّ عليھا آثار القطع الموضوعىّ أيضاً.

أقول: إنّ شمول الدليل لموارد القطع الموضوعىّ وعدمه موقوف على مطلب في
 فيه.مبحث الحكومة لم يظھر لنا مختار المحقّق النائينىّ 

اظتوضيح ذلك: أنّ المحقّق النائينىّ قد صرحّ في كلماته بأنّ الحكومة تارة تكون بلح
عقد المحمول، كما في قاعدة لا ضرر ولا حرج، واُخرى بلحاظ عقد الموضوع، كما في

أيضاً ـلا شكّ لكثير الشكّ، ولا ربا بين الوالد وولده، والطواف في البيت صلاة. وصرحّ ـ 
بالنسبة إلى القسم الأولّ بأنّ الحكومة تكون فيه بملاك النظر، وأمّا بالنسبة إلى

لعصيرا«القسم الثاني، فھل الحكومة تكون فيه بملاك النظر مطلقاً، فلو قال ـ مثلاً ـ : 
، لم تثبت نجاسته بذلك إن لم تكن قرينة على كونه ناظراً »العنبىّ خمر، فھو حرام

في ھذا الكلام إلى مسألة النجاسة أيضاً، وإنمّا تتمّ الحكومة في فرض ثبوت قرينة
على النظر ولو كانت تلك القرينة ھي الإطلاق في مورد تمّت مقدّماته، أو لا تكون
بملاك النظر مطلقاً، فنثبت الحكومة حتىّ مع عدم النظر، أو أنّ ھناك تفصيلاً في

 في ذلك في تمام كلماته بالنسبة إلىالمقام؟ لم يظھر بنحو الجزم مختاره 
الحكومة في موارد كثيرة متفرقّة، وبعض كلماته تشھد للقول بالحاجة إلى النظر،
وبعضھا تشھد للخلاف، ولا يستفاد منھا شيء محصلّ في ذلك. ويأتي مناّ ـ إن شاء

الله ـ تحقيق ذلك في محلهّ.

 ـونقول ھنا: إنهّ إن لم نشترط النظر في الحكومة في عقد الموضوع، كان قوله ـ مثلاً 
حاكماً على أدلةّ أحكام العلم الموضوعىّ، كما أنهّ حاكم على» خبر الواحد علم: «
أدلةّ



332الصفحة  أحكام ما تعلقّ به العلم، وأمّا إذا اشترطناه فيھا، فلا تتمّ الحكومة فيما
نحن فيه؛ لعدم قيام قرينة على النظر إلى أحكام القطع الموضوعىّ،

ولا يصحّ جعل الإطلاق قرينة على ذلك.

تارة يفرض بمعنى التنزيل منزلة العلم» الأمارة علم«وتوضيح ذلك: أنّ قول الشارع: 
في الآثار، وعندئذ لا إشكال في استفادة الإطلاق من كلامه بلحاظ الآثار؛ إذ ترتبّ
الآثار مدلول مطابقىّ لكلامه، ويجري الإطلاق بلحاظ المدلول المطابقىّ، لكنّ ھذا

خلاف فرض جعل الطريقيةّ.

واُخرى يفرض بمعنى اعتبار الأمارة علماً على نحو مجاز السكاّكىّ (وھذا ھو
ماً المفروض في جعل الطريقيةّ)؛ فإنّ المدلول المطابقىّ للكلام من اعتبار الأمارة عل

لا شكّ فيه كي يتمسّك بالإطلاق، وما فيه الشكّ من ترتبّ آثار القطع الموضوعىّ 
ر منشأً وعدمه ليس مدلولاً مطابقياًّ للكلام، وإنمّا يستفاد ترتبّ الآثار بالنظر الذي صا
ھولجعل الطريقيةّ واعتبار الأمارة علماً، فھو تابع سعة وضيقاً لدائرة ذلك النظر، و

ليس مدلولاً مطابقياًّ للكلام حتىّ تثبت سعته بالإطلاق.

ھذا في أمارة وردت في مورد كان للعلم فيه أثران: أثر القطع الطريقىّ، وأثر القطع
الموضوعىّ، وأمّا في أمارة وردت في مورد لم يكن له إلاّ أثر القطع الموضوعىّ،

نهّفيمكن أن يقال: إنّ النظر إلى أثر القطع الموضوعىّ لم يكن مدلولاً مطابقياًّ، لك
لاعتبارملازم لما ھو مدلول مطابقىّ، وھو اعتبار ھذه الأمارة علما؛ً إذ لولاه لكان ھذا ا

لغواً، فنثبت ھذا الاعتبار بالإطلاق، ويدلّ ذلك بالملازمة على ترتبّ أثر القطع
الموضوعىّ.

ّ◌يّ ولكنّ التحقيق: عدم تماميةّ ھذا الإطلاق؛ وذلك لأنّ كلّ إطلاق مقيدّ ـ بتقييد لب
كالمتصّل ـ بثبوت الأثر، وثبوت الأثر ھنا موقوف على النظر، فلا يمكن إثبات النظر
بنفس الإطلاق، ولا يمكن الاستدلال على ثبوت الأثر بالإطلاق؛ لأنهّ تمسّك بالعامّ 

.)1(في الشبھة المصداقيةّ

)1

ىّ ) والصحيح: أنّ أصل فرض كون الجعل والاعتبار موجباً لسريان الأثر الذي موضوعه ھو الفرد الوجدان

 ھوإلى الفرد الاعتبارىّ غير صحيح ما لم يرجع إلى التنزيل، أو يفرض أنّ الموضوع من أولّ الأمر كان

دليل لفظياًّ الجامع بين الفرد الوجدانيّ والفرد التعبدّيّ. فإذا فرض الأولّ، كفانا إطلاق التنزيل لو كان ال

مفيه إطلاق، وإذا فرض الثاني، لم نحتج في الحكومة إلى النظر، وإن لم يفرض لا ھذا ولا ذاك، لم تق

الأمارة مقام القطع الموضوعىّ.



333الصفحة 
تنبيھات

وينبغي التنبيه على اُمور:

 العلمالأولّ: لا إشكال في أنّ حكومة دليل حجّيةّ الأمارة على أدلةّ أحكام ما تعلقّ به
إنمّا تكون بلحاظ مرحلة التنجيز من دون تحقّق توسعة وضيق في مرحلة الواقع، ومن
ھنا لا بأس باستعمال مصطلح الحكومة الظاھريةّ في المقام، بأن يقال: إنّ حكومة
الأمارات على الأحكام الواقعيةّ بالنسبة إلى قيامھا مقام القطع الطريقىّ حكومة

ظاھريةّ.

وأمّا حكومة دليل حجّيةّ الأمارات على أدلةّ أحكام القطع الموضوعىّ لو قلنا بھا،
 وصريح كلامفليست حكومة ظاھريةّ، وإن كان ذلك ظاھر كلام المحقّق النائينىّ 

. فإذا قامت الأمارة على حياة ولد زيد مع فرض حكم الشارعالمحقّق الإصفھانىّ 

، لم يكن وجوب التصدّق الثابت له حكماً )1(على زيد بالتصدّق عند العلم بحياته
ةظاھرياًّ، بل ھو حكم واقعىّ، ويكون موضوع وجوب التصدّق واقعاً أعمّ من علمه بحيا

ولده وقيام

)1

) كنت قد كتبت العبارة ھنا ھكذا: (فإذا قامت أمارة على حياة ولد زيد الناذر للتصدّق عند العلم

 فيبحياته)، ثُمّ قرأتھا بحضور اُستاذنا الشھيد رحمه الله، فأمرني بتبديلھا إلى ما ھو موجود فعلاً 

المتن. وذكر في وجه ذلك: أنّ مثال النذر وقع في كلام الشيخ الأعظم قدس سره، لكنّ التحقيق: أنهّ

علبناء على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعىّ لا تقوم مقامه في باب النذر؛ وذلك لأنّ الموضوع لج

رالناذر إنمّا ھو القطع بحياة ولده، والشارع أمضى في دليل وجوب الوفاء بالنذر نفس ما جعله الناذ

على نفسه، أي: جعل مثل جعله عليه، ولا معنى لحكومة دليل حجّيةّ الأمارة على جعل الناذر،

ولاعلى جعل الشارع: أمّا الأولّ فلأنهّ لا معنى لحكومة كلام شخص على كلام جاعل آخر، وأمّا

الثاني فلأنّ المفروض أنّ جعل الشارع في دليل الوفاء بالنذر إنمّا كان بعنوان إمضاء جعل الناذر

وبعنوان إيجاب الوفاء بالنذر، فالحكومة على ھذا الجعل إنمّا تكون بتبع الحكومة على جعل الناذر

وفاءونذره التي قد عرفت عدمھا. نعم، لو ورد دليل على أنّ التصدّق عند قيام الأمارة على حياة الولد 

على أنّ بالنذر تعبدّاً، قلنا بوجوبه، لكنّ ھذا غير ما ھو المفروض في المقام: من أنّ الدليل إنمّا دلّ 

الأمارة القائمة على حياة الولد علم، فھذا إنمّا يحكم على دليل وجوب الوفاء بالنذر بتبع حكومته

على نذر الناذر، وقد قلنا: إنّ حكومته على نذر الناذر غير معقولة، فبالتالي لا تعقل حكومته على

دليل وجوب الوفاء بالنذر؛ إذ لم يفرض التصدّق في ھذا الدليل وفاءً بالنذر.



334الصفحة  الأمارة عنده على حياته؛ إذ لو لم نفترض أنّ صورة قيام الأمارة على
حياة الولد من دون علم بالحياة قد خرجت واقعاً من موضوع عدم

وجوب التصدّق، ودخلت في موضوع وجوب التصدّق، لزم من ذلك أن يكون الحكم
الواقعىّ ـ لمن لم يعلم بحياة ولده، ولكن قامت عنده الأمارة على حياة ولده ـ ھو
عدم وجوب التصدّق، وھذا الحكم واصل إليه بالقطع واليقين؛ لأنّ موضوعه ـ وھو عدم

العلم ـ ثابت له وجداناً، فكيف يعقل جعل الحكم الظاھرىّ بشأنه؟!

ويمكن ھنا فرض إشكال على ما ذكرناه: من دعوى الحكومة الواقعيةّ، وھو: أنھّم
ملتزمون بسقوط الأمارتين وكذا الأصلين عند العلم الإجمالىّ بكذب أحدھما، بلا فرق
بين ما يترتبّ عليھا من آثار القطع الطريقىّ وما يترتبّ عليھا من آثار القطع
زمالموضوعىّ، في حين أنهّ لو كانت الحكومة بلحاظ آثار القطع الموضوعىّ واقعيةّ، يل

عدم سقوطھما بھذا اللحاظ؛ إذ محذور جعل الحجّيةّ لكليھما ھو لزوم طرح الحكم
المعلوم بالإجمال، وھذا المحذور منتف بالنسبة إلى آثار القطع الموضعىّ بناءً على
كون الحكومة واقعيةّ؛ لأنّ الحكومة الواقعيةّ تصرفّ في نفس دائرة موضوع الحكم

الواقعىّ، فلا يلزم طرح حكم أصلاً، في حين أنّ ھذا خلاف ما ھو المسلمّ عندھم.

والتحقيق في المقام: أننّا بالنسبة إلى الاصُول نلتزم بذلك ولا نتحاشى منه؛ لأنّ 
الاصُول إنمّا تتساقط في أطراف العلم الإجماليّ للزوم طرح حكم إلزامىّ، فلا بأس
،بجريانھا إذا لم يلزم من ذلك طرح حكم إلزاميّ، سواء لزم منه طرح حكم غير إلزاميّ 
كما في مستصحبي النجاسة مثلاً، أو لم يلزم منه طرح حكم أصلاً، كما في المقام.

وتحقيق ذلك يأتي في محلهّ إن شاء الله.

وأمّا بالنسبة إلى الأمارات، فالمحذور الموجب للتساقط إضافة إلى لزوم طرح الحكم
عالإلزامىّ ھو التكاذب الناتج عن حجّيةّ مثبتات الأمارات والموجب لعدم إمكان الجم

بينھما، وھذا يثبت حتىّ في غير موارد الحكم الإلزامىّ، ولكن بالنسبة إلى آثار
القطع



335الصفحة  الموضوعىّ بالإمكان أن يقال: لا محذور في الجمع بين التعبدّين: بأن
يتعبدّ الشخص بكونه عالماً بكذا، ويتعبدّ بكونه عالماً بخلافه ـ أيضاً ـ

على حسب اختلاف الأمارتين.

والتحقيق ھنا: التفصيل بين ما إذا كان علمه بكذا موضوعاً لحكمه، وعلمه بخلافه
موضوعاً لخلاف ذلك الحكم، فعندئذ يقع التعارض والتساقط، وما إذا لم يكن كذلك،

.)1(فنلتزم بعدم التساقط بالنسبة إلى آثار القطع الموضوعىّ 

حدالثاني: تترتبّ على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعىّ وعدمه ثمرات، لذكر كلّ وا
منھا موضع خاصّ في الاصُول، إلاّ أنّ ھنا ثمرة لم يذكروھا في موضع من مواضع
الاصُول، فنحن نذكرھا ھنا: وھي عبارة عن جواز أو عدم جواز إسناد الحديث إلى

الإمام مع عدم العلم بصدقه. والوجه في عدم الجواز أحد أمرين:

سنادالأولّ: حرمة الكذب بمعنى الخبر المخالف للواقع، فنحن نعلم إجمالاً بأنّ ھذا الإ
أو نفيه كذب.

والثاني: حرمة إسناد ما لم يعلم أنهّ من الشارع إليه، وھذا عنوان آخر غير الكذب،
وھو المصطلح عليه بالتشريع؛ فإنهّ أحد قسمي التشريع، وھو التشريع القولىّ في

قبال التشريع العملىّ.

أمّا تطبيق حرمة الكذب على المقام وعدمه، فليس متفرعّاً على قيام الأمارات مقام
القطع الموضوعىّ وعدمه، وإنمّا ھو متفرعّ على حجّيةّ خبر الواحد في الموضوعات

 يدلّ بالملازمة على أنّ إسناد ذلكوعدمه، فالخبر الذي ينقل شيئاً عن الإمام 
الشيء إلى الإمام ليس كذباً، وھذا إخبار في الموضوعات، فبناءً على حجّيةّ خبر

الواحد في

) لايخفى أننّا إن تصورّنا القطع الموضوعىّ المأخوذ على وجه الكاشفيةّ بالمعنى الذي احتملنا أن1(

يكون مراد الشيخ الأعظم رحمه الله: وھو أن يكون موضوع الحكم ابتداءً جامع الحجّة، أو جامع

الكاشف الشامل للفرد التعبدّيّ، فمتى ما تمّ التساقط بالنسبة إلى آثار القطع الطريقىّ، كان

التساقط بالنسبة إلى آثار القطع الموضوعىّ واضحا؛ً إذ مع فرض التساقط بالنسبة إلى آثار القطع

الطريقىّ لم تتمّ الحجّة أو الكاشف كي يكون موضوعاً لآثار القطع الموضوعىّ.



336الصفحة  الموضوعات يثبت عدم انطباق حرمة الكذب في المقام، وبناءً على
عدم حجّيتّه فيھا يأتي في المقام إشكال حرمة الكذب.

وأمّا تطبيق حرمة التشريع القولىّ على المقام وعدمه، فھو متفرعّ على ما نحن فيه؛
ام العلمفإنّ إسناده إلى الإمام إسناد إليه بغير علم تكويناً، فإن قلنا بقيام الأمارة مق

اّ ـالموضوعىّ، فإسناده إليه إسناد عن علم تعبدّيّ، فتنتفي الحرمة بھذا العنوان، وإل
كما ھو الصحيح ـ ثبتت حرمة التشريع في المقام. وعلى ھذا فلا يجوز إسناد شيء

لامُورممّا ورد في أخبارنا من خصوصياّت الصراط ـ مثلاً ـ والجنةّ والنار وغير ذلك من ا

.)1(  ما لم يكن متواتراً عنه إلى الإمام 

علم،الثالث: لو قلنا بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعىّ، فكما يترتبّ عليھا آثار ال
نھاوينتفي بھا آثار عدم العلم، ھل يترتبّ عليھا ـ أيضاً ـ آثار عدم الشكّ، وينتفي ع

آثار الشكّ، أو لا؟

: ھو ذلك.الظاھر من كلام المحقّق النائينىّ 

والتحقيق في المقام: أنّ مجردّ قيام الأمارة مقام العلم الموضوعىّ لا يكفي في
قاً انتفاء آثار الشكّ بھا؛ فإنّ الشكّ ليس عبارة عن عدم العلم مفھوماً وإن كان مساو
ديدله مورداً، وإنمّا ھو أمر وجودىّ في مقابل العلم، وھو حالة نفسيةّ خاصةّ من التر

 بھاوالتحيرّ، كما أنّ العلم ـ أيضاً ـ حالة نفسيةّ خاصةّ، فنحتاج في نفي آثار الشكّ 
إلى أحد أمرين:

الأولّ: أن يستظھر ذلك من الدليل في عرض استظھار ترتبّ آثار العلم عليھا.

لشكّ تعبدّاً،والثاني: أن تدّعى الملازمة العرفيةّ بين ترتبّ أثر العلم تعبدّاً وانتفاء أثر ا
فبمجردّ استظھار أحدھما من الدليل يستفاد الآخر بالملازمة.

)1

) أمّا الإخبار عن تلك الخصوصيةّ من دون نسبتھا إلى الإمام، فحرمته ـ من ناحية حرمة الكذب ـ

وعدمھا فرع حجّيةّ خبر الواحد في الموضوعات وعدمھا، كما عرفت. وحرمته من ناحية حرمة الإخبار

بغير علم فرع مجموع أمرين:

رالأولّ: أن نقول: إنّ الحرمة لا تختصّ بالإسناد إلى الإمام بغير علم، بل تشمل مطلق الإخبار بغي

علم.

والثاني: أن نقول بعدم قيام الأمارة مقام العلم الموضوعىّ.



337الصفحة   ـ قيامھا مقام القطع الموضوعىّ الصفتىّ 3

المقام الثالث: في قيام الأمارات والاصُول مقام القطع الموضوعىّ المأخوذ على وجه
الصفتيةّ وعدمه.

لا إشكال في عدم قيامھا مقامه بناءً على ما اخترناه: من عدم قيامھا مقام القطع
الموضوعىّ المأخوذ على وجه الكاشفيةّ؛ إذ ليس المفروض ورود دليل خاصّ على
قيامھا مقام الموضوعىّ الصفتىّ، وإنمّا الكلام يقع في أنّ نفس دليل قيامھا مقام
اً ـالموضوعىّ الطريقىّ لو آمناّ به ھل يتكفّل بقيامھا مقام الموضوعىّ الصفتىّ ـ أيض

أو لا؟

: أنّ دليل حجّيةّ الأمارة إنمّا دلّ على اعتبار الكاشفيةّ فيھا،أفاد المحقّق النائينىّ 
فھي إنمّا تقوم مقام القطع الطريقىّ والقطع الموضوعىّ المأخوذ على وجه

الكاشفيةّ، دون القطع المأخوذ على وجه الصفتيةّ.

وبكلمة اُخرى: أنّ دليل حجّيتھا إنمّا أعطاھا تعبدّاً جنبة الكشف دون جنبة الصفة
الخاصةّ.

ويرد عليه: ما مضى من أنّ الكشف بنفسه ھو القطع، فلامعنىً لتقسيم القطع
ىالموضوعىّ إلى الصفتىّ والطريقىّ بھذا النحو حتىّ يقال: إنّ الدليل إنمّا دلّ عل

قيامھا مقام الموضوعىّ الطريقىّ دون الصفتىّ.

والتحقيق في المقام: أنهّ لابدّ من كون تقسيم القطع الموضوعىّ إلى الصفتىّ 
ن كانوالطريقىّ بما مضى مناّ من أحد الوجھين: (العرفىّ، والدقىّّ الفنىّّ). وعندئذ فإ

الدليل المدّعى دلالته على قيامھا مقام القطع المأخوذ على وجه الكاشفيةّ عبارة
عن السيرة العقلائيةّ، فلابدّ في تحقيق البحث ھنا من النظر إلى أنّ السيرة ھل
ھي قائمة في كلا الموضعين، أو لا ؟ وھذا راجع إلى من يدّعي ھذه السيرة
بالنسبة إلى القطع الموضوعىّ الطريقىّ. أمّا نحن فلا نرى سيرة في المقام حتىّ

ننظر إلى عموميتّھا أو اختصاصھا بالموضوعىّ 



338الصفحة  الطريقىّ، ولكن مع ذلك نقول ـ على فرض تسليم السيرة ـ : إنهّ إن
اختير في مقام تقسيم القطع الموضوعىّ إلى الصفتىّ والطريقىّ 

ه)،الوجه الثاني الذي قلنا: إنهّ دقيّّ عقلىّ، وھو الفرق بين عنوان (له) وعنوان (في
ةفبما أنّ ھذا وجه دقيّّ لا يلتفت إليه العرف نقول: إنّ مقتضى ما ھو المناسب لحال

العقلاء المتعارفين عموميةّ سيرتھم لكلا القسمين؛ لعدم خصوصيةّ في نظرھم
بالنسبة إلى أحدھما.

ولو اختير في مقام التقسيم الوجه الأولّ الذي ھو وجه عرفىّ، فقيامھا مقام القطع
الصفتىّ بحاجة إلى مؤونة زائدة: وھي ثبوت السيرة بلحاظ تلك الخصوصيةّ الملازمة
للقطع إضافة إلى ثبوت السيرة بلحاظ ذات القطع، فتسليم السيرة بلحاظ ذات القطع
لا يستلزم تسليمھا بلحاظ تلك الخصوصيةّ، بل يكون تسليمھا بھذا اللحاظ من باب

تسليم باطل في باطل.

وأمّا إن كان الدليل المدّعى دلالته على قيامھا مقام القطع المأخوذ على وجه
،»اعتبرت الأمارة علماً «الكاشفيةّ ھو الدليل اللفظىّ، كما لو فرض أنّ الشارع قال: 

فأيضاً يتجّه التفصيل بين الوجه العرفىّ في التقسيم والوجه الدقيق العقلىّ، فعلى
لاً ـالأولّ يكون قيامھا مقام القطع الصفتىّ بحاجة إلى مؤونة زائدة، وھي تنزيلھا ـ مث

اعتبرت الأمارة«منزلة تلك الخصوصيةّ الملازمة، وعلى الثاني يكون ظاھر قوله: 

.)1(اعتبارھا علماً بما فيه من كلتا الجھتين، أعني: عنوان (له) وعنوان (فيه)» علماً 

◌ً ) أمّا لو اخترنا في مقام تقسيم القطع الموضوعىّ إلى الصفتىّ والطريقىّ ما احتملنا كونه مقصودا1(

عللشيخ الأعظم رحمه الله ـ : من أنهّ إذا كان القطع موضوعاً بما ھو مصداق لجامع الحجّة، أو لجام

ع،الكاشف الشامل للوجدانىّ والتعبدّيّ، سمّيناه بالموضوعىّ الطريقىّ، وإذا كان موضوعاً بما ھو قط

سمّيناه بالموضوعىّ الصفتىّ ـ فھنا أيضاً يكون قيام الأمارة مقام الموضوعىّ الصفتىّ بحاجة إلى

مؤونة زائدة، في حين أنّ قيامھا مقام الموضوعىّ الطريقىّ مستفاد من نفس دليل موضوعيةّ القطع؛

لأننّا افترضنا: أنهّ إنمّا دلّ على موضوعيةّ القطع بما ھو مصداق لجامع الحجّة، أو لجامع الكشف

الوجدانىّ والتعبدّيّ.



339الصفحة  تقسيم القطع الموضوعىّ بلحاظ متعلّقه
الجھة الثالثة: في تقسيم القطع الموضوعىّ بلحاظ متعلقّه. فالقطع الموضوعىّ تارة
يقسّم بلحاظ نفسه وقد مضى، واُخرى يقسّم بلحاظ متعلقّه، وذلك على خمسة
أقسام بحسب عالم التصورّ؛ لأنّ القطع الموضوعىّ تارة يكون متعلقّاً بأمر خارجىّ،

◌ً كما لو فرض القطع بخمريةّ المائع موضوعاً لحرمة شربه مثلاً، واُخرى يكون متعلقّا
بالحكم الشرعىّ.

والقسم الأولّ: لا إشكال فيه ولا كلام.

والثاني: ينقسم إلى أربعة أقسام؛ لأنّ القطع المتعلقّ بحكم تارة يكون موضوعاً 
لخلاف ذلك الحكم. واُخرى يكون موضوعاً لضدّه. وثالثة لمثله. ورابعة لنفس ذلك

الحكم.

.والقسم الأولّ: لا إشكال فيه ولا كلام، وإنمّا الإشكال والكلام في بقيةّ الأقسام

ولايخفى أنّ البحث عن القسم الثاني ـ وھو أخذ القطع بحكم موضوعاً لضدّه، كما لو
ـ مرجعه إلى البحث عن إمكان الردع» إن قطعت بوجوب الصلاة، حرمت عليك«قال: 

 ـ عدم إمكانه لا لما أفادوهعن حجّية القطع وعدمه، وقد مضى ـ وفاقاً للمحقّقين 
في وجه ذلك، بل لأنّ الردع عنھا: إمّا بحكم حقيقىّ، أو بحكم طريقىّ، وكلّ واحد
يرمنھما غير ممكن ببرھان يخصهّ سبق مناّ ذكره. نعم، استثنينا فرضاً نادراً على تقد

القول بتعليقيةّ حقّ الطاعة، أي: قابليتّه للإسقاط، وھو فرض ما إذا تعلقّ غرض
المولى بحصةّ خاصةّ من الفعل: وھي الإتيان به بداعي المحركّيةّ الشخصيةّ على

◌ّ أساس حبّ العبد لمولاه، لا بداعي التنجيز العقلىّ والتحريك المولوىّ، فعندئذ يتم
الردع عن حجّيةّ القطع بإسقاط المولى لحقّ طاعته. ويمكن أن يقال: إنّ ذاك الفرد
النادر خارج في المقام عن محلّ البحث، بناءً على أن يكون المقصود من أخذ القطع
بالحكم موضوعاً لضدّه أخذه موضوعاً لجعل واعتبار ضدّ ذاك الحكم، ولا يشمل فرضه

موضوعاً لسقوط حقّ الطاعة.



340الصفحة  أخذ القطع بالحكم موضوعاً لمثله

إن قطعت«وأمّا البحث عن إمكان أخذ القطع بالحكم موضوعاً لمثله، كما لو قال: 
، فمرجعه إلى ما مضى من بحث»بحرمة شرب الخمر، حرم ذلك عليك بحرمة اُخرى

عنإمكان حرمة التجريّ بعنوان يشمل المتجريّ والعاصي معا؛ً فإنّ ذاك العنوان عبارة 
ن حيثعنوان العلم بالحرمة مثلاً، فيتحّد مع بحثنا ھنا، إلاّ أنّ البحث ھنا أعمّ منه م

شموله لفرض كون متعلقّ القطع حكماً غير إلزامىّ بخلافه ھناك، والعجب من السيدّ
االاسُتاذ حيث اختار في البحث السابق عدم الإمكان، واختار ھنا الإمكان، مع أنهّ ل

فرق بينھما إلاّ بحسب العنوان، ولعلّ السھو من المقررّ.

وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه الاستحالة وجوه أربعة:

عاً الأولّ: ما ذكره السيدّ الاسُتاذ في ذاك البحث: من أنّ القطع بالحرمة لو كان راد
تحريمللعبد، كفى عن التحريم الجديد، ولو لم يردعه، فلا أثر للتحريم الجديد؛ فإنهّ كال

الأولّ المقطوع به.

وقد مضى فيما سبق الإيراد عليه: بأنّ التحريم الثاني له قابليةّ للردع حتىّ بشأن
تدعمن لم يرتدع بالتحريم الأولّ؛ إذ ربّ من لا يرتدع بتحريم واحد وعقاب واحد لكن ير

بتحريمين وعقابين، وربّ من يستعدّ لمعصية ولا يستعدّ لمعصية أكثر أو أقوى.

 ھنا وفي بحث التجريّ: من أنّ النسبة بينالثاني: ما ذكره المحقّق النائينىّ 
الحرام الأولّىّ ومقطوع الحرمة كانت عموماً من وجه، ولكن في نظر القاطع الذي لا
يحتمل خطأ قطعه النسبة ھي العموم المطلق، ولا يمكن ثبوت حكمين متماثلين
على موضوعين بينھما عموم مطلق، وإن أمكن ذلك في العامّين من وجه؛ ذلك لأنّ 
أثر التعدّد يظھر في العامّين من وجه في مادتّي الافتراق، وإن كان يرجع الأمر في

مام مواردمادةّ الاجتماع إلى التأكدّ. أمّا إذا كانت النسبة عموماً مطلقاً، فالتأكدّ في ت
الخاصّ خلف فرض تعدّد الحكم، والحفاظ على تعدّده يعني اجتماع المثلين، وھو
مستحيل، إذن فحينما يعتقد القاطع كون النسبة عموماً مطلقاً لا يستطيع أن يصدّق

بالحكم الخاصّ، وبالتالي لا يكون



341الصفحة 
.)1(الحكم الخاصّ قابلاً للوصول، فيلغو

وقد مضى في بحث التجريّ ذكر ھذا الوجه مع جوابه، وھو منع كون النسبة بينھما
علمعموماً مطلقاً حتىّ في نظر القاطع؛ إذ القاطع ـ أيضاً ـ يرى خطأ قطع الآخرين، وي

لآن من مادةّأنّ مادةّ الافتراق ثابتة من كلا الجانبين، إلاّ أنهّ يتخيلّ أنّ ما قطع ھو به ا
الاجتماع.

 مبناھمالثالث: ما لم يذكروه دليلاً على الاستحالة، ولكنهّ يتمّ دليلاً عليھا بناءً على
في باب التأكدّ: من أنّ اجتماع حكمين متماثلين غير معقول، فيسقط كلا الجعلين

في مادةّ الاجتماع، ويثبت جعل ثالث متأكدّ.

وھو أنهّ لو فرض أنّ القطع بثبوت الحكم لولا القطع موضوع لثبوت الحكم عند القطع
بذاك الحكم اللولائىّ، فھذا خارج عمّا نحن فيه؛ إذ ھما حكمان على موضوعين
متباينين. ولو فرض أنّ القطع بثبوت حكم فعلىّ موضوع لثبوت حكم فعلىّ، فھذا ھو
محلّ الكلام، ونقول: إنهّ تارة يفترض أنّ القطع بالحكم الأولّ ليس تمام الموضوع
،للحكم الثاني، بل نفس الحكم الأولّ ـ أيضاً ـ دخيل في الحكم الثاني وجزء لموضوعه

واُخرى يفترض عدم دخل الحكم الأولّ في الحكم الثاني:

وحدةأمّا الفرض الأولّ فمحال؛ إذ لا يعقل فيه التعدّد؛ للزوم اجتماع المثلين، ولا ال
فوالتأكدّ؛ لأنّ الحكمين مختلفان رتبة؛ لأنّ أحدھما مأخوذ في موضوع الآخر، ويتوقّ 

عليه الآخر.

نهّ ھووأمّا الفرض الثاني فإمّا أن نفرض فيه أنّ متعلقّ القطع ھو الحكم المتأكدّ، أو أ
الحكم البسيط، فعلى الثاني لزم اجتماع المثلين في نظر القاطع، وعلى الأولّ لزم
الخلف؛ لأنّ المفروض أنّ الحكم الثاني مترتبّ على القطع، فلا يعقل كونه متعلقّاً 

لذاك القطع، على

) لايخفى أنّ التفصيل بين فرض العموم من وجه، وفرض العموم المطلق في المقام ليس إلاّ مجرد1ّ(

بحث لفظىّ غير مشتمل على محتوىً معقول؛ وذلك لأنّ واقع الأمر ھو: أنهّ بناءً على استحالة

ىّ اجتماع المثلين حتىّ في الاعتبارياّت لا يمكن أن يكون العلم بحكم موضوعاً لمثله بالمعنى الحقيق

للكلمة، سواء في موارد العامّ والخاصّ المطلقين أو العموم من وجه، ففي مورد الاجتماع قد تساقط

نّ الحكمان في كلا الفرضين، وتولدّ حكم ثالث مؤكدّ في كلا الفرضين. نعم، يمكن أن يعبرّ بتعبير: (إ

ردالعلم بالحكم أصبح موضوعاً لمثله) بشيء من المسامحة، باعتبار أنّ الحكمين كأنھّما اندكاّ في مو

دالاجتماع، وحقّقا التأكيد، وذلك في كلا الفرضين. إذن فالتفصيل بين الفرضين تفصيل بلا محتوى. وق

ذكرت ھذا بمحضر اُستاذنا الشھيد رحمه الله فصدّقه.



342الصفحة  ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من بيان استحالة كون القطع شرطاً 
لمتعلقّه.

وھذا الوجه الذي ذكرناه ھنا يكون من سنخ ما ذكر في بحث المقدّمة الداخليةّ بناءً 
على تصويرھا؛ إذ يقال فيھا باتصّافھا بالوجوب الغيرىّ كالمقدّمة الخارجيةّ.

ن.ويورد على ذلك: أنّ الأجزاء بنفسھا متصّفة بالوجوب النفسىّ، فيلزم اجتماع المثلي

ويجاب عن ذلك بالالتزام بالتأكدّ.

ويورد على ذلك استحالة التأكدّ؛ لأنّ الحكم الغيرىّ موقوف على ثبوت الحكم
النفسىّ؛ إذ لولا الوجوب النفسىّ، لما اتصّفت المقدّمة بالوجوب، فھما حكمان

طولياّن، وليسا في رتبة واحدة كي يعقل التأكدّ.

وتصورّ السيدّ الاسُتاذ: أنّ المقصود من ھذا الإشكال إثبات أنّ الحكمين ثابتان
عومتحقّقان بحالھما من التعدّد، ولا تأكدّ في البين، فأورد عليه: أنّ محذور اجتما

المثلين ناشئ من ضيق فم الزمان الثابت ھنا، لا من وحدة الرتبة حتىّ يدفع
بتعدّدھا.

وھذا اشتباه منه؛ فإنّ المقصود من الإشكال ليس ما تصورّه، وإنمّا المقصود عدم
زمان.معقوليةّ الحكمين لا بنحو التأكدّ؛ لتعدّد الرتبة، ولا بنحو التعدّد؛ لضيق فم ال

دوالجواب عن ھذا الوجه ھو النقاش في المبنى، فمختارنا في باب التأكدّ: أنّ التأكّ 
إنمّا يتحقّق في ملاك الحكم، فيحصل حبّ شديد مثلاً، ولا يعقل التأكدّ في
الاعتبارياّت، ولا مانع من اجتماع المثلين في الاعتبارياّت أصلاً، فنفس الحكمين

أعني: الجعلين والاعتبارين يبقيان على حالھما من التعدّد.

.)1(وھذا الجواب يرد على ما مضى من الوجه الثاني أيضاً 

)1

) وبالإمكان استيعاب كلّ الشقوق المحتملة في المقام بأن يقال: إذا افترضنا الحكمين من سنخ

الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراھة، فبناءً على الإيمان بمرحلة وسط بين مرحلة الحبّ 

دموالبغض ومرحلة الإبراز، وھي: مرحلة الجعل والاعتبار يأتي كلام اُستاذنا الشھيد رحمه الله: من ع

الاستحالة في اجتماع المتماثلين في الاعتبارياّت. وبناءً على عدم الإيمان بذلك ينبغي أن يقصد

افيةّ،بكون العلم بالحكم موضوعاً لما يماثله: كون العلم بمرتبة من الحبّ ـ مثلاً ـ موضوعاً لمرتبة إض

منومن الواضح إمكان ذلك، أمّا لو قصد: كون العلم بالحبّ موضوعاً لحبّ آخر من دون حصول التأكدّ، ف

الواضح استحالته.

 فمنأمّا لو كان الحكمان عبارة عن الإباحة، فبناءً على الإيمان بمرتبة الجعل والاعتبار في الإباحة،

الواضح معقوليةّ تعدّده في العامّين من وجه، وكذا العموم المطلق لو كان جعل الحكم الخاصّ قبل

جعل العامّ. وبناءً على عدم الإيمان بذلك لا يتصورّ تعدّد أو تأكدّ في المقام.



343الصفحة  وأمّا بالنسبة إلى المقدّمة الداخليةّ، فبناءً على ما ذكر من الطوليةّ
بين الوجوب الغيرىّ والنفسىّ يستحيل التأكدّ؛ لأنّ ھذه الطوليةّ بناءً 

على تسليمھا ثابتة في ذلك حتىّ بالنسبة إلى الحبّ، فلا يعقل التأكدّ في ملاك
الحكم، لكناّ أنكرنا في محلهّ الطوليةّ بين الوجوب الغيرىّ والنفسىّ، فلا يستحيل

التأكدّ من ھذه الجھة.

نعم، ھنا وجه آخر لاستحالته: وھو أنهّ لايكون ھناك ملاكان للحكم حتىّ يلتزم
اظبالتأكدّ، وإنمّا ھناك ملاك واحد. وإشكال اجتماع المثلين لا يكون صحيحاً، لا بلح

ذات الوجوب النفسىّ والغيرىّ، ولا بلحاظ الملاك:

ياّت.أمّا الأولّ: فلما ذكرناه: من أنّ الحقّ عدم استحالة اجتماع المثلين في الاعتبار

منوأمّا الثاني: فلما ذكرناه: من عدم تعدّد الملاك، وأنهّ على فرض تعدّده لا مانع 
التأكدّ لمنع الطوليةّ.

الرابع: ما لم يذكره القوم أيضاً، لكنهّ يتمّ على ما عرفت من مبناھم في مسألة
ضالتأكدّ، وحاصل ھذا الوجه: أنهّ لو فرض عدم التأكدّ، لزم اجتماع المثلين، ولو فر

التأكدّ، كان محالاً، مع قطع النظر عمّا مضى من إشكال تعدّد الرتبة.

كمبتأكدّ الح» أكرم العالم، وأكرم الھاشمىّ «توضيح ذلك: أنھّم يقولون في مثل قوله: 
في العالم الھاشمىّ، بمعنى: أنّ ثبوت كلا الجعلين في العالم الھاشمىّ محال؛
للزوم اجتماع المثلين، وسقوط أحدھما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، فيتساقطان،
ويتحقّق حكم ثالث مؤكدّ في مادةّ الاجتماع، فالحكمان الأولّان لم يبقيا على

لاإطلاقھما، بل اختصاّ بغير مادةّ الاجتماع، وثبت لمادةّ الاجتماع حكم ثالث. وھذا 
يمكن الالتزام به فيما نحن فيه؛ وذلك لأنهّ لو قيل بسقوط إطلاق الحكمين، لزم كون
الحكم الأولّ مختصاًّ بغير فرض القطع به ،والحكم الثاني مختصاًّ بغير فرض مصادفة

القطع للواقع، وكلا ھذين الأمرين محال:

أمّا الأولّ: فعلى مبناھم من استحالة كون القطع بالحكم مانعاً عن الحكم.

 مصادفاً وأمّا الثاني: فلعدم قابليةّ ھذا الحكم للوصول؛ لأنّ القاطع ـ دائماً ـ يرى قطعه
للواقع، فلا يرى موضوع ھذا الحكم متحقّقاً، فلا يصل إليه الحكم حتىّ يكون قابلاً 
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.)1(للمحركّيةّ، فيلغو

ھذا. ولكن قد مضى أنّ الحقّ عندنا عدم استحالة اجتماع المثلين في الجعل
والاعتبار، فتحصلّ: أنهّ لامانع من أخذ القطع بالحكم موضوعاً لمثله.

أخذ القطع بالحكم موضوعاً لنفسه

بقي الكلام في إمكان أخذ القطع بالحكم موضوعاً لمتعلقّه وعدمه.

فنقول: تارة يفرض أخذ القطع بالحكم موضوعاً لمتعلقّه شرطاً، واُخرى يفرض أخذه
موضوعاً لذلك مانعاً. وقد خلط الأصحاب في المقام بين أخذه كشرط في متعلقّه،

نماوأخذه مانعاً عن متعلقّه، وقصدوا بأخذه في متعلقّه: الجامع بين الأمرين؛ ولذا حي
 ـ كتعليق على ما يقال رداًّ على الأخبارييّن الذين منعوا العملذكر الشيخ الأعظم 

بالعلم الناشئ من حكم العقل: من أنّ ھذا يعني الردع عن حجّيةّ العلم، وھو غير
ممكن ـ ذكر الشيخ الأعظم أنّ بالإمكان حمل ھذا على العلم الموضوعىّ، فلا يعود

.)2(الردع إلى الردع عن حجّيةّ العلم، فليس ھذا دعوى لأمر محال

 أنّ ھذا يعني: أخذ العلم موضوعاً في متعلقّ نفسه، وھو مستحيل،أوردوا عليه 
نفي حين أنّ ھذا لا يعني شرطيةّ العلم لمتعلقّه، بل يعني: مانعيةّ العلم الناشئ م

العقل عن متعلقّه.

والأولى ھو تفكيك البحثين أحدھما عن الآخر، فأولّاً نبحث عن مدى إمكان شرطيةّ
ةالعلم لمتعلقّه، ثُمّ نبحث ما إذا كانت أدلةّ استحالة ذلك تسري إلى فرض المانعيّ 

أيضاً. إذن فالبحث يقع في مقامين:

)1

) أمّا بناءً على عدم استحالة كون القطع بالحكم مانعاً عن الحكم، فمن الممكن الالتزام بسقوط

ةالإطلاق من أحد الطرفين، وھو الحكم الأولّ دون كلا الطرفين، ولا يلزم ترجيح بلا مرجّح؛ لاستحال

التقييد في ھذا الطرف دون ذاك الطرف.

)2

) كأنّ ھذا إشارة إلى ما ذكره الشيخ الأعظم في بحث انقسام القطع إلى الطريقيّ والموضوعيّ من

وقد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع«التمثيل للقطع الموضوعيّ بقوله: 

به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ، مثل ما ذھب إليه بعض الأخبارييّن: من عدم جواز العمل في

 بحسب طبعة مجمع23راجع فرائد الاصُول ص » الشرعياّت بالعلم غير الحاصل من الكتاب والسنةّ

الفكر الإسلاميّ بقم.



345الصفحة  أخذ العلم شرطاً في متعلقّه

المقام الأولّ: في أخذ العلم شرطاً في متعلقّه.

قد برھنوا على استحالة ذلك بلزوم الدور؛ لأنّ العلم بشيء متوقفّ على متعلقّه،
مة فإذا توقفّ متعلقّه عليه ،لزم الدور. ولعلّ أولّ من استدلّ بھذا الوجه ھو العلاّ 

في مقام ردّ المصوبّة من العامّة، وبعد ذلك جاء الإشكال والبحث في ھذا الدليل.
ومنشأ الإشكال في ذلك عدم صحّة التوقفّ الأولّ؛ إذ العلم من موجودات عالم
النفس، فھو متقومّ بما في النفس من المعلوم بالذات دون ما في الخارج، فالمتوقفّ
على العلم غير المتوقفّ عليه العلم؛ لأنّ الأولّ ھو المعلوم بالعرض، والثاني ھو

يحصلالمعلوم بالذات. ويشھد لما ذكرنا من عدم تقومّ العلم بما في الخارج: أنهّ ربمّا 

.)1(العلم وليس له ما بإزاء في الخارج أصلاً، ويكون مخالفاً للواقع

 نمط الاستدلال، واستدلّ بما حاصله: لزوم التھافتومن ھنا غيرّ المحقّق النائينىّ 
بين طبيعة العلم ومتعلقّه.

وتوضيحه: أنّ طبيعة العلم تقتضي الكشف عمّا فرض ثبوته بغضّ النظر عن العلم،
وھذه طبيعة ذاتيةّ له ككاشفيتّه لا تعللّ بشيء، وھذا يتناقض مع طبيعة متعلقّه

.)2(حيث فرضناه متوقفّاً على العلم ومترتبّاً عليه

)1

يلاً ) من الملحوظ أنّ اُستاذنا الشھيد رحمه الله لم يجعل عدم إصابة العلم للواقع في بعض الأحيان دل

مباشراً لعدم توقفّ العلم على الوجود الخارجيّ للمعلوم، وإنمّا جعله شاھداً لعدم تقومّ العلم

◌ً بالوجود الخارجىّ للمعلوم. والسبب في ذلك ما ذكره رحمه الله: من أنهّ لو جعل ھذا دليلاً مباشرا

لعدم توقفّ العلم على الوجود الخارجىّ للمعلوم، لأمكن أن يورد عليه: أنّ العلم المتعلقّ بشخص

الحكم يستحيل تخلفّه عنه، وإذا لم يكن في الواقع حكم، فھذا العلم في الحقيقة لم يتعلقّ بذاك

الشخص من الحكم، والشيء الذي ليس بموجود يستحيل تعلقّ العلم بشخص ذاك الشيء.

) لايوجد في أجود التقريرات إشارة إلى ھذا الوجه أصلاً، لا في بحث القطع، ولا في بحث التعبدّيّ 2(

ولاوالتوصلّىّ، كما أنّ فوائد الاصُول للشيخ الكاظمىّ ـ أيضاً ـ لم يذكر ھذا الوجه في بحث القطع، 

؟يحضرني الجزء الأولّ من الفوائد فعلا؛ً لكي أرى ھل ذكر ذلك في بحث التعبدّيّ والتوصلّىّ، أو لا

والظاھر: أنّ المحقّق النائينىّ رحمه الله اعتمد على نفس برھان الدور على ما يبدومن أجود

التقريرات، وذكر أنّ ھذا الوجه مصبهّ الأصلىّ ھو مرحلة فعليةّ المجعول، فھي تتوقفّ على العلم

توقفّ الحكم على موضوعه، والعلم يتوقفّ عليھا توقفّ العلم على المعلوم، فتستحيل فعليةّ

المجعول، وإذا استحال المجعول، استحال الجعل؛ فإنّ نسبة المجعول إلى الجعل نسبة الوجود إلى

الإيجاد، وإذا استحال الوجود، استحال الإيجاد. ثُمّ أضاف رحمه الله وجھاً 



346الصفحة  وھذا الوجه وجه وجدانىّ، وليس برھانياًّ، وھو وجه متين.

وبالإمكان أن نذكر في المقام وجھين برھانييّن لإثبات عدم إمكان أخذ العلم بالحكم
شرطاً في متعلقّه:

 يقعالوجه الأولّ: أنّ الھدف من إيجاد المولى لھذا الحكم لو كان ھو تحريك العبد: بأن
أحياناً في سلسلة علل علم المكلفّ به، فيتحركّ به بواسطة العلم، قلنا: إنّ ھذا
الھدف لن يتحقّق أبدا؛ً إذ من المستحيل وقوع وجود ھذا الحكم في سلسلة علل

ّ◌فعلم المكلفّ به؛ لأنّ ھذا يستلزم الدور؛ إذ ھذا يعني توقفّ علم المكلفّ عليه توق
المعلول على علتّه، في حين أنهّ ھو متوقفّ على علم المكلفّ توقفّ الحكم على

موضوعه.

أمّا لو لم يكن الھدف ذلك، كما لو كان المولى يكتفي بما قد يتفّق من حصول العلم
للمكلفّ بالحكم من دون أن يقع ذلك الحكم في سلسلة علل حصول العلم، إذن

يفيلغو إيجاد ھذا الحكم؛ إذ ليس ھو المحركّ للعبد، وإنمّا المحركّ له ھو علمه الذ
سيحصل حتىّ لو لم يوجد المولى ذلك الحكم. ولا يتأتىّ ھنا الإشكال الذي ذكرناه
على السيدّ الاسُتاذ فيما سبق: من فرض حرمة التجريّ، حيث قلنا: إنّ ھذه الحرمة
تؤكدّ الحرمة التي يعتقد بھا المتجريّ، فقد توجب ردعه عن المعصية على الرغم من
لمأنّ الحرمة الاوُلى لم تكف لردعه؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ الحكم المتوقفّ على الع
فروضھنا ليس حكماً جديداً يؤكدّ أثر الحكم الأولّ المعتقد به في تحريك العبد، بل الم

أنهّ ھو نفس الحكم الذي تعلقّ به العلم.

 أنّ ھذا ھو الوجه الأولّ من الوجھين البرھانييّن اللذين يمكن ذكرھما في المقام، إلاّ 

آخر صبهّ رأساً على مرحلة الجعل: وھو أنهّ يلزم من أخذ العلم في متعلقّه ما ھو روح الدور في

مرحلة الجعل: من تقدّم الشيء على نفسه، وليس الدور، وتعبير الأصحاب بالدور مبنىّ على

المسامحة؛ وذلك لأنّ الجاعل على وجه القضايا الحقيقيةّ يرى بمنظار الجعل الموضوع مفروض

الوجود ومفروغاً منه، فإذا كان الموضوع ھو العلم بالحكم، فھو يرى العلم بالحكم بمنظار الجعل

مفروض الوجود ومفروغاً منه سابقاً، وبالتالي يرى الحكم كذلك؛ فإنّ العلم بالحكم بعد الحكم؛ إذ

انقسام الحكم إلى العلم به وعدمه من الانقسامات اللاحقة، والجاعل الذي يرى الحكم بمنظار

الجعل مفروغاً منه سابقاً كيف يجعله مرة اُخرى؟!

اللهأقول: إنّ ھذا التقريب الثاني: وھو تقريب روح الدور بالبيان الذي ذكره المحقّق النائينىّ رحمه 

ّ◌ميبطل ـ أيضاً ـ بما أورده اُستاذنا الشھيد رحمه الله على تقريب الدور: من أنّ العلم إنمّا يتقو

بالمعلوم بالذات، ولا يتقومّ بالمعلوم بالعرض، فليس العلم بالحكم بعد الحكم.



347الصفحة  ھناك إشكالاً يرد على ھذا الوجه سيأتي ذكره ـ إن شاء الله ـ عن
قريب.

الوجه الثاني: ھو أنهّ لا إشكال في أنّ العلم بفعليةّ الحكم متوقفّ على العلم
بھابموضوعه، وليس من قبيل العلم بالمعلولات التكوينيةّ الاخُرى التي قد يكون العلم 

يعقلھو المولدّ للعلم بالعلةّ على طريقة الإنّ؛ فإنّ الحكم الذي ھو أمر اعتبارىّ لا 
الإحساس به مباشرة ثُمّ الانتقال منه إلى موضوعه، بل المعقول ھو العكس: بأن

حكم فييعلم العبد بموضوعه، فيعلم به، ولو فرض أنّ نبياًّ من الأنبياء أخبره بفعليةّ ال
شأنه، نقلنا الكلام إلى علم النبىّ ـ مثلاً ـ بذاك الحكم، فھو يتوقفّ على علمه

، فإذا اتضّح: أنّ العلم بالحكم متوقفّ على العلم بموضوعه، قلنا: إذن لو)1(بموضوعه
كان العلم بنفسه داخلاً في موضوع الحكم، لكان ھذا يعني: أنّ العلم بالحكم يتوقفّ
على العلم بالعلم بالحكم، والعلم بالعلم ھو عين العلم؛ لأنّ العلم من المعلومات

الحضوريةّ لدى النفس، فيستحيل تعلقّ علم آخر به؛ إذ ما ھو منكشف بذاته لامعنىً 
لانكشافه بواسطة الصورة؛ لاستحالة انكشاف المنكشف، إذن فتوقفّ العلم بالحكم
على العلم به يعني توقفّ الشيء على نفسه. ولو تنزلّنا وافترضنا إمكانيةّ تعلقّ
العلم الحصولىّ بما ھو منكشف لدى النفس حضوراً، قلنا: إنّ العلم بالعلم متوقفّ
على العلم الأولّ؛ إذ كما أنّ العلم بالمحسوسات الخارجيةّ فرع الإحساس بھا كذلك

 العلمالعلم بالوجدانياّت فرع وجدانھا، وبھذا يثبت الدور؛ لأنّ العلم بالحكم توقفّ على
بھذا العلم، في حين أنّ العلم الثاني متوقفّ على العلم الأولّ، إذن فحكم من ھذا

لالقبيل غير قابل للوصول؛ لأنّ قابليتّه للوصول تستبطن الدور، والحكم الذي لا يقب
الوصول يلغو.

ماإلى ھنا اتضّح: أنّ أخذ العلم بشيء في متعلقّه بمعنى اتحّاد ما تعلقّ به العلم و
ترتبّ على العلم بالمعنى الدقيق لكلمة الاتحّاد مستحيل.

يبقى الكلام في أنهّ لو اتفّق للمولى كون غرضه متعلقّاً بجعل حكم بحيث يختصّ 
ءبدائرة العالمين بالحكم، أفھل يوجد له طريق للوصول إلى ھذا الھدف من دون الابتلا

بالمحاذير السابقة، أو لا؟

)1

) بل لا يمكن في المقام حصول العلم بالحكم عن طريق إخبار النبىّ؛ لأنّ النبىّ لا يخبر بفعليةّ

الحكم إلاّ إذا تحقّق موضوعه، والمفروض أنّ علم المكلفّ بالحكم داخل في موضوعه، إذن لا يخبر

النبىّ بفعليةّ الحكم إلاّ وقد فرض علم المكلفّ سابقاً، ومعه يلغو الإخبار.



348الصفحة  والواقع: أنّ البراھين الماضية ما تمّ منھا لا يثبت عدا استحالة أخذ
العلم بالحكم في موضوع متعلقّه بنحو يتحّد بالدقةّ ما تعلقّ به العلم

ممع ما توقفّ على العلم. ولدينا وجھان لعلاج الموقف بشكل لا يعود أخذ العلم بالحك
في موضوع متعلقّ الحكم إلى الاتحّاد الحقيقىّ بين ما تعلقّ به العلم وما توقفّ

عليه:

الوجه الأولّ: أنّ بإمكان المولى أخذ العلم بالجعل في مرتبة المجعول، فلم يكن ما
تعلقّ به العلم عين ما ترتبّ على العلم بالدقةّ حتىّ يلزم محذور، وفي نفس الوقت

قد توصلّ المولى إلى غرضه من اختصاص حكمه بدائرة العالمين.

ولافرق في ذلك بين أن نتصورّ الفرق بين الجعل والمجعول بالشكل المتعارف ذكره، أو
نختار معنىً أدقّ وأعمق يأتي بيانه في محلهّ إن شاء الله.

ولننھج ھنا في مقام البيان المنھج المتعارف ذكره حيث يقال: إنّ الشارع لمّا جعل
وجوب الحجّ على المستطيع مثلاً ـ ولنفرض أنهّ في ذلك الحين لم يكن أحد
مستطيعاً ـ فلاإشكال في أنهّ وجد بذلك في عالم التشريع حكم لم يكن موجوداً 
قبله، وھذا ھو المسمّى بالجعل، ولكناّ لو وجّھنا سؤالاً إلى أىّ إنسان في ذلك
الزمان عن أنهّ ھل يجب عليك الحجّ ـ والمفروض بشأنه عدم الاستطاعة ـ لأجاب
بالنفي، ولو سألناه عن ذلك بعد استطاعته، لأجاب بالإيجاب، إذن قد تحقّق بشأنه
بعد تماميةّ الجعل وجوب عند اتصّافه بالاستطاعة، وھذا الوجوب لم يكن موجوداً 

بشأنه قبل استطاعته، وھذا ھو المسمّى بالمجعول.

إذن فالمجعول غير الجعل، وعليه فلا مانع من أخذ العلم بالجعل شرطاً لتحقّق
المجعول. وقد ذكرنا للسيدّ الاسُتاذ ھذا العلاج، أعني: أخذ العلم بالجعل موضوعاً 
للمجعول، فأجاب عنه بما ذكر في (الدراسات): من أنّ جعل الحجّ ـ مثلاً ـ على
نالمستطيع ليس جعلاً بشأن زيد، إلاّ إذا استطاع زيد، والجعل إنمّا يكون جعلاً بشأ

شخص ما حينما يكتمل بشأن ذاك الشخص كلّ شرائط المجعول، والمقصود من أخذ
العلم بالحكم في متعلقّ الحكم ليس ھو أخذ العلم بحكم أحد في متعلقّ حكم
شخص آخر، وإلاّ فإمكانه بمكان من الوضوح، وإنمّا المقصود ھو: أخذ العلم بحكم
شخص في متعلقّ حكم ذلك الشخص، وعليه فقد عاد المحذور؛ لأنّ جعل وجوب

الحجّ ـ مثلاً ـ لا يكون جعلاً لھذا



349الصفحة  الشخص إلاّ باستطاعته، واستطاعته مساوقة لتحقّق المجعول في

.)1(حقّه

ويرد عليه: أننّا نقصد بأخذ العلم بالجعل في متعلقّ المجعول: أخذ العلم بجعل (لم
:يقع فاصل بينه وبين كونه جعلاً بشأن زيد عدا العلم به) في متعلقّ المجعول، أو قل
أخذ العلم بجعل لو علم به لكان جعلاً بشأنه في متعلقّ المجعول. وبھذا ينتھي

.)2(المحذور

)1

) لا ندري ھل المقصود بذلك إرجاع الأمر إلى المحذور بلحاظ المجعول والفعليةّ، أي: أصبح في

ذلكالحقيقة العلم بالحكم الفعليّ، أو قل بالمجعول موضوعاً للحكم الفعليّ أو المجعول، أو المقصود ب

إبقاء المحذور في دائرة الجعل، بأن يقال: إذا اُخذ العلم بجعل وجوب الحجّ على زيد ـ مثلاً ـ في

موضوع الوجوب الفعليّ للحجّ على زيد، لم يعد المتوقفّ على العلم بالجعل ھو المجعول فحسب

كي يخلو من المحذور، بل أصبح نفس الجعل بشأن زيد متوقفّاً عليه؛ لأنّ كون الجعل جعلاً بشأن زيد

متوقفّ على تحقّق كامل أجزاء موضوع الجعل التي منھا علمه بالجعل؟

) أقول: إنّ ھذا الوجه وھو أخذ العلم بالجعل شرطاً في موضوع المجعول صحيح أنهّ كاف لعلاج2(

مشكلة الدور، ومشكلة التھافت بين طبيعة العلم وطبيعة المعلوم، ومشكلة عدم قابليةّ الحكم

للوصول لتوقفّ العلم به على العلم به، ولكنهّ لا يكفي لعلاج ما مضى نقله عن المحقّق النائينيّ 

رحمه الله : من محذور لزوم تقدّم الشيء على نفسه في منظار الجعل، فالجاعل الذي يفرض العلم

بالجعل مفروغاً منه سابقاً وبالتالي يفرض نفس الجعل مفروغاً منه كيف ينشئ الجعل مرة اُخرى؟!

نعم، قد عرفت أنّ ھذا الوجه في ذاته غير صحيح؛ إذ الفراغ من العلم بالجعل لا يستلزم عدا الفراغ

من المعلوم بالذات، وھو وجود الجعل في نفس العالم، لا الفراغ من المعلوم بالعرض، وھو ذات

الجعل.

بقي علينا شرح الحال فيما أشار إليه اُستاذنا الشھيد رحمه الله: من أنّ ھذا الوجه ـ وھو حلّ 

الإشكال بأخذ العلم بالجعل شرطاً في المجعول ـ يمكن إسراؤه إلى مبناه ھو قدس سره في تصوير

الجعل والمجعول.

فنقول: إننّا تارة ننساق مع التصورّ المعروف عن المحقّق النائينىّ رحمه الله: من قياس القضايا

عة إلىالتشريعيةّ بالقضايا التكوينيةّ، فكما أنّ في قولنا: النار محرقة تكون القضيةّ الحقيقيةّ الراج

وجوبالقضيةّ الشرطيةّ صادقة من أولّ الأمر، ولكن فعليةّ الجزاء تتأخّر إلى حين فعليةّ الشرط، كذلك 

دالحجّ على تقدير الاستطاعة يثبت على شكل القضيةّ الحقيقيةّ والشرطيةّ، ويصبح الوجوب فعلياًّ عن

تحقّق الشرط؛ ولذا نرى أنهّ حينما يقول المولى: ((Ϳ على الناس حجّ البيت من استطاع إليه

سبيلاً)) يثبت الحكم، وفي نفس الوقت لا وجوب على الأفراد غير المستطيعين، وعند ما تتمّ 

الاستطاعة بشأن أحد يثبت الوجوب له، فالثاني نسمّيه بالمجعول، والأولّ نسمّيه بالجعل. وحينئذ

من الواضح صحّة الحلّ الذي قام به اُستاذنا الشھيد رحمه الله في المقام: من افتراض أنّ العلم

بالجعل اُخذ في موضوع المجعول.

ورواُخرى لا نقبل ھذا البيان، ونرى قياس المقام بالامُور التكوينيةّ قياساً مع الفارق، ففي الامُ

التكوينيةّ يتحقّق الجزاء في لوح الخارج بتحقّق الشرط، أمّا في باب الأحكام، فلايتحقّق بتحقّق

الشرط شيء، لا في لوح الخارج، ولا في لوح نفس المولى، على مستوى الحبّ 
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والمجعول ما يرد على ما مضى من الوجه الأولّ من الوجھين

البرھانييّن لاستحالة أخذ العلم شرطاً لمتعلقّه: من أنهّ إن كان الحكم دخيلاً في
حصول العلم به، لزم الدور، وإلاّ لزم اللغويةّ.

 ـفإنّ ھذا يرد عليه: أننّا نختار الشقّ الثاني، أي: عدم دخل الحكم ـ أعني المجعول
في حصول العلم به، فلا يلزم الدور، ولكننّا نفرض دخل الجعل في تحقّق العلم؛ فلا

ومتلزم اللغويةّ أيضاً، فقد تصورنّا بھذا أخذ العلم بالمجعول شرطاً للمجعول بلا لز
محذور الوجه الأولّ من الوجھين البرھانييّن.

الوجه الثاني: أن يؤخذ العلم بإبراز الحكم شرطاً في الحكم، كما يتفّق ذلك في
الموالي العرفيةّ، فيقول المولى العطشان ـ مثلاً ـ : من سمع كلامي فليأتني بماء.

.)1(وھذا الوجه لاحاجة فيه إلى تصوير تعدّد الجعل والمجعول

الذي جعله بالعلم، وھذا ھو محلّ الكلام، وھذا التضييق والتحصيص يؤديّ قھراً إلى توقفّ المجعول

على العلم ـ بناءً على تصورّات مدرسة المحقّق النائينىّ: من افتراض مجعول يولد عند تماميةّ

ورّاتالموضوع ـ وإلى توقفّ طرفيةّ المكلفّ لھذا الحكم، أو فاعليةّ الحكم بالنسبة إليه، بناءً على تص

و فاعليةّاُستاذنا الشھيد رحمه الله: من أنّ ما يولد بتماميةّ الموضوع إنمّا ھو طرفيةّ المكلفّ للحكم، أ

الحكم بالنسبة إليه، وليست فعليةّ الحكم. ومن ھنا يتضّح: أنهّ لافرق جوھرىّ ـ في خصوص ما نحن

فيه ـ يترتبّ على الاختلاف بين المبنيين:

فعلى مبنى مدرسة المحقّق النائينىّ رحمه الله يكون المجعول أو فعليةّ الحكم قد توقفّ قھراً على

تما ضيقّ المولى دائرة الحكم به. فإذا فرض أنّ المولى قد ضيقّ دائرة الحكم بالعلم بالمجعول، ورد

المحاذير السابقة، وإذا فرض أنّ المولى قد ضيقّ دائرة الحكم بالعلم بالجعل، لم يكن ھناك محذور.

◌ً وعلى مبنى اُستاذنا الشھيد رحمه الله تكون طرفيةّ العبد للحكم أو فاعليةّ الحكم قد توقفّت قھرا

عبدعلى ما ضيقّ المولى دائرة الحكم به، فإن فرض أنّ المولى قد ضيقّ دائرة الحكم بالعلم بطرفيةّ ال

للحكم وفاعليةّ الحكم، وردت المحاذير السابقة، وإن فرض أنّ المولى قد ضيقّ دائرة الحكم بالعلم

بالجعل، لم يكن ھناك محذور.

◌ّ ولا يجعل المولى ابتداءً فاعليةّ الحكم أو طرفيةّ المكلفّ للحكم متوقفّة على العلم كي يقال: إن

 وإنمّافاعليةّ الحكم أو طرفيةّ المكلفّ له أمر قھرىّ، وليس تشريعياًّ تناله يد المشرعّ بما ھو مشرعّ،

الذي يصنعه المولى ھو تضييق دائرة حكمه وتحصيصه، ويترتبّ على ذلك قھراً توقفّ فاعليةّ الحكم أو

طرفيةّ المكلفّ له على ما ضيقّ المولى دائرة الحكم به.

)1

) أقول: قد عرفت أنّ المعتمد في مقام الإشكال على فرض وحدة متعلقّ العلم وما يترتبّ على العلم

أمران:

بينأحدھما: التھافت بين طبيعة العلم ـ التي تتطلبّ النظر إلى المتعلقّ وكأنهّ مستقلّ عن العلم ـ و

طبيعة المتعلقّ الذي ربط بحسب الفرض بالعلم، وأوقف عليه.

ھووالثاني: عدم قابليةّ الحكم للوصول؛ لأنّ العلم به متوقفّ على العلم بموضوعه، فإذا كان موضوعه 

العلم
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بالحكم في متعلقّ الحكم.

فلو اتفّق في الشريعة في بعض الموارد اختصاص الحكم بالعالمين بالحكم كما في
اءمسألة الجھر والإخفات والقصر والإتمام ـ بناءً على أنّ المستفاد من روايات الإجز

فيھا ھو اختصاص الحكم بالعالم ـ يحمل ذلك على أحد ھذين الوجھين.

مسلك متمّم الجعل

 سلك في بيان المھرب من إشكال استحالة موضوعيةّ العلمإنّ المحقّق النائينىّ 
بالحكم لمتعلقّه مسلكاً آخر، وھو مسلك متمّم الجعل.

ّ◌فبه، توقفّ العلم به على العلم بالعلم به، وھذا ما يعود إلى الدور، أو إلى روح الدور، أعني: توق

الشيء على نفسه.

ولا إشكال في أنّ الوجه الثاني المذكور في المتن باستطاعته أن يحلّ المحذور الثاني، بلا حاجة

لإلى رجوعه إلى الوجه الأولّ، أو إلى روح الوجه الأولّ: من التمييز بين الجعل والمجعول، أو الجع

وفاعليةّ الحكم، فحتىّ لو فرضنا أنّ الإبراز الذي يكون العلم به شرطاً في الحكم متعلقّ بنفس ما

كميترتبّ على العلم، فالمجعول ـ مثلاً ـ يترتبّ على العلم بإبراز المولى للمجعول، أو فاعليةّ الح

ذ العلمتترتبّ على العلم بإبراز المولى لفاعليةّ الحكم، كان المحذور الثاني مرتفعا؛ً إذ لا يلزم من أخ

علمبإبراز الحكم في موضوع الحكم عدا توقفّ العلم به على العلم بالعلم بإبرازه الراجع إلى توقفّ ال

به على العلم بإبرازه، وھذا غير توقفّ الشيء على نفسه، وكثيراً ما يتفّق توقفّ العلم بشيء على

 علمناالعلم بإبرازه، فمثلاً فيما يخبر المخبر الثقة بقضيةّ لا سبيل لنا إلى معرفتھا غير إخباره يكون

بتلك القضيةّ متوقفّاً على علمنا بإبراز المخبر لھا.

التمييز بينإلاّ إنهّ قد يقال: إنّ ھذا الوجه لا يحلّ المحذور الأولّ إلاّ بنفث روح الوجه الأولّ فيه: من 

الجعل والفعليةّ، أو الجعل والفاعليةّ؛ ذلك لأنهّ لو غضّ النظر عن ھذا التمييز، لأمكن أن يقال

باستحالة توقفّ الحكم على العلم بإبراز المولى للحكم؛ لأنّ العلم بشيء يقتضي بطبيعته النظر إلى

ذاك الشيء وكأنهّ مستقلّ عن العلم وغير متوقفّ عليه، فإبراز الحكم يجب أن يفرض مستقلاًّ عن

،العلم وغير متوقفّ عليه، وھذا يعني: ثبوت إبراز المولى للحكم بغضّ النظر عن العلم بھذا الإبراز

 عنوطبعاً إبراز المولى للحكم فرع ثبوت الحكم واقعاً، إذن ھذا يعني: ثبوت الحكم واقعاً بغضّ النظر

العلم بھذا الإبراز، في حين أنّ المفروض ھو توقفّ الحكم على العلم بھذا الإبراز.

وبتعبير آخر: أنّ توقفّ الحكم على العلم بالإبراز يستدعي توقفّ معلوله، وھو الإبراز على العلم

 التھافتبالإبراز، فقد أصبح متعلقّ العلم وھو الإبراز متوقفّاً على العلم، وقد افترضنا استحالته؛ للزوم

بين طبيعة العلم الذي يقتضي النظر إلى المعلوم وكأنهّ مستقلّ عنه، وطبيعة المعلوم.

 فيإذن نحن بحاجة إلى نفث روح الوجه الأولّ: من التمييز بين الجعل والفعليةّ، أو الجعل والفاعليةّ

ھذا الوجه؛ كي نقول: إنّ فعليةّ الحكم أو فاعليتّه توقفّت على العلم بإبراز المولى للجعل.
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ووافياً بتمام الغرض، وذلك كما فيما نحن فيه؛ إذ لا إشكال في أنّ 

الغرض: إمّا أن تعلقّ بصدور الفعل عن خصوص العالم بالحكم، أو تعلقّ بصدور الفعل
عن مطلق العالمين والجاھلين، ولكنّ جعله لا يفي باختصاص الغرض بالعالم ولا
بالإطلاق: أمّا الأولّ فلما مضى من استحالة أخذ العلم بالحكم شرطاً لذاك الحكم،

 ) بين أخذوأمّا الثاني فلما مضى من عدم تفرقة القوم (ومنھم المحقّق النائينىّ 
لاقالعلم شرطاً أو مانعاً، فيستحيل تقييد الحكم بالجھل أيضاً، وبالتالي يستحيل الإط

: تقابل العدمباستحالة التقييد؛ لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد في نظره 
والملكة، فھذا الجعل مھمل لا مطلق ولا مقيدّ، ومن ھنا احتجنا إلى جعل آخر متمّم

علللجعل الأولّ لإفادة غرضه، فيجعل وجوب ذاك الفعل مرةّ اُخرى مقيدّاً بالعلم بالج
ي أوالأولّ أو مطلقاً، فتحصل نتيجة تقييد الجعل الأولّ أو إطلاقه بتقييد الجعل الثان

إطلاقه، وھذان الجعلان لباًّ وروحاً جعل واحد؛ لأنھّما مسوقان لغرض واحد. ھذا ما
.ذھب إليه المحقّق النائينيّ 

اني:ولنا في ھذا الكلام بحثان: أحدھما بلحاظ الجعل الأولّ، وثانيھما بلحاظ الجعل الث

البحث الأولّ: في الكلام في الجعل الأولّ، وقد أورد السيدّ الاسُتاذ على ما مضى
 إيرادين:نقله في ذلك عن المحقّق النائينىّ 

انبأحدھما: أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد صحيح أنهّ تقابل العدم والملكة، ففي ج
تالعدم اُخذت مرتبة من قابليةّ الوجود بانتفائھا ينتفي ذلك العدم الخاصّ، لكن ليس
لحوظالقابليةّ المأخوذة عبارة عن القابليةّ الشخصيةّ حتىّ ينتفي بانتفائھا العدم الم

في باب العدم والملكة، بل ھي قابليةّ كليّةّ؛ ولذا ترى أنهّ يصدق على العبد كونه
ة،جاھلاً بحقيقة الباري تعالى مع أنّ التقابل بين العلم والجھل تقابل العدم والملك

ويستحيل علم العبد بحقيقة الباري عزّ اسمه، والسبب في صدق الجھل في المقام
ھو كفاية مطلق قابليتّه للعلم لصدق عنوان الجھل عليه، ولا حاجة في صدقه عليه
إلى قابليتّه للعلم بشخص ھذا الأمر، فكذلك نقول فيما نحن فيه بكفاية القابليةّ

لاق،الكليّةّ للتقييد في صدق الإطلاق، فإذا امتنع في مورد ما التقييد، لم يمتنع الإط
بل تعينّ الإطلاق.

نوھذا الكلام من السيدّ الاسُتاذ (الذي جاء ذكره في تعليقته على المجلدّ الأولّ م
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 وفي الدراسات) كان مبنياًّ على مبناه السابق: من)1(أجود التقريرات

أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، وقد عدل بعد
بارةذلك عن ھذا المبنى إلى القول بأنّ التقابل بينھما تقابل التضادّ، وإنّ الإطلاق ع

عن لحاظ عدم دخل القيد، والتقييد عبارة عن لحاظ دخل القيد، فھما أمران وجودياّن
متباينان.

وعلى أىّ حال، فھذا الكلام منه في المقام خلط بين مبحثين لا علاقة لأحدھما
بالآخر، فأحدھما بحث اصطلاحيّ صرف، والآخر بحث علمىّ واقعىّ.

توضيح ذلك: أنّ للفلاسفة اصطلاحاً في باب التقابل حيث سمّوا قسماً منه بتقابل
بتقابلالتضادّ، والقسم الآخر بتقابل السلب والإيجاب، والثالث بتقابل التضايف، والرابع 

العدم والملكة. وقد ذكر في كلمات القدماء تقابل العدم والملكة. ووقع البحث بين
المتأخّرين في فھم مراد القدماء من ھذا المصطلح، فذھب بعض إلى أنّ القابلية

وليسالمأخوذة في باب العدم والملكة قابليةّ شخصيةّ، وبعض آخر أنھّا قابليةّ كليّةّ. 
:ھذا إلاّ بحثاً في المصطلح لا في أمر واقعىّ؛ إذ من الواضح الذي لم يشكّ فيه أحد

ّ◌ة الشخصيةّ،أنّ العدم المطلق، والعدم المقيدّ بالقابليةّ الكليّةّ، والعدم المقيدّ بالقابلي
 فيماكلھّا مقابل للوجود، ولا يمكن اجتماع واحد منھا مع الوجود. وإنمّا الكلام والبحث

ابلھو المصطلح عليه في باب العدم والملكة، فلو وردت آية أو رواية تدلّ على أنّ التق
بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة بالمعنى المصطلح عند الفلاسفة، كان
للتفتيش عن معنى ھذه الكلمة، والاستشھاد على كون الملكة المأخوذة ملكة كليةّ

بمثال العلم والجھل؛ لإطلاق ھذا المصطلح عليھما في كلمات الفلاسفة، مجال.

ولكنّ الأمر ليس كذلك، وإنمّا ينبغي البحث العلميّ بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد
عن أمر واقعىّ: وھو أن نرى أنهّ ما ھي النكتة التي توجب سريان الطبيعة إلى تمام

 وقدأفرادھا؟ ھل ھي العدم المأخوذ فيه القابليةّ الكليّةّ، أو الشخصيةّ، أو غير ذلك؟
نّ مضى مناّ في بحث المطلق والمقيدّ أنّ نكتة السريان إنمّا ھي ذات عدم التقييد، وأ

التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب.

يالثاني: أنّ الإھمال في الحكم محال، بل ھو إمّا مطلق أو مقيدّ، وقد استنتج ذلك ف

 : من أنّ شوق المولى لا محالة: إمّا)2(تعليقته على المجلدّ الأولّ من أجود التقريرات
أن

.104) ص 1(

.103) ص 2(



355الصفحة  يكون متعلقّاً بخصوص صدور الفعل عن العالم مثلاً، أو بالمطلق، لا
بقسم خاصّ.

وھذا الكلام منه خلط بين باب الشوق وباب الحكم.

توضيح ذلك: أنّ الحكم غير الشوق، كما اعترف به السيدّ الاسُتاذ في إيراده على
، حيث استدلّ الشيخ الأعظم على رجوع قيد الھيئة إلى المادةّالشيخ الأعظم 

يشتاقبأنّ المولى إذا تصورّ شيئاً: فإمّا أن لا يشتاق إليه، ولا كلام لنا في ذلك، أو 
إليه، وعلى الثاني: فإمّا أن يشتاق إلى مطلق ذاك الشيء، أو إلى حصةّ خاصةّ منه،

 إلىفعلى الأولّ يكون الحكم مطلقاً، وعلى الثاني يكون الحكم مقيدّاً، لكنّ القيد رجع
متعلقّ الاشتياق.

يئةوأورد على ذلك السيدّ الاسُتاذ: أنّ ھذا الكلام لا يثبت المقصود من رجوع قيد اله
في الأحكام إلى المادةّ؛ لأنّ الحكم غير الشوق، وھذا التشقيق كان تشقيقاً في

الشوق.

وفإذا بنينا على أنّ الحكم غير الشوق، قلنا في المقام: إنّ استحالة الإھمال بما ه
إھمال في باب الشوق لا تقتضي استحالة الإھمال بما ھو إھمال في باب الحكم،
دففي باب الشوق يكون الإھمال محالاً في ذاته ولو فرض التقابل بين الإطلاق والتقيي
تقابل التضادّ بخلاف باب الحكم، فإنّ الشوق والحكم كلاھما مشتركان في كونھما
من موجودات عالم النفس، إلاّ أنّ الفرق بينھما: أنهّ في باب الحكم يمكن أن يفرض
الإھمال وعدم الإطلاق والتقييد والالتزام بلازم ذلك من عدم الانطباق على ما في
الخارج، بعد قطع النظر عن إشكال اللغويةّ، أمّا في باب الشوق فالانطباق على ما

ھا فيفي الخارج ذاتىّ له، ولا يعقل تعلقّ الشوق بالصورة الذھنيةّ إلاّ باعتبار انطباق
نظر المشتاق على ما في الخارج، إذن فلا يعقل فيه الإھمال.

نعم، بناءً على ما حقّقناه في بحث المطلق والمقيدّ: من أنّ التقابل بينھما تقابل
السلب والإيجاب لا يعقل الإھمال، لكن لا لاستحالته ھو، بل لاستحالة ارتفاع

بلالنقيضين وعدم تصوير الإھمال. أمّا بناءً على مبنى السيدّ الاسُتاذ من كون التقا
بينھما تقابل التضادّ، فلدعوى إمكان الإھمال في الحكم مجال واسع.

 في الجعل الأولّ من الإھمالوعلى أىّ حال، فيرد على ما أفاده المحقّق النائينىّ 
، فلاما عرفته: من أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التناقض دون العدم والملكة

يتحقّق الإھمال .

◌ّ البحث الثاني: في الكلام في الجعل الثاني. قد عرفت ما ذھب إليه المحقّق النائينى
:



356الصفحة  من أنّ المولى يتوصلّ إلى مطلوبه ـ من أخذ قيد العلم أو الإطلاق ـ
بجعل ثان مقيدّ بالعلم بالجعل الأولّ أو مطلق. ونورد على ذلك أمرين:

لم نحتجالأولّ: أ ناّ إذا التفتنا إلى أنّ الذي يؤخذ في متعلقّ الحكم ھو العلم بالجعل، 
إلى متمّم الجعل؛ لما عرفت: من أنّ ھذا ممكن في الجعل الواحد، أمّا لو لم نلتفت
إلى ذلك، وتخيلّنا أنّ المجعول يتوقفّ على العلم بالمجعول، أو قل: الحكم الفعلىّ 
يتوقفّ على العلم بالحكم الفعلىّ، فتعدّد الجعل لا يحلّ المشكل؛ وذلك لأنّ الجعل

 يصبحالأولّ كيف يصبح فعلياًّ كي يكون العلم بفعليتّه سبباً لفعليةّ الجعل الثاني؟ ھل
: حتىّ لوفعلياًّ حينما نعلم به، فالمھملة في قوةّ الجزئيةّ؟، أو يصبح فعلياًّ مطلقاً، أي

لم نعلم به، فالمھملة في قوةّ المطلقة؟، أو لا يصبح فعلياًّ أصلا؟ً

نىفإن فرض الأولّ فھو غير معقول؛ إذ الجعل إنمّا يصبح فعلياًّ بفعليةّ موضوعه، بمع
تحقّق القيد المأخوذ فيه، أو انطباقه بالإطلاق، والمفروض عدم شيء منھما، على

أنهّ لو صحّ ذلك إذن لم نحتج لحصر الفعليةّ في دائرة العلم إلى متمّم الجعل.

وإن فرض الثاني فھو ـ أيضاً ـ غير معقول؛ إذ مع فرض عدم الإطلاق الذي ھو نكتة
السريان لا يعقل الانطباق على تمام الأقسام، على أنهّ لو صحّ ذلك لم نحتج في

نتيجة الإطلاق إلى متمّم الجعل.

وإن فرض الثالث لم يمكن حصول العلم بمجعول الجعل الأولّ كي يتحقّق موضوع
الجعل الثاني.

ى،الثاني: أنهّ لو أراد المولى تخصيص الحكم بالعالم بالحكم بما لھذه الكلمة من معن
 ـلم يصل إلى ھدفه عن طريق تقييد الجعل الثاني ـ بطريقة المحقّق النائينيّ 
ھملاً بالعلم بالجعل الأولّ؛ لأنّ ھذا الجعل الثاني ـ أيضاً ـ يكون بالقياس إلى نفسه م
لثاني،لا مقيدّاً بالعلم به ولا مطلقاً، فھو بحاجة إلى جعل ثالث مقيدّ بالعلم بالجعل ا

وھكذا إلى أن يتسلسل.

نعم، افترضنا أنّ عدم تقييد الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأولّ دلّ على إطلاق
نالشوق والملاك لكلّ الناس؛ لأنهّ لو كان الشوق والملاك مختصيّن بشأن العالم، لكا

فلاإطلاق الجعل الثاني لفرض الجھل بالجعل الأولّ لغوا؛ً لأنّ من كان جاھلاً بسابقه 
شوق ولا ملاك في نظر المولى بالنسبة إليه، فلا داعي لجعل يحقّق نتيجة الإطلاق

للجعل الأولّ.



357الصفحة  ونحن قد فرغنا من أنّ اختصاص الغرض والملاك والشوق بدائرة
العالمين أمر ممكن وجداناً، بل برھناّ على ذلك بالبيانين اللذين مضيا

مناّ لطريق الوصول إلى الغرض، أمّا وصول المولى إلى غرضه في اختصاص الحكم
، فأمر غيربدائرة العالمين عن طريق ھذا البيان المرويّ عن الشيخ النائينيّ 

ممكن.

أخذ العلم مانعاً عن متعلقّه

المقام الثاني: في أخذ العلم بالحكم مانعاً عن متعلقّه، وجعل عدمه موضوعاً لذلك
الحكم، وقد خلطوا بينه وبين أخذ العلم شرطاً في متعلقّه، فساقوھما بمساق واحد،
وبرھنوا في كليھما ببرھان واحد، واختاروا الاستحالة. ومن ھنا اتجّه الإشكال في

أمرين:

 في مقام توجيه كلام الأخبارييّن القائلين بعدم جوازالأولّ: ما أفاده الشيخ الأعظم 
: أنهّ من الممكناتبّاع القطع الحاصل من طريق العقل، حيث ذكر الشيخ الأعظم 

للأخبارييّن أن يدّعوا كون القطع الحاصل من طريق العقل مانعاً عن الحكم، فبحصول
ھذا القطع ينتفي الحكم، ولا يلزم من ذلك الردع عن حجّيةّ القطع الطريقىّ الذي ھو

محال.

قلت لأبي«والثاني: رواية أبان المعروفة في ديةّ أصابع المرأة حيث ورد أنهّ قال: 
: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيھا؟ قال: عشرة منعبدالله 

الإبل. قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثا؟ً قال: ثلاثون. قلت: قطع
عاً أربعا؟ً قال: عشرون. قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أرب

فيكون عليه عشرون؟! إنّ ھذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممّن قاله، ونقول:
: إنّ المرأة تعاقلالذي جاء به شيطان. فقال: مھلاً يا أبان، ھذا حكم رسول الله 

الرجل إلى ثلث الديةّ، فإذا بلغت الثلث، رجعت إلى النصف. يا أبان، إنكّ أخذتني

.)1(»بالقياس، والسنةّ إذا قيست، محق الدين

 الديةّ؛فظاھر ھذه الرواية: أنّ أباناً كان قاطعاً بأنّ قطع الإصبع الرابع لا يوجب تخفيف

.268 ص 1 من أبواب دياّت الأعضاء ح 44 باب 19) الوسائل ج 1(



358الصفحة  ولذا قال: إنّ ھذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممّن قاله، ونقول:
 ردعه عن ھذا القطع بكونه حاصلاً الذي جاء به شيطان، فالإمام 

من القياس، وأنّ السنةّ إذا قيست، محق الدين، فھذا الحديث ـ أيضاً ـ نظير كلام
 في جعل القطع مانعاً عن الحكم.الشيخ الأعظم 

 بمسلكه الذي ھذه الرواية وكلام الشيخ الأعظم ووجّه المحقّق النائينىّ 
مضى: من التقييد بواسطة متمّم الجعل.

والسيدّ الاسُتاذ سجّل الإشكال على الشيخ الأعظم، وأمّا الرواية فردھّا بضعف
السند، وبالنقاش في دلالتھا: بأنّ من المحتمل أنّ أباناً لم يكن حصل له القطع

.)1(بالحكم، وإنمّا حصل له الظنّ 

؛أقول: التحقيق: أنّ ھذه الرواية أجنبية عمّا نحن فيه: من مانعيةّ القطع عن الحكم
 كان مقيدّاً فإنّ كون القطع مانعاً إنمّا يتصورّ فيما إذا كان الحكم ثابتاً في الواقع، لكنهّ

بعدم القطع عن ھذا الطريق. وأمّا في مورد الرواية، فالمفروض فيھا عدم ثبوت الحكم
روايةالذي تخيلّه أبان سواء قطع ھو بثبوته، أوْ لا ؛ فإنّ المرأة ـ بحسب ما في ھذه ال
ن لمـ تعاقل الرجل في الديةّ إلى الثلث، وبعد ذلك ترجع ديتّھا إلى النصف، وببالي ـ إ

تخنيّ الذاكرة ـ أنيّ ذكرت ھذا البيان للسيدّ الاسُتاذ، فعدل عن فرض كون الرواية
واردة فيما نحن فيه.

وعلى أىّ حال، فھذه الرواية لا تنطبق على مسألة أخذ القطع مانعاً عن متعلقّه

) جاء في مصباح الاصُول النقاش في ھذه الرواية:1(

أولّاً: بضعف السند.

برزه بقوله:وثانياً: بأنهّ لادلالة على كون أبان قاطعاً بذلك، فلعلهّ كان مطمئناًّ به، وتعجّبه الذي كان ي

(كناّ نقول من جاء به شيطان) لا يدلّ على أكثر من ذلك.

 ردعه عنوثالثاً: بأنّ الإمام عليه السلام (على تقدير فرضه قاطعاً) قد أزال قطعه ببيان الواقع، لا أنهّ

العمل بقطعه مع فرض بقاء القطع على حاله.

أقول: إشكال ضعف السند غريب في المقام؛ فإنّ سنده واضح الصحّة، وھو كما جاء في الوسائل

مايلي: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراھيم، عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب. ورواه الشيخ

بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن أبي عمير. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن

بن الحجّاج مثله.



359الصفحة 
 وإنمّا تنطبق على الردع عن حجّيةّ القطع الطريقىّ، أو سلب)1(أصلاً،

القطع من نفس أبان تكويناً، أو بيان أنهّ لم يكن ينبغي له حصول
القطع بذلك؛ لأنّ دين الله لا يصاب بالعقول، وأنّ القياس يمحق الدين.

 فتصحيحه يكون بتحقيق أصل المطلب، وبيان عدموأمّا كلام الشيخ الأعظم 
ّ◌قهاستحالة أخذ القطع بالحكم مانعاً عن متعلقّه، وأنّ قياسه بأخذ القطع شرطاً لمتعل

قياس مع الفارق. وشرح الكلام في ذلك: أنّ أخذ القطع بالحكم مانعاً عن متعلقّه
يتصورّ بوجھين:

اً الأولّ: أخذ القطع بالجعل مانعاً عن المجعول، وقد عرفت أنّ أخذ القطع بالجعل شرط
للمجعول ممكن فضلاً عن أخذه مانعاً.

الثاني: أخذ القطع بالمجعول مانعاً عنه.

والتحقيق: أنّ ھذا ـ أيضاً ـ ممّا لااستحالة فيه، ولا يأتي ھنا شيء من الإشكالات
التي مضى ذكرھا في أخذ القطع بالحكم شرطاً لمتعلقّه، وھي أربعة:

وقفّالأولّ: الدور ببيان أنّ العلم بالحكم متوقفّ على الحكم، فلو اُخذ في موضوعه، وت
الحكم عليه، لزم الدور.

وأنت ترى أنّ ھذا الإشكال لا يرد في المقام؛ إذ لو سلمّ توقفّ العلم بالحكم على
نفس

)1

) لايخفى أنّ من يحمل ھذه الرواية على أخذ القطع القياسىّ مانعاً عن متعلقّه، ليس مقصوده كون

 البطلان،القطع القياسىّ ـ دائماً ـ مطابقاً للواقع في حدّ ذاته، إلاّ أنهّ يمنعه ويفنيه؛ فإنّ ھذا واضح

زالوإنمّا مقصوده من مانعيةّ القطع القياسىّ ھو: أنهّ لو كان الحكم الذي قطع به ثابتاً في نفسه، ل

بھذا القطع، وصدق ھذه القضيةّ الشرطيةّ في مورد الرواية لا ينافي عدم صدق الشرط فيه كي

يجعل انتفاء الحكم من أصله في مورد الرواية دليلاً على كون الرواية أجنبيةّ عمّا نحن فيه.

طعولعلّ مقصود اُستاذنا الشھيد رحمه الله: مجردّ بيان أنّ الرواية لا دلالة فيھا على مانعيةّ الق

القياسىّ عن الحكم ما دمنا نعلم أنّ المفروض في مورد الرواية انتفاء الحكم من أصله، ولعلّ حمل

 منالمحقّق النائينىّ رحمه الله للرواية على مانعيةّ القطع من الحكم كان لأجل علاج ما قد يفھم منه

الردع عن القطع الطريقىّ الناشئ من القياس، فبما أنّ الردع عن القطع الطريقىّ مستحيل كان ھذا

ّ◌ققرينة عند المحقّق النائينىّ على إرادة مانعيةّ القطع القياسىّ التي يمكن تحقيقھا في رأي المحق

النائينىّ بمتمّم الجعل.

ولكن يرد عليه عندئذ: أنّ صرف الرواية عن الردع عن القطع الطريقىّ لا يحصر أمر الرواية بالحمل

على مانعيةّ القطع القياسىّ، ولا يوجب ظھورھا في ذلك، بل يمكن حملھا على إرادة إفناء قطع أبان

تكويناً، أو مجردّ بيان أنّ ھذا القطع لم يكن في محلهّ.



360الصفحة 
.)1(الحكم، فمن الواضح: أنّ عدم العلم بالحكم لا يكون متوقفّاً عليه

الثاني: لزوم التھافت بين طبيعة العلم وطبيعة المعلوم؛ إذ العلم إنمّا يكشف عمّا
فرض ثبوته بقطع النظر عنه، في حين أنّ الحكم المشروط بالعلم ليس ثابتاً بقطع

النظر عن العلم.

مومن الواضح: أنّ ھذا الوجه ـ أيضاً ـ لا يأتي في المقام؛ إذ الحكم مشروط ھنا بعد
ظرالعلم لا بالعلم، فإذا علمنا بھذا الحكم المشروط، كان ھذا الحكم ثابتاً بقطع الن

عن العلم، ولا تكون طبيعته متنافية مع طبيعة العلم.

الثالث: ثبوت المحركّ المولوىّ بقطع النظر عن ثبوت الحكم؛ لأنّ موضوعه ھو العلم
بالحكم، وھذا العلم كاف في التحريك سواء ثبت الحكم، أو لا، ولو ثبت الحكم لم يزد
في التحريك شيئا؛ً إذ ھو نفس الحكم الذي اُخذ انكشافه مفروغاً منه في مرحلة

موضوعه لا حكم آخر.

وھذا الوجه ـ أيضاً ـ لا إشكال في عدم جريانه في المقام؛ لأنّ موضوع الحكم ھنا
عدم العلم، وليس العلم حتىّ تتمّ المحركيةّ المولويةّ في مرحلة الموضوع.

هالرابع: لزوم الدور في مرحلة الوصول؛ لأنّ العلم بالحكم متوقفّ على العلم بموضوع
الذي ھو العلم بالحكم على الفرض، فالعلم بالحكم يتوقفّ على العلم بالعلم بالحكم،
وھذا يوجب الدور، أو ما ھو روح الدور من توقفّ الشيء على نفسه؛ لأنّ العلم

بالعلم: إمّا ھو عين العلم الأولّ كما ھو الصحيح، أو متوقفّ عليه كما مضى بيانه.

لموھذا ـ أيضاً ـ لا يأتي في المقام كما ھو واضح؛ لأنّ موضوع الحكم ھنا ھو عدم الع
 ولابه عن طريق العقل مثلاً، وھو غير العلم، وغير متوقفّ على العلم، فلا يلزم الدور،

توقفّ الشيء على نفسه.

)1

) وبھذا يبطل ـ أيضاً ـ إشكال تقدّم الشيء على نفسه في منظار الجعل المنقول عن المحقّق

النائينىّ رحمه الله. ونحن لا نقبل فكرة كون النقيضين في رتبة واحدة، وكون انقسام الحكم إلى

فرض العلم به وعدمه من الانقسامات اللاحقة لو استلزم كون العلم بالحكم متأخّراً عن الحكم لا

سمين.يستلزم كون عدم العلم به ـ أيضاً ـ متأخّراً عنه؛ فإنّ تأخّر الانقسام لا يستلزم تأخّر كلا الق



361الصفحة  وھنا وجھان آخران لتوھّم الاستحالة يختصاّن بفرض مانعيةّ العلم عن
الحكم، ولا يشملان فرض شرطيتّه له.

صولهالأولّ: أنّ الحكم إنمّا يجعل لكي يكون محركّاً بالوصول، وفيما نحن فيه قد خنق و
ومحركّيتّه في مھده؛ لأنّ موضوعه ھو عدم العلم به، فبمجردّ وصوله ينتفي بانتفاء

موضوعه.

وھذا الإشكال إنمّا يتوھّم وروده فيما لو فرض مطلق العلم بالحكم مانعاً عنه دون
لعلم خاصّ به، كالعلم الناشئ عن طريق العقل مثلاً، وإلاّ لكان الحكم قابلاً للوصو

بغير ذاك الطريق.

لكوالواقع أنهّ حتىّ لو فرض مطلق العلم بالحكم مانعاً عنه، لا يرد ھذا الإشكال؛ وذ

. نعم، لو اُخذ مطلق وصوله ولو)1(لإمكان وصول الحكم بحجّة شرعيةّ غير علميةّ
بحجّة شرعيةّ مانعاً عنه ،ثبت الإشكال.

مالثاني: أنهّ لو اُخذ عدم حصول العلم عن طريق العقل ـ مثلاً ـ موضوعاً للحكم، لز
عدم إمكان وصول ھذا الحكم إلى من علم بالحكم عن ھذا الطريق، فيكون جعل ھذا
الحكم بشأن ھذا الشخص مستحيلاً، نظير استحالة جعل الحكم في حقّ المتجريّ

بما ھو متجر؛ّ لاستحالة وصوله إليه.

والجواب: أولّاً: أنّ الحكم إنمّا يشترط فيه قابليةّ الوصول إلى من جعل في حقّه،
ويكون موضوعاً له، ومن علم بالحكم عن طريق العقل ليس موضوعاً له بحسب
الفرض، وإنمّا جعل الحكم بشأن غيره، وھو قابل للوصول إلى من جعل له ھذا
الحكم، وھذا بخلاف الحكم المجعول على المتجريّ بعنوان التجريّ؛ فإنّ موضوعه ھو

نفس المتجريّ المفروض عدم إمكان وصول الحكم إليه.

انعوثانياً: أنهّ إذا اُخذ العلم بشخص الحكم مانعاً عن ذلك الحكم، استحال تحقيق الم

) طبعاً من دون أن تقوم تلك الحجّة مقام القطع الموضوعىّ في مانعيتّه عن الحكم.1(



362الصفحة  في الخارج، فلا يبقى مورد للإشكال بعدم إمكانيةّ وصول الحكم إلى
من جعل في حقّه؛ وذلك لأنّ شخص ھذا الحكم متقومّ بعدم العلم

.)1(به، وعدم العلم به لا يجتمع مع العلم به كما ھو واضح

لايقال: إذا كان حصول ھذا المانع مستحيلاً في الخارج، فلا فائدة في أخذه مانعاً.

فإنهّ يقال: إنّ استحالة حصوله في الخارج إنمّا نتجت من أخذه مانعاً، وھذا بنفسه
ھو فائدة المانعيةّ.

ارييّنھذا تمام الكلام في معقوليةّ أخذ القطع بالحكم مانعاً عنه. أمّا إنّ مقالة الأخب
يمكن توجيھھا بالحمل على ھذا الوجه، أو لا، فھذا ما سنبحثه في بعض الأبحاث

الآتية إن شاء الله.

ن) أمّا لو لم يفرض أنّ المانع ھو العلم بشخص ھذا الحكم، بل فرض أنّ المانع ھو العلم بالجامع بي1(

 عنالحكم المقيدّ بعدم العلم وغير المقيدّ به، فھذا خروج عمّا نحن فيه من أخذ العلم بالحكم مانعاً 

ممتعلقّه، وھذا الفرض ـ أيضاً ـ معقول، ولا يرد عليه لزوم عدم وصول شخص الحكم المقيدّ بعدم العل

تهإلى من جعل في حقّه؛ وذلك لمكان الجواب الأولّ فحسب، وھو: أنّ اللازم في الحكم إنمّا ھو قابليّ 

للوصول إلى من جعل في حقّه، لاإلى غيره، وتلك القابليةّ ثابتة ھنا.



363الصفحة  خاتمة في أقسام الظنّ 
وفي ختام البحث عن أقسام القطع التي عرفتھا نبحث عن مدى تصورّ تلك الأقسام

في الظنّ:

إنّ التقسيمات الماضية للقطع كانت باعتبارات ثلاثة:

الأولّ: انقسامه إلى طريقىّ وموضوعىّ على وجه الصفتيةّ وعلى وجه الكاشفيةّ،
وقد عرفت الوجوه الصحيحة لتصوير ھذا التقسيم للقطع. أمّا الظنّ فلا إشكال في
تصورّ طريقيتّه، وكذلك فرض أخذه موضوعاً بما ھو صفة. أمّا موضوعيتّه بنحو
الكاشفيةّ، فتتصورّ ـ أيضاً ـ بناءً على تفسير تقسيم الموضوعىّ إلى الصفتىّ 

ينوالطريقىّ، باعتبار عنوان (له) وعنوان (فيه)؛ فإنّ الظنّ ـ أيضاً ـ مشتمل على ھذ
العنوانين كالقطع. وأمّا بناءً على التفسير الآخر: وھو كون الموضوعىّ الصفتىّ ما
لوحظ فيه بعض لوازمه، والموضوعىّ الطريقىّ ما لم يلحظ فيه ذلك، فھذا التقسيم
متصورّ في الظنّ الذي يكون حجّة شرعاً، ولا يجري بالنسبة إلى الظنّ الذي لا يكون

حجّة شرعاً إلاّ بتأويل.

توضيح ذلك: أنهّ إن اُريد بأخذ الظنّ الذي ليس حجّة موضوعاً لحكم بما ھو كاشف
أخذه موضوعاً بما له من الكشف الشرعىّ، فھذا خلف فرض عدم حجّيتّه، وإن اُريد
بذلك أخذه موضوعاً بما له من الكشف التكوينىّ الناقص، قلنا: ھل المراد أخذ كشفه
الناقص موضوعاً بما له من الحدّ العدمىّ، أي: بشرط لا عن المرتبة الأعلى من
الكشف، وھي مرتبة القطع، أو المراد أخذ ھذا المقدار من الكشف من دون دخل

ر منالحدّ العدمىّ في الحكم، فيكون الحكم مترتبّاً على القطع أيضا؛ً لأنّ ذاك المقدا
الكشف موجود فيه وإن كان في ضمن كشف أقوى؟

ذاتفإن اُريد الأولّ، رجع ھذا إلى الظنّ الصفتىّ؛ لأنّ الموضوع لم يكن متمحّضاً في 
الكشف، وقد اُخذ فيه بعض الصفات المقارنة، وھو الحدّ العدمىّ.

نّ وإن اُريد الثاني، لم يكن ذلك أخذاً للظنّ موضوعاً، بل كان أخذاً للجامع بين الظ
والقطع موضوعاً، وھذا ما قصدناه بكلمة التأويل.



364الصفحة  أمّا إذا كان الظنّ حجّة شرعاً، فأخذه موضوعاً بما ھو كاشف من دون
أن يرجع إلى أخذ الجامع بين القطع والظنّ بمكان من الإمكان؛ وذلك

.)1( بأن يكون الموضوع الحجّيةّ التعبدّيةّ، ومن المعلوم: أنّ القطع ليس حجّة تعبدّاً 

الثاني: انقسام الموضوعيّ منه إلى كونه تمام الموضوع، أو جزء الموضوع. وھذا
التقسيم كان متصورّاً في باب القطع. أمّا في الظنّ فلا إشكال في أخذه تمام
الموضوع، كما لا إشكال في أخذه جزء الموضوع عند ما يكون الجزء الآخر شيئاً آخر

 فرقغير متعلقّه. أمّا إذا فرض الجزء الآخر عبارة عن متعلقّه وجوداً أو عدماً، فھناك
بين الظنّ الذي يكون حجّة شرعاً، والظنّ الذي لا يكون حجّة:

ففي الظنّ الذي يكون حجّة نقول: إنّ من الممكن كون الموضوع مركبّاً منه ومن
لتعبدّ،متعلقّه وجوداً، فالجزء الأولّ من الموضوع ثابت بالوجدان، والجزء الثاني ثابت با

ولكن لا يمكن تركبّ الموضوع منه ومن متعلقّه عدما؛ً لأنّ ھذا الموضوع يستحيل
وصوله إلى المكلفّ؛ إذ لو كان الظنّ حجّة، فكيف يتصورّ ثبوت عدم متعلقّه عند
المكلفّ؟! ولو فرض قيام حجّة شرعيةّ لدى المكلفّ غير ھذا الظنّ على عدم متعلقّه،

وقع التعارض بينھا وبين ھذا الظنّ، وخرج ھذا الظنّ عن كونه حجّة.

وفي الظنّ الذي لا يكون حجّة نقول: من الممكن كون الموضوع مركبّاً منه ومن
زءمتعلقّه وجوداً أو عدما؛ً لإمكان وصول الموضوع بكلا جزئيه إلى المكلفّ: أمّا الج
◌ّ الأولّ وھو الظنّ، فبالوجدان، وأمّا الجزء الثاني، فإن كان عبارة عن متعلقّ الظن

وجوداً، فيمكن أن يصل بأحد أمرين:

الأولّ: قيام حجّة شرعيةّ على طبق ذلك الظنّ.

والثاني: ثبوت حكم شرعىّ على فرض مخالفة ذلك الظنّ للواقع، فيتشكلّ ـ عندئذ ـ
علم إجمالىّ بفعليةّ ذلك الحكم، أو الحكم المترتبّ على الظنّ.

وإن كان عبارة عن متعلقّ الظنّ عدماً، فدائماً يتشكلّ علم إجمالىّ بصحّة متعلقّ
الظنّ، أو فعليةّ الحكم المترتبّ على الظنّ، فإن قامت حجّة شرعيةّ على خلاف ذلك

الظنّ، ثبت

عىّ ) وأمّا إذا فسّرنا الموضوعىّ الطريقىّ بما اُخذ موضوعاً بوصفه داخلاً في جامع الحجّة، والموضو1(

،الصفتىّ بما اُخذ موضوعاً بخصوص ذاته، فمن الواضح: أنّ ھذا التقسيم إنمّا يجري في الظنّ الحجّة

ولا يجري في غيره.



365الصفحة  ظاھراً الحكم المترتبّ على الظنّ، وإلاّ كفى في وصوله نفس ذاك
العلم الإجمالىّ.

الثالث: انقسام الموضوعىّ إلى كونه موضوعاً لخلاف متعلقّه، أو ضده، أو مثله، أو
نفسه. وقد عرفت بالنسبة إلى القطع ما أمكن منھا وما لم يمكن. وأمّا بالنسبة إلى
الظن فتارة يقع الكلام في الظنّ الذي يكون حجّة، فلا إشكال في جعله موضوعاً 
لخلاف متعلقّه كالقطع. ويستحيل جعله موضوعاً لضدّ متعلقّه كالقطع؛ لوقوع التھافت
بين حجّيتّه والحكم المترتبّ عليه. وأمّا جعله موضوعاً لمثل متعلقّه، فبمكان من

ّ◌قالإمكان، كما قلنا بإمكانه في باب القطع، بل الإمكان ھنا أوضح؛ لأنّ برھان المحق
 على الاستحالة لو تمّ ھناك لا يأتي ھنا، وھو: كون النسبة بين الحكمينالنائينىّ 

عموماً مطلقاً في نظر القاطع؛ فإنّ النسبة ھنا بينھما عموم من وجه حتىّ في نظر
الظانّ؛ فإنّ الظانّ يحتمل خطأ نفسه. وأمّا جعله موضوعاً لنفس متعلقّه شرطاً،

فمحال كالقطع؛ لنفس ما كان مختاراً في باب القطع من الوجھين:

الأولّ: لزوم التھافت بين الطبيعتين؛ فإنّ طبيعة الظنّ ھو الكشف الناقص عن شيء
يرى ثبوته مستقلاًّ عن الظنّ وبقطع النظر عنه.

والثاني: أنّ العلم بالحكم متوقفّ على العلم بموضوعه الذي ھو الظنّ بالحكم
بحسب الفرض، والعلم بالظنّ بالحكم ھو نفس الظنّ؛ لأنّ الظنّ من المعلومات
الحضوريةّ لدى النفس، ولا أقلّ من كونه متوقفّاً على الظنّ بالحكم كتوقفّ العلم
بالمحسوسات على الإحساس، فلزم كون العلم بالحكم معلولاً للظنّ بالحكم بلا
واسطة، أو بواسطة العلم بالظنّ، وقد لزم من ذلك العلم باجتماع الضدّين، وھما

الظنّ والعلم.

وأيضاً الظنّ بالحكم متوقفّ على الظنّ بموضوعه الذي ھو الظنّ بالحكم، فالظنّ 
بالحكم متوقفّ على الظنّ بالظنّ، والظنّ بالظنّ محال: أمّا أولّاً فللزوم الدور،

 منأوالتسلسل، أوخلل بالدماغ الذي ھو خارج عن محلّ الفرض، وأمّا ثانياً فلأنّ الظنّ 
المعلومات الحضوريةّ لدى النفس، فلا يمكن الشكّ فيه. ويأتي تصوير التسلسل في

جانب العلم بالظنّ أيضاً.

وإن شئت فقل: إنّ جامع التصديق بالحكم متوقفّ على جامع التصديق بالموضوع،
والأولّ إمّا أن يفرض في ضمن القطع بالموضوع، أو في ضمن الظنّ به، فھناك صور

أربع،



366الصفحة  على مختلف الصور كما يظھر بالتأمّل، ولعلّ الإشكال ھنا أشدّ من
بعض الجھات من الإشكال في أخذ العلم شرطاً لمتعلقّه.

ابوأمّا جعله مانعاً عن متعلقّه، فغير ممكن بخلاف القطع، والفرق بينھما: أنهّ في ب
القطع ربمّا يتعلقّ غرض المولى بثبوت الحكم على غير القاطع بشخص الحكم
المجعول، إمّا لعدم المقتضي بالنسبة إلى القاطع بشخص الحكم، أو لوجود المانع
عن الجعل في حقّه، فيقيدّ الحكم بعدم القطع بشخصه حتىّ يفيد استحالة تحقّق
القطع المانع. أمّا بالنسبة إلى الظنّ الذي جعله حجّة، فكان بإمكانه التوصلّ إلى

ليسغرضه بعدم جعله حجّة، فجعله أولّاً حجّة، ثُمّ أخذ الظنّ الذي يكون حجّة مانعاً 
إلاّ تبعيداً للمسافة.

وأمّا الظنّ الذي لا يكون حجّة، فلا إشكال في جعله موضوعاً لخلاف متعلقّه. وأمّا
 إلى إمكانه بخلاف بابجعله موضوعاً لضدّ متعلقّه، فذھب المحقّق الخراسانىّ 

القطع؛ لانحفاظ مرتبة الحكم الظاھرىّ في المقام، وھي الشكّ، فيجمع بين الحكم
المظنون والحكم المترتبّ على الظنّ بلاإشكال.

بمجردّوأورد عليه المحقّق النائينىّ والسيدّ الاسُتاذ: أنّ الجمع بين الحكمين لا يتمّ 
ّ◌اً، أمّاانحفاظ مرتبة الحكم الظاھرىّ، وإنمّا يتمّ إذا كان أحدھما ظاھرياًّ والآخر واقعي

فيما ھو المفروض من أخذ الظنّ موضوعاً لحكم واقعىّ، فلايمكن الجمع.

وھذا الإشكال منھم متين على مبناھم في باب الجمع بين الحكم الظاھرىّ 
والواقعىّ.

نعم، يبقى ھنا استدراك، وھو: أنهّ يمكن جعل الظنّ موضوعاً لضدّ متعلقّه بنحو
الشرطيةّ، بشرط أن يكون الظنّ جزء الموضوع، ويكون جزؤه الآخر عبارة عن عدم
متعلقّه؛ إذ مع فرض كون الموضوع خصوص الظنّ المخالف للواقع لايأتي إشكال

قاجتماع الضدّين، لافي الواقع، ولا في ظنّ المكلفّ. وھذا الحكم الذي ھو ضدّ متعلّ 
الظنّ قابل للوصول إلى المكلفّ بدليل شرعىّ يكون حجّة مع الظنّ بالخلاف، أو
بنفس العلم الإجمالىّ الذي يتولدّ من جعل ذلك الحكم على خصوص الظنّ المخالف،

ّ◌ففمثلاً لو جعل الظنّ بوجوب الصلاة بقيد المخالفة موضوعاً لاستحبابھا، يحصل للمكل
علم إجمالىّ بوجوب الصلاة أو استحبابھا، وبالتالي يعلم بأصل مطلوبيتّھا.



367الصفحة  وأمّا جعله موضوعاً لمثل متعلقّه، فبمكان من الإمكان، بل الإمكان ھنا
أظھر من الإمكان في باب القطع وفي باب الظنّ الذي يكون حجّة؛ إذ

 على الاستحالة يأتي في المقام: وھو كون النسبةلا برھان المحقّق النائينىّ 
م:بين الحكمين عند القاطع عموماً مطلقاً، ولا برھان السيدّ الاسُتاذ يأتي في المقا
مفروضوھو لزوم اللغويةّ؛ لتماميةّ المحركّ المولوىّ في المرتبة السابقة؛ وذلك لأنّ ال

في المقام عدم حجّيةّ الظنّ، فلم يتمّ المحركّ. نعم، يأتي ھنا ما مضى من البرھان
الثالث ھناك. وأمّا البرھان الرابع فيأتي ھنا من ناحية أن الحكم الأولّ لا يمكن
تخصيصه بغير فرض الظنّ به على مبناھم: من استحالة أخذ الظنّ بالحكم مانعاً عن

مامتعلقّه. وأمّا تخصيص الحكم الثاني بغير فرض المصادفة، فلا مانع منه ھنا؛ إذ ربّ 

.)1(يصل بقيام حجّة شرعيةّ على عدم المصادفة

وأمّا جعله شرطاً لمتعلقّه، فلايمكن؛ لعين ما مضى من الوجھين.

وأمّا جعله مانعاً عن متعلقّه، فبمكان من الإمكان كالقطع، للفرق بينه وبين الظنّ 
الذي يكون حجّة؛ لأنّ الظنّ الذي يكون حجّة كان من الممكن نفيه خارجاً بعدم جعل

مّاالحجّيةّ، فجعله حجّة، ثُمّ جعل الظنّ الحجّة مانعاً عن الحكم تطويل للمسافة. وأ
ذات الظنّ فلا يمكن للمولى بما ھو مولى نفيه خارجاً، إلاّ بجعله مانعاً.

ھذهھذا تمام الكلام في أقسام الظنّ. وإنمّا تعرضنّا لھذا البحث مع أنهّ لم يقع مثل 
 حيث تعرضّ لذلك في ذيل مبحثالتقسيمات في الشريعة تأسّياً بالشيخ الأعظم 

أقسام القطع.

™˜

)1

) لايخفى أنهّ إذا أمكن تخصيص أحد الحكمين، بطل البرھان الرابع، حيث يلتزم في مقابله بتخصيص

أحد الحكمين دون الآخر، ولا يلزم من ذلك الترجيح بلامرجّح؛ لأنّ المفروض عدم إمكانيةّ تخصيص

الحكم الآخر، فتخصيص ما أمكن تخصيصه ليس ترجيحاً بلامرجّح، وھو كاف في رفع إشكال اجتماع

◌ّ المثلين، إذن فلو كناّ نحن والبرھان الرابع في المقام، لكانت النتيجة: أنهّ لامانع من جعل الظن

بالحكم موضوعاً لمثل الحكم، بشرط أن يكون الموضوع خصوص الظنّ المخالف للواقع؛ إذ في فرض

المخالفة لايتمّ البرھان، أمّا في فرض المصادفة فلايمكن جعله موضوعاً لمثل الحكم؛ للزوم اجتماع

المثلين الذي ھو غير ممكن بحسب ما ھو المفروض.



369الصفحة  بحث القطع

5

المُوافقةُ الالتزاميةّ

وجوب الالتزام.• 
مانعيّة وجوب الالتزام عن جريان الاُصول.• 
آراء الأعلام في المسألة.• 



371الصفحة  ھل يستدعي القطع الموافقة الالتزاميةّ كما يستدعي الموافقة
العمليةّ أو لا ؟

ّ◌ةتعرضّ الأصحاب ـ قدّس الله تعالى أسرارھم ـ في المقام لمسألة الموافقة الالتزامي
(وھي عمل اختيارىّ قلبىّ بمعنى عقد القلب وخضوع الجنان للحكم)، وذلك كمقدّمة

العلملمعرفة ما إذا كان وجوب الموافقة الالتزاميةّ مانعاً عن جريان الاصُول في أطراف 
لأمرالإجمالىّ حينما لا يوجد مانع من ناحية المخالفة العمليةّ، كما في موارد دوران ا
فه،بين المحذورين، وموارد إثبات الاصُول للتكليف الإلزامىّ مع العلم الإجمالىّ بخلا

كما في مستصحبي النجاسة مع القطع بطھارة أحدھما.

فيقع الكلام في جھتين:

وجوب الالتزام
الجھة الاوُلى: في تحقيق حال وجوب الموافقة الالتزاميةّ وعدمه.

إنّ تصوير وجوب الموافقة الالتزاميةّ يكون بأحد وجوه:

الوجه الأولّ: افتراض أنّ الحكم الشرعىّ موضوع لحكم العقل بانصياع القلب له
بالالتزام والخضوع النفسىّ، كما ھو موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال، فھما
حكمان عقلياّن عرضياّن. الثاني منھما ـ وھو وجوب الامتثال ـ مشروط عند الأصحاب

م ـالقائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالوصول، والأولّ منھما ـ وھو وجوب الالتزا
يمكن افتراض اشتراطه بالوصول أيضاً، أو افتراض عدم اشتراطه بذلك. والثاني منھما
خاصّ بالتكاليف الإلزاميةّ المتوجّھة إلى المكلفّ، في حين أنّ الأولّ منھما يشمل
الأحكام الترخيصيةّ والأحكام المتوجّھة إلى شخص آخر، فعلى الرجال ـ مثلاً ـ أن

يلتزموا قلباً بالأحكام الخاصةّ بالنساء، وكذا العكس.

الوجه الثاني: ـ أيضاً ـ ھو افتراض أنّ للعقل حكمين تجاه الحكم الشرعىّ، وھما:



372الصفحة  وجوب الامتثال بالأركان، ووجوب الالتزام بالجنان، إلاّ أنهّ يفترض وجوب
الالتزام في طول وجوب الامتثال، أي: إنّ العقل يحكم بوجوب الالتزام

بالتكليف الذي وجب امتثاله بما ھو كذلك، فوجوب الامتثال مأخوذ في موضوع حكم
يةّ،العقل بوجوب الالتزام، إذن فلا مورد لوجوب الالتزام بالنسبة إلى الأحكام الترخيص

أو الأحكام المتوجّھة إلى إنسان آخر، ولا بالنسبة إلى أىّ حكم غير منجّز، كما في
موارد دوران الأمر بين المحذورين مثلاً.

عالوجه الثالث: افتراض أنّ الموافقة الالتزاميةّ ھي شقّ من شقّي امتثال الحكم أوس
ممورداً من شقّه الآخر الذي ھو العمل بالأركان، فشقّ العمل بالأركان خاصّ بالأحكا

الإلزاميةّ المتوجّھة إلى شخص ھذا الإنسان، في حين أنّ شقّ الموافقة بالجنان
يشمل ما عدا ذلك أيضاً.

ووجوب الالتزام بناءً على ھذا الوجه لا يمكن أن يشمل الحكم غير الواصل بناءً على
مشرب القوم القائلين بأنّ حكم العقل بوجوب الامتثال متقومّ بالوصول، ومع عدمه

تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

ّ◌ات ھو وزانالوجه الرابع: أن يفترض أنّ وزان الموافقة الالتزاميةّ في التعبدّياّت والتوصلّي
فلاقصد القربة في التعبدّياّت، فكما أنّ قصد القربة دخيل في الغرض في التعبدّياّت، 

يصحّ العمل من دونه، كذلك قد تكون الموافقة الالتزاميةّ دخيلة في الغرض في
التعبدّياّت والتوصلّياّت، فلا يصحّ العمل من دونھا.

◌ّ وھذا الوجه لو تمّ لاختصّ وجوب الالتزام بالحكم المنجّز، فھو من ھذه الناحية أخص
من الوجه الأولّ والثالث غير المختصيّن بالحكم المنجّز، لكنهّ في نفس الوقت أوسع

ثاني لممن الوجه الثاني الذي كان ـ أيضاً ـ مختصاًّ بالحكم المنجّز؛ وذلك لأنّ الوجه ال
يكن يأتي في موارد دوران الأمر بين المحذورين؛ لأنّ وجوب الالتزام كان في طول

و تمّ التنجّز، ولا تنجّز في موارد دوران الأمر بين المحذورين، في حين أنّ ھذا الوجه ل
م، فقدأصبح المكلفّ متمكنّاً من المخالفة القطعيةّ باختيار أحد الطرفين مع ترك الالتزا

.)1(خرج المورد عن الدوران بذاك المعنى

الوجه الخامس: افتراض أنّ الالتزام القلبىّ واجب شرعىّ مستقلّ في قبال سائر

) أو يجب الالتزام بالجامع على احتمال يأتي في الجھة الثانية.1(



373الصفحة  الواجبات الشرعيةّ. وھذا متوقفّ على ورود دليل شرعىّ على ذلك
في الأحكام كما ورد في اُصول الدين، ويدور ـ حينئذ ـ سعة وضيقاً 

مدار مفاد ذاك الدليل المفترض.

م ھو:ومقصود الأصحاب ـ رضوان الله عليھم ـ ممّا جعلوه مداراً إثباتاً ونفياً في المقا

، وأمّا الأولّان)1(الوجه الثالث من ھذه الوجوه دون غيرھا. أمّا الوجه الخامس فواضح
والرابع فيظھر من التأمّل في كلماتھم: أنھّا غير مقصودة. ونحن نقتصر ھنا على

:الاستشھاد بالقرائن الموجودة في كلام المحقّق الخراسانىّ 

ھل تنجّز التكليف بالقطع كما يقتضي«فقوله في الكفاية في أولّ ھذا المبحث: 
لالتزامينفي إرادة الوجه الأولّ؛ فإنّ وجوب ا» موافقته عملاً يقتضي موافقته التزاماً...

بناءً على الوجه الأولّ حكم عقلىّ في عرض التنجّز، وليس شقّاً من شقّي التنجّز،
الوجهإنمّا يتلاءم مع » ھل تنجّز التكليف يقتضي...«ولا مترتبّاً على التنجّز، فقوله: 

الث الذيالثاني الذي يكون وجوب الالتزام فيه حكماً عقلياًّ مترتبّاً على التنجّز، أو الث
هيكون وجوب الالتزام فيه شقّاً من شقّي التنجّز، أو الرابع الذي يكون الالتزام في

دخيلاً في الغرض، فيتنجّز على العبد بتنجّز التكليف.

 في أثناء البحث بأنّ الموافقة الالتزاميةّ بناءً على وجوبھا تجب حتىّثُمّ تصريحه 
في غير موارد وجوب الموافقة القطعيةّ أو حرمة المخالفة القطعيةّ ينفي الثاني

 في موردوالرابع؛ فإنّ الثاني لا يكون إلاّ في مورد يتنجّز العمل بالأركان، والرابع يجري
الدوران بين المحذورين، لكنهّ لايكون في موارد الترخيص.

 على وجوب الالتزام بالوجدان الحاكم بعدم ثبوت حقّ من ھذا القبيلوقد أشكل 
للمولى، في حين أنّ ھذا الإشكال لا مورد له على الوجه الرابع الذي يفترض فيه
دخل الالتزام في غرض المولى؛ فإنّ الوجدان غير مطلّع على ما له دخل في غرض

المولى، أو ليس له دخل.

 بناءً على وجوب الالتزام بأنّ للحكم امتثالين وطاعتين: إحداھما بحسبوأيضاً عبرّ 
القلب والجنان، والاخُرى بحسب العمل بالأركان، وھذا ـ كما ترى ـ ظاھره تعدّد

)1

) لعلّ وجه الوضوح دعوى أنهّ لامجال لتوھّم ورود دليل شرعىّ على ذلك. وعلى أيّ حال، فالقدر

المتيقّن عندي: أنّ الأصحاب لم يقصدوا الوجه الرابع؛ فإنھّم لم يتكلمّوا في الوجوب الشرطىّ 

للالتزام، وإنمّا تكلمّوا فيما ھو من سنخ الوجوب التكليفىّ.



374الصفحة  الحقّ، فھو ينفي الرابع، وعرضيةّ الحقّين، فھو ينفي الثاني.

اتاً وعلى أىّ حال، فھذا الوجه الثالث الذي عليه مدار البحث عند الأصحاب نفياً أو إثب
 لمالحقّ فيه ھو النفي؛ وذلك لوضوح: أنّ التكليف لا يدعو إلاّ إلى ما تعلقّ به، وھو

ما أرادهيتعلقّ إلاّ بالعمل، وحكم العقل بتنجّز التكليف ليس إلاّ ضماناً عقلياًّ لتحقّق 
التكليف من التحركّ، إذن فالالتزام غير مشمول لا لتحريك التكليف ودعوته؛ إذ لم

زهيتعلقّ به، ولا لحكم العقل بالتنجّز؛ إذ لم يكن داخلاً في تحريك التكليف كي ينجّ 
العقل، فلو فرضنا حكم العقل بوجوبه، فليس إلاّ حكماً جديداً غير داخل في صميم

حكم العقل بتنجّز التكليف، وليس شقّاً من شقّي وجوب الامتثال.

ةويرد على الوجه الأولّ والثاني والثالث التي تجمعھا دعوى حكم العقل بحقّ الموافق
وجدانالالتزاميةّ للمولى: ما ذكره الأصحاب ـ رضوان الله عليھم ـ في المقام: من أنّ ال
نان لاحاكم بانتفاء حقّ من ھذا القبيل، وأنّ العبد الذي امتثل بالأركان ولم يلتزم بالج

يستحقّ إلاّ الثواب.

وينبغي أن يكون المقصود بذلك: دعوى أنّ العقل العملىّ الحاكم في تشخيص
علاقات العبد والمولى الحقيقىّ يدرك عدم حقّ من ھذا القبيل، لا الاستشھاد على

لىالمقصود بالنسبة إلى العبد وخالقه بحالة العبيد والموالي الاعتيادييّن؛ إذ يرد ع
ذلك: أنّ مولويةّ الله تعالى ذاتيةّ، ويستحيل أن تكون مجعولة، ومولويةّ الموالي
الاعتيادييّن مجعولة، ويستحيل أن تكون ذاتيةّ، ودائرة الحقّ المجعول سعة وضيقاً 
تتبع دائرة الجعل، ولا تكون سعة دائرة جعله وضيقھا دليلاً على سعة دائرة الحقّ 

الذاتيّ وضيقھا، كما ھو واضح.

ويرد على الوجه الرابع: أنهّ لا يدلنّا برھان ولا وجدان على دخل الالتزام في غرض
المولى، وحينئذ فإن أمكن أخذه في الخطاب، دفعنا احتماله بالإطلاق، وإلاّ نفيناه

بالبراءة وبالإطلاق المقامىّ.

بل نحن نقطع على وفق عرفنا المتشرعّىّ، وأنسنا بمذاق الشارع بعدم دخل ذلك

.)1(في غرضه

ويرد على الوجه الخامس: عدم ورود أىّ دليل شرعىّ يدلّ عليه.

) إذ لم ترد أىّ إشارة إلى ذلك من قريب أو بعيد في كتاب أو سنةّ على رغم الابتلاء به.1(



375الصفحة  مانعيّة وجوب الالتزام عن جريان الاُصول
الجھة الثانية: في أنّ وجوب الموافقة الالتزاميةّ لو سلمّ فھل يمنع ذلك عن جريان

الاصُول في أطراف العلم الإجمالىّ حينما لا يكون مانع عملىّ عن ذلك، أو لا؟

وكان الجدير في منھجة البحث تأخير ذلك عن مبحث منجّزيةّ العلم الإجمالىّ؛
لصعوبة بحث مانعيةّ وجوب الموافقة الالتزاميةّ عن جريان الاصُول قبل معرفة قواعد

العلم الإجمالىّ، فھذا من تشويش الأبحاث.

إلاّ أننّا قد بحثنا على وفق ترتيب الكفاية، ولھذا نتعرضّ لھذا البحث ھنا.

وعلى أىّ حال، فقد وقع في كلماتھم تشويش في بيان وجه المانعيةّ نشأ عنه
التشويش في الجواب عن ذلك.

فقد جاء في الدراسات في بيان وجه المانعيةّ: أنّ جريان الأصل في الأطراف يستلزم
مالمخالفة الالتزاميةّ تكوينا؛ً لاستحالة الالتزام بشيء مع التعبدّ بخلافه في تما

الأطراف، في حين أنّ ھذا البيان ليس على ما ينبغي؛ إذ المفروض: أنهّ لولا وجوب
الموافقة الالتزاميةّ، لجرت الاصُول في الأطراف بلا أىّ منافاة بينھا وبين الحكم

يالواقعىّ، وقد افترضنا الفراغ من إمكانيةّ الجمع بين الحكم الظاھرىّ والواقعىّ ف

)1(مورد واحد، فما معنى تصورّ التنافي بين التزامين بشيئين غير متنافيين؟!

اً إنمّافالذي ينبغي أن يفترض في مقام تصوير المانعيةّ، ويجعل مصباًّ للبحث إثباتاً ونفي
ھو القول بأنّ جريان الأصل في الأطراف يستلزم الترخيص في المخالفة الالتزاميةّ.
فلنفحص عن حال ھذا التصوير للمانعيةّ بناءً على كلّ واحد من الوجوه الخمسة

الماضية لفرضيةّ وجوب الموافقة الالتزاميةّ:

التنجّزأمّا على الوجه الأولّ: وھو كون وجوب الالتزام وجوباً عقلياًّ منفصلاً عن مسألة 
ورةوالامتثال إطلاقاً، فمن الواضح: أنّ دليل الأصل إنمّا يؤديّ إلى نفي التنجيز وضر

الامتثال، والمفروض أنّ ھذا حكم عقلىّ آخر أجنبىّ عن ذاك.

ف بناءً نعم، لو كان ھذا أثراً شرعياًّ للتكليف، لأمكن أن يقال: إنّ الأصل النافي للتكلي

 المؤونة.) ھذا لو لم نقل بإمكانيةّ الالتزام بالمتنافيين ـ أيضاً ـ بناءً على أنّ الالتزام القلبىّ سھل1(



376الصفحة  على تنزيليتّه ينفي ھذا الأثر، ونقصد بالتنزيليةّ ھنا: (كون الأصل ناظراً 
إلى تمام الآثار، لا ما وقع عليه الاصطلاح عند المشھور: من لحاظ نوع

أوللكشف فيه)، ولكنّ المفروض أنّ ھذا أثر عقلىّ بحت، والأصل التنزيلىّ إنمّا يثبت 
ينفي الآثار الشرعيةّ.

وأمّا على الوجه الثاني: وھو كون الالتزام حكماً عقلياًّ اُخذ في موضوعه التنجّز
التيووجوب الامتثال، فمن الواضح ـ أيضاً ـ أنّ ھذا لا يصلح مانعاً عن جريان الاصُول 

ةھي جارية لولاه؛ فإنّ المفروض انتفاء أىّ تنجيز أو وجوب امتثال في الرتبة السابق
على وجوب الالتزام، إذن لا موضوع لوجوب الالتزام.

علىوأمّا على الوجه الثالث: وھو كون وجوب الالتزام شقّاً من شقّي التنجّز مترتبّاً 
الوصول على حسب مبناھم، فيمكن تصوير المنافاة في المقام بين جريان الاصُول

وجهووجوب الموافقة الالتزاميةّ بأن يقال: إنّ وجوب الموافقة الالتزاميةّ على ھذا ال
نجّزشقّ من شقّي التنجّز ووجوب الامتثال، والمفروض أنّ الاصُول تؤديّ إلى انتفاء الت

ونفي وجوب الامتثال، فھي تنفي وجوب الالتزام، فكما أنّ لزوم الترخيص في
 فيالمخالفة القطعيةّ العمليةّ تمنع ـ مثلاً ـ عن جريان الاصُول، كذلك لزوم الترخيص

المخالفة الالتزاميةّ تمنع عن ذلك.

وھذا البيان إنمّا يكون له مجال في المقام ـ بغضّ النظر عمّا سيأتي إن شاء الله
».رفع ما لا يعلمون«تعالى من الجواب ـ إذا كان مفاد الأصل نفي الواقع، كقوله: 

فحسب،وبذلك يرفع جميع الآثار الامتثاليةّ، أمّا إذا كان مفاده ناظراً إلى جانب العمل 

.)1(فلا علاقة له بحقّ الالتزام حتىّ يمنع عن جريانه

) كأنّ ظاھر ھذا الرجوع إلى لسان دليل الأصل. والأولى في المقام أن يقال: إننّا تارة نفترض أنّ 1(

ريقدليل الأصل لا يمكن أن ينفي التنجيز أو التعذير العقلييّن، ويثبت ما يقابله لا مباشرة ولا عن ط

ذاحكم تكليفىّ كالترخيص في المخالفة أو إيجاب الاجتناب مثلاً، فحتىّ لو كان دليل الأصل وارداً به

اللسان، يجب تأويله وحمله على إيجاد العلم التعبدّيّ على خلاف الحكم المنفىّ، بدعوى أنّ ھذا

يترتبّ عليه نفي التنجيز أو التعذير وإثبات عكسه تلقائياًّ.

واُخرى نفترض أنّ دليل الأصل ينفي التنجيز العقلىّ مباشرة، أو عن طريق حكم تكليفىّ. وثالثة

نفترض إمكانيةّ كلا الأمرين.

فعلى الفرض الأولّ لا يعقل التفكيك بين شقّي التنجيز من وجوب الالتزام ووجوب العمل بأن يرفع

بالأصل الثاني دون الأولّ، فتقع المنافاة ـ مثلاً ـ بين الأصل ووجوب الالتزام.



377الصفحة  والصحيح: أنّ بيان المنافاة على ھذا الوجه ـ أيضاً ـ غير تامّ، وذلك لأنّ 
الوصول الذي ھو موضوع التنجيز لم يتمّ إلاّ بقدر الجامع.

قوتوضيح ذلك: أنّ ھناك كلاماً في أنّ العلم في موارد العلم الإجمالىّ ھل ھو متعلّ 
بالواقع على قدره الحقيقىّ، أعني الفرد، أو بالجامع؟ فإن قلنا بالأولّ كما عليه

 (وقد تُفرعُّ عليه عليّةّ العلم الإجمالىّ لوجوب الموافقة القطعيةّ)،المحقّق العراقىّ 
صحّ القول في

وعلى الفرض الثاني يعقل التفكيك، وحينئذ إن لم يكن لدليل الأصل إطلاق يشمل نفي وجوب

الالتزام، فلا منافاة بين الأصل ووجوب الالتزام، وإن كان له إطلاق ففي مثل مستصحبي النجاسة

ودوران الأمر بين المحذورين، يسقط الإطلاق بالتعارض، وتجري الاصُول بلحاظ العمل، وفيما إذا كان

لفة أحدالأصل في أحد الطرفين نافياً للإلزام، وفي الطرف الآخر إلزامياًّ، والعلم الإجمالىّ تعلقّ بمخا

الأصلين للواقع، (كما لو علمنا إجمالاً إمّا بنجاسة الإناء المستصحب الطھارة، أو بطھارة الإناء

المستصحب النجاسة)، فنفي الأصل لوجوب الامتثال العملىّ والقلبىّ في الطرف الأولّ يعارض نفي

الأصل لوجوب الامتثال القلبىّ في الطرف الآخر.

وعلى الفرض الثالث نرجع إلى لسان دليل الأصل، فإن كان لسانه الفرض الأولّ، اُلحق به، وإن كان

لسانه لسان الفرض الثاني، اُلحق به، أمّا مع الإجمال فإن فرض معنى الإجمال ترددّ مفھوم الكلام

بين الفرضين، التحق في النتيجة بأخسّ الفرضين، وإن فرض معنى الإجمال الدلالة على مفھوم

جامع بين الفرضين، التحق في النتيجة بأخصبّ الفرضين.

وھنا فرض رابع: وھو الذي نؤمن به: من أنّ روح الأصل ثبوتاً أجنبىّ عن كلّ تلك الفروض السابقة

حتىّ لو كان لسانه لسان أحد تلك الفروض، وإنمّا واقع الأصل وحقيقته: ھو إبراز اھتمام المولى أو

عدم اھتمامه بالحكم الواقعىّ في ظرف الشكّ. ومن ھنا يصبح كلّ أصل حاكياً عن اھتمام المولى

سةبما يتطلبّه الحكم الواقعىّ من الالتزام به قلباً لو كان مطابقاً مع الواقع، ففي مستصحبي النجا

يقتضي الاستصحاب التزامنا قلباً بالنجاسة الواقعيةّ لكلّ من الإناءين، صحيح أنّ الاستصحاب حكم

دمظاھرىّ، لكنّ معنى ظاھريتّه: أنهّ وجب علينا ظاھراً الالتزام بالنجاسة الواقعيةّ، فبناءً على ع

مإمكانيةّ الالتزام بالمتناقضات والمتضاداّت يصبح الوجه الصحيح لبيان المنافاة بين وجوب الالتزا

التزاموالاصُول ھو التقريب الذي مضى عن السيدّ الخوئىّ: من أنهّ مع إجراء الاصُول نعجز تكويناً عن ال

بالحكم الواقعىّ المعلوم إجمالاً.

ل في ھذاأمّا إذا قلنا بإمكانيةّ الالتزام بالمتناقضات والمتضاداّت، فحال الأصل النافي للمعلوم بالإجما

تمّ الفرض ھو حال الأصل في الفرض الأولّ، أي: إنهّ لا يعقل ـ أيضاً ـ التفكيك بين شقّي التنجّز، فت

المنافاة بين الاصُول ووجوب الالتزام.

ھذا كلهّ حال الأصل النافي للمعلوم بالإجمال، كاستصحاب عدم الطھارة مع العلم بطھارة أحدھما.

أمّا الأصل المثبت لما يضادّ المعلوم بالإجمال، كاستصحاب النجاسة مع العلم بطھارة أحدھما، ففي

مثبتاتالفرض الأولّ والثاني والثالث لا تنافي بين وجوب الالتزام وجريان الاصُول بناء على عدم حجّيةّ 

الاصُول، وفي الفرض الرابع لا فرق بين الأصل المثبت لما يضادّ المعلوم بالإجمال والأصل النافي

قعللمعلوم بالإجمال؛ فإنهّ على أىّ حال يدلّ على اھتمام المولى بالحكم الذي أثبته لو كان ھو الوا

في مقابل الحكم الآخر، أي: يھتمّ بالحكم الآخر لو كان ھو الواقع، ولا فرق في ذلك بين افتراضھا

نقيضين أو ضدّين.



378الصفحة  المقام بالمنافاة بين جريان الاصُول ووجوب الالتزام؛ إذ الاصُول تنفي
وجوب الالتزام بكلّ واحد من الأفراد، وبالتالي تنفي وجوب الالتزام بذاك

الفرد المعلوم بالإجمال.

 تمّ ولكن المختار لنا في باب العلم الإجماليّ ھو تعلقّ العلم بالجامع، فالوصول إنمّا
ّ◌ قدبھذا المقدار، والاصُول العمليةّ حينما تؤديّ إلى الترخيص في ترك الحكم الإلزامى

يقال بتساقطھا؛ لأجل أنّ جريان بعضھا دون بعض ترجيح بلا مرجّح، وجريانھا في
انالجميع ترخيص في ترك الجامع؛ لأنّ ترك تمام الأفراد يساوق ترك الجامع. وھذا البي
سكما ترى لا يأتي في طرف الالتزام، فلو لم تلزم من الاصُول مخالفة عمليةّ، فلا بأ

بإجرائھا في تمام الأطراف؛ فإنّ غاية ما يستلزم جريانھا ھو الترخيص في ترك
تركالموافقة الالتزاميةّ لكلّ طرف من الأطراف، والوصول لم يتمّ إلاّ بقدر الجامع، و

الالتزام بالأطراف لا يساوق ترك الالتزام بالجامع.

فوبتعبير آخر: إنّ الواجب ھو الالتزام بالجامع فحسب، وجريان الأصل في تمام الأطرا
لا يوجب الترخيص في ترك الالتزام بالجامع، إلاّ بأحد وجوه ثلاثة:

الأولّ: توھّم قياس جانب الالتزام بجانب العمل، فكما أنّ ترك الفردين ترك للجامع
إذاكذلك ترك الالتزامين ترك للالتزام بالجامع، في حين أنكّ ترى أنّ ترك الالتزامين 

قسناه بترك العملين فصحيح أنّ تركھما يقتضي ترك الجامع بينھما، كما أنّ ترك
رقالعملين يقتضي ترك الجامع بينھما، لكنّ ھذا لا يعني ترك الالتزام بالجامع، فكم ف
ىبين ترك الجامع بين الالتزامين وترك الالتزام بالجامع، والالتزام بالجامع يقف عل

الجامع كما يقف العلم بالجامع عليه.

دالثاني: أن يقال: إنّ موضوع وجوب الالتزام ھو الحكم الشرعىّ مع الوصول، والأصل ق
نفى الجزء الأولّ من الموضوع، وھو الحكم الشرعىّ، فھذا يساوق نفي وجوب

الالتزام.

منجّزوالجواب: أنّ جزء الموضوع ھو الجامع بين الحكمين لا واقع الفرد؛ لأنّ المقدار ال
ھو الجامع، والجامع ليس منفياًّ بالأصل.

الثالث: أن يقال: إنّ نفي الفردين بالأصل يساوق نفي الجامع؛ فإنّ عدم الجامع ليس
ات الفردتكويناً أمراً وراء عدم أفراده، كما أنّ وجوده ليس أمراً وراء وجود أفراده، فإثب

إثبات للجامع، ونفيه نفي له.



379الصفحة  والجواب: أنّ كون نفي الأفراد تكويناً مساوقاً لنفي الجامع تكويناً لا
يستلزم كون نفيھا تشريعاً مساوقاً لنفيه تشريعاً، وعدم الجامع

مفھوم مغاير لمفھوم عدم الأفراد، فإثبات الأولّ بالأصل الذي يثبت الثاني تمسّك

.)1(بالأصل المثبت

فيوأمّا على الوجه الرابع: وھو افتراض كون وزان الالتزام وزان قصد القربة في دخله 
غرض المولى.

يفالمقصود بذلك: إن كان ھو افتراض كون الالتزام بالفرد الثابت في الواقع دخيلاً ف
الغرض، كان أثر ذلك خروج موارد دوران الأمر بين المحذورين عن الدوران، وإمكانيةّ

القدرالمخالفة القطعيةّ العمليةّ، ولاتجري الاصُول، وإن كان ھو افتراض كون الالتزام ب
المعلوم (وھوالجامع) دخيلاً في الغرض، فأحد جزئي الواجب وھو الالتزام بالجامع

يمكن

) كلّ ھذا البيان إنمّا يتمّ على رأي المشھور من كون الوصول ھو المنجّز للحكم.1(

ّ◌ةوالواقع: أنهّ على ھذا الرأي كان على المشھور الالتزام بجواز مخالفة العلم الإجمالىّ الاحتمالي

ّ◌ةعملاً برغم تساقط الاصُول الشرعيةّ؛ وذلك لأنّ ما وقع تحت التنجيز إنمّا ھو الجامع، أمّا خصوصي

يالأفراد فھي باقية تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا معنىً لإسراء محذور التعارض الإثباتىّ ف

الاصُول الشرعيةّ إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وعلى أىّ حال، فبناءً على الرأي المختار: من أنّ الحكم يكفي في تنجيزه احتماله، وأنّ الأصل

الشرعىّ يمنع عن التنجيز عن طريق إبراز عدم اھتمام المولى بالحكم في ظرف الشكّ، وأنّ تساقط

الاصُول في أطراف العلم الإجمالىّ إنمّا ھو بنكتة عرفيةّ تمنع عن قبول إطلاق الدليل لإثبات عدم

اھتمام المولى بالحكم مع العلم الإجمالىّ إلى حدّ الترخيص في المخالفة القطعيةّ، وأنّ جريان

الأصل في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجّح ... أقول: بناءً على ذلك كلهّ صحّ أن يقال فيما

يةّ؛نحن فيه: إنّ وجوب الموافقة الالتزاميةّ ـ أيضاً ـ يمنع عن جريان الاصُول كوجوب الموافقة العمل

يوذلك لأنّ إجراء الاصُول في تمام الأطراف يساوق الترخيص في المخالفة القطعيةّ؛ لأنّ الواجب الذ

يتطلبّه الحكم ھو الالتزام بواقع الحكم لا بالجامع بين الحكمين، وإجراء الأصل في بعض الأطراف

ترجيح بلا مرجّح، ھذا إضافة إلى ما عرفته في التعليق السابق: من أنّ الإشكال بناءً على ھذا

، بلالوجه (لو قلنا باستحالة الالتزام بالمتنافيات) ليس ھو اقتضاء الاصُول للترخيص في ترك الالتزام

ھو منعه تكويناً عن الالتزام. وھذا الإشكال لا يفرقّ فيه بين فرض وجوب الالتزام بالواقع ووجوب

عاً لاالالتزام بالجامع؛ فإنّ الالتزام بنجاسة كلا الإناءين واقعاً والالتزام بجامع طھارة أحدھما واق

يجتمعان.

وقد ظھر بمجموع ما ذكرناه في ھذا التعليق والتعليق السابق: أنهّ بناءً على ھذا الوجه الثالث من

 لاوجوه تصوير وجوب الالتزام يستفحل إشكال مانعيةّ وجوب الالتزام عن جريان الاصُول، ولا يمكن حلهّ

عن طريق افتراض أنّ الأصل ليس عدا ترخيص في جانب العمل لا الالتزام، ولا عن طريق أنّ الوصول

تمّ بقدر الجامع. نعم، يبقى أمل واحد لحلّ الإشكال وھو ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من بحث دفع

صلوجوب الالتزام في المقام بمزاحمته لحرمة التشريع. وعلى أىّ حال، فلا يھمّنا الأمر بعد أن كان أ

الوجه الثالث غير صحيح بإشكال يخصهّ كما مضى.



380الصفحة  للعبد امتثاله على كلا الشقّين، أي: سواء اختار الفعل أو الترك، ومع
امتثاله لذلك الجزء يكون أمره بالنسبة إلى الجزء الآخر دائراً بين

المحذورين، فتجري البراءة عن الطرفين بناءً على جريانھا في موارد الدوران بين

.)1(المحذورين، ولا يمنعه وجوب الالتزام عن إجراء الأصل بالنسبة إلى الجزء الثاني

وأمّا على الوجه الخامس: وھو كون وجوب الالتزام حكماً شرعياًّ مستقلاًّ موضوعه
الحكم الشرعىّ الأولّ، فأصل البراءة عن وجوبي الالتزام طبعاً غير جار؛ للتعارض
والتساقط. أمّا الأصل الجاري في جانب العمل، فلا يشكلّ وجوب الالتزام مانعاً عن

ّ◌ة،إجرائه لو لم يكن فيه محذور عملىّ: بأن يؤديّ إلى جواز المخالفة العمليةّ القطعي
اظراً إلىسواء فرضنا الأصل تنزيلياًّ بمعنى كونه ناظراً إلى كلّ آثار الواقع، أو فرضناه ن

نفي ذات الحكم من دون أن ينفي آثاره الشرعيةّ: أمّا على الثاني فواضح؛ لأنّ 
الأصلين لا ينفيان الأثر الشرعىّ المترتبّ على الحكم، وھو وجوب الالتزام بحسب

طالفرض، فلا منافاة بينه وبين الأصلين، وأمّا على الأولّ، فلأنّ غاية ما يلزم سقو
إطلاق الأصلين بالنسبة إلى نفي ھذا الأثر (وھو وجوب الالتزام)؛ لعلمنا الإجمالىّ 

.)2(بوجوب أحد الالتزامين، ولكن لا وجه لسقوط الأصلين من رأس

ھذا تمام الكلام في وجوب الموافقة الالتزاميةّ، ومدى تأثيره في جريان الاصُول في
أطراف العلم الإجمالىّ بغضّ النظر عن ابتلاء ھذا الوجوب بمزاحم له: وھو حرمة

التشريع (والمقصود من التشريع إسناد ما لم يعلم أنهّ من الشارع إليه).

رناوالآن نريد أن نتكلمّ في النسبة بين وجوب الالتزام وحرمة التشريع، فنقول: لو اخت
من الوجوه السابقة ما يتطلبّ وجوب الالتزام بالجامع، إذن لا يوجد أىّ تصادم بينه
وبين حرمة التشريع، أمّا لو اخترنا منھا ما يتطلبّ وجوب الالتزام بالفرد المعلوم

بالإجمال بحدّه

) ولكن يمنعه عن إجراء البراءة من أصل الواجب الارتباطىّ المركبّ من الفعل والالتزام، أو الترك1(

والالتزام؛ لإمكانيةّ المخالفة القطعيةّ.

لىّ ) لو افترضنا الأصل في أحد الطرفين إلزامياًّ، وفي الطرف الآخر نافياً للإلزام مع العلم الإجما2(

جاسةبمخالفة أحد الأصلين للواقع، كما لو علمنا إجمالاً إمّا بطھارة الإناء المستصحب النجاسة، أو بن

الإناء المستصحب الطھارة، فنفي الأصل لوجوب الالتزام في الطرف الأولّ يعارض نفي الأصل لوجوب

العمل والالتزام في الطرف الثاني. نعم، الأصل في الطرف الأولّ بلحاظ العمل جار بلا معارض.



381الصفحة  الفردىّ، فحينئذ: تارة يفترض أنّ وجوب الالتزام وحرمة التشريع حكمان
عقلياّن. واُخرى يفترض أنھّما حكمان شرعياّن.

وثالثة يفترض أنّ وجوب الالتزام عقلىّ، وحرمة التشريع شرعيةّ.

ورابعة يفترض العكس.

ففي الفرض الأولّ: لابدّ من مراجعة العقل الذي ھو الحاكم في تنظيم العلاقات بين
العبد والمولى؛ كي يرى ماذا يحكم في مثل ما نحن فيه، من وجوب، أو تحريم، أو لا

يحكم بشيء منھما؟

وفي الفرض الثاني: لابدّ من مراجعة الدليلين الشرعييّن المفترضين؛ كي يرى ھل
ّ◌اً،ھناك مرجّح لدليل حرمة التشريع، وبالتالي يلغو وجوب الالتزام فيما نحن فيه نھائي
مأو ھناك مرجّح لدليل وجوب الالتزام، وبالتالي تلغو حرمة التشريع في الفرد المعلو

بالإجمال، ولكن تبقى الحرمة في الفرد الآخر، ويصبح المورد من موارد العلم
الإجمالىّ بواجب وحرام مع الاشتباه فيما بينھما، أو أنهّ لا مرجّح لأحدھما على
الآخر، فيتساقطان في الفرد المعلوم بالإجمال، وتبقى حرمة التشريع في الفرد

الآخر، ويصبح المورد من موارد العلم الإجمالىّ بالحرام؟

علىوفي الفرض الثالث: لو كان حكم العقل بوجوب الالتزام تعليقياًّ، أي: كان معلقّاً 
عدم ترخيص الشارع في الخلاف، فقد انتفى الوجوب بالترخيص المستفاد من دليل
حرمة التشريع، ولو كان تنجيزياًّ، وقع التعارض بين دليل حرمة التشريع ودليل أصل
ثبوت الحكم الذي يجب الالتزام به، ووجب الرجوع إلى قوانين باب التعارض في ذلك.

وفي الفرض الرابع: لو كانت حرمة التشريع عقلاً معلقّة على عدم ترخيص الشارع،
فوجوب الالتزام ترخيص ناف للحرمة في الفرد المعلوم بالإجمال، فتقف حرمة التشريع
هعلى الفرد الآخر، ويصبح المورد من موارد العلم الإجمالىّ بواجب وحرام مع الاشتبا

.)1(فيما بينھما

وقد تلخّص من جميع ما ذكرناه إلى ھنا: أنهّ يشترط في سقوط الاصُول في أطراف

)1

لنقلىّ ) أمّا لو كانت حرمة التشريع العقليةّ تنجيزيةّ، فوجوب الالتزام يسقط في المقام؛ لأنّ الدليل ا

لا يقاوم عند التعارض حكم العقل. ولا أدري لماذا لم يوجد في المتن ذكر ھذا الشقّ، ولعلهّ سقط

منيّ عند تقرير البحث.



382الصفحة  العلم الإجمالىّ من ناحية الالتزام القلبىّ ستة اُمور:

الأولّ: ثبوت مقتض لوجوب الالتزام بالأحكام الشرعيةّ: بأن يعترف بأحد الملاكات
الخمسة مثلاً.

الثاني: عدم مانعيةّ استلزامه للتشريع عن ذلك.

 الاصُولالثالث: كون وجوب الالتزام عقلياًّ لا شرعياّ؛ً إذ لو كان شرعياًّ، لقلنا بجريان
بالنسبة إلى الحكم الشرعىّ المتعلقّ بالعمل دون ھذا الحكم الشرعىّ المتعلقّ

صلبالالتزام، وإذا كان ھذا الحكم من آثار ذاك الحكم، التزمنا بالتبعيض في آثار الأ

.)1(التنزيلىّ 

فيالرابع: أن يكون حقّ الالتزام شقّاً من شقّي التنجّز ووجوب الامتثال؛ إذ لو كان 
الرتبة المتأخّرة عنه، فلا معنىً لمانعيتّه عن جريان الاصُول الذي ھو مساوق لعدم

 أيضاً ـالتنجّز في المرتبة السابقة، ولو كان حقّاً مستقلاًّ عن حقّ الامتثال، لم يعقل ـ
ا بحقّ مانعيتّه عن جريان الاصُول؛ لأنّ الاصُول إنمّا تنفي حقّ الامتثال، ولا علاقة له

آخر مستقلّ عنه.

إلاّ الخامس: أن يكون العلم الإجمالىّ متعلقّاً بتمام الواقع لا بمقدار الجامع فقط، و
لتزاملالتزمنا بالجامع، ولم يكن الترخيص في ترك الالتزام بالفردين ترخيصاً في ترك الا

.)2(بالجامع

السادس: أن لا يكون مفاد الأصل ناظراً إلى الجانب العملىّ فحسب، بل يكون مفاده

.)3(نفي الواقع (كقوله: رفع ما لا يعلمون)؛ كي يفيد رفع جميع الآثار الامتثاليةّ

ولھذا تمام الكلام في بيان ما ھو المختار في مانعيةّ وجوب الالتزام عن جريان الاصُ
في أطراف العلم الإجمالىّ.

)1

) قد عرفت تعليقنا على ذلك حيث عرفت أنّ أحد الأصلين قد يسقط نھائياًّ عند ما يكون وجوب

الالتزام شرعياًّ.

أمّا لماذا لم يذكر ھنا رحمه الله سقوط الاصُول على تقدير كون وجوب الالتزام من سنخ وجوب قصد

محذورالقربة، أي: وجوباً شرطياّ؟ً فلعلهّ لأجل أنهّ بناءً على ھذا الوجه يرجع الأمر في الحقيقة إلى 

المخالفة العمليةّ لا الالتزاميةّ.

) قد عرفت تعليقنا على ذلك.2(

) قد عرفت تعليقنا على ذلك.3(



383الصفحة  آراء الأعلام في المسألة
بقي الكلام فيما أفاده الأعلام من الأجوبة عن ذلك، وعمدتھا وجوه ثلاثة:

: من أنّ الاصُول إذا كانت موضوعيةّالوجه الأولّ: ما يظھر من كلام الشيخ الأعظم 

 على وجوب الالتزام؛ لأنھّا ترفع موضوع الحكم الذي يجب أن يلتزم به.)1(فھي حاكمة

 مترتبّاً على تلك الأحكام التي)2(وإذا كانت حكميةّ، وكان وجوب الالتزام حكماً شرعياًّ 
،نفتھا الاصُول، فأيضاً تكون الاصُول حاكمة على وجوب الالتزام؛ لأنھّا نفت موضوعه

اموھو الحكم الذي يجب الالتزام به. نعم، إذا كانت الشبھة حكميةّ، وكان وجوب الالتز
ُ◌صولحكماً عقلياًّ، أصبح وجوب الالتزام مانعاً عن جريان الاصُول، ولا يمكن تقديم الا

عليه بالحكومة؛ فالاصُول لاتحكم على وجوب الالتزام لا مباشرة برفع موضوعه ـ (وھو
الحكم الذي يجب الالتزام به)؛ لأنّ الحكومة إنمّا تعقل بين أحكام حاكم واحد، ولا

 حكم شرعىّ على حكم عقلىّ ـ ولابواسطة حكومتھا على الحكم)3(تعقل حكومة
الذي يجب الالتزام به برفع موضوعه؛ لأنّ المفروض أنّ الأصل حكمىّ، وليس

.)4(موضوعياًّ 

،ويرد عليه: أنّ وجوب الالتزام إن فرضناه وجوباً شرعياًّ موضوعه الأحكام الشرعيةّ
فالاصُول لاتنفيه بالحكومة؛ فإنّ حكومة الاصُول على الأحكام الواقعيةّ ظاھريةّ،
وبوليست واقعيةّ، ومع العلم بثبوت موضوع وجوب الالتزام واقعاً نعلم بثبوت ھذا الوج

واقعاً، فيجب امتثاله، ولا مورد للحكم الظاھرىّ بھذا اللحاظ.

يهوإن فرضناه وجوباً عقلياًّ، فإن كان معلقّاً على عدم ترخيص الشارع، فالاصُول تنف

) كلمة (الحكومة) غير واردة ھنا في الرسائل، ولعلّ المقصود ھو الجامع بين الحكومة والورود.1(

)2

) الموجود فيما عندي من نسخة الرسائل ھو دعوى تقديم الاصُول على وجوب الالتزام في الشبھات

الحكميةّ ـ أيضاً ـ برفع موضوعه، من دون تفصيل بين كون وجوب الالتزام شرعياًّ أو عقلياًّ.

)3

ول) لا تعقل الحكومة في طرف التضييق بمعناھا الخاصّ لا بالمعنى الشامل للورود، وأمّا الورود فمعق

إذا كان حكم العقل تعليقياًّ، أي: معلقّاً على عدم الترخيص.

)4

) وحتىّ لو كان موضوعياًّ لا تعقل الحكومة بالمعنى الخاصّ على حكم عقلىّ برفع موضوعه. نعم،

تعقل الحكومة بالمعنى الشامل للورود فيما لو فرض الرفع حكماً واقعياًّ لا ظاھرياًّ، أو فرض حكم

العقل بوجوب الالتزام تعليقياًّ.



384الصفحة  بالورود بلا فرق بين الشبھات الحكميةّ والموضوعيةّ، وإن كان تنجيزياًّ،
فلايمكن رفع ھذا الحكم العقلىّ التنجيزىّ بالاصُول، لا ابتداءً ولا برفع

يموضوعه وھو الحكم الواقعىّ: أمّا الأولّ فلأنّ المفروض تنجيزيةّ الحكم العقلىّ ف
ا: من أنّ المقام، وكون العلم الإجمالىّ علةّ تامّة لوجوب الالتزام، وأمّا الثاني فلما قلن

، والمفروض الفراغ من عدم المنافاة)1(حكومة الاصُول على الأحكام الواقعيةّ ظاھريةّ
يشير إلى ما ذكرناه في نفي حكومة الاصُولبين الحكم الواقعىّ والظاھرىّ. ولعلهّ 

على وجوب الالتزام بما ذكره في آخر عبارته من قوله: (ولكنّ التحقيق: أنهّ لو ثبت
ھذا التكليف، أعني: وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام مع قطع النظر عن العمل، لم

تجر الاصُول؛ لكونھا موجبة للمخالفة العمليةّ

 عن) أمّا لو كانت واقعيةّ، فلامعنىً ـ أيضاً ـ للحكومة بمعناھا الخاصّ على الحكم العقلىّ بتقليصه1(

طريق نفي موضوعه تعبدّاً، ولا فرق في عدم معقوليةّ الحكومة بالمعنى الخاصّ بين الحكومة

بالمباشرة بنفي موضوع وجوب الالتزام وھو الحكم الشرعىّ تعبدّاً، والحكومة بواسطة الحكومة على

الحكم الشرعىّ الذي يجب الالتزام به بنفي موضوع الحكم الشرعىّ تعبدّاً. نعم، لو كان نفي موضوع

ون ھذاالحكم الشرعىّ تعبدّاً واقعياًّ لا ظاھرياًّ، أنتج ذلك بالحكومة نفي الحكم الشرعىّ واقعاً، ويك

وارداً على حكم العقل بوجوب الالتزام بالحكم الشرعىّ برفع موضوعه تكويناً.

صول؛وعلى أيّ حال، فلاإشكال في أنّ حكم العقل بوجوب الالتزام لو كان تنجيزياًّ، لم يعقل رفعه بالاُ 

لأنهّ خلف تنجيزيتّه، ولو كان تعليقياًّ، ارتفع بالاصُول.

ولعلّ ھذا ھو مقصود صاحب الكفاية رحمه الله فيما جاء في نسخة (حقائق الاصُول) من قوله بعد

به، إلاّ كما لا يدفع بھا محذور عدم الالتزام «بيان عدم المانع عن جريان الاصُول من قبل لزوم الالتزام: 

أن يقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فيه إنمّا يكون فيما إذا لم يكن ھناك ترخيص في الإقدام

».والاقتحام في الأطراف، ومعه لا محذور فيه، بل ولا في الالتزام بحكم آخر

ياًّ إلاّ أنّ نسخة المشكينىّ تشير إلى بيان مسألة عدم رافعيةّ الاصُول لوجوب الالتزام لو كان تنجيز

في صياغة الدور، حيث جاءت العبارة كما يلي:

 إلاّ علىكما لا يدفع بھا محذور عدم الالتزام به، بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضاً،«

وجه دائر؛ لأنّ جريانھا موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانھا، وھو موقوف

اإلى آخر م» على جريانھا بحسب الفرض. اللھّمّ، إلاّ أن يقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فيه...

مضى.

وھناك نسخة ثالثة بناءً على ما ذكره المشكينىّ قدس سره في تعليقته حذفت فيھا تمام العبارة،

وذكر المشكينىّ رحمه الله أنّ اُستاذه نقل: أنّ المحقق الخراسانىّ ضرب القلم على ھذه العبارة.

دورأقول: إنّ بيان الإشكال على رفع وجوب الالتزام بجريان الاصُول بناءً على تنجيزيتّه في صياغة ال

فيلابأس به؛ فإنّ جريان الاصُول متوقفّ على عدم حكم العقل تنجيزياًّ بوجوب الالتزام، فلو كان ھو 

 كاننفس الوقت رافعاً لذلك، للزم الدور، إلاّ أننّا لسنا بحاجة إلى إشكال الدور؛ فإنّ حكم العقل إن

انتنجيزياًّ، فنفس تنجيزيتّه كافية في وضوح عدم ارتفاعه بالاصُول؛ لأنّ ذلك خلف تنجيزيتّه، وإن ك

تعليقياًّ، فيرتفع لا محالة بجريان الاصُول بلا لزوم دور في المقام.



385الصفحة  للخطاب التفصيلىّ، أعني: وجوب الالتزام بحكم اللَّه، وھو غير جائز
حتىّ في الشبھة الموضوعيةّ كما سيجيء، فيخرج عن المخالفة

العمليةّ).

الوجه الثاني: ما جاء في (الدراسات): من أنهّ لا يجب الالتزام بالحكم بعنوانه
التفصيلىّ حتىّ يمنع ذلك عن جريان الاصُول في الأطراف، بل يكفي الالتزام به

بعنوانه الإجمالىّ.

وجوبوھذا الجواب غير صحيح، سواء قربّنا المانعيةّ بفرضيةّ: أنّ جريان الاصُول ينافي 
غير ممكن.الالتزام، أو قربّناھا بفرضيةّ أنّ إجراء الاصُول يجعل الالتزام بالحكم المعلوم 

ح؛أمّا على التقريب الأولّ، فأجنبيةّ الجواب الذي ذكره عمّا نحن فيه في غاية الوضو
فإنّ من يرى مانعيةّ وجوب الالتزام عن جريان الاصُول بھذا التقريب يرى أنّ جريان
الاصُول في تمام الأطراف والترخيص فيھا جميعاً يوجب الترخيص في ترك الامتثال
الجنانىّ للحكم المعلوم ثبوته في أحد الأطراف، ومن المعلوم: أنهّ لا فرق في ذلك
بين فرض كون الامتثال الجنانىّ عبارة عن الالتزام بالحكم بعنوانه التفصيلىّ وفرض

. ولعلّ نظر السيدّ الخوئىّ في)1(كونه عبارة عن الالتزام بالحكم بعنوانه الإجمالىّ 
نبيةّالجواب إلى التقريب الثاني من تقريبي المانعيةّ، لا التقريب الأولّ الذي تكون أج

الجواب عنه في غاية الوضوح.

فإنّ وأمّا على التقريب الثاني، فالصحيح ـ أيضاً ـ أنّ الجواب المذكور في غير محلهّ؛ 
منشأ دعوى التنافي بين الاصُول والالتزام ھو توھّم أنّ الالتزام بشيء مع التعبدّ

، مع توھّم أنّ الالتزام بالضدّين محال. وھذا ـ أيضاً ـ لا)2(بضدّه ظاھراً التزام بالضدّين
إنّ يفرقّ فيه بين فرض الالتزام بالعنوان التفصيلىّ والالتزام بالعنوان الإجمالىّ؛ ف
 التزامالالتزام بشيء سواء كان بعنوانه التفصيليّ، أو الإجمالىّ مع الالتزام بما يضادهّ

بالمتضاديّن المفروض استحالته.

إنمّا) لو قصد بالالتزام بالحكم بعنوانه الإجمالىّ الالتزام بالجامع، وقيل: إنّ الاصُول في الأطراف 1(

تنفي وجوب الالتزام بخصوصيةّ الأفراد، فالإشكال غير وارد.

ما) أو اعتقاد أنّ الأصل يوجب علينا ظاھراً الالتزام بواقعيةّ الحكم المنافي للمعلوم بالإجمال، ك2(

يتجّه ذلك على بعض الشقوق، وقد مضى.



386الصفحة  ، وإليك نصّ عبارته:الوجه الثالث: ما ذكره المحقّق الخراسانىّ 

تمكنّاً ثمّ لا يذھب عليك أنهّ على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميةّ ـ لو كان المكلفّ م«
منھا ـ تجب ـ ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعيةّ عملاً، ولا يحرم المخالفة
القطعيةّ عليه كذلك أيضا؛ً لامتناعھا، كما إذا علم إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته ـ

اقعللتمكنّ من الالتزام بما ھو الثابت واقعاً والانقياد له والاعتقاد به بما ھو الو
 بخصوصوالثابت، وإن لم يعلم أنهّ الوجوب أو الحرمة. وإن أبيت إلاّ عن لزوم الالتزام به

عنوانه، لما كانت موافقته القطعيةّ الالتزاميةّ ـ حينئذ ـ ممكنة، ولما وجب عليه
ور عدمالالتزام بواحد قطعا؛ً فإنّ محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلاً ليس بأقلّ من محذ
ي إلاّ الالتزام به بداھة، مع ضرورة أنّ التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام، لم يكد يقتض

 يكون منالالتزام بنفسه عيناً، لا الالتزام به أو بضدّه تخييراً. ومن ھنا انقدح: أنهّ لا
، لوقبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصُول الحكميةّ أو الموضوعيةّ في أطراف العلم

».كانت جارية مع قطع النظر عنه

في آخر عبارته إشارة إلى كلّ ما مضى، إذن» من ھنا«وظاھر العبارة أنّ كلمة 
 ھو الجواب عن مشكلة مانعيةّ وجوب الالتزام عن جريان الاصُول:فمقصوده 

م به بعنوانهأولّاً: بأنّ الالتزام الواجب إنمّا ھو الالتزام بالواقع على إجماله، لا الالتزا
التفصيلىّ، والالتزام بالواقع على إجماله لا ينافي جريان الاصُول.

لما«صيليّ: وثانياً: بأنهّ لو تنزلنا وافترضنا كون الواجب ھو الالتزام بالواقع بعنوانه التف
 إلى»كانت موافقته القطعيةّ الالتزاميةّ ـ حينئذ ـ ممكنة؛ ولما وجب عليه الالتزام...

آخره.

 فسّر العبارة بتفسير غريب، وھو: أنهّ مع الاعتراف بأنّ إلاّ أنّ المحقّق الإصفھانىّ 
صول؛الواجب ھو الالتزام بالواقع على إجماله يصبح وجوب الالتزام مانعاً عن جريان الاُ 

نلأنّ وجوب الالتزام ثابت حتىّ في حالة دوران الأمر بين المحذورين، فيمنع عن جريا
الاصُول على رغم عدم محذور عملىّ؛ لعدم إمكانيةّ الموافقة القطعيةّ ولا المخالفة

إذن لاالقطعيةّ، أمّا إذا افترضنا أنّ الواجب ھو الالتزام بالواقع بعنوانه التفصيلىّ، 
يشكلّ ھذا محذوراً عن جريان الاصُول في موارد دوران الأمر بين المحذورين؛ إذ على

بارةإلى آخر ع» ما كانت موافقته القطعيةّ الالتزاميةّ ـ حينئذ ـ ممكنة...«ھذا الفرض 
الكفاية.



387الصفحة  وعلى أىّ حال، فلو كان مقصود صاحب الكفاية ھو الذي نحن فھمناه
من عبارته: من افتراض عدم وجوب الالتزام بالعنوان التفصيلىّ، وكفاية

الالتزام بالواقع على إجماله جواباً مستقلاًّ عن مانعيةّ وجوب الالتزام عن إجراء
الاصُول، فھذا ھو عين الجواب الذي نقلناه عن الدراسات، وقد عرفت تعليقنا عليه.

فصيلىّ.أمّا الذي نريد بحثه ھنا، فھو جوابه عن تقدير وجوب الالتزام بالواقع بعنوانه الت

: أنهّ على ھذا التقدير له جوابان. إلاّ أنّ الذي يقتضيه الفنّ ھو أنوظاھر عبارته 
يكونا شقّين لجواب واحد عن فرضين مختلفين، بأن يقال:

لقطعيةّتارة يفترض أنّ التكليف يتطلبّ الالتزام به بعينه، ولكننّا نتنزلّ من الموافقة ا
طعيةّإلى الموافقة الاحتماليةّ بالالتزام بأحد الطرفين؛ لعدم القدرة على الموافقة الق

باعتبار استحالة الالتزام بالضدّين.

واُخرى يفترض أنّ التكليف ابتداءً لا يتطلبّ عدا الالتزام به، أو بضدّه تخييراً.

نهّ فيفإن فرض الأولّ، قلنا: إنّ الالتزام بأحدھما كان موافقة التزاميةّ احتماليةّ، لك
يفنفس الوقت يحتمل أن يكون التزاماً بضدّ التكليف، وليس محذور الالتزام بضدّ التكل

عقلاً بأقلّ من محذور عدم الالتزام بالتكليف.

◌ّ وإن فرض الثاني، قلنا: إنّ إشكال حرمة الالتزام بضدّ التكليف لايكون واردا؛ً لأن
ّ◌ ھذاالمفروض أنّ التكليف ھو الذي يتطلبّ مناّ تخييراً الالتزام به أو بضدّه، إلاّ أن

الفرض في نفسه ضرورىّ البطلان؛ بداھة أنّ التكليف لو كان يقتضي الالتزام، فإنمّا
يقتضي الالتزام به عيناً، لا الالتزام به أو بضدّه تخييراً.

 عدمويرد عليه: أنّ فرضيةّ عدم كون محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلاً أقلّ من محذور
والالتزام بالتكليف، لا تكفي لإسقاط وجوب الالتزام في المقام. نعم، يمكن إسقاطه ل
فرض كون محذور الالتزام بضدّ التكليف أقوى، أمّا مع التساوي فستترجّح كفّة وجوب

يء منالالتزام بالتكليف على كفّة قبح الالتزام بضدّ التكليف؛ لأنّ في ترك الالتزام بش
قبحالحكمين مخالفة قطعيةّ لوجوب الالتزام، وفي الالتزام بأحدھما مخالفة احتماليةّ ل

الالتزام بضدّ التكليف، والمخالفة الاحتماليةّ أھون من المخالفة القطعيةّ.



388الصفحة 
 أننّا تارة نتكلمّ على مبنى عليّةّ العلم الإجمالىّ لوجوب)1(توضيح ذلك

الموافقة القطعيةّ وتعلقّه بالواقع، واُخرى على مبنى اقتضائه وتعلقّه
طعيةّبالجامع. أمّا على الثاني فلا تزاحم بين الحقّين أصلا؛ً لتمكنّه من الموافقة الق

لكليھا: بأن يلتزم بالجامع، ولا يلتزم بخصوصيةّ أحد الفردين.

فالذي ينبغي فرضه في المقام ھو المبنى الأولّ الذي ھو مبنى المحقّق الخراسانىّ 
. وعليه نقول: إنّ ھناك حقّين عقلييّن للمولى قد تزاحما:

ّ◌ةالحقّ الأولّ: ھو حقّ الالتزام بحكم المولى، وبعد فرض عدم إمكان الموافقة القطعي
بالالتزام بالضدّين، وفرض بقاء ھذا الحقّ، وعدم سقوطه على رغم عدم إمكان

كم بنحوالالتزام بالضدّين، لابدّ من افتراض تبدّل محور الحقّ، وتنزلّه من الالتزام بالح
عنالموافقة القطعيةّ إلى الالتزام به بنحو الموافقة الاحتماليةّ، وذلك بغضّ النظر 

وبقاءالحقّ الثاني المزاحم لھذا الحقّ، وبمجردّ نكتة عدم إمكانيةّ الموافقة القطعيةّ 
الحقّ في نفس الوقت.

مه،الحقّ الثاني: ھو حقّ ترك الالتزام بضدّ التكليف، وھذا الحقّ بغضّ النظر عن مزاح

)1

) ھذا التوضيح في الحقيقة جواب عن إشكال قد يورد في المقام: وھو أنّ المخالفة القطعيةّ لوجوب

الالتزام بالواجب توأم مع الموافقة القطعيةّ لحرمة الالتزام بضدّ الواجب، والمخالفة والموافقة

الاحتماليةّ لأحدھما توأم للمخالفة والموافقة الاحتماليةّ للآخر، فالكفّتان متعادلتان.

ويمكن الجواب عن ذلك بوجھين:

الأولّ: ما قد يقال في موارد اشتباه عمل واجب بعمل آخر محرمّ: من أنهّ يجب التنزلّ من الموافقة

ان الأمرالقطعيةّ لأحدھما التوأم للمخالفة القطعيةّ للآخر إلى الموافقة الاحتماليةّ لكلّ منھما، فإذا ك

كذلك في موارد اشتباه الواجب بالحرام، فكذلك الحال في المقام.

إلاّ أنّ ھذا غير تامّ في المقام لأمرين:

 بحدّهأولّاً: أنّ ھذا الرأي مبتن على أنّ العلم الإجمالىّ متعلقّ بالجامع بحدّه الجامعىّ، لا الواقع

فةّالواقعىّ، وأنّ العلم الإجمالىّ أصبح بذلك علةّ تامّة لوجوب الامتثال بقدر الجامع، إذن فترجح ك

الموافقة الاحتماليةّ لكلا الطرفين المساوقة للإتيان بكلا الجامعين على كفّة الموافقة القطعيةّ

لىّ لأحدھما والمخالفة القطعيةّ للآخر، في حين أننّا في المقام نتكلمّ على مبنى تعلقّ العلم الإجما

بالواقع، كما جاء توضيح ذلك في المتن.

 يعقل فيثانياً: أنّ كون العلم الإجمالىّ بناءً على تعلقّه بالجامع علةّ تامّة لتنجّز الجامع فقط إنمّا

العلم بالتكليف، لا في العلم بالحقّ العقلىّ؛ فإن مفھوم الحقّ قد استبطن فيه التنجّز، فمجردّ

احتماله ينجزهّ بحدّه الواقعىّ.

الثاني: ما جاء في المتن بتعبير (توضيح ذلك...) إلى آخره.



389الصفحة  وھو الحقّ الأولّ، ليس فيه تنزلّ عن الترك بنحو الموافقة القطعيةّ إلى
الترك بنحو الموافقة الاحتماليةّ؛ وذلك لقدرة المكلفّ على الموافقة

القطعيةّ بترك الالتزام بھما معاً.

ّ◌ة بخلاففإذا كان الحقّ الأولّ بذاته متنزلّاً إلى حقّ الالتزام بنحو الموافقة الاحتمالي
زام،الحقّ الثاني، تبينّ لك: أنّ في الالتزام بأحد الطرفين موافقة قطعيةّ لحقّ الالت
وافقةومخالفة احتماليةّ لحقّ ترك الالتزام بضدّ الواجب، وفي ترك الالتزام بھما معاً م
ذنقطعيةّ لحقّ ترك الالتزام بضدّ الواجب، ومخالفة قطعيةّ لحقّ الالتزام بالواجب. إ

فكلا الفرضين يشتركان في موافقة قطعيةّ، ويختلفان في أنّ أحدھما يشتمل على
مخالفة احتماليةّ، والآخر يشتمل على مخالفة قطعيةّ، والمخالفة الاحتماليةّ أھون

من المخالفة القطعيةّ.

:إن قلت: بعد البناء على قبح التجريّ يكون للمولى فيما نحن فيه حقوق عقليةّ ثلاثة

 ـ حقّ الالتزام بأحد الحكمين.1

 ـ حقّ ترك الالتزام بالوجوب.2

 ـ حقّ ترك الالتزام بالحرمة.3

وباعتبار وجود التناقض بين متعلقّي الحقّين الآخرين بمجموعھما، ومتعلقّ الحقّ 
ّ◌فالأولّ، يستحيل اجتماع الحقّين الآخرين مع الحقّ الأولّ، لا للتزاحم، وعجز المكل

عن الجمع فحسب، بل لعدم تعقّل تعلقّ الحقّ بالنقيضين في ذاته، فيتساقط الحقّ 
الأولّ مع أحد الحقّين الأخيرين، ويتحولّ الحقّان الأخيران إلى حقّ ترك الالتزام

بأحدھما تخييراً.

اقعىّ قلت: مركز حقّ عدم الالتزام بضدّ الحكم إنمّا ھو ابتداءً عبارة عن أصل الحكم الو
ه،المعلوم، ويجب ملاحظة حاله عند التزاحم مع حقّ الالتزام بالتكليف، فلو تقدّم علي
لقبحوصلت النوبة إلى تحقّق حقّين بعدد الموافقتين الاحتماليتّين له، بناءً على كون ا

في الحقيقة للجامع بين التجريّ والمعصية، ولو تقدّم حقّ الالتزام عليه كما عرفت،

 ھذا.)1(لم تصل النوبة إلى ذلك

ذات) وينبغي ـ أيضاً ـ بيان أنّ مصبّ حقّ وجوب الالتزام بالتكليف ـ أيضاً ـ كان من أولّ الأمر ھو 1(

التكليف المعلوم، ولكن بما أنّ ھذا الحقّ لو بقي محوره عبارة عن ذات التكليف، لوجبت موافقته

منجّزالقطعيةّ بالالتزام بكلّ واحد من الحكمين؛ لأنّ مفھوم الحقّ مستبطن لمفھوم التنجّز، واحتمال ال

منجّز لا محالة، والاحتمال قائم في كلا الطرفين، في حين أنّ المفروض عدم إمكانيةّ الموافقة

القطعيةّ. فالمفروض: أنّ محوره قد تبدّل من الواقع المعلوم إلى أحد محتملي الواقعيةّ على سبيل

يالتخيير، لا أنّ مصبّ الحقّ ابتداءً كان عبارة عن كلا محتملي الواقعيةّ، وسقط أحدھما بالعجز؛ ك

قّ تركيقال: إنهّ إذن في مقابل ذلك يكون حقّ ترك الالتزام بضدّ التكليف ـ أيضاً ـ ابتداءً عبارة عن ح

الالتزام بھذا، وحقّ ترك الالتزام بذاك، فرجعنا إلى فرضيةّ الحقوق الثلاثة.

ثُمّ إننّي أعتقد أنّ ھذا الإشكال على ما اُعمل فيه من دقةّ وتحقيق غير واضح الورود على صاحب

قةالكفاية؛ فإنهّ لم يفترض التساوي بين حقّ ترك الالتزام بضدّ التكليف وحقّ الالتزام بنحو المواف

 التكليف،الاحتماليةّ بالتكليف، وإنمّا افترض التساوي بين حقّ الالتزام بضدّ التكليف وحقّ الالتزام بذات

ومن حقّه أن يدّعي أنّ حقّ الالتزام بذات التكليف حينما يتحولّ (على أساس العجز عن الموافقة



 أخفّ منالقطعيةّ الالتزاميةّ) إلى حقّ الالتزام بنحو الموافقة الاحتماليةّ، سيكون الحقّ المتحولّ إليه

الحقّ الأصلىّ، وأنزل درجة بقدر ما يوجد من مستوى الفرق بين درجة الموافقة القطعيةّ والموافقة

الاحتماليةّ.



390الصفحة   أنهّ لاحظ كلاًّ من الفردينوكأنّ منشأ اشتباه المحقّق الخراسانىّ 
على حدة، ورأى أنّ في الالتزام به احتمال حصول الالتزام بالحكم

الواقعىّ، واحتمال حصول الالتزام بضدّه، والمفروض: أنّ حسن الأولّ ليس بأشدّ من
قبح الثاني.

 فيوعلى أىّ حال، فالذي يھونّ الخطب أنّ عنوان الحرام ليس ھو الذي ذكره 
كلامه من الالتزام بضدّ التكليف، بل الذي دلّ على حرمته العقل والنقل ھو التشريع

الذي يكفي في تحقّقه بالإسناد والالتزام مجردّ الشكّ في كون ھذا من الشارع.

: من عدم التمكنّ من الموافقة القطعيةّ بناءً على وجوب الالتزامثُمّ إنّ ما أفاده 
بالعنوان التفصيلىّ للحكم غير صحيح؛ فإنّ اجتماع الضدّين لاشكّ في استحالته، لكن

رالالتزام بھما ليس محالا؛ً فإنّ الالتزام بمعنى عقد القلب والاستسلام القلبيّ أم
يناختيارىّ للقلب يحصل حتىّ تجاه ما يعلم باستحالته كالضدّين، والضدّيةّ بين الشيئ

لا تسري إلى الالتزامين.

™˜



391الصفحة  بحث القطع

6

الدليل العقلىّ 

تمهيد.• 
القُصور في عالم الجَعل.• 
القُصور في عالم الكشف.• 
القُصور في عالم الحجّيّة.• 



393الصفحة  الدليل العقليّ 

1

تمھيد

تحرير محلّ النزاع.• 
طرق استنباط الحكم الشرعىّ من العقـل.• 



395الصفحة  لنمھّد قبل الدخول في البحث ـ عمّا وقع الخلاف فيه بين الاصُولييّن
والأخبارييّن من حجّيةّ القطع بالأحكام الشرعيةّ عن طريق العقل ـ

مقدّمتين :

المقدّمة الاوُلى في تحرير محلّ النزاع
إنّ كلمات بعض المتقدّمين في بيان ما ھو المراد من الدليل العقلىّ في غاية
التشويش، كتفسيرھم ذلك بالاستصحاب، والبراءة، وغير ذلك، إلاّ أنّ الصحيح في
ضابط محلّ النزاع ھو: أنّ الخلاف قد وقع في إمكانيةّ الاعتماد على استنباط الحكم

الشرعىّ بدليل عقلىّ قطعىّ وعدمھا.

قدّم تأريخياًّ وھذا غير النزاع الثابت بين الإماميةّ والعامّة في حجّيةّ الدلالة العقليةّ المت
على ھذا النزاع، حيث ادعّى السنةّ حجّيةّ الظنون العقليةّ في الاستنباط، ومنع

نالإماميةّ عن ذلك، ولعدم التمييز بين النزاعين اتھّم بعض الأخباريينّ الاصُولييّ
باتبّاعھم الظنون العقليةّ في استنباط الأحكام.

 عنھموالواقع: أنّ الشيعة بأجمعھم أنكروا حجّيةّ ھذه الظنون تبعاً لأئمّتھم الذين كثر
ھا، كما أنهّ يكفي في عدم حجّيتّ»دين الله لا يصاب بالعقول«الردع عن ذلك، كقولھم: 

بغضّ النظر عن العمومات والإطلاقات الرادعة عن العمل بالظنّ مجردّ أصالة عدم
الحجّيةّ.

وبعد ھذا تطورّ النزاع إلى نزاع آخر بين الشيعة أنفسھم في مدى إمكانيةّ الاعتماد
في استنباط الحكم الشرعىّ على دليل عقلىّ مورث للقطع، وليس المقصود بإدراك
العقل ـ الذي وقع الخلاف في الاعتماد عليه في استنباط حكم الشرع ـ الإدراكات

ة،العقلانيةّ بالقوةّ الخاصةّ من قوى النفس المسمّاة بالقوةّ العقليةّ عند الفلاسف
، أووإنمّا المقصود ھو: الإدراك المقرون بالجزم، سواء كان حصيلة تلك المرتبة الخاصةّ

حصيلة سائر المراتب والقوى الموجودة في النفس.

كما ينبغي الإشارة إلى أنّ المقصود ھو الإدراك العقلىّ الذي ھو في عرض الكتاب
والسنةّ؛ فإنّ الكلام إنمّا ھو في استنباط الحكم من العقل على حدّ استنباطه من

الكتاب



396الصفحة  والسنةّ، وليس الكلام في الحكم العقلىّ الذي ھو في الرتبة
المتقدّمة على الكتاب والسنةّ، والذي به يثبت وجود الكتاب والسنةّ أو

حجيتّھما، ولا في الحكم العقلىّ في المرتبة المتأخّرة عن حكم الشرع، كحكمه
بحسن الإطاعة وقبح المعصية، فكلّ ھذا خارج عن محلّ النزاع. نعم، لو اُريد إثبات
وجوب الإطاعة وحرمة المعصية شرعاً عن طريق حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح

المعصية بناءً على قاعدة الملازمة، فھذا داخل في محلّ النزاع.

 قبالوالخلاصة: أنّ الأخبارييّن يدّعون أنّ العقل ليس دليلاً على الأحكام الشرعيةّ في
الكتاب والسنةّ.

المقدّمة الثانية في أقسام أو طرق استنباط الحكم الشرعىّ من العقـل
قد يقسّم العقل إلى النظرىّ والعملىّ، ويقال في الفرق بينھما: إنّ العقل النظرىّ 
ّ◌اعبارة عمّا يدرك ما ھو واقع في نفسه، كالوجوب والإمكان، والعقل العملىّ عبارة عم

يدرك ما ينبغي أن يقع، أو يقال:

 أنإنّ الأولّ عبارة عمّا يدرك ما ينبغي أن يعلم، والثاني عبارة عمّا يدرك ما ينبغي
يعمل.

 مباشرةوالأولى أن يقال: إنّ الأولّ عبارة عمّا يدرك الواقع بنحو ليس له اقتضاء التأثير
يفي مقام العمل، ولو أثرّ في ذلك بالواسطة، كإدراك العقل لوجود الله الذي يؤثرّ ف

مقام العمل بتوسّط إدراك حقّ المولويةّ له سبحانه، والثاني عبارة عمّا يدرك ما
يقتضي إدراكه التأثير المباشر في العمل، وھو إدراك الحسن والقبح.

والحكم الشرعي تارة يستنبط من العقل النظرىّ بلا دخل للعقل العملىّ في ذلك،
واُخرى يكون للعقل العمليّ دخل فيه.

فلهأمّا القسم الأولّ: وھو الذي يستنبط بالعقل النظرىّ بلا دخل للعقل العملىّ فيه، 
طريقان:

الأولّ: تطبيق قوانين الإمكان والاستحالة على الحكم الشرعىّ؛ إذ ھو ـ أيضاً ـ من
الامُور الخاضعة لتلك القوانين، وھذا يفيد ابتداءً في مقام نفي حكم شرعىّ محتمل،
كأن تنفى ملكيةّ الوراّث لمال المورث بالإشاعة بمعنى التبعيض في المملوك، بعد

فرض كون



397الصفحة  نسبة سببيةّ موت المورث لملكيةّ الوارث إلى تمام الأجزاء على حدّ 
سواء، وفرض كون بقاء ھذه العين بلا مالك خلاف الضرورة الفقھيةّ،

 فيفيقال ـ حينئذ ـ : إنّ ملكيةّ الوارث للتركة بالإشاعة بأحد معنييھا: وھو التبعيض
أوالمملوك غير معقولة، سواء فرض المملوك لكلّ فرد من أفراد الوارث جزءاً معينّاً، 

جزءاً مرددّاً، أو كليّاًّ في المعينّ:

ةأمّا الأولّ: فلاستحالة الترجيح بلامرجّح بعد أن فرضنا نسبة سببيةّ الموت لملكيّ 
الوارث إلى تمام الأجزاء على حدّ سواء.

وأمّا الثاني: فلاستحالة الترديد في الواقع ؛ إذ الوجود الواقعىّ مساوق للتشخيص.

إذنوأمّا الثالث: فلاستلزامه بقاء ذات العين بلا مالك، وھو خلاف الضرورة الفقھيةّ، 
فالمعنى الأولّ للإشاعة منفيّ في المقام.

ھذا ھو كيفيةّ استنباط نفي الحكم الشرعىّ من الدليل العقلىّ النظرىّ.

وقد يقع ذلك في طريق استنباط الحكم الشرعىّ في جانب الإثبات؛ وذلك بأن يضمّ ـ
مثلاً ـ ھذا الحكم العقلىّ باستحالة الإشاعة بھذا المعنى إلى دليل شرعىّ دلّ على

1(سببيةّ موت المورث لملكيةّ الوارث، ويستنبط من ذلك ثبوت الإشاعة بمعناھا الآخر

(.

وخلاصة الكلام: أنّ استنباط الحكم عن طريق تطبيق قوانين باب الإمكان والاستحالة
إنمّا يفيد بلا واسطة في جانب النفي فقط، وإذا ضمّ إلى دليل شرعىّ دلّ على

الجامع بين الممكن والمحال، أفاد تعينّ الممكن.

الثاني: تطبيق قوانين العليّةّ على الحكم الشرعىّ بالمستوى الذي يمكن تطبيقه
على الأفعال الاختياريةّ، وذلك يكون في ثلاثة أبواب:

1
ـ ما يناسب أن يسمّى بباب (المستقلاتّ العقليةّ): وھو ما إذا كان الحكم الشرعىّ 

وقدمعلولاً لشيء وقد أدرك العقل العليّةّ والعلةّ، أو كان الحكم الشرعىّ علةّ لشيء 
أدرك العقل العليّةّ والمعلول:

ھا)،أمّا الأولّ: فكما لو أدرك العقل المصلحة التامّة في أمر، (أي: مصلحة لا معارض ل
وأدرك عليّةّ ذلك للحكم بقانون تبعيةّ الأحكام الشرعيةّ للمصالح والمفاسد.

وأمّا الثاني: فكما ھو الحال في السيرة العقلائيةّ وسيرة المتشرعّة، حيث يستنبط
منھا الحكم الشرعىّ بعد درك العقل بالقرائن التاريخيةّ وغيرھا ثبوت ھذه السيرة

بمرأىً 

) وھو تصوير ملكياّت متعدّدة ناقصة على مملوك واحد.1(



398الصفحة  ومسمع من الشارع، ودركه لكون السيرة معلولة للحكم الشرعىّ، أو
كون عدم الردع معلولاً له؛ إذ لولاه لردع الشارع عنھا. على تحقيق

وتفصيل يأتي في محلهّ إن شاء الله تعالى.

2
ـ باب الملازمات العقليةّ، كباب وجوب مقدّمة الواجب. وفي ھذا الباب يدرك العقل

عقلالعليّةّ فقط، ويضمّ ذلك إلى الدليل الشرعىّ الدالّ على وجود العلةّ، فمثلاً: ال
يدرك عليّةّ وجوب الشيء لوجوب مقدّمته، والشرع يدلنّا على وجوب ذلك الشيء،

فيثبت وجوب مقدّمته.

3
العقلـ باب قياس الأولويةّ والمساواة. والعليّةّ ھنا تؤخذ من الشرع، وتضمّ إلى إدراك 
 فيلوجود العلةّ في المقيس، فيقال ـ مثلاً ـ : إنّ الحزازة التي أصبحت علةّ للتحريم
(الأفّ) في الآية الكريمة موجودة في أىّ شتم أو ضرب، فيحرم الشتم والضرب.

وأمّا القسم الثاني: وھو الذي يستنبط بالعقل العملىّ، فھو المصطلح عليه بباب
المستقلاتّ العقليةّ. والعقل العملىّ وحده لا يمكن أن يدرك الحكم الشرعىّ، بل

علىيجب تتميمه بالعقل النظرىّ، سواء طبقّنا العقل العملىّ على أفعالنا، أو طبقّناه 
أفعال المولى:

أمّا الأولّ: فكما إذا حكم العقل العملىّ بقبح ضرب اليتيم، وضمّ إلى ذلك قاعدة
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ـ وھي قاعدة مستفادة من العقل النظرىّ ـ

فنستنتج من ذلك حرمة ضرب اليتيم شرعاً.

وأمّا الثاني: فكما إذا حكم العقل العملىّ بقبح ترخيص المولى في المعصية،
فيستفاد من ذلك ـ بضميمة ما دلّ عليه العقل النظرىّ من استحالة صدور القبيح عن

الحكيم ـ نفي ترخيص المولى فيھا.

وبعد الانتھاء من ھاتين المقدّمتين نشرع في أصل البحث، فنقول:

إنّ دعوى انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيةّ عن طريق العقل يمكن أن تكون ناظرة
إلى إحدى مراحل ثلاث:

1
ـ دعوى قصور الحكم في مرحلة الجعل، فلا يشمل الجعل فرض العلم بالحكم عن

طريق العقل.

 ـ دعوى قصور الأدلةّ العقليةّ بحسب عالم الاستكشاف.2

 ـ دعوى القصور في عالم الحجّيةّ.3

إذن فيقع الكلام في ثلاث مراحل:



399الصفحة  الدليل العقليّ 

2

القُصور في عالم الجعل



401الصفحة   كلامالمرحلة الاوُلى: مرحلة الجعل، وقد حمل المحقّق النائينىّ 
الأخبارييّن على دعوى القصور في ھذه المرحلة، لابمعنى نفي حجّيةّ

كشف الحكم الشرعىّ عن طريق العقل؛ فإنهّ لوكشف الحكم الشرعىّ عن طريقه،
لم يمكن سلب حجّيتّه عندئذ، بل بمعنى تقييد أصل الجعل عن طريق متمّم الجعل؛
اجفإنّ ھذا بمكان من الإمكان، فكأنّ ھذا حمل لكلام الأخبارييّن على أمر ممكن، وإخر

له عن فرضيةّ إسقاط القطع عن الحجّيةّ الذي ھو غير ممكن.

أقول: قد مضى مناّ بيان إمكانيةّ جعل العلم عن طريق ما ـ كالعلم عن طريق العقل ـ
مانعاً بلاحاجة إلى متمّم الجعل، وكذلك يمكن جعل العلم عن طريق الشرع ـ مثلاً ـ
.شرطاً بمعنى أخذ العلم بالجعل شرطاً للمجعول بلا حاجة ـ أيضاً ـ إلى متمّم الجعل

ولكنهّ يقع الكلام ھنا في أنّ ھذا التقييد ھل يفيد لردع من توصلّ إلى حكم شرعىّ 
عن طريق العقل عن العمل بدليله العقلىّ؛ كي نستطيع أن نسند عدم جواز

الاعتماد على الدليل العقلىّ إلى ھذا التقييد، أو لا؟

والجواب: أنّ ھذا غير ممكن؛ إذ لو تمّ لدى ھذا الشخص الكشف، فھذا يعني: أنهّ ـ
م قبيح،مثلاً ـ اعتقد الحصول على العلةّ التامّة للحكم، فاعتقد ـ مثلاً ـ أنّ ضرب اليتي

ّ◌ةوأنّ القبح العقلىّ علةّ حتميةّ للحرمة الشرعيةّ، فلو قيل له: إنّ الحرمة الشرعي
منتفية بشأنك باعتبار حصول العلم لك بھا عن طريق العقل، لا يستطيع أن يصدّق

بذلك؛ إذ ھو مساوق عنده لانفكاك المعلول من علتّه التامّة.

ق بمانعيةّولو لم يتمّ لديه الكشف؛ لعدم اعتقاده بالعليّةّ التامّة مثلاً، فبإمكانه التصدي
العلم العقلىّ عن الحكم: بأن يكون ما أدركه مقتضياً للحكم فحسب، قابلاً لاقترانه
بھذا المانع، ولكن يكفي ـ عندئذ ـ لعدم حجّيةّ دليله العقلىّ عدم تماميةّ الكشف،
وإضافة عدم الحجّيةّ إلى تقييد الحكم بغير حالة العلم العقلىّ ليست إلاّ إضافة

رتبرعّيةّ، وعليه فتوجيه كلام الأخبارييّن بھذا التفسير ليس حملاً لكلامھم على أم

.)1(ممكن

 علةّ) اللھّمّ، إلاّ أن يكون مقصود الأخبارىّ إلفات نظر الاصُولىّ إلى أنّ ما اكتشفه الاصُولىّ ليس1(

تامّة للحكم؛ لأنّ نفس حصول العلم به عن طريق العقل مانع عن ثبوت الحكم، بأمل أن يلتفت

الاصُولىّ إلى ذلك، فيزول علمه بالحكم وكشفه له.
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3

القُصور في عالم الكشف

العقـل النظرىّ.• 
العقـل العملىّ.• 



405الصفحة 
 ما يوجد في المقام)1(المرحلة الثانية: مرحلة الاستكشاف، وعمدة

لتزييف مرحلة الكشف: ھي القول بأننّا نواجه كثيراً خطأ العقل في
استنتاجاته، وھذا ما يسقطه عن الاعتبار، لا بمعنى سلب الحجّيةّ عنه الذي يرجع
إلى بحث المرحلة الثالثة، بل بمعنى عدم إمكان الاعتماد على طريق يكثر فيه

الخطأ.

وھذا الكلام ھو من سنخ كلام الفلاسفة الشكاّكين، لا من سنخ كلام الفلاسفة
الماديّيّن المنكرين للأدلةّ العقليةّ.

وتوضيح ذلك: أنّ الفلاسفة الماديّيّن يرجع لبّ كلامھم إلى دعوى حصر مصدر المعرفة
بالتجربة، لا إلى التشكيك في استنباط العقل على الإطلاق، فھم يقولون: إنّ المصدر
الوحيد الذي يكون من حقّ العقل استقاء المعارف منه ھو التجربة، وحتىّ أبده

ريقالبديھياّت، كقولنا: الكلّ أعظم من الجزء، والواحد نصف الاثنين، إنمّا يعرف عن ط
التجربة التي مضت في عصر حياة الإنسانيةّ ككلّ، أو تجربة الفرد الموجود من

الإنسان بنفسه.

أمّا الفلاسفة الشكاّكون فھم يشككّون في أصل إدراك العقل، سواء فرضناه مستمدّاً 
من التجربة، أو لا.

وكلام الأخبارييّن في المقام يشبه ھذا المدّعى دون مدّعى الماديّيّن، فھم ينكرون
نأن يكون من حقّ العقل ـ مثلاً ـ درك وجوب مقدّمة الواجب ولو عن طريق التجربة: بأ

نفترض إيقاع التجارب على أكبر عدد ممكن من أفراد الإنسان، فنعرف أنّ انقداح حبّ 
الشيء في النفس وإرادته يستلزم انقداح حبّ مقدّمته فيھا وإرادتھا.

كام) قد يكون مراد بعض الأخبارييّن مجردّ إلفات نظر الاصُولىّ إلى أنهّ لا ينبغي حصول الجزم بالأح1(

الشرعيةّ عن طريق العقل؛ لبعد مناشئھا ـ وھي الملاكات ـ عن متناول العقل؛ وذلك بأمل أن يزول

من الاصُولىّ جزمه بالحكم حينما يلتفت إلى ھذا الكلام.

منفإذا كان ھذا ھو مقصود الأخبارىّ، ينبغي لفت نظره إلى الموارد التي قد يكون الحكم فيھا قريباً 

ذ مامتناول العقل، كما في الملازمات العقليةّ، مثل: وجوب المقدّمة، أو تحريم ما قبحّه العقل، وتحبي

حسّنه العقل.



406الصفحة  ھذا. ولا يفترق الحال ـ في مدى صحّة أو عدم صحّة شبھة الأخبارييّن
ـ بين القول بأنّ الأخطاء التي تقع في علوم البشريةّ ترجع إلى زلةّ

قوةّ واحدة في عملھا واستنتاجھا، أو القول بأنھّا ترجع إلى الخلط بين القوى،
بمعنى: أنّ كلّ قوةّ من القوى لا تخطأ في عملھا، ولكن بما أنّ جميع تلك القوى
تمركزت في مصبّ واحد: وھو النفس يقع الخطأ من ناحية ما يصدر عن النفس من
عمليةّ التركيب وجعل المحمول المستنتج من إحدى القوى لموضوع مستنتج من قوةّ

نا أنّ اُخرى، فھذا الكلام سواء صحّ تماماً، أو في الجملة، أو لم يصحّ أصلاً: بأن افترض
كلّ خطأ ينشأ من قوةّ واحدة لا من الخلط بين القوى، فھذا لايؤثرّ فيما نحن بصدده

من دعوى أنّ كثرة الخطاء في الأدلةّ العقليةّ تمنع عن الاعتماد عليھا.

وعلى أىّ حال، فالكلام في تحقيق حال ھذه الشبھة ومدى صحّتھا وبطلانھا يقع
في مقامين:

الأولّ: في العقل النظرىّ.

والثاني: في العقل العملىّ.



407الصفحة  العقـل النظرىّ 
واقعةأمّا المقام الأولّ: وھو الكلام في العقل النظرىّ، فلا إشكال في كثرة الأخطاء ال

في العلوم المستنتجة من العقل النظرىّ، والمدّعى للأخبارييّن بحسب الفرض ثبوت
القصور لذلك في عالم استكشاف الحكم الشرعىّ منه.

ويرد على ذلك:

ممّاأولّاً: النقض بالأحكام العقليةّ الواقعة في الرتبة السابقة على الكتاب والسنةّ 
 التي لابدّ من رجوعيثبت به أصل حجّيةّ الكتاب والسنةّ، كدليل نبوةّ الرسول 

مّاإثباتھا إلى العقل النظرىّ، أو ما تثبت به نفس الكتاب والسنةّ؛ فإنّ ثبوت ذلك: إ
وليسيكون بالتواتر، أو بالآحاد مع ثبوت حجّيةّ خبر الآحاد بالتواتر، أو ما في حكمه، 

التواتر عدا اجتماع آحاد كثيرة على أمر واحد يحكم العقل النظرىّ بأنهّ يستحيل ـ
ابحسب الواقع العملىّ ـ خطؤھا مثلاً مع ما لھا من خصوصياّت عدديةّ وغيرھا، وكذا م

.بحكم التواتر، كالسيرة العقلائيةّ لابدّ من رجوع الاستدلال به إلى العقل النظرىّ 

إلىوثانياً: النقض باستنباط الأحكام من نفس الكتاب والسنةّ؛ فإنهّ كثيراً ما يحتاج 
نتإعمال العقل النظرىّ في مقام إيقاع النسبة بين الأدلةّ المتعارضة، خصوصاً إذا كا
ثرةأزيد من اثنين، ونحو ذلك ممّا وقع الخطأ فيه كثيراً. على أنهّ لا حاجة إلى فرض ك

الخطأ فيه، بل تكفي كثرة الخطأ في سنخه، فما دمنا رأينا أخطاءً كثيرة في
نالاستنباطات العقليةّ ولو في غير ھذا المورد، فالمفروض سلب الاعتماد ـ مثلاً ـ ع

ذلك حتىّ في ھذا المورد.

وأمّا الجواب الحلىّّ عن الإشكال، فالمتعارف في ذلك ھو القول بأنّ العقل البشرىّ 
تزمبحدّ ذاته يتورطّ في أخطاء كثيرة، لكن يوجد لدينا قانون يعصمه من الخطأ حينما يل

الإنسان به، وھو قانون المنطق.

 كان يھدف الجواب عن ھذا الكلام حينما قال: إنّ علموكأنّ المحدّث الأستر آباديّ 
المنطق إنمّا يعصم من الخطأ في صورة الدليل، لكن تبقى الموادّ غير مضمونة

الصحّة.



408الصفحة  وھذا الجواب مع إبقائه على ھذا المستوى من البحث يدفعه: أنّ علم
المنطق اشترط في موادّ الأقيسة أن تكون داخلة في القضايا الستّ 

البديھيةّ، أو منتھية إليھا بقياس سابق. ومع مراعاة ھذا الشرط لا يتصورّ خطأ في
النتيجة، إلا بالنشوء من خطأ في بعض صور الأقيسة المتسلسلة، وقد افترضنا أنّ 

المنطق يعصمنا من الخطأ في ذلك.

وتحقيق الحال في المقام: أنّ معنى اليقين يختلف بحسب المصطلح المنطقىّ عنه
بحسب المصطلح الاصُولىّ، فمفھوم اليقين في علم المنطق اُخذ فيه عنصر ضمان

غيرالمطابقة للواقع، وذكروا أنّ البرھان علةّ لحصوله، أمّا مطلق الجزم فقد يحصل من 
البرھان أيضاً، كالمغالطة، والجدل، والسفسطة، في حين أنّ مفھوم اليقين في

مصطلح الاصُولىّ عبارة عن مطلق الجزم الخالي من أىّ ترددّ في النفس.

وبعد ھذا نقول: ھل المراد من الاستشكال في حصول اليقين من الدليل العقلىّ ھو
الاستشكال في حصول اليقين المنطقىّ، أو في حصول اليقين الاصُولىّ؟

 فيهفإن اُريد الأولّ، فھذا غير مرتبط بما ھو غرض الاصُولىّ، وإنمّا ھو بحث آخر، وقع

، طبعاً لا بمعنى الخلاف في)1(الخلاف بين الفلاسفة الشكاّكين والفلاسفة اليقينييّن
ينهضمان الحقّانيةّ لدى نفس المتيقّن؛ إذ لا إشكال في أنّ المتيقّن لا يحتمل حين يق

خطأه، بل بمعنى الخلاف في ثبوت قضايا مضمونة الحقّانيةّ بصورة عامّة بالنسبة إلى
طريقة التفكير. وعلى أيةّ حال، فالكلام فيما نحن فيه ليس في خصوص اليقين
انالمنطقىّ الذي يحصل بالبرھان، بل في الجزم بمعناه العامّ، فلو أحرقنا كتاب البره

بتمامه، لم يضرنّا شيئاً في المقام.

إنكار اليقين بمعناه الاصُولىّ 

عقليةّ،وإن اُريد الثاني، وھو إنكار إمكان حصول اليقين بالمعنى الاصُولىّ من الأدلةّ ال
دونقلنا: إنّ اليقين بنفسه موجود من الموجودات يخضع لقوانين العليّةّ، ولا يوجد من 
 فيعلةّ كباقي المعلولات في العالم، وعلتّه تتركبّ من: المعلومات الضروريةّ الثابتة

) فالشكاّكون يدّعون أنّ التفاتھم إلى عدم وجود ضمان لمطابقة الجزم مع الواقع سلبھم الجزم،1(

ّ◌هأي: إنّ عدم كون اليقين منطقياًّ جعلھم غير قادرين على تحصيل اليقين الاصُولىّ، وھو الجزم، وأن

ينبغي لكلّ من لا يحصل على ضمان الحقّانيةّ أن يشكّ، وينسلب عنه الجزم.



409الصفحة  النفس، ومقدار استعداد الشخص، وما له من الإحاطة بالمعلومات
الثانويةّ، ومقدار الذكاء، وغير ذلك من خصوصياّت روحيةّ وجسميةّ،

واُمور خارجة عن الروح والجسم. وشرائط حصول العلم تختلف باختلاف الأشخاص في
مستوى الذكاء وسائر الخصوصياّت، وحصول العلم واليقين عند تحقّق علتّه أمر غير
اختيارىّ. نعم، يدخل تحت قدرة الشخص في الجملة تغيير الشرائط بالنسبة إلى

ھانفسه. ولا يجب أن يكون مجردّ كثرة الأخطاء في الأدلةّ العقليةّ مانعاً عن عليّتّ
ـلحصول القطع، نظير أنّ المشي الذي نفترضه علةّ لتقوية الأعصاب والعضلات ـ مثلاً 
لا تمنعه عن عليّتّه كثرة زلةّ الماشي وسقوطه على الأرض، أو تيھه في الطريق

وعدم وصوله إلى مقصده.

فات إلىولو التفت الأخبارىّ إلى كلّ ما ذكرناه، وقال: إنّ المدّعى لنا ھو أنّ عدم الالت
 ھذاكثرة وقوع الخطأ في الأدلةّ العقليةّ ھو بحدّ ذاته جزء العلةّ لحصول اليقين، ومع

الالتفات لايحصل اليقين.

قلنا له :

 ذلك،أولّاً: إننّا جربّنا ذلك، ورأينا حصول الجزم لنا بالوجدان على رغم التفاتنا إلى
ينفيعلم أنّ عدم الالتفات ليس جزءاً للعلةّ بشكل عامّ، وإلاّ للزم وقوع الانفكاك ب

العلةّ والمعلول.

لأطفال،وثانياً: إنّ الالتفات إلى الأخطاء الكثيرة يحصل كثيراً في الفكر البشرىّ حتىّ ا
فلو فرض ھذا مانعاً عن حصول الجزم واليقين، انتفى الجزم واليقين بلا حاجة إلى أن

 وأضرابه أنفسھم الزكيةّ في مقام البحث مع الخصميتعب المحدّث الأسترآبادىّ 
لامُوربما لا يفيد الجزم واليقين؛ لكونه بحثاً عقلياًّ أيضاً، وكان الأولى أن يدَعوا ا

التكوينيةّ تؤديّ دورھا، وتؤثرّ أثرھا، ويرتفع اليقين من البين.

زموثالثاً: إنّ نفس دعوى الأخبارىّ الجزم بنحو الموجبة الكليّةّ بعدم إمكان حصول ج
؛ فإنّ من ھذا القبيل مع الالتفات إلى كثرة الأخطاء ... آية بطلان ھذه القضيةّ الكليّةّ

نفس ھذا الجزم ھو خلاف ھذه القاعدة المدّعاة.

يبقى أن يدّعي الأخبارىّ الشكّ وعدم الجزم في نفسه، واحتمال كون ھذا الالتفات
مانعاً عن حصول الجزم عند الآخرين، ويقول: إنيّ لا أقطع بحصول الجزم عند



410الصفحة 
، فلو ادعّى ھذه الدعوى، ومشينا معه إلى آخر نقوضھا،)1(الآخرين

وادعّى في جميعھا الشكّ ... لم يسعنا تكذيبه؛ لما مضى: من أنّ 
أجزاء العلةّ لحصول الجزم تختلف من شخص لآخر، ولعلّ أحد أجزاء علةّ حصول الجزم
بالنسبة إلى ھذا الشخص ھو عدم الالتفات إلى كثرة الأخطاء، والمفروض التفاته

تحقّقإليھا، لكناّ نقطع بأنّ ھذا ليس جزء العلةّ بصورة كليّةّ؛ لما نراه بالوجدان من 
المعلول في أنفسنا، وھو الجزم، على رغم انتفاء ھذا الجزء.

ّ◌هوھذا نظير أنّ ما نراه ـ مثلاً ـ من إحراق النار للقرطاس تحت السماء دليل على أن
ليس من شرائط إحراقھا للقرطاس كونھا تحت السقف، فلو ادعّى أحد كون ذلك

ّ◌ ھذهشرطاً له، كان جوابه نقضاً وحلاًّ شيئاً واحداً، وھو ما جربّناه خارجاً، بفرق أن
التجربة في مثل ھذا المثال تھدينا إلى قضيةّ عامّة حاصلھا عدم اشتراط كون النار
تحت السقف في الإحراق مثلا؛ً إذ لا نحتمل الفرق بين نار ونار، أو قرطاس وقرطاس،

 تجربتناأو كون الملقي في النار زيداً أو عمراً ... في حين أننّا فيما نحن فيه لا تھدينا
إلى قضيةّ عامّة؛ لما قلناه: من أنّ أجزاء علةّ حصول الجزم تختلف من شخص لآخر،
فقد يكون عدم الالتفات إلى كثرة الأخطاء شرطاً لحصول الجزم في مزاج إنسان
معينّ؛ لما له من خصوصياّت روحيةّ وفكريةّ وغيرھا، ولا يكون الأمر بالنسبة إلى
شخص آخر كذلك، فھو بما له من خصوصياّت فكريةّ وروحيةّ ومزاجيةّ وغيرھا يكون

لمضطراًّ إلى حصول الجزم له من الأدلةّ العقليةّ، وقد يكون أحد أجزاء العلةّ لحصو
اعالجزم له بكثير من الامُور اعتقاده بكون ما له من مستوى الذكاء والخبرات والاطلّ

على سائر الآراء واصلاً إلى درجة لو فرض وجودھا في أىّ شخص، واقترانھا
بالخصوصياّت التي اقترنت بھا في ھذا الشخص، لم تكثر أخطاؤه، بل كانت أخطاؤه

في غاية القلةّ بنحو لا موجب للتشويش من قبلھا.

وخلاصة الكلام: أننّا لا نمنع أن يدّعي أحد لنفسه الشكّ وعدم الجزم، لكن ليس له
ليةّأن يقول لنا ـ بعنوان الإشكال والاعتراض ـ : لماذا يحصل لكم الجزم بالأدلةّ العق

على رغم كثرة الأخطاء فيھا؟! سنخ ما يقال لمن يذھب إلى صحراء كثيرة المخاطر:
لماذا

)1

يوّن) أو أن يقول: إنّ ھذا الالتفات أصبح في نفسي مانعاً عن حصول الجزم، وألفت نظركم أيھّا الاصُول

إلى أنّ ھذا يناسب المانعيةّ عن حصول الجزم، برجاء أن يكون نفس ھذا الالتفات سبباً لانسلاب

الجزم عنكم؛ كي اُنقذكم بھذا الطريق من اعتناق قطوع يكثر فيھا الأخطاء.



411الصفحة  تذھب إلى الصحراء على رغم كثرة المخاطر فيھا؟! فإنّ حصول الجزم
لنا ليس أمراً اختيارياًّ. نعم، له أن يقول ھذا الكلام بعنوان السؤال عن

وجه حصول الجزم، فيقال له في الجواب: إنّ الوجه في ذلك ھو: إننّا خلقنا ھكذا،
نوتكونّت فينا خصوصياّت لا يكون معھا الالتفات إلى كثرة الأخطاء مانعاً تكويناً ع

حصول الجزم. نعم، لو كناّ نحتمل الملازمة بين نفس مدلولات الأدلةّ، لكان انكشاف
عتقدخطأ بعضھا موجباً لعدم علمنا بصحّة باقي الأدلةّ، لكننّا لا نحتمل ذلك، وإنمّا ن

بالتلازم العلىّّ بين نفس الدليل المقترن بشرائط خاصةّ وحصول العلم بمدلوله.

وقد ظھر بما ذكرناه ما في كلام الاصُولييّن حيث سلكوا غير ھذا المسلك في ردّ 
شبھة الأخبارييّن.

ھذا تمام الكلام في فرض كون مراد الأخبارييّن إنكار اليقين بمعناه الاصُولىّ.

إنكار اليقين بمعناه المنطقىّ 

أمّا إنكاره بمعناه المنطقىّ، فقد مضى أنهّ خروج عمّا نحن فيه، ومع ذلك لا بأس
ببحثه ھنا على سبيل الإجمال.

فنقول: قد تعارف بھذا الصدد لدى أتباع منطق أرسطو القول بأنّ صفحة واحدة من
صفحات المعارف البشريةّ مضمونة الحقّانيةّ، وھي صفحة (البرھان) من بين صفحات
(الصناعات الخمس) وفي صدر الصفحة توجد (البديھياّت الستّ) وھي: الأولّياّت،

ضمونةوالفطرياّت، والحسّياّت، والتجريبياّت، والحدسياّت، والمتواترات. فھذه القضايا م
لتيالحقّانيةّ ضماناً ذاتياًّ. وبعد ذلك يأتي في ھذه الصفحة دور الأحكام المكتسبة ا

تكتسب من تلك البديھياّت، وھي ليست مضمونة الحقّانيةّ بالذات، ولكنھّا تصبح
نمضمونة الحقّانيةّ ببركة قوانين البرھان؛ فإنّ الخطأ في النتيجة إن كان ناشئاً م

الخطأ في الصورة، فقوانين البرھان ـ لو روعيت ـ تمنع عن خطأ من ھذا القبيل، وإن
كان ناشئاً من الخطأ في المادةّ، فھذا لابدّ من رجوعه إلى الخطأ في قياس سابق
عليه، فننقل الكلام إلى ذاك القياس، ونضمن عدم خطئه في الصورة بمراعاة قوانين

البرھان، وھكذا إلى أن نصل



412الصفحة  إلى الموادّ الأولّيةّ الثابتة في صدر الصفحة، وھي البديھياّت التي
كانت مضمونة الصحّة بالذات.

وتوجيه إشكال الأخبارييّن على ذلك يمكن أن يكون بأحد وجھين:

1
ـ أن يقال: إنّ نفس القانون المنطقىّ حكم عقلىّ يحتاج إلى عاصم له من الخطأ؛ إذ

بعدليس ھو من الأحكام الأولّيةّ التي أدركھا الإنسان منذ خلق، وإنمّا اخترعه أرسطو 
مضيّ آلاف الدھور من عمر الإنسان.

2
ـ أن يقال: إنّ نفس القانون المنطقىّ حقّ، ومراعاته في التطبيق تعصم من الخطأ،
ولكننّا بحاجة إلى عاصم آخر يعصمنا من الخطأ في نفس التطبيق، ولا تعقل عاصميةّ

نفس القانون لتطبيقه من الخطأ؛ إذ لا يعقل وجوده في رتبة تطبيقه.

يولابدّ لنا من تعمّق أكثر؛ كي نعرف حقيقة الحال. ولتوضيح ما ھو التحقيق نتكلمّ ف
جھتين:

إحداھما: في تحقيق الحال بالنسبة إلى القضايا البديھيةّ.

والثانية: في تحقيق الحال بالنسبة إلى القضايا المكتسبة.

القضايا البديھيةّ

أمّا الجھة الاوُلى: فقد مضى أنّ اليقينياّت في نظر منطق أرسطو عبارة عن القضايا
الستّ، إلاّ أنّ لنا كلاماً في ضمان حقّانيةّ بعض تلك القضايا:

ّ◌رفنحن نؤمن بضمان حقّانيةّ (الأولّياّت) التي لا يحتاج الجزم بھا إلى أكثر من تصو
معھا،الطرفين، كقولنا: الكلّ أعظم من الجزء. و(الفطرياّت) أي: القضايا التي قياساتھا 

إلىوالتي يصدق عليھا ـ ولو بنوع من المسامحة ـ أنھّا ـ أيضاً ـ لا يحتاج الجزم بھا 
أكثر من تصورّ الطرفين، كقولنا: الأربعة زوج.

أمّا الحسّياّت فعلى قسمين:

أحدھما: الإحساس بالامُور المجردّة النفسيةّ، كالعلم، واللذّة، وھذه لا تقلّ عن
الأولّياّت، فھي ـ أيضاً ـ مضمونة الصحّة.

وثانيھما: الإحساس بالامُور الخارجيةّ، وھذا تارة نتكلمّ عنه بلحاظ اُفق الحسّ،



413الصفحة  فالمرئي ـ مثلاً ـ له وجود في اُفق الرؤية، وھو عبارة عن نفس
الإحساس الرؤيتي، وھذا راجع إلى القسم الأولّ من الإحساس،

فحاله حاله.

نواُخرى نتكلمّ عنه بلحاظ اُفق الخارج، كإثبات وجود المرئي خارجاً، وھنا نفصلّ بي
إثبات أصل الواقع الموضوعىّ المستقلّ عناّ، وإثبات التفاصيل التي نحسّ بھا: من

طول، أو عرض، أو شكل، وھيئة، وما إلى ذلك.

 عنھا فيأمّا الأولّ: فھو ـ أيضاً ـ كالأولّياّت في كونه مدركاً بالبداھة، وإن كان يفترق

.)1(احتياج إدراكه إلى مقدّمات إعداديةّ لا يحتاج درك الأولّياّت إليھا

يسوأمّا الثاني: فليس مضمون الحقّانيةّ بالذات، ويقع فيه الخطأ كثيراً، كما أنهّ ل
مضمون الحقّانيةّ بواسطة البرھان أيضاً، وإنمّا يدرك بإدراك أغفله المنطقيوّن من

الحساب، كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في الجھة الثانية.

تخطأوأمّا التجريبياّت، فكالحسّياّت في عدم ضمان الحقّانيةّ لھا بصورة عامّة، بل قد 
سبة إلىوقد تصيب؛ إذ لو جربّنا ـ مثلاً ـ النار مراّت عديدة، فرأيناھا محرقة، فھذا بالن

الإنسان المتعارف سبب لحصول اليقين بالمعنى الاصُولىّ، ولكن كونه مضمون الصحّة

؛ ولذا)2(موقوف على استقراء تمام الخصوصياّت التي يكون عالم التجربة أضيق منھا
يتفّق كثيراً انكشاف خطأ الجزم الناشئ من التجربة بالوصول إلى مادةّ النقض.

وما ذكرناه في التجربة يأتي في الحدس أيضاً، وھو المسمّى في المصطلح الحديث
بالملاحظة المنظمّة، كما في قولنا: نور القمر مستفاد من الشمس؛ فإنھّا كالتجربة
بفرق أنّ المجربّ يتدخّل في مورد التجربة بإدخال تغييرات وتعديلات عليه بخلاف

الملاحظ.

 وقدوأمّا المتواترات فأيضاً ليست من اليقينياّت؛ فإنّ التواتر قائم على أساس الحسّ،

)1

) بل الصحيح: أنّ ھذا إمّا مدرك بالاكتساب على أساس قانون العليّةّ، بأن يقال: التحولّات التي

نجدھا في محسوساتنا في اُفق الإحساس تكشف بقانون العليّةّ عن واقع موضوعىّ متحولّ، أو أنهّ

ليس مدركاً حتىّ بھذا القانون بناءً على احتمال نشوء ھذه التحولّات من حركة النفس الجوھريةّ،

فسيكون إذن حال إثبات الواقع الموضوعىّ ھو حال إثبات التفاصيل مدركاً بحساب الاحتمالات.

وقد عدل اُستاذنا الشھيد رحمه الله عن دعوى بداھة أصل الواقع الموضوعىّ في كتابه (الاسُس

المنطقيةّ للاستقراء).

) أو على استحالة أكثريةّ الصدفة، وقد فندّ ذلك في كتاب الاسُس المنطقيةّ للاستقراء، فراجع.2(



414الصفحة  عرفت حال الحسّ. مضافاً إلى أننّا نطالب القائل بيقينيةّ المتواترات
بتفسير المتواترات، وبيان العنصر الذي أوجب ضمان الحقانيةّ.

 الاصُولىّ فإن فسّره بتكاثر الأخبار إلى حدّ يفيد الجزم الاصُولىّ، قلنا: إنّ إفادته للجزم
لأنھّالا تستلزم ضمان الحقّانيةّ، وإلاّ لكانت تمام أخبار الوسائل مضمونة الحقّانيةّ؛ 

أفادت الجزم للأخبارييّن المدّعين تواترھا.

ونوإن فسّرھا بتكاثرھا إلى حدّ يستحيل خطؤھا، أصبح قولنا: (إنّ الخبر المتواتر مضم
 يوجبالحقّانيةّ) قضيةّ بشرط المحمول، أي: إنّ تكاثر الأخبار إلى حدّ ضمان الحقّانيةّ

.)1(ضمان الحقّانيةّ، وھذا كما ترى لا يرجع إلى محصلّ

القضايا المكتسبة

صحّة ذاتاً وأمّا الجھة الثانية: فقد أفاد علماء المنطق: أنّ ما لا يكون بديھياًّ ومضمون ال
يجب أن يكتسب من البديھياّت بالحجّة، وھي على ثلاثة أقسام: القياس،
والاستقراء، والتمثيل. والأخيران غير مرضييّن عندھم ما لم يرجعا إلى الأولّ، وھو

. فتمام الحجج)2(القياس، وھو على أربعة أشكال، ثلاثة منھا ترجع إلى الشكل الأولّ
والبراھين يجب أن ترجع إلى الشكل الأولّ، وھو ذوحدود ثلاثة: (الأصغر) وھو موضوع
النتيجة والصغرى. و(الأوسط) وھو الحدّ المشترك بين المقدّمتين غير الموجود في
النتيجة. و(الأكبر) وھو محمول النتيجة والكبرى. ويكون الأوسط ھمزة وصل بين

منالأصغر والأكبر، وموجباً لائتلافھما وحمل الأكبر على الأصغر. وكيفيةّ الاستنتاج 
الشكل الأولّ عبارة عن تطبيق الأكبر على الأوسط، وھو بديھىّ ومضمون الحقّانيةّ.
وتطبيق الأوسط على الأصغر، وھو بديھىّ ومضمون الحقّانيةّ، فينطبق الأكبر على

الأصغر

) قد يكون مقصودھم بالتواتر: درجة من الكثرة توجب الجزم الاصُولىّ عند عامّة الناس المتعارفين،1(

فيدّعى أنّ ھذا يستلزم استحالة الخطأ، وإن جاء في تعبيراتھم أنّ التواتر: ھو درجة من الكثرة

يستحيل معھا التواطؤ على الكذب، فلا يبعد أن يكون ھذا عنواناً مشيراً إلى كثرة كاثرة لا شرطاً 

ابللمحمول، فالأولى في إثبات عدم ضمان حقّانيةّ المتواترات ھو الرجوع إلى البراھين الواردة في كت

الاسُس المنطقيةّ؛ لإبطال قانون استحالة كون الصدفة أكثريةّ.

) كما أنّ الاستثنائىّ يمكن إرجاعه إلى الاقترانىّ.2(



415الصفحة  بحكم آخر للعقل بديھىّ ومضمون الحقّانيةّ أيضاً، وھو: أنّ المنطبق
على شيء منطبق على شيء ثالث يكون منطبقاً على ذاك الشيء

الثالث.

وبھذا تحصلّت لدينا خريطة المعلومات المضمونة الصحّة، ففي أولّ الخريطة
البديھياّت، وتجعل تحتھا ما يكون أخصّ منھا بدرجة، وھي أكثر عدداً ممّا في السطر

كذا إلىالأولّ لا محالة. ثُمّ ما يكون أخصّ من الدرجة الثانية، وھي أكثر عدداً منھا، وه
ةأن نصل إلى الجزئياّت الصرفة، ويتشكلّ من كلّ ثلاثة اُمور مترتبّة في ھذه الخريط

قياس من الشكل الأولّ. ويجب أن يكون درك انطباق كلّ واحد من ھذه الامُور على ما
تساب يكونيتلوه بلا فصل بديھياًّ لا اكتسابياًّ، وإلاّ للزم وجود الفصل بينھما؛ لأنّ الاك

بالقياس، وھو بحاجة إلى الأوسط، وإذا كان انطباق كلّ واحد من ھذه الامُور على
تاليه بديھياًّ، كان تمام ما يثبت في ھذه الخريطة مضمون الحقّانيةّ.

وبھذا البيان ظھرت صحّة القول بأنّ منطق أرسطو لا يزيد شيئاً على المعارف
فالبشريةّ، ولا يثمر معرفة جديدة، على أن يكون المراد بھذا الكلام: أنهّ كلمّا عر

تفصيلاً بالاستنتاج من القياس، كان كامناً في الكبرى، فمنطق أرسطو إنمّا يفيد في
إلفات النظر تفصيلاً إلى جزئياّت الامُور المعلومة إجمالاً.

نوقد اتضّح بما مرّ: أنّ مراعاة قانون المنطق عاصمة في حدوده من الخطأ. وبالرغم م
ذلك نرى الأخطاء الكثيرة في الفكر البشرىّ التي يضجّ منھا العالم، فلابدّ من

التفتيش عن نكتة ذلك، فنقول: لا يعقل سبب لھذه الأخطاء إلاّ أحد اُمور ثلاثة:

الأولّ: ما مضى من دعوى أنّ نفس قانون المنطق من نتاج الفكر البشرىّ بعد ردح
من الزمن، وليس بديھياًّ ومعصوماً بذاته كي يكون عاصماً.

ويرد عليه: ما عرفته: من بداھة إنتاج الشكل الأولّ بحكم العقل البديھىّ المدرك
لقاعدة: أنّ (المنطبق على شيء منطبق على ثالث منطبق على ذاك الثالث) وعدم
التفات البشر بالتفصيل ردحاً من الزمن إلى الشكل الأولّ ـ مثلاً ـ لا يعني عدم
بداھته؛ لثبوت الالتفات الإجمالىّ لكلّ أحد إليه، على أنّ عدم التصديق الناشئ من

التصورّعدم الالتفات لا ينافي البداھة؛ فإنّ التصديق بالبديھياّت ـ أيضاً ـ متوقفّ على 
بلا إشكال.

وخلاصة الكلام: أنّ قوانين المنطق منھا ما ھو بديھىّ ومضمون الصحّة بنفسه، فلا
يحتمل فيه الخطأ، ومنھا ما ھو نظرىّ مكتسب من الأولّ، فھو مضمون الصحّة ببركة



416الصفحة  الأولّ، إلاّ من ناحية احتمال نشوء الخطأ في التطبيق، وھذا رجوع إلى
الأمر الثاني.

الثاني: ما مضى ـ أيضاً ـ من دعوى أنّ قانون المنطق صحيح، ولكنهّ لا يعقل كونه
عاصماً من الخطأ في تطبيقه، فيقع الاشتباه في ذلك. وھذا صحيح لا إشكال فيه، إلاّ 

أنهّ لا يفيد الأخبارييّن بنحو الإطلاق.

توضيح ذلك: أنّ الخطأ في تطبيق قانون المنطق يرجع في الحقيقة إلى أحد أمرين:

1
ـ الغفلة والذھول عن نفس شرائط الإنتاج: من كليّةّ الكبرى، وإيجاب الصغرى،
وفعليتّھا، أو عن مراعاتھا على رغم بداھتھا؛ إذ قد يغفل الإنسان أحياناً عن أمر
بديھىّ، وھذا نادر جداً لمن له أدنى ممارسة في الاستدلالات، فلا يؤثرّ بشكل

ملحوظ في الموادّ البعيدة عن البديھياّت فضلاً عن القريبة منھا.

2
ـ عدم الالتفات إلى الحدود الثلاثة، والغفلة عن مقدار شمولھا، وغير ذلك من
خصوصياّتھا؛ فإنّ معنى بداھة القضيةّ ليس ھو وضوح حدودھا، وعدم الخطأ في ذلك
حتىّ مع عدم الالتفات، وإنمّا معناھا ھو الوضوح، وعدم الخطأ في حدود البداھة عند

الالتفات.

اوھذا القسم من الخطأ كثير في الموادّ البعيدة عن البديھياّت كعلم الاصُول، وكلمّ
اقتربت المادةّ إليھا، قلّ فيھا ھذا الخطأ، والسرّ في ذلك: أنّ الخطأ في المادةّ
السابقة يؤثرّ في اللاحقة دون العكس؛ ولأجل ما ذكرناه لا ترى الاشتباه في المنطق
والحساب والھندسة وسائر الرياضياّت، إلاّ في غاية الندرة؛ فذلك ناشئ من قربھا من

البديھياّت، إضافة إلى خلوھّا عمّا سيأتي من السبب الثالث من أسباب الاشتباه.

 تتمّ وقد اتضّح بھذا: أنّ دعوى سقوط العقلياّت عن درجة الاعتبار لكثرة الخطأ فيھا، لم

.)1(بإطلاقھا، بل ينبغي التفصيل بين الموادّ القريبة من البديھياّت والبعيدة عنھا

 ولكن كلام كثير من الأخبارييّنوھذا التفصيل صدر عن المحقّق الأسترآبادىّ 
مطلق في ذلك.

ھذا. وما عرفته من الإشكال وارد عليھم حتىّ بناءً على كون مرادھم من اليقين
اليقين الاصُولىّ كما ھو واضح.

)1

) إلاّ أن يكون المطلوب الحصول على العصمة الكاملة، وحينئذ فلاتشترط في نفي الحقّانيةّ كثرة

الأخطاء، بل الخطأ النادر ـ أيضاً ـ يكشف عن عدم الحقّانيةّ.



417الصفحة  ثُمّ الخطأ في التطبيق يقلّ بطول الممارسة، وتمرين الفكر، وتقوية
الذكاء، وفي أىّ فنّ مارس العقل، وطال مرانه فيه، قلتّ أخطاؤه مطلقاً 

وبصورة خاصةّ في ذلك الفنّ.

ّ◌ه،الثالث: أنّ ھنا منشأً آخر للخطأ في المعارف البشريةّ لم يلتفت إليه أرسطو في فن
ةولا الاصُوليوّن، ولا من عارضھم من الأخبارييّن، وھو: أنّ ما مضى ذكره من الخريط

في مقام التنازل من العالي إلى السافل كان من شرط عدم وقوع الخطأ فيھا كون
تطبيق أىّ شيء وجد في تلك الخريطة على ما بعده بلا فصل بديھياًّ، وھذا شرط
أساس لاحظوه في فنّ المنطق، ولكن الإنسان قد يطبقّ ـ مع الالتفات ومن دون
قعغفلة ـ شيئاً على شيء بلا فصل من دون أن يكون ھذا التطبيق بديھياًّ، وإلاّ لما و

في الخطأ.

فھذا التطبيق لا ھو تطبيق مع فاصل، كي يكشف عن نقص في الخريطة، ويكون
تتميمھا بتحصيل الفاصل، ولا ھو تطبيق بديھىّ ومعصوم من الخطأ، كي تصبح
الخريطة بتمامھا معصومة، بل ھو تطبيق ينشأ من حساب الاحتمالات وتجميع

ضياّ؛ًالقرائن إلى حدّ يفني الشكّ وينھيه تلقائياًّ، وليس المقصود بذلك فناء الشكّ ريا
، كانفإنّ الاحتمال لا يفنى رياضياًّ بتجميع القرائن على خلافه، بل مھما كثرت القرائن

مقتضى الحساب الرياضىّ بقاء كسر ضئيل دون أن يزول، ولكن الإنسان خلق بنحو
يضمر ويزول الاحتمال الضئيل في نفسه، وينتفي عند تظافر القرائن ضدّه في ضمن

شروط لا مجال لبحثھا ھنا.

فمثلاً: حين نشير إلى محسوسنا في اُفق الحسّ، ونطبقّ عليه عنوان المطابقة
للواقع الخارجىّ، فھذا التطبيق ليس بالبداھة، ولا بوسيط محذوف، بل بحساب
)الاحتمالات، وإلى ھذا يرجع كلّ (المحسوسات) الخارجيةّ و(التجربياّت) و(الحدسياّت

.)1(و(المتواترات)

وما أفاده الشيخ الرئيس في الشفاء: من أنّ إفادة التجربة للعلم تكون بضمّ قاعدة
دةعقليةّ، وھي: (أنّ الصدفة لا تكون دائميةّ أو غالبيةّ) غير صحيح؛ فإنّ ھذه القاع

بنفسھا

) ھذه القطعة من البحث لم أكتبھا بالشكل الذي أفاده رحمه الله في الدرس في الدورة التي1(

.حضرتھا، حيث ذكر رحمه الله ھنا تفاصيل وبيانات عدل عنھا بعد ذلك، فحذفتھا وبدّلتھا بھذا المقطع

يوتفصيل مختاراته الأخيرة رحمه الله موجود في كتاب (الاسُس المنطقيةّ)، كما غيرّت بعض العبائر ف

الأبحاث الآتية المرتبطة بھذا المقطع بالشكل الذي يلائم مختاره الأخير.



418الصفحة  لامنشأ لھا سوى التجربة، فلا تفيد ضمّ ھذه المقدّمة إلى التجربة

.)1(شيئاً 

والخلاصة أنّ العلوم التي تحصل للإنسان عن ھذا الطريق ليست عدا يقين اُصوليّ.
نعم، يمكن تقليل الخطأ في ذلك بطول الممارسة، وتمرين العقل، وتقوية الذكاء،

وملاحظة مقاييس حساب الاحتمالات.

القضاياوكلمّا كانت القضيةّ أقرب إلى الموادّ البديھيةّ، قلّ وقوع الخطأ فيھا، كما أنّ 
التي لم يعمل فيھا حساب الاحتمالات تبقى سليمة عن ھذه الأخطاء، كما ھو الحال

في (المنطق) و(الحساب) و(الھندسة) وسائر الرياضياّت، ھذا.

وحساب الاحتمالات ليس حاله حال منطق أرسطو في عدم إفادته لتكثير المعارف

.)2(البشريةّ؛ فإنّ ھذا طريق للتخطيّ إلى الخارجياّت

وكذلك الحال بالنسبة إلى العقل المدرك للبديھياّت إلى حدّ ما؛ إذ لا أقلّ من كون

.)3(إدراك الواقع الموضوعىّ المستقلّ مستفاداً منه

)1

) والدليل على عدم بداھة ھذه القاعدة وضمان حقّانيتّھا اُمور مذكورة في (الاسُس المنطقيةّ)

نكتفي ھنا بالإشارة إلى وجھين منھا:

الأولّ: إلفات الوجدان إلى أمرين:

أحدھما: أنّ إدراك العقل للأولّياّت يستبطن عنصر كون نسبة المحمول إلى الموضوع في المدرك

سبةنسبة الضرورة، ولا نمتلك قضيةّ أولّيةّ ولا فطريةّ تكون نسبة المحمول إلى الموضوع فيھا مجردّ ن

الفعليةّ والإطلاق العامّ (ومن ھنا لا نؤمن بأولّيةّ وجود العالم الموضوعىّ).

، معوثانيھما: أننّا لا ندرك في قضيةّ (الصدفة لا تكون أكثريةّ) عنصر الضرورة بين المحمول والموضوع

أنھّا لو كانت بديھيةّ، لكانت من الأولّياّت ـ مثلاً ـ لا من المحسوسات.

) عبارةالثاني: أننّا لو افترضنا أقلّ درجات الكثرة المقطوع بعدمھا في قولنا: (الصدفة لا تكون أكثريةّ

،عن عشرة مثلاً، وجربّنا طعاماً أعطيناه لعشرة فتسمّموا، ثمّ اكتشفنا الصدفة في تسعة منھم مثلاً 

فلا إشكال في أنّ الجزم الحاصل من التجربة يسلب مناّ، في حين لو كانت ھذه القضيةّ عقليةّ

بديھيةّ يمتنع خطؤھا، لم يكن من المترقبّ زوال ذاك الجزم.

) يلتقي الإنسان بأنحاء ثلاثة من المعلومات:2(

ھذا ـ ما يكون حاضراً لدى النفس باعتباره من المجردّات الموجودة في اُفق النفس، كالألم واللذّة، و1

يعرفه الإنسان مباشرة بلا حاجة إلى حساب الاحتمالات.

2

ةـ ما في لوح الواقع (غير الخارجياّت)، وقد يدرك العقل بعض الاستحالات والضرورات في ذلك بلا حاج

إلى حساب الاحتمالات، كاستحالة اجتماع النقيضين، وكون اثنين زائداً اثنين يساوي أربعة.

 ـ عالم الخارج، ولا سبيل له إلاّ حساب الاحتمالات.3



)3

) قد مضى مناّ عدم صحّة ذلك، وذكرنا عدوله رحمه الله عن ذلك في كتاب (الاسُس المنطقيةّ

للاستقراء). ويبدو أنهّ في بحثه في دورته الأخيرة الذي لم أحضره جرى على وفق ما في كتاب

الاسُس المنطقيةّ.



419الصفحة  العقـل العملىّ 
، وعند)1(وأمّا المقام الثاني: وھو فيما يسمّى عند المنطقييّن بالعقل العملىّ 

المتكلمّين بالحسن والقبح، وعند الفلاسفة بالخير والشر، وعند علماء الأخلاق
بالفضيلة والرذيلة، فقد وقع الخلاف في ذلك بين الاصُولييّن والمحدّثين، فأثبت

الاصُوليوّن الحسن والقبح المدركين بالعقل، وأنكرھما الآخرون.

قد مضى أنّ العقل العملىّ يحتاج في مقام استنباط الحكم الشرعىّ منه إلى ضمّ 
حكم العقل النظرىّ إليه: من قاعدة الملازمة، أو استحالة صدور القبيح عن الحكيم.

إذن يقع الكلام ھنا في جھتين:

الاوُلى: في تحقيق الحال في أصل العقل العملىّ.

والثانية: في تحقيق الحال في العقل النظرىّ المنضمّ إليه، أعني: قاعدة الملازمة،
وأمّا استحالة صدور القبيح عن الحكيم، فليس ھنا محلّ بحثھا.

)1

) ليس المقصود من تقسيم العقل إلى النظرىّ والعملىّ، وكذلك إلى ما قد يقال: من العقل المدرك

بنحوللبديھياّت، والعقل المدرك للنظرياّت بنحو التوالد الموضوعىّ، والعقل المدرك بحساب الاحتمالات 

ّ◌ا كونالتوالد الذاتىّ: دعوى التعدّد بلحاظ القوى، بل المقصود اختلاف المعقولات سنخاً بھذا النحو، أم

المدرك لھا جميعاً قوةّ واحدة أو لا، فھذا بحث آخر.



420الصفحة  الحسن والقبح العقلياّن

أمّا الجھة الاوُلى: فالقدر المتيقّن من كلمات المحدّثين ھو: إنكار الحسن والقبح
كارالعقلييّن، بمعنى: إنكار الاعتماد في ذلك على دركنا لھا بعقولنا القاصرة، دون إن

أصل الحسن والقبح.

،لكن الاصُولييّن ـ إلاّ من شذّ ـ ذھبوا إلى التصديق بأصل الحسن والقبح العقلييّن
وإلى صحّة الاعتماد على العقل في إدراكنا لھما.

وھناك قول ثالث ذھبت إليه الأشاعرة، وھو: إنكار أصل الحسن والقبح الواقعييّن،
وقالوا: إنّ الحسن ما حسّنه الشارع، والقبيح ما قبحّه الشارع، ومقصودنا من نسبة
ذلك إلى الأشاعرة نسبته إليھم بنحو الموجبة الجزئيةّ (وكذلك في سائر الموارد عند
ما ننسب شيئاً إلى طائفة؛ كي لا ينافي ذلك أفتراض مخالفة جملة منھم لذاك

الرأي).

وقد ينسب إلى فلاسفة المسلمين القول بما يكون وسطاً بين قول الأشاعرة وقول
 وذلكالأخبارييّن، وھو القول بأنّ الحسن ما حسّنة القانون، والقبيح ما قبحّه القانون،

يختلف باختلاف المجتمعات والموالي والعبيد.

وقد تسربّ النزاع في الحسن والقبح العقلييّن إلى غير المسلمين، فذھب رجال
الدين المسيحيوّن إلى أنّ الحسن والقبيح ما حسّنه الشارع أو قبحّه، وذھب

فلاسفتھم إلى ثبوت الحسن والقبح في الواقع، والاعتماد على إدراك العقل لھما.

مع المنكرين على مستوى النقض

ً◌)، ولو تمّ ھذا، وقد اُورد نقضان على من ينكر الحسن والقبح إنكاراً (أشعرياًّ) أو (أخبارياّ

 ـ)1(النقضان، فھما واردان على فلاسفة المسلمين أيضا؛ً إذ إنّ كلامھم ـ كما سيأتي
لا يرجع بعد التحليل إلى محصلّ سوى ما مضى من كون الحسن والقبيح ھو ما

حسّنه أو

) سيأتي منه قدس سره إبراز احتمالين فيما ھو مقصود الفلاسفة.1(



421الصفحة  قبحّه القانون، ولا فرق بين ھذا وقول الأشاعرة سوى أنّ الأشاعرة ـ
بما ھم متدينّون ـ أضافوا الحسن والقبح إلى قانون الشرع، والفلاسفة

أضافوھما إلى مطلق القانون:

النقض الأولّ: حكم العقل العملىّ الواقع في طول الكتاب والسنةّ، كوجوب المعرفة،
ووجوب الطاعة، وحرمة المعصية؛ إذ مع إنكار العقل العملىّ لا يبقى ملزم لتحصيل

ّ◌االمعرفة، ولا للطاعة وترك المعصية، وفرض إيجاب الشارع لھذه الامُور غير مفيد: أم
بالنسبة إلى وجوب المعرفة، فواضح؛ إذ المفروض أنهّ لم يثبت بعد وجود الشارع كي
يتمسّك بحكمه، وأمّا بالنسبة إلى وجوب الطاعة وحرمة المعصية، فلانهّ لو لم يكن

،ذلك مدركاً بالعقل، واُريد تثبيته بحكم الشرع، نقلنا الكلام إلى إطاعة ھذا الحكم
وھكذا إلى أن يتسلسل، أو يدور.

والنقض الثاني: حكم العقل العملىّ الواقع في الرتبة السابقة على الكتاب والسنةّ،
ه بناءً وھو حكمه بقبح إجراء المعجز على يد من يدّعي النبوةّ كذبا؛ً لكونه إضلالاً، فإنّ 

على إنكار ذلك لا يبقى مدرك لإثبات النبوةّ.

والتحقيق: عدم ورود شيء من النقضين:

ا لتحصيلأمّا النقض الأولّ: فلأنّ بإمكان الأخبارىّ والأشعرىّ أن يدّعيا: أنّ المحركّ لن
المعرفة وللطاعة ھو احتمال العقاب الذي ھو المحركّ الوحيد حتىّ بالنسبة إلى

رار،المعترفين بالحسن والقبح العقلييّن، إلاّ من شذّ وندر ممّن يعبد الله عبادة الأح
فاحتمال العقاب بذاته محركّ للإنسان بلا حاجة في تحريكه إلى توسيط حكم العقل

بالقبح.

راكأمّا كيف ينشأ احتمال العقاب؟ فبإمكان الأخبارىّ أن يقول: إننّا لا نعتمد على إد
عقولنا القاصرة في درك الحسن والقبح، لكننّا لاننكر أصل الحسن والقبح، ونحن
نحتمل حسن الطاعة وقبح المعصية، ولا نحتمل العكس، وھذا الاحتمال يصبح منشأً 
ـ بحسب العقل النظرىّ ـ لاحتمال فعليةّ العقاب في ترك الطاعة، وكذا الحال في ترك

تحصيل المعرفة.

وبإمكان الأشعرىّ أن يقول: إننّا أنكرنا أصل الحسن والقبح، فلا يأتي احتمال حسن
الطاعة وقبح المعصية، ولكن ما دام لا يوجد حسن وقبح فاͿ تعالى حرّ في أفعاله،
وقد أنذرنا بالعقاب على ترك الطاعة وفعل المعصية، والإنسان السوىّ في عقله

وتفكيره



422الصفحة  يحتمل لامحالة صدق ھذا الإنذار احتمالاً راجحاً على احتمال كون
العقاب على فعل الطاعة وترك المعصية (إن احتمل ذلك أيضاً)، وھذا

بنفسه محركّ نحو الطاعة وترك المعصية، وكذا الحال بالنسبة إلى وجوب المعرفة.

وھناك جواب آخر يمكن للأخبارىّ والأشعرىّ أن يتمسّكا به ـ على وفق مبانيھما ـ
بالنسبة إلى مسألة الطاعة فحسب دون مسألة المعرفة، وھو دعوى القطع بثبوت

العقاب على المخالفة:

ً◌ الإخبارأمّا الأخبارىّ فلما ذھب إليه: من أنّ الدليل النقلىّ يورث القطع، وقد ورد كثيرا
بالعقاب على المخالفة، فنقطع بثبوت العقاب، بل بھذا الطريق يحصل لنا القطع
بنفس الحسن والقبح؛ لدلالة الأخبار ـ أيضاً ـ على حسن الطاعة وقبح المعصية، فإذا

ثبت الحسن والقبح، ثبت العقاب في المخالفة.

ليه)والإيراد على ذلك: بأنهّ (لو سقط العقل عن الاعتبار، سقط النقل أيضا؛ً لتوقفّه ع
إيراد على المبنى، ونقض وارد عليھم في باب العقل النظرىّ، وقد مضى ذكره. وھنا
إنمّا نتكلمّ بلحاظ العقل العملىّ، فنرى أنّ ھذا النقض غير وارد عليھم بناءً على

مبانيھم.

وأمّا الأشعرىّ فصحيح أنهّ أنكر الحسن والقبح بمعنى الجھة المترتبّ عليھا المدح
نوالذمّ، لكنهّ لم ينكر الكمال والنقص ودرك العقل لھما حتىّ في الامُور الخارجة ع

الاختيار؛ ولذا استدلوّا على امتناع الجھل على الله بأنّ الجھل نقص، وأنّ النقص
محال على الذات الواجبة الوجود، فاستنتجوا من ھاتين المقدّمتين امتناع الجھل
على الله. ولا نريد البحث ھنا عن مدى صحّة ھاتين المقدّمتين، ومدى إمكانيةّ
التفكيك بين درك الكمال والنقص ودرك الحسن والقبح، وإنمّا نھدف للقول بأنھّم على
مبانيھم يمكنھم الجواب عن النقض بدعوى أنّ الكذب نقص بحكم العقل النظرىّ،
نوالنقص محال على الله بالعقل النظرىّ أيضاً، فيثبت بذلك صدق الإنذارات الواردة م

.)1(الشارع

ھذا، مضافاً إلى أنّ الأشعرىّ يمكنه دفع النقض بالنسبة إلى كلّ من مسألتي
الطاعة

) لا يخفى أنّ الكمال والنقص أحياناً يكونان ثابتين بشكل مستقلّ عن الحسن والقبح، كما في1(

العلم والجھل، والقدرة والعجز، وما شابه، واُخرى يكونان نتيجة للحسن والقبح، فالكذب إنمّا يكون

Ϳنقصاً لأنهّ قبيح، فلا ينبغي قياس باب الكذب بباب الجھل، ولا مسوغّ لافتراض امتناع الكذب على ا

بعد فرض عدم القبح.



423الصفحة  والمعرفة بما يتبناّه: من أنّ كلّ ما يصدر عن الإنسان من فعل أو ترك

.)1(فھو مجبور عليه

وأمّا النقض الثاني: فيرد عليه:

اً غيرأولّاً: أنّ الاستدلال على النبوةّ بقبح إجراء المعجز على يد الكاذب لكونه تضليل
صحيح، على الرغم من أنهّ ھو الاستدلال الرسمىّ لعلم الكلام منذ وجد حتىّ الآن؛

صدقوذلك لأنّ المعجز إن لم يكن ـ بغضّ النظر عن قبح التضليل ـ دليلاً على النبوةّ و
مدّعى من جرى على يده، إذن ليس إجراؤه تضليلاً، وإن كان دليلاً على ذلك، إذن
◌ّ ضمّ مسألة التضليل (المتوقفّ على الدلالة في الرتبة السابقة) إلى تلك الدلالة ضم

.)2(للحجر إلى جنب الإنسان

ّ◌ما) لايخفى أنّ مدّعي الجبر لا ينكر عادة الدوافع ومقدّمات الإرادة والشوق المؤكدّ في النفس، وإن1(

نهيقول: إنّ الأفعال التي تصدر عن الإنسان تكون واجبة الوجود بالغير، بمعنى: أنھّا يجب أن تصدر ع

ً◌).بدوافعھا؛ لوجود علةّ تامّة لذلك (كما أنّ صاحب الكفاية المدّعي للاختيار سمّى نفس ھذا اختيارا

وعليه، فبالإمكان إيراد التساؤل على الأشعرىّ عمّا ھو دافعه نحو الطاعة وتحصيل المعرفة على رغم

إنكاره للحسن والقبح، ولا يصحّ الجواب عن ذلك بأنهّ مجبور على ما يفعل.

)2

التضليل) قلت له ـ رضوان الله عليه ـ : إنهّ قد يقال: إنّ المعجز دليل على النبوةّ بقطع النظر عن قبح 

◌ً في مستوى فكر العوامّ غير الملتفتين إلى ھذه المناقشات، وأمّا عند الخواصّ فھو بذاته ليس دليلا

على يدهعلى النبوةّ، ولكن تتمّ دلالته على النبوةّ عندھم ببيان: أنهّ لو لم يكن نبياًّ فإجراء المعجز 

تضليل للعوامّ، والتضليل قبيح يستحيل صدوره عن الله تعالى.

فأجاب رحمه الله عن ذلك:

مقام لتثبيتأولّاً: بأنّ ھذا لو تمّ، فھو تصحيح للبرھان الكلامىّ على النبوةّ، ولكنهّ لا يفيد بحثنا في ال

بةالإشكال على الأخبارىّ والأشعرىّ؛ إذ بعد أن ثبتت في الجملة دلالة المعجز على النبوةّ في المرت

المتقدّمة على قاعدة قبح التضليل، فمن الممكن للأشعرىّ والأخبارىّ أن يدّعيا حصول العلم لھما

من ھذا الدليل، وعدم اختصاص دلالة المعجز بمستوى فھم العوامّ فقط. وحينئذ وإن كان يقع البحث

في أنّ دلالة المعجز في الرتبة المتقدّمة على مسألة التضليل ھل ھي تامّة حقيقة، أو ھي فھم

بسيط للعوامّ والسذّج؟ لكن ھذا غير انسداد باب إثبات النبوةّ رأساً وورود النقض على الأخبارىّ 

والأشعرىّ.

أقول: لو غضّ النظر عمّا سيأتي في المتن من الجواب الثاني عن النقض: من كون المعجز بنفسه

 مادليلاً على النبوةّ، وكذلك توجد أدلةّ اُخرى عليھا، فھذا الجواب ھنا لايرجع إلى محصلّ؛ إذ غاية

يسھناك أننّا نبحث مع الأخبارىّ والأشعرىّ إلى أن نثبت لھما بعد النقاش: أنّ الإعجاز بحدّ ذاته ل

تضليلاً دليلاً تامّاً على النبوةّ، وإنمّا ھو دليل في نظر العوامّ، وحينئذ يكون إجراؤه على يد الكاذب 

للعوامّ، فإن قبلتم قبح التضليل، ثبت النقض عليكم، وإلاّ انھار أصل الإيمان بالنبوةّ.

شعرىّ وثانياً: بأنّ ھذا البيان بنفسه غير تامّ، بغضّ النظر عن مسألة تثبيت النقض على الأخبارىّ والأ

وعدمه؛ إذ لو لم يكن المعجز في المرتبة السابقة دليلاً على النبوةّ إلاّ على مستوى فھم العوامّ 

والسذّج، فدليل



424الصفحة  وثانياً: أنهّ لا حاجة لنا في مقام إثبات النبوةّ إلى الاستدلال بقبح
التضليل الذي عرفت عدم تماميتّه، بل النبوةّ تثبت بحساب

الاحتمالات، ومن دون لجوء إلى قبح التضليل من عدّة وجوه:

الوجه الأولّ: دلالة المعجز على ذلك في ذاته وبغضّ النظر عن قبح التضليل.

وتوضيح ذلك: أنّ المعجز عبارة عن خرق نواميس الطبيعة وقوانينھا، فأولّاً نثبت
بالتجربة وحساب الاحتمالات أنّ شيئاً ما من قوانين عالم الطبيعة.

فمثلاً: قد دلّ حساب الاحتمالات على أنّ سكوت الحصى ليس من باب الصدفة،
كسكوت الإنسان أحياناً، بل ھو بمقتضى قوانين الطبيعة، فتسبيح الحصى خرق
حبلقوانين الطبيعة ويكون بالتدخّل من وراء عالم الطبيعة، إذن فھذا دليل على أنّ صا

بارئالإعجاز ارتبط بما وراء عالم الطبيعة وبخالق الطبيعة للتوصلّ إلى الإعجاز، وأنّ 
الطبيعة قد فتح باباً مباشراً لنفسه على صاحب المعجز حول ما ادعّاه، وبعد ذلك

نقول: إننّا لا نحتمل

بوةّ حتىّقبح التضليل عند الخواصّ إنمّا يثبت لديھم كون ھذا نبياًّ على العوامّ والسذّج، أمّا دعواه الن

ل؛على الخواصّ، فلا تثبت ما دام لا دلالة في المعجز على النبوةّ في المرتبة المتقدّمة على التضلي

ّ◌ة،فإنهّ ـ عندئذ ـ لا تضليل للخواصّ، فھم ملتفتون إلى أنّ المعجز ليس بحدّ ذاته دليلاً على النبو

فكيف يضلوّن؟!

وبتعبير آخر نقول: ھل دعوى النبىّ لشمول نبوتّه للخواصّ مقبولة في نظر الخواصّ بغضّ النظر عن

قبح التضليل، أو لا؟ فإن قبلت لم نحتج إلى ضمّ قاعدة قبح التضليل، وإن لم تقبل لاحتمال اشتباه

النبىّ في دعوى الشمول ـ ولو اشتباھاً ناشئاً من إيھام الله تعالى له لمصلحة ما ـ فلا تضليل كي

يتمسّك بقبحه. ودعوى نفي احتمال اشتباه من ھذا القبيل عن النبىّ بحساب الاحتمالات لا

دركيتناسب مع إنكار كون المعجز ـ في الرتبة المتقدّمة على التضليل ـ دليلاً على النبوةّ، فمن لا ي

بحساب الاحتمالات دلالة شقّ القمر وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك على النبوةّ، كيف يحكم بعدم

صدور مثل ھذا الاشتباه عن النبىّ.

أقول: ھذا الكلام ـ أيضاً ـ لا يرجع إلى محصلّ؛ فمن غفل عن نتيجة حساب الاحتمالات في مورد

لشبھة حصلت له، لا يستلزم ذلك غفلته عنھا في مورد آخر، فأيضاً نقول: لو غضضنا النظر عمّا في

المتن من الجواب الثاني عن النقض وكون ذات المعجز دليلاً على النبوةّ، أمكن تثبيت النقض على

تضليلالأخبارىّ والأشعرىّ ببيان: أنّ دلالة المعجز على النبوةّ عند الخواصّ تتوقفّ على قاعدة قبح ال

 يدّعيباعتبار كون إجراء المعجز على يد الكاذب تضليلاً للعوامّ، فإذا ثبتت بذلك نبوتّه في الجملة وھو

الشمول، فلا نحتمل عقلائياًّ الاشتباه وعدم الشمول.



425الصفحة  كذب أو اشتباه ھذا الذي انفتح أمامه ھذا الباب حول مدّعاه في

 وبھذا تثبت صحّة دعواه.)1(دعواه

الوجه الثاني: أن تستقرأ بحسب التأريخ والزمان الحاضر المجتمعات المختلفة
الكثيرة؛ لتحصيل القطع بالتجربة على أنهّ لا ينبغ أحد في مجتمع ما، ولا يفوق ذاك
المجتمع في الفھم والذكاء إلاّ بنسبة خاصةّ، وتحت مستوىً معينّ من الفرق، ثُمّ 

، ويرى ما جاء به من أحكام وأفكار في شتىّيلاحظ المجتمع الذي نبغ فيه النبىّ 
الميادين، ويلاحظ أنھّا تفوق بدرجات كثيرة أعلى درجات الذكاء الممكن لنابغة ينبغ
في ذاك المجتمع بحسب الطبع البشرىّ، وإن كان من المحتمل علوّ ذكائه إلى حدّ 

له، إنتلك الأحكام والأفكار بلحاظ نبوتّه، فيثبت بذلك: أنّ تلك الأحكام والأفكار ليست 
ھي إلاّ وحي يوحى علمّه شديد القوى.

ھذا أساس لبرھان صحيح على النبوةّ يؤثرّ في النفوس أكثر وأشدّ من تأثير البرھان
اتالكلامىّ المعروف ثبتّناه ھنا بأمل أن يوفقّ الله تعالى بعد ھذا شخصاً لبيان إثب

النبوةّ على ھذا الأساس مع ما يحتاج إليه من مزيد تتبّع وتنقيح.

، وأمانته، وصدق لھجته، وخلقه العظيم،الوجه الثالث: ملاحظة أحوال الرسول 
واستقامته في أمره، وصموده أمام المحن والمصائب التي كانت كافية لرفع يد الكاذب
عن كذبه، وعلوّ ھمّته بدرجة لو وضعت الشمس في يمينه والقمر في يساره وجعل
◌ً سلطاناً على وجه الأرض، لما رفع اليد عن دعوته، فلا يعقل أن تكون دعوته استطراقا

إلى كسب

)1

) أفاد اُستاذنا الشھيد رحمه الله: أنّ عدم الاحتمال ھذا، أو قل: الجزم بصدق تمام مدّعى صاحب

الإعجاز الذي أقام الإعجاز بعنوان إثباته (بعد ما ثبت إعجازه بحساب الاحتمالات كما عرفت) يمكن

تصعيده إلى مستوى ضمان الحقانيةّ، بدعوى أنھّا قضيةّ بديھيةّ التصديق بعد استيعاب تمام أطرافھا

تصورّاً، قال رحمه الله: إنهّ لا مجال الآن لتحقيق وبيان ذلك.

المأقول: بل الظاھر: أنّ ھذا ـ أيضاً ـ نتيجة حساب الاحتمالات الذي ھو الباب الوحيد للتطرقّ إلى ع

الخارج كما مضى، وھذا شبيه تماماً بما يتفّق من أنهّ يصل إلينا رسول من قبل شخص، ويبلغّنا

ه لارسالته، ونطالبه بعلامة على الصدق، فيرينا علامة نعلم أنھّا لم تكن توجد إلاّ عند المرسل، وأنّ 

داعي له لإعطائه إلى أحد إلاّ بعنوان وضع العلامة.



426الصفحة  المال والجاه وما أشبه ذلك. فمن لا حظ كلّ ھذا وما إليه، حصل له
.القطع ـ إذا كان سليماً في فطرته وعقله ـ بنبوتّه 

ھذا تمام الكلام في البحث النقضىّ عن إنكار الحسن والقبح أشعرياًّ أو أخبارياًّ.

مع المنكرين على مستوى الحلّ 

هوأمّا البحث الحلىّّ في المقام: فالواقع أنهّ توجد في كلمات الأصحاب ـ رضوان الل
عليھم ـ في بحث الموضوع تشويشات، ونحن نقول: تارة يفترض البحث في أصل

إدراك البشر للحسن والقبح الذاتييّن وعدمه.

واُخرى يفترض البحث في أنّ باب الحسن والقبح ـ بعد فرض ثبوت إدراكھما ـ ھل ھو
مرتبط بباب المصلحة والمفسدة، أي: إنّ سبب الحسن والقبح المدركين إنمّا ھو

المصالح والمفاسد، أو ھذا باب مستقلّ؟

وثالثة يفترض البحث في حقّانيةّ ھذا الإدراك بعد فرض ثبوته. فھذه أبحاث ثلاثة:

 ـ إدراك الحسن والقبح1

البحث الأولّ: في إدراك الحسن والقبح العقلييّن وعدمه.

سنقد أنكر الأشعرىّ والأخبارىّ إدراك الحسن والقبح العقلييّن، ولم يؤمنا إلاّ بالح
والقبح الشرعييّن.

في حين اعترف المعتزلىّ وكذلك الاصُولىّ من العدليةّ بإدراكھما.

ويجب أن نلفت النظر ھنا إلى الفارق الجوھرىّ بين الحسن والقبح الشرعييّن،
والحسن والقبح الذاتييّن اللذين يدركھما العقل بحسب رأي الاصُولىّ والمعتزلىّ،
فليست نسبة الحسن والقبح العقلييّن إلى الحسن والقبح الشرعييّن كنسبة الموت
الناشئ بفعل غير المولى إلى الموت الناشئ بفعل المولى؛ إذ إنھّما لا يختلفان في
جوھرھما، وإنمّا الفرق: في أنّ الموت تارة يكون بسبب قتل المولى لعبده، واُخرى
بسبب قتل شخص آخر إياّه مثلاً، وحقيقة الموت لا تختلف في كلتا الحالتين. وإنمّا

نسبة الحسن والقبح الذاتييّن إلى



427الصفحة  الحسن والقبح الشرعييّن كنسبة السلطنة الواقعيةّ إلى السلطنة
الشرعيةّ المختلفتين جوھرياًّ: فالثانية عبارة عن عنوان السلطنة

نالمجعول بتشريع الشارع وإنشائه، وھو الملكيةّ مثلاً، في حين أنّ الاوُلى عبارة ع
نفس المعنون وواقع السلطنة الثابت في الخارج.

وكذلك الحال فيما نحن فيه، فالحسن والقبح الذاتياّن عبارة عن واقع الحسن والقبح
ونفس المعنون، في حين أنّ الحسن والقبح الشرعياّن عبارة عن عنوان الحسن

ن دونوالقبح الثابت بالجعل والاعتبار، ولايؤثرّ الجعل والاعتبار إلاّ في إيجاد العنوا
المعنون. وإن شئت فسمّ الأولّ بالحسن والقبح بالحمل الشائع، والثاني بالحسن

والقبح بالحمل الأولّىّ.

وبعد أن اتضّحت لك ھذه النكتة، نقول: إنّ فرض النزاع في إدراك الحسن والقبح
الذاتييّن يتصورّ بأحد وجوه:

ھم الأشعرىّ،الأولّ: أن تقول العدليةّ ـ مثلاً ـ : إناّ ندرك الحسن والقبح الذاتييّن، ويكذّب
ويقول لھم: إنكّم لا تدركون ذلك.

وھذا ليس بحثاً علمياّ؛ً فإنّ البحث العلمىّ قائم على أساس التخطئة لا التكذيب.
والواقع: ھو ثبوت ھذا الإدراك في أكثر أفراد البشر.

االثاني: أن يقول ھذا: إنيّ اُدرك الحسن والقبح. ويقول ذاك: إنيّ لا أدركھما. وھذ
◌ّ راجع في الحقيقة إلى البحث الثالث؛ إذ معنى ذلك: أنّ الأشعرىّ يقول للعدليةّ: إن

.)1(حقّانيةّ ما عندكم من الإدراك غير ثابتة عندي، أو ھي ثابتة العدم

 ھو: أنّ الثالث: أن يقول أحدھما للآخر: إنيّ اُدرك ما تدركه، إلاّ أنّ الخلاف فيما بيننا
ھذا الأمر المدرك ھل ھو مضاف إلى ذات الشيء، أو إلى الشارع؟ وتشعر بذلك
كلمات الأشعرييّن في كيفيةّ تحرير البحث؛ إذ إ نھّم يقسّمون أولّاً الأفعال إلى
الحسن والقبيح، ويذكرون أقسام الحسن وأقسام القبيح، ثمّ يبحثون أنّ ھذا الحسن
والقبح عقلىّ، أو شرعىّ؟ فكأنھّم يرون أنّ الحسن والقبح لا يختلف ذاتھما على

فرض كونھما عقلييّن عنھما على فرض كونھما شرعييّن.

 عنھم:ويشعر بذلك ـ أيضاً ـ ردّ العدليةّ للأشعرىّ بإدراك البراھمة ونحوھم ـ ممّن يقال

إنيّ لا) كأنّ المقصود: أنّ أحدھما يدّعي: أ نيّ اُدركھما إدراكاً نابعاً من حاقّ نفسي، والآخر يقول: 1(

اُدركھما ھكذا إدراك.



428الصفحة  إنھّم غير متدينّين بأىّ شريعة ـ للحسن والقبح؛ فإنّ ھذا ـ أيضاً ـ
مشعر باتحّاد سنخ المدرك، وأنّ الاختلاف إنمّا ھو في إضافته إلى

الشرع وعدمه، فيثبت بإدراك من لا يدين بشريعة للحسن والقبح عدم انتسابھما
إلى الشرع.

وحلّ المغالطة يكون بما مضى: من بيان الاختلاف سنخاً وذاتاً بين الحسن والقبح
العقلييّن والشرعييّن؛ فإنّ ھذه المغالطة إنمّا نشأت من الخلط بين ما مضى ممّا

أسميناه بالحمل الأولّيّ والحمل الشائع.

نالرابع: أن تقول العدليةّ: إناّ ندرك الحسن والقبح الذاتييّن بغضّ النظر عن الحس
والقبح الشرعييّن، ويقول الأشعرىّ: إنيّ اُدرك نفس ما تدرك من الحسن والقبح
الذاتييّن، لكن لامطلقاً، بل في طول الحسن والقبح الشرعييّن، فكلّ ما أوجبه
 Ϳ.الشارع كان فعله حسناً بعنوان إطاعة Ϳ، وكلّ ما حرمّه كان قبيحاً بعنوان معصية

وھذا التفسير للنزاع خارج عن مورد بحثنا؛ إذ المفروض فيه تسليم كليھما بإدراك
العقل للحسن والقبح الذاتييّن، وإنمّا الاختلاف يكون في سعة دائرة الحسن والقبح
الذاتييّن وضيقھما، وأنّ الحسن والقبح ھل يختصاّن بطاعة المولى ومعصيته، أو لا؟

.)1(وھذا بحث آخر

 ـ الحسن والقبح مع المصلحة والمفسدة2

ىالبحث الثاني: في أنّ الحسن والقبح العقلييّن ـ بعد فرض إدراكھما ـ ھل يرجعان إل
باب المصلحة والمفسدة، أو لا؟

تبطالواقع: أنّ الإدراك الموجود في نفوس الناس ـ سواء فرضناه حقّاً أوْ لا ـ غير مر
بباب المصلحة والمفسدة، بأن يقال: إنّ الكذب ـ مثلاً ـ إنمّا يحكم بقبحه لما عرف
بطول التجارب من ترتبّ المفاسد عليه، وإنّ الصدق إنمّا يحكم بحسنه لما عرف

بطول التجارب

)1

) والواقع: أنّ ھذا نزاع في إدراك الحسن والقبح الذاتييّن في غير مصداق الطاعة والمعصية، وھذا

النزاع حتماً يرجع إلى أحد الوجوه الثلاثة الماضية لتصوير النزاع، ولكن في دائرة غير الطاعة

هوالمعصية: فإمّا أن يكون مرجعه إلى التكاذب، وليس ھذا بحثاً علمياًّ، أو إلى دعوى أحدھما إدراك

ھو، ودعوى الآخر عدم إدراكه ھو، وھذا راجع إلى البحث الثالث، أو إلى الخلط بين الحمل الأولّيّ 

والحمل الشائع، وحلهّ ھو توضيح الفرق بينھما.



429الصفحة  من ترتبّ المصالح عليه. والمقصود بالمصلحة: ما ھو كمال لقوةّ من

.)1(القوى، وبالمفسدة: ما ھو نقص لھا

ولا فرق فيما ذكرناه (من التغاير بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة والمفسدة)
بين ما لو قصد بالمصلحة والمفسدة المصلحة والمفسدة الشخصيتّان بالنسبة إلى
قوةّ من القوى، أو الشخصيتّان بالنسبة إلى خصوص النفس البشريةّ، بمعنى كمال
النفس ونقصھا في قاموس علم الأخلاق دون ما لھا من قوى، أو النوعيتّان؛ وذلك
لتخلفّ الحسن والقبح عن باب المصلحة والمفسدة في كلّ ھذه الفروض الثلاثة.

فيعلم أنّ الحسن والقبح لا يدوران مع المصلحة والمفسدة أينما دارتا:

أمّا الأولّ: فلأنهّ لو فرض ربط الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة الشخصيتّين لكلّ 
يقوةّ من القوى، فإمّا أن يقصد بالمصلحة والمفسدة ما ھو علةّ تامّة لانقداح الداع

إلى الفعل أو الترك، وإمّا أن يقصد ما ھو مقتض لذلك.

ومن الواضح: أنهّ ليس من المعقول أن يكون المقصود ھو الأولّ؛ إذ يلزم من ذلك: أن
يصدر عن الإنسان ـ دائماً ـ ما ھو حسن، ولا يصدر عنه القبيح.

ً◌ فيوإن اُريد الثاني، أعني: ما ھو مقتض لانقداح الداعي، قلنا: إنّ ھناك فرقاً بينّا
حالة الإنسان المدرك للحسن والقبح بين فرض ارتكابه لما يعتقد قبحه وفرض ارتكابه

لما يعتقد كونه خلاف مصالحه.

فمثلاً: من كان يعتقد بكون التدخين خلاف مصلحته؛ لأنهّ يؤثرّ في انكسار قواه
وانحراف مزاجه، وأنّ الضرر المترتبّ على الصبر على تركه أھون بكثير من ذلك، ومع
ذلك لا يترك ھذا العمل معللّاً بضعف الإرادة وما شابه ذلك، لا يشعر في نفسه إلاّ 
بالأسف. وھذا بخلاف من كشف سرّ أخيه معتقداً لقبح ذلك؛ فإنهّ يشعر في نفسه

بالخيانة والخجل

) لا يخفى أنّ المصلحة والمفسدة بالمعنى الذي قد يفترض تبعيةّ الحسن والقبح لھما: إمّا أن1(

تاذنايقصد بھما ما يوجب الكمال والنقص، أو يقصد بھما ما يوجب اللذّة والألم، أو الجامع بينھما. واُس

الشھيد رحمه الله فسّر في المقام المصلحة والمفسدة بمعنى الكمال والنقص، ولعلهّ فرض اللذّة ـ

ماأيضاً ـ كمالاً لقوةّ من القوى والألم نقصاً. وعلى أىّ حال، فلو فسّرت المصلحة والمفسدة بخصوص 

ىيوجب اللذّة أو الألم، فأيضاً الحقّ انفصال باب الحسن والقبح عن باب المصلحة والمفسدة. ولا تخف

عليك (بعد الإحاطة بما في المتن) كيفيةّ صياغة البيان بنحو يوضحّ انفصال باب الحسن والقبح عن

باب اللذّة والألم، وإن لم يكن ما في المتن بصدد ذلك بالخصوص.



430الصفحة  ووخز الضمير ـ إن لم يكن قد مات ضميره بكثرة الممارسة مثلاً ـ حتىّ
إذا افترضنا أنّ ذلك لم يكن خلاف مصالحه الشخصيةّ.

وأمّا الثاني: فلأنهّ لو ربط الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة بمعنى ما ھو كمال
للنفس أو نقص لھا بحسب علم الأخلاق، لزم أن يكون الحسن والقبح في طول
كمال النفس ونقصھا، في حين أنّ الأمر بالعكس، فما يتصّف بالحسن أو القبح يؤثرّ
بما ھو كذلك في الكمال والنقص، دون العكس، وإلاّ للزم إيقاع المزاحمة بين

الكمالات والنقائص في مقام استنتاج كون ھذا الفعل حسناً أو قبيحاً.

فمثلاً: لو كان كشف سرّ الأخ مقدّمة لتحصيل علم من أھمّ العلوم، فلا إشكال في
أنّ من يكشف سرّ أخيه لكي يحصل على علم من ھذا القبيل، يعدّ لدى المعترفين
بقبح كشف السرّ خائناً غير نبيل، في حين لو فرضنا دوران الحسن والقبح مدار ما
يوجبه الشيء من كمال أو نقص، يجب إيقاع التزاحم بين المقدار الذي يزول بسبب
كشف السرّ مرةّ واحدة من ملكة كتمان السرّ (التي ھي في قاموس علم الأخلاق
كمال من كمالات النفس) والمقدار الذي يحصل عليه من كمال العلم بسبب ذلك؛

ولرجحان الثاني يحكم بعدم قبح كشف السّر، بل بحسنه.

وكذلك لو فرض أنّ شخصاً قادراً على التصرفّ في النفوس قال له: اكشف مرةّ واحدة
سرّ أخيك، وأنا أضمن لك تتميم ھذه الملكة في نفسك، وجعلھا أقوى ممّا كانت قبل

فعلهكشف السرّ بدرجات كثيرة، ففعل ذلك، فلا إشكال في أنهّ يعدّ رجلاً خائناً، ويعدّ 
رذيلة من الرذائل.

وأمّا الثالث: فلأنهّ لو ربط الحسن والقبح بمصلحة المجتمع ومفسدته، لزم في مثال
مقدّميةّ كشف السرّ لتحصيل ما ھو من أھمّ العلوم ـ مثلاً ـ إيقاع التزاحم بين

بةالمفسدة النوعيةّ المترتبّة على كشف السرّ وزوال ملكة الكتمان، والمصلحة المترتّ 
على تحصيل ذلك العلم الذي يمكنّه من نفع المجتمع بمنافع عظمى. فمتى ما كانت
ھذه المصلحة أقوى، لزم أن لا يكون كشف السرّ قبيحاً، ولا يعدّ ھذا الشخص خائناً 

وغير نبيل عند من يدرك قبح كشف السرّ، في حين ليس الأمر كذلك. ھذا.



431الصفحة 
 بيان في شرح الحسن والقبح،)1( في فوائدهوللمحقّق الخراسانىّ 

يربط فيه باب الحسن والقبح بباب المصلحة والمفسدة باُسلوب آخر
يختلف عن الوجوه الماضية. ولعلهّ كان لتفطنّه على ما يرد على تلك الوجوه، أو
ةلتفتيشه عن أساس أعمق. وحاصل كلامه ـ رضوان الله عليه ـ : أنهّ طبقّ أولّاً مقال

الفلاسفة في تفسير الخير والشرّ على باب الأفعال.

توضيح ذلك: أنّ الفلاسفة ذھبوا إلى أنّ الوجود خير محض، وأنّ العدم شرّ محض،
فكلمّا كان أوسع وجوداً، كان أوسع خيريةّ، وكلمّا كان أضأل وأضيق وجانب العدم

مھا،أغلب عليه، يكون أكثر شريّةّ. واتصّاف بعض الوجودات بالشرّ يكون باعتبار ما يلاز
أو يترتبّ عليھا من الأعدام، كما أنّ اتصّاف بعض الأعدام بالخير يكون باعتبار ما

ن الحيوان؛يلازمھا، أو يترتبّ عليھا من الوجودات. فالإنسان ـ مثلاً ـ أكثر خيراً وآثاراً م
ات منلكونه أوسع وأرقى وجوداً منه، وكذلك الحيوان أكثر بركة وآثاراً من النبات، والنب

الجماد. ھذا ھو تطبيق كلام الفلاسفة على الأعيان الخارجيةّ.

وكذا الكلام في تطبيقه على الأفعال : فكلّ فعل يكون جانب الوجود فيه أوسع، فھو
عليه،أكثر خيريةّ، وكلمّا كان من الأفعال ضئيلاً وحقيراً، وكان جانب العدم ھو الغالب 

كان أشدّ شريّةّ.

 بعد ما طبقّ كلام الفلاسفة على باب الأفعال ذكر: أنّ كلّ والمحقّق الخراسانىّ 
قوةّ من القوى في الإنسان ـ كقوةّ البصر والذوق والشمّ وغير ذلك ـ تنبسط وتنشرح

سطبإدراك ما يلائمھا، وتتضجّر وتنكمش من إدراك ما ينافرھا. فالباصرة ـ مثلاً ـ تنب
كلرؤية الحديقة والأزھار، وتتضجّر لرؤية ما تستقبحه من صور الأشياء الكريھة، وكذل

الشامّة بالنسبة إلى الروائح وغيرھا من القوى.

وكذلك الحال في رئيس تلك القوى، وھي القوةّ العاقلة، فتنبسط لادراك ما يلائمھا،
وتنكمش من إدراك ما ينافرھا. ومقياس الملائمة والمنافرة لھا ھي: درجة التسانخ
وعدمه. وبما أنّ القوةّ العاقلة موجود بسيط ومجردّ، ومن أوسع الوجودات وأرقاھا،
فكلّ فعل كان أوسع وجوداً، كان أشبه وأنسب بالقوةّ العاقلة، وأكثر سنخيةّ لھا،

فتنبسط القوةّ

 من كتاب الفوائد للشيخ الآخوند، وبحسب طبعة بصيرتي في ذيل حاشية13) وھي الفائدة 1(

.332 ـ 330الآخوند على الفوائد وقعت في صفحة 



432الصفحة  العاقلة بإدراكه لھا تصورّاً أو تصديقاً، وكلّ فعل كان أضيق وجوداً وجانب
العدم أكثر غلبة عليه، كان أكثر مباينة لتلك القوةّ، فتنكمش منه. وھذا

 في. ھذا ھو ما اختاره المحقّق الخراسانىّ )1(ھو معنى الحسن والقبح العقلييّن
المقام.

وتحقيق ما مضى من تفسير الفلاسفة للخير والشرّ مربوط ببحث الفلسفة، وإنمّا
 بالمقدار المناسب لبحثنا.نتكلمّ ھنا فيما أفاده المحقّق الخراسانىّ 

 كان ألطف ما ذكره الاصُوليوّن في المقام من حيث التطبيقوالواقع: أنّ ما ذكره 
على المصطلحات، لكن التحقيق: أنّ كلامه لا يرجع إلى محصلّ.

ويرد عليه:

 ھو خلط في الحقيقة بين المدرك بالذات والمدرك بالعرض.أولّاً: أنّ ما ذكره 

يلتوضيح ذلك: أننّا حقّقنا في بحث اجتماع الأمر والنھي أنّ الحالات النفسيةّ من قب
الإدراك والحبّ والبغض وغير ذلك لا تنصبّ ابتداءً على ما في الخارج، وإنمّا يكون
المدرك بالذات أو المحبوب والمبغوض بالذات ونحو ذلك ھي الصورة الموجودة في
صقع الإدراك أو الحبّ والبغض، وھي عين الإدراك أو الحبّ والبغض أو غير ذلك من
الصفات النفسيةّ. أمّا ما في الخارج فھو مدرك بالعرض أو محبوب أو مبغوض بالعرض.

وبعد ھذا نقول: إنّ تنافر أىّ قوةّ من القوى من إدراك شيء أو انبساطھا منه عبارة
ركعن المنافرة أو الملائمة بينھا وبين المدرك بالذات، لا المدرك بالعرض؛ فإنّ المد

بالعرض

ا إلاّ ) وقال رحمه الله ما نصهّ: ومع ذا لا يكاد يبقى مجال لإنكار الحسن والقبح عقلا؛ً إذ لانعني بھم1(

حكون الشيء في نفسه ملائماً للعقل فيعجبه أو منافراً فيغربه. وبالضرورة أنھّما يوجبان صحّة المد

والقدح في الفاعل إذا كان مختاراً بما ھو فاعل، كما لا يكاد يخفى على عاقل. ودعوى عدم اختلاف

الأفعال في ذلك، كدعوى عدم إيراث ذلك تفاوتاً فيھا ملائمة ومنافرة للعقل، كدعوى عدم صحّة مدح

ّ◌ه ظھرالفاعل وذمّه على صدور الفعل الملائم والمنافر بالاختيار، مكابرة واضحة... إلى أن قال: ثُمّ إن

 عندهممّا ذكرنا ـ من بيان ما ھو سبب اتصّاف الأفعال عند العقل بالحسن والقبح ـ اتصّافھا بھما أيضاً 

جلّ شأنه، ولايبقى مجال لإنكار ذلك ـ بتقريب: أنهّ من المحتمل أن يكون ملائمات العقل ومنافراته

مبالقياس إليه تعالى، كملائمات سائر القوى ومنافراتھا بالنسبة إليه. فكما لا يتفاوت عنده الملائ

ماوالمنافر لھا، بل على حدّ سواء، كذلك كان حال ملائماته ومنافراته بالإضافة إليه تعالى ـ وذلك ل

عرفت: من أنّ سبب الاتصّاف ھو الاختلاف في السنخيةّ والبينونة في الوجود بحسب سعته وكماله

وأبين؛وضيقه ونقصه، بما له من الأثر خيراً وشراًّ. ولايخفى أنّ ھذا كلمّا كان الوجود أكمل، كان أظھر 

ولأجل ذلك يكون كلمّا كان العقل أكمل، كان استقلاله بھما فيھا أكثر، والملائمة والمنافرة أبين

ىوأظھر، وكلمّا كان أنقص، كان ذلك أقلّ، إلى أن لا يرى المنافر منافراً والملائم ملائماً، بل ير

بالعكس.



433الصفحة  ليس ھو الحاضر لدى القوةّ كي يؤثرّ في انبساطھا وانقباضھا.

بق للواقعمثلاً: القوةّ الباصرة تلتذّ بإدراكھا للحدائق والأزھار ولو فرض إدراكھا غير مطا
الخارجىّ، وتشمئزّ من إدراكھا للصور القبيحة ولو فرض غير مطابق للواقع. وحينئذ
نسأل بالنسبة إلى القوةّ العاقلة: ھل المقصود انبساطھا وانقباضھا بالمدرك بالعرض
باعتبار مسانخته أو عدم مسانخته لھا، أو المقصود انبساطھا وانقباضھا بالمدرك
بالذات باعتبار مسانخته أو عدم مسانخته لھا؟ فإن فرض الأولّ قلنا: إنّ المدرك
بالعرض ليس ھو الحاضر لدى القوةّ العاقلة كي يؤثرّ بالمسانخة وعدم المسانخة ذاك

ثالتأثير، وإن فرض الثاني قلنا: إنّ المدرك بالذات ـ دائماً ـ على حدّ سواء من حي
 منالتجردّ وسعة الوجود، بلا فرق بين أن يكون المدرك بالعرض وسيعاً أو ضيقّا؛ً فإنّ 

جردّأولّياّت علم النفس في الفلسفة: أنّ إدراكات قوةّ واحدة تناسب تلك القوةّ في الت
ّ◌دوسعة الوجود على نھج واحد، فليس ـ مثلاً ـ إدراك الأمر المادىّّ ماديّاًّ والمجر

مجردّاً، بل إدراك ما ھو من أرقى الموجودات يساوي من حيث التجردّ إدراك ما ھو من
أخسّ الموجودات، كالبياض ـ مثلاً ـ الذي ھو وجود عرضىّ حالّ في وجود ماديّّ.

وما للمدرك بالعرض من السعة والضيق أو الخيريةّ والشريّةّ لا يسري إلى المدرك
بالذات، وإنمّا يحكم على المدرك بالذات بأحكام وخصائص المدرك بالعرض بمنطق
رةالفناء، ولا يوجب الفناء سريان الخصائص والآثار من الخارج إلى الصورة حقيقة. فصو

النار ـ مثلاً ـ لن تحرق بفنائھا في ذي الصورة، وإدراك الوسيع أو الضيقّ لن يكون
وسيعاً أو ضيقّاً بلحاظ حال المدرك بالعرض، كي يترتبّ على ذلك انبساط القوةّ

ك العدلالعاقلة وانقباضھا؛ ولذا ترى وجداناً: أنّ القوةّ العاقلة ليس الأولى بھا أن تدر
فقط دون الظلم، كما كان الأولى بالقوةّ الباصرة أن تدرك الصورة الحسنة دون

القبيحة، والأولى بالقوةّ الشامّة أن تشمّ الروائح العطرة دون الكريھة.

إذن فما مضى من المقدّمة الفلسفيةّ بناءً على تماميتّھا لا تنتج المطلوب.

 إن أمكن الجواب عن بعضھا بتكلفّ،وثانياً: أنّ ھناك نقوضاً ترد على ما ذكره 
فمجموع النقوض كاف في الإيراد عليه:

عاقلةالأولّ: أنهّ لو كان الحسن والقبح العقلياّن باعتبار مدى مسانخة الفعل للقوةّ ال
في



434الصفحة  سعة الوجود، لزم أن يختلف العقل العملىّ ـ بالتعبير العلمىّ -
والضمير الخلقىّ - بالتعبير الوعظىّ ـ باختلاف العقل النظرىّ، ويكون

صتابعاً له سعة وضيقاً. فمن يكون مناّ أذكى في العقل النظرىّ وأقوى في مقام اقتنا
الكليّاّت وفھم المجردّات واستخلاصھا من شوائب الموادّ والخصوصياّت، يكون أشدّ 
انقباضاً من إدراك الفعل القبيح واستقباحاً لصدوره عن شخص ما، ومن يكون أضعف
في ذلك، يكون أقلّ انقباضاً منه واستقباحاً لصدوره عن نفس ذاك الشخص، في حين

ليس الأمر كذلك.

يالثاني: أنهّ يلزم من ذلك أن تكون الامُور المباحة وغير القبيحة في نظر الأدنى ف
العقل النظرىّ قبيحة في نظر الأعلى، حيث تكون نسبة قوتّه العاقلة إلى ھذا الفعل
كنسبة القوةّ العاقلة للأدنى إلى ما يستقبحه. فالفعل الخاصّ الصادر عن شخص

خاصّ مباح في نظر الأولّ وقبيح في نظر الثاني. وليس الأمر كذلك.

الثالث: أنهّ يلزم من ذلك أن يتساوى في نظر شخص واحد قبح العمل القبيح الصادر
عن أىّ شخص مع قبح نفس العمل الصادر عن شخص آخر، مع وضوح أنهّ يشتدّ 

يساويقبحاً، ويخفّ بلحاظ الفاعل. فلو أنهّ صدر ذلك عن نبىّ من الأنبياء مثلاً، فھو لا
في القبح فرض صدوره عن إنسان اعتيادىّ. وإذا فرض الكلام بلحاظ الأعدام الملازمة،
قلنا حتىّ مع افتراض تساوي الأعدام الملازمة يشعر العقل بأشدّيةّ قبح صدوره عن

.)1(النبىّ من قبح صدوره عن إنسان اعتيادىّ 

 له، أوالرابع: أنهّ ھل المراد بقبح الكذب ـ مثلاً ـ كونه قبيحاً باعتبار الحدّ العدمىّ 
نقضالمراد كونه قبيحاً باعتبار الأعدام الملازمة له؟ فإن اُريد الأولّ، ورد عليه ال

بالصدق والكذب؛ فإنھّما بما ھما كيف مسموع وكيفيةّ نفسانيةّ لا فرق بينھما من
لىحيث الحدّ العدمىّ أصلاً، وإن اُريد الثاني، ورد عليه النقض بفرض عدم الالتفات إ
لازمةالأعدام الملازمة؛ فإنهّ يلزم من ذلك ربط إدراك القبح بالالتفات إلى الأعدام الم

وعدم إدراكه

)1

ي) الواقع: ھو أنّ الفرق ليس في مقدار قبح العمل، وإنمّا الفرق ھو في درجة الانحطاط النفسىّ الت

يكشف عنھا ھذا العمل؛ ذلك لأنّ الإنسان الاعتيادىّ كان المترقبّ أن يكون أعلى مستوىً من صدور

مثل ھذا الفعل عنه بدرجة واحدة مثلاً، فكشف ھذا العمل عن أنهّ قد انحطتّ نفسيتّه بدرجة حتىّ

انقدحت في نفسه إرادة ھذا العمل، في حين أنّ النبىّ ـ الذي ھو أرفع مستوىً من ھذا الفعل

بمئات الدرجات ـ لو صدر عنه ھذا الفعل، كشف عن أنهّ قد انحطتّ نفسيتّه بمئات الدرجات، حتىّ

استعدّ لعمل من ھذا القبيل.



435الصفحة  عند عدم الالتفات إليھا، في حين ليس الأمر كذلك. وكذا ربط إدراك
حسن ترك الانتقام بالالتفات إلى وجودات ملازمة له وعدم إدراكه عند

يعدم الالتفات إليھا، في حين ليس الأمر كذلك. ھذا مضافاً إلى أنّ ھذا الكلام يناف

.)1(: من عدم اقتضاء الأمر بالشيء النھي عن ضدّه الخاصّ مبناه 

ام الملازمةوأمّا لو اُريد أنّ إسناد القبح إلى الكذب ـ مثلاً ـ إسناد مجازىّ باعتبار الأعد
له، فھو بغضّ النظر عمّا عرفت من النقض بفرض عدم الالتفات إلى الأعدام المترتبّة
عليه، يكون ممّا يكذّبه وجدان المدركين للحسن والقبح من العقلاء؛ فإنھّم يدركون

قبح الكذب حقيقة لا مجازاً.

 من انبساط القوةّ العاقلة وانقباضھا لا ترى لهبقي ھنا شيء، وھو: أنّ ما ذكره 
فإنأىّ منشأيةّ لصحّة المدح والذم، فلابدّ من التفتيش عن نكتة لصحّة المدح والذمّ. 
يقةفرضنا أنھّا عبارة عن قانون العقلاء وجعلھم لصحّة المدح والذمّ، رجع ھذا في الحق

ّ◌ة فيإلى إنكار إدراك الحسن والقبح الذاتييّن، وإن فرضنا أنھّا عبارة عن خصوصيةّ ذاتي
الفعل، فھي بنفسھا تفسير للحسن والقبح بلا حاجة إلى ضمّ انبساط القوةّ العاقلة

 أنّ ذلك علامة ومعرفّ للحسن والقبح، وإن كانوانقباضھا، إلاّ أن يكون مقصوده 

.)2(ھذا خلاف ظاھر كلامه 

نثُمّ إنهّ قد ظھر ممّا ذكرناه عدم صحّة إرجاع ما يتراءى لدى الناس من إدراك الحس
والقبح إلى باب الميل والغريزة، وسلخھما من باب الإدراك؛ فإنهّ يلزم من ذلك عدم

صحّة

)1

ام) قد يقول القائل: إننّا لا ندخل الأعدام والوجودات الملازمة للشيء في الحساب، ولكن ندخل الأعد

والوجودات الناتجة عن الشيء في الحساب، فھذا يشبه اقتضاء النھي عن المعلول النھي عن علتّه،

لا اقتضاء الأمر بالشيء النھي عن ضدّه.

)2

) كان الأولى أن يصاغ ھذا المقطع بصياغة اُخرى أشمل، وذلك بأن يقال: ھل المقصود أنّ الحسن

صودوالقبح عبارة عن نفس الملائمة والمنافرة للقوةّ العاقلة التي توجب الانبساط والانقباض، أو المق

أنّ الحسن والقبح أمران واقعياّن بغضّ النظر عن الملائمة والمنافرة، مرتبطان بسعة الوجود وضيقه

(أو ھما عين سعة الوجود والضيق في العمل الاختيارىّ)، ومعنى إدراك العقل لھما: انبساطه

للحسن وانقباضه للقبيح على أساس الملائمة والمنافرة؟ فإن فرض الأولّ، ورد عليه ما في المتن:

من أنّ مجردّ الملائمة والمنافرة، أو تأثير المدرك في انبساط وانقباض العقل، ليس مصحّحاً للمدح

والذم... إلى آخره.

وإن فرض الثاني، فھذا في واقعه إنكار لادراك الحسن والقبح؛ فإنّ الإدراك يعني الكشف، لا حالة

الانبساط والانقباض؛ إلاّ أن يفرض الانبساط والانقباض مجردّ علامة، وھذا خلاف ظاھر كلامه.



436الصفحة  إسناد الحسن والقبح إلاّ بالنسبة إلى من له ھذا الميل الطبيعىّ 
والغريزة النفسانيةّ، وعدم تطبيق الحسن على أفعال الله تعالى. فلا

. وكذلك من عودّ)1(يصحّ أن يقال ـ مثلاً ـ : إنّ العدل منه حسن والظلم منه قبيح
نفسه على ارتكاب القبائح وترك المحسّنات إلى أن زال منه الميل الطبيعىّ إلى فعل

يسالحسن وترك القبيح، وماتت غريزته، لزم أن لا يميزّ بين الحسن والقبيح، مع أنهّ ل

.)2(كذلك

بحكما ظھر ـ أيضاً ـ ممّا ذكرناه ما في كلام الفلاسفة، حيث ربطوا إدراك الحسن والق
بباب المصلحة والمفسدة، لكن ليس كلّ مصلحة ومفسدة، بل خصوص ما لا يحتاج
منھما في مقام الإدراك إلى تأمّل عقلىّ، فيدركھما جميع العقلاء، ونتيجة لذلك
يتطابقون ـ لأجل الحفاظ على المصالح والتجنبّ عن المفاسد ـ على مدح فاعل ما
فيه المصلحة، وذمّ فاعل ما فيه المفسدة. ومن ھنا سمّوا القضايا التحسينيةّ

والتقبيحيةّ بالمشھورات.

أقول: أمّا ربطھم لدرك الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، فغير صحيح سواء اُريد
المصلحة والمفسدة الشخصيتّان أو النوعيتّان، أي: ما يرجع إلى حفظ نظام المجتمع
اروبقاء النوع؛ فإنهّ يلزم من ذلك على أىّ حال دوران الحكم لديھم بالحسن والقبح مد

نتيجة التزاحم بين المصالح والمفاسد، في حين ليس الأمر كذلك.

اه منوأمّا ما ذكروه نتيجة لذلك: من أنّ ھذه قضايا مشھورة، فلم يتضّح لنا ـ ممّا رأين
كلماتھم ـ ما ھو مرادھم من ذلك؛ فإنهّ يحتمل في كلامھم أمران:

الأولّ: أن يكون مرادھم من ذلك إنكار ضمان حقّانيةّ ھذه القضايا؛ لعدم ضامن
لحقانيتّھا عدا الشھرة التي لا تصلح لذلك؛ ولذا ترى الشيخ الرئيس يقول: إنهّ لو
خلق إنسان في مكان منفرداً، ولم يتعلمّ المحسّنات والقبائح بالمعاشرة، لم يدرك
بعقله ولا بوھمه ولا بحسّه حسن العدل وقبح الظلم. وذكر ـ أيضاً ـ ھو وشارح

: أنّ القضايا المشھورة ليست بينّة الصحّة وإن كانت قدإشاراته المحقّق الطوسىّ 
تصحّ.

)1

و) إن كان مقصود من يرجع الحسن والقبح إلى الغريزة ھو غريزة الفاعل، ورد عليه ھذا النقض، أمّا ل

كان المقصود ھو غريزة المدرك، فھذا النقض غير وارد عليه.

)2

) معرفتنا بأنهّ ليس الأمر كذلك إمّا أن تنشأ من علمنا السابق بأنّ باب الحسن والقبح يختلف عن

ضباب الغريزة، وھذا لا يصلح بيانه كنقض، أو من التجربة والاستقراء، وھذا صعب. ولعلّ الأولى النق

قبحبما ھو سھل التجربة والاستقراء: من أنّ كثيراً من الناس الاعتيادييّن يدركون أحياناً الحسن وال

على خلاف ما ھي نتيجة تزاحم غرائزھم، فمن يدافع ـ مثلاً ـ عن ابنه لغلبة غريزة حبّ الابن على

غريزة حبّ العدل عنده، يحكم مع ذلك بأنهّ قد خان في سبيل حبهّ لابنه.



437الصفحة  وھذا المعنى ـ الذي يظھر من بعض كلماتھم كما عرفت ـ راجع في
الحقيقة إلى ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من بحثنا الثالث، وھو البحث

عن حقّانيةّ مدركات العقل العملىّ.

 اختياراً أو إسناداً الثاني: أن يكون مرادھم ما يظھر من كلام المحقّق الإصفھانىّ 
جعإلى الفلاسفة: من إنكار ما بإزاء له في الواقع للمدركات بالعقل العملىّ، وأنّ مر

 بالرغم من إصرارهالعقل العملىّ إلى تطابق آراء العقلاء، ولا واقع له وراء ذلك. وھو 
ي:على ذلك لم يذكر في كلامه عدا ما إذا تمّ لا يدلّ على أزيد من الأمر الأولّ، أعن

 في بحث التجريّّ دليلاً على عدم كون قضاياعدم ضمان الحقّانيةّ؛ إذ إنهّ ذكر 
العقل العملىّ من موادّ البرھان، وھذا المقدار ـ كما ترى ـ ينفع في سلب صفة
.ضمان الحقّانيةّ عنھا فحسب؛ لأنّ العقل البرھانىّ ھو المضمون حقّانيتّه دون غيره

ولا يثبت بذلك كذب ھذا الإدراك وعدم وجود ما بإزاء له في الواقع حتماً.

وعلى أىّ حال، فإن كان ھذا الوجه ھو المقصود، فسيرجع محصلهّ إلى إنكار العقل
لاالعملىّ رأساً، وإرجاعه إلى العقل النظرىّ، وجعل ھذا العنوان مجردّ اصطلاح بحت ب
مائز فنيّّ. توضيح ذلك: أنّ المدرك بالعقل العملىّ على ھذا: إمّا ھو نفس تطابق
العقلاء على صحّة المدح والذمّ، أو متعلقّ ھذا التطابق. فإن فرض الأولّ، فھذا
التطابق إنمّا ھو مدرك بالعقل النظرىّ، كتطابقھم على حبّ الأولاد، وبغض الأعداء،

وغير ذلك.

نوإن فرض الثاني، فإن قيل: إنّ متعلقّ ھذا التطابق أمر واقعىّ وثابت بغضّ النظر ع
لىّ تطابق العقلاء، فھذا خلاف فرض إنكار ما بإزاء له في الواقع للمدركات بالعقل العم

وإرجاعه إلى تطابق العقلاء، وإن قيل: إنّ متعلقّ ھذا التطابق ھو فعل العقلاء من
دركةجعل قانون المدح والذمّ، أو تنفيذه عملاً، فھذا حاله حال سائر أفعال العقلاء الم

بالعقل النظرىّ. وأيّ فرق بين فرض كون جاعل القانون ھو العقلاء أو الشارع، حتىّ
وھليفترض أنّ القائل بالأولّ معترف بالعقل العملىّ، والقائل بالثاني غير معترف به؟ 

ھذا ـ كما قلنا ـ عدا اصطلاح بحت، خال من الملاك والمائز الفنيّّ؟

 ـ حقّانيةّ العقل العملىّ 3

البحث الثالث: في حقّانيةّ إدراك الحسن والقبح الذاتييّن وعدمھا، ونستقصي الكلام
في ذلك بذكر اُمور ثلاثة:

الأولّ: في تصوير ما ھو المعنى المبحوث عن حقّانيةّ إدراكه.



438الصفحة  الثاني: فيما يمكن الاستدلال به على عدم حقّانيةّ ذلك.

ما ھوالثالث: في أنهّ ـ بعد الفراغ من عدم قيام برھان ناف لحقّانيةّ العقل العملىّ ـ 
التحقيق في مدى حقّانيةّ ھذا الإدراك.

حقيقة الحسن والقبح العقلييّن

نأمّا الأمر الأولّ: وھو بيان ما ھو المعنى المبحوث عن حقّانيةّ إدراكه، وھو الحس
لنظروالقبح، فنقول: إنھّما عبارة عن الضرورة الخلُقيةّ الثابتة في لوح الواقع بقطع ا
ورةعن اعتبار أىّ معتبر. وھي مباينة للضرورة التكوينيةّ ماھيةّ ومرتبة؛ إذ إنّ الضر
ورةالتكوينيةّ عبارة عن الوجوب، وھذه الضرورة عبارة عن الانبغاء والأحرائيةّ، والضر

التكوينيةّ في عرض السلطنة، وھذه الضرورة في طولھا.

وتوضيح ھذه المصطلحات يتوقفّ على ذكر إجمالىّ لما ھو المختار في باب الجبر
والاختيار، وموضع تفصيله ھو مبحث الطلب والإرادة، فنقول: ذكر الفلاسفة: أنّ نسبة
شيء إلى شيء ـ بعد فرض إخراج الامتناع عن المقسم ـ إمّا ھي الوجوب، أو
الإمكان. فنسبة الشيء إلى قابله ھي الإمكان، ونسبته إلى فاعله ھي الوجوب.
وقد قالوا بذلك في تمام عوالم الإمكان، بلا فرق بين الأفعال الاختياريةّ وغيرھا،
فحركة يد المشلول وتحريك اليد اختياراً سياّن في ھذا الأمر. ومن ھنا وقعوا في
إشكال في تصوير معنى الاختيار في الأفعال الاختياريةّ. وحاصل ما يتلخّص من

كلماتھم في تصوير ذلك أمران:

ابل،الأولّ: أنهّ تفترق الأفعال الاختياريةّ عن غيرھا من ناحية الإمكان وقابليةّ الق
فانفتاح باب الإمكان على وجه الشيء الموجود يكون بمقدار رفعته وخسّته في سلمّ

ضالوجود، فالجماد ـ مثلاً ـ الذي ھو أخسّ الموجودات ليست له إمكانيةّ قبول العوار
فيةّوالطوارئ إلاّ في مجال ضيقّ؛ ولذا ترى أنّ العالم الطبيعىّ بإمكانه أن يتنبأّ كي

تحركّ الحجر ـ مثلاً ـ المرمىّ إلى فوق، في سير نزوله ومحلّ سقوطه.

بليتّهوأمّا النبات الذي يتنعّم بنعمة الحياة بمقدار ما، فھو أرقى في سلمّ الوجود، فقا
وإمكاناته تكون في دائرة أوسع، فھناك مجال للتشكيك فيما سوف يصنعه النبات؛
غيرّولذا ترى بعض النباتات إذا اقترب في نموهّ من جدار يمنع عن نموهّ لو التصق به، ي

من



439الصفحة  شكل حركته، ويتحركّ في نموهّ من جھة اُخرى، فھو أوسع إمكاناً من
الجماد.

ته فيوأمّا الحيوان فھو أرقى من النبات في سلمّ الوجود، فتتسّع دائرة إمكاناته وحريّّ 
مجال أوسع. فإذا ضرب حيوان مثلاً، وصمّم على الفرار، وكانت لفراره عدّة طرق
متساوية، لا يمكن للعالم الطبيعىّ أن يتنبأّ ما سوف يختاره ھذا الحيوان من طريق

الفرار.

وأمّا الإنسان فھو أرقى مرتبة من الحيوان في سلمّ الوجود، ويعيش في دائرة أوسع
ا يتخلفّمن الإمكانياّت والحريّاّت. فبينما ترى الحيوان أسير غرائزه وميوله النفسانيةّ ل

عنھا قدر المستطاع، ترى الإنسان له عقل باستطاعته أن يحكمّه على الغرائز
والميول النفسانيةّ، فيغيرّ مجرى عمله من مسير الغرائز وتلك الميول، أو أن لا

يحكمّه.

◌ً والخلاصة: أنهّ كلمّا كان الموجود في درجة أرقى من سلمّ الوجود، فھو أكثر إمكانا
وحريّةّ في التصرفّ. وبھذا يتضّح جوھر الاختيار في الأفعال الاختياريةّ.

ي واجبالثاني: أنهّ تفترق الأفعال الاختياريةّ عن غيرھا من ناحية الوجوب؛ إذ إنّ الثان
وبوجوب غير مسبوق بالاختيار، والأولّ يكون وجوبه في طول الاختيار والإرادة. وما ه

في طول الاختيار لا يعقل أن ينافي الاختيار، وإلاّ لزم من وجوده عدمه.

والواقع: أنّ شيئاً من ھذين الوجھين لا يفيدان الاختيار بالمعنى الذي ھو موضوع
لحكم العقل بالحسن والقبح، وصحّة المدح والذمّ.

 منولعلھّم إنمّا اصطلحوا على ما ذكروه باسم الاختيار، وتكلمّوا بتلك الكلمات خجلاً 
التصريح بالجبر.

طروّ توضيح ذلك: أنّ الوجه الأولّ إنمّا يبينّ تفاوت الموجودات في المقدار الممكن من 
العوارض والخصوصياّت عليھا، واختلاف درجات قابليةّ القابل، وتسمية بعض الدرجات

باسم الاختيار. وھذا لا يختلف في الروح والجوھر عن مثل أن يقال:

سم الآخرإنّ الجسم الفلانىّ لا تكون له قابليةّ التلونّ بلون عدا لون السواد مثلاً، والج
فييقبل التلونّ بعدّة ألوان. فيسمّى الثاني بالاختيار، ويقال إنّ ھذا الجسم مختار 

اتخّاذ أىّ لون من ھذه الألوان. أ فليس ھذا عدا اصطلاح اعتباطىّ خال من النكتة
الفنيّةّ الموجودة في الاختيار المصحّح للمدح والذمّ والموضوع للحسن والقبح؟!

ار، وإنوأمّا الوجه الثاني: فما ذكر فيه: من أنّ ما ھو في طول الاختيار لا ينافي الاختي



440الصفحة  كان صحيحاً، إلاّ أنّ الكلام في الصغرى، وھو كون ھذا الوجوب في
طول الاختيار؛ فإنھّم يقصدون بذلك: أنّ الفعل في طول الإرادة، وسمّوا

نكتةالإرادة بالاختيار. وھذه التسمية ـ أيضاً ـ ليست عدا اصطلاح اعتباطىّ فارغ من ال
المطلوبة في تصحيح استحقاق المدح والذمّ، وحكم العقل العملىّ بالحسن والقبح؛
فإنّ الإرادة ليست عدا حالة نفسانيةّ تعرض على الإنسان، كعروض سائر العوارض
عليه، ونسبتھا إلى الإنسان بعنوان الفاعل ھي نسبة الوجوب ـ بحسب ما ھو
مفروض في كلامھم ـ وبعنوان القابل ھي نسبة الإمكان، كما قالوا بذلك في جميع
العوارض لعوالم الإمكان. فھل ترى لو أوجد شخص تكويناً إرادة الفعل في نفس
شخص آخر، وترتبّ عليھا تكويناً صدور الفعل عنه، استحقّ ذاك الفاعل المدح أو

الذمّ؟!

وحاصل الكلام: أنّ ما ھو ثابت في الواقع، ومركوز في الأذھان، ومدرك بالعقل
الفطرىّ، ھو اختياريةّ أفعال الإنسان بالمعنى المترتبّ عليه الحسن والقبح والمدح

فة فلموالذمّ. فالمحدّد للاختياريةّ عندنا إنمّا ھو العقل العملىّ. وأمّا ھؤلاء الفلاس
 معھميحدّدوا الاختياريةّ بالعقل العملىّ، وإنمّا حدّدوھا باصطلاح خاصّ، ولا نزاع لنا

في اصطلاحھم.

غاً لاولكناّ نقول: إنّ ھذه المصطلحات والنزاع فيھا لا تعدوأن تكون نزاعاً لفظياًّ فار
محصلّ لھا ما لم يرجع الكلام إلى البحث عن اختيار مصحّح لما ھو المدرك لدى

الناس من الحسن والقبح بناءً على حقّانيتّھما.

 إلى الفلاسفة القول بما يرجع إلى إنكارنعم، إن صحّت نسبة المحقّق الإصفھانىّ 
العقل العملىّ رأساً، ورجوع التحسين والتقبيح والمدح والذمّ إلى تباني العقلاء

وتواطئھم على ذلك، لم يبق لھم أثر عملىّ للبحث عن الاختيار بھذا المعنى. ھذا.

 والسيدّ الاسُتاذ ومن حذا حذوھما في تصوير الاختيار أنّ وذكر المحقّق النائينىّ 
لقاعدة: أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد مختصةّ بغير الأفعال الإراديةّ، أمّا الأفعا

الإراديةّ فالنسبة فيھا ھي الإمكان بلحاظ الفاعل، كما كانت ھي الإمكان بلحاظ
القابل؛ وذلك لأنّ الأفعال الإراديةّ تكون في طول الاختيار، بمعنى: أنهّ يصدر عن

الإنسان حين العمل أمران:

 ـ إعمال القدرة، وھو فعل من أفعال النفس، لا حالة خاصةّ عارضة عليھا كالإرادة.1

لفعل ـ العمل الخارجىّ. والثاني اختيارىّ بالأولّ، والأولّ اختيارىّ بنفسه. وترتبّ ا2



441الصفحة  الخارجىّ على ذاك الفعل النفسىّ واجب، لكنّ ھذا الوجوب لا ينافي
الاختيار؛ لكونه في طول الاختيار، لا بمعنى كونه في طول الإرادة: بأن

تسمّى الإرادة اختياراً، بل بمعنى كونه في طول إعمال النفس للقدرة. وخصوص ھذا
الفعل النفسانىّ خارج عن تحت قاعدة: أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد، ويكفي فيه

نفس الإمكان.

ماأقول: لا أدري لماذا لم يدّعوا ـ بعد فرض تطرقّ الاستثناء إلى قاعدة: أنّ الشيء 
 أدريلم يجب لم يوجد ـ كفاية الإمكان ابتداءً بالنسبة إلى الأفعال الخارجيةّ. ثُمّ لا

ماذا يقصد بإعمال القدرة؟ فھل الإعمال غير العمل؟

ووبتعبير آخر: ھل المقصود بإعمال القدرة إيجاد نفس القدرة، أو إيجاد المقدور ـ وه
ليسالفعل الخارجىّ ـ أو ماذا؟ فإن كان المقصود ھو إيجاد نفس القدرة ـ والظاھر أنهّ 

ھو المقصود ـ فمن الواضح: أنّ إيجاد القدرة عمل للواھب تعالى لا لھذا الشخص، وإن
بار،كان المقصود ھو الثاني، ورد عليه أنّ الإيجاد عين الوجود، وإنمّا يختلفان بالاعت

وليس كلّ من الإيجاد والوجود فعلاً مستقلاًّ للفاعل في قبال الآخر.

اعدة:وأظنّ أنھّم تفطنّوا إلى أنهّ لو بني على استثناء الأفعال الإراديةّ مباشرة من ق
أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد، وقيل بكفاية الإمكان فيھا، لأمكن دعوى كفاية

تزمواالإمكان في الامُور التكوينيةّ أيضاً، وبھذه الدعوى ينسدّ باب إثبات الصانع، فال
لقولبحالة متوسّطة بين الوجوب والإمكان في الأفعال الإراديةّ بتوسيط أمر لا يتصورّ ا
ھذابه في الامُور التكوينيةّ، وھو إعمال القدرة، غفلة منھم عن أنّ الكلام ينقل إلى 

الأمر المتوسّط، وھو إعمال القدرة؛ إذ ھذا اعتراف بكفاية الإمكان بالمباشرة وبلا
توسيط أمر في تحقّق إعمال القدرة. ولو أمكن دعوى كفاية الإمكان في ھذا الأمر،

أمكن دعواھا في الامُور التكوينيةّ؛ لعدم وجود نكتة فنيّةّ للفرق.

وأساس كلّ ھذه الاشتباھات ھو تخيلّ انحصار النسبة في الوجوب والإمكان.

ونحن نقول: إنّ نسبة الفعل الاختيارىّ إلى فاعله ھي بالتعبير الاسمىّ نسبة
رالسلطنة، وبالتعبير الحرفىّ نسبة (له أن يفعل، وله أن لا يفعل). فنحن ننكر انحصا

النسبة في الوجوب والإمكان، ونؤمن بأنّ النسب ثلاثة: نسبة الوجوب، ونسبة
ةالإمكان، ونسبة السلطنة، أو (له أن يفعل، وأن لا يفعل). ونؤمن بأنّ موضوع القاعد

العقليةّ الصادقة في كلّ 



442الصفحة  العالم بالدقةّ: ھو الجامع بين الوجوب والسلطنة، لانفس الوجوب فقط.
فالقاعدة التي تصحّ في كلّ المواضع ھي: (أنّ الشيء لايوجد إلاّ 

بالوجوب أو السلطنة)، لا (أنّ الشيء بشكل عامّ ما لم يجب لم يوجد) نعم، بما أنّ 
ھذا.السلطنة غير موجودة في العلل التكوينيةّ فوجود معلولاتھا لا يكون إلاّ بالوجوب. 

وما ادعّيناه من وجود نسبة اُخرى إلى صفّ نسبة الوجوب والإمكان، يكون بحسب
المعالم التصورّ بديھياًّ، كبداھة الوجوب والإمكان والوجود والعدم، فلا غبار بحسب ع

التصورّ على وجود نسبة ثالثة في قبال نسبة الوجوب والإمكان، فھذه غير الوجوب
نوانوغير الإمكان: أمّا أنھّا غير الوجوب؛ فللتضاد الواضح بين عنوان (له أن يفعل) وع

(لابدّ له أن يفعل).

، وھذاوأمّا أنھّا غير الإمكان؛ فلأنّ الإمكان عبارة عن القابليةّ، وھي التأھّل للقبول
مفھوم لا يتصورّ إلاّ بين الشيء وقابله، دون الشيء وفاعله، بخلاف مفھوم (له).

ھذا.

وبالإمكان أن نقيم برھاناً على وجود نسبة السلطنة واقعاً في الجملة، ويكون ھذا
أولّ مرةّ في تأريخ ھذه المسألة؛ لعدم الاقتصار في مقام إثبات ھذه السلطنة على

الوجدان، وإثباتھا بالبرھان.

وبيان ذلك إجمالاً: أنّ ھناك قاعدتين عقليتّين ثابتتين في محلھّما:

1
اتـ إنّ الممكن بالذات يستحيل أن يصبح علةّ للمحال بالذات ولو فرض أنّ المحال بالذ

قد يكون معلولاً لمحال آخر.

 ـ إنّ المحال بالذات يستحيل أن يكون معلولاً ولو لمحال ذاتىّ آخر.2

رضوبعد ھذا نقول: إنّ ارتفاع ضدّين وجودييّن لا ثالث لھما كالحركة والسكون ـ بعد ف
وجود جسم مثلاً كي يتصّف بالحركة والسكون ـ محال بالذات، كارتفاع النقيضين.

وحينئذ نلفت النظر إلى ضدّين لا ثالث لھما، ونقول:

إنّ من الممكن أن لا يوجد في سلسلة العلل لھذين الضدّين مرجّح لأحدھما على
الآخر. فلو ثبت ھذا الإمكان (من دون حاجة إلى دعوى الفعليةّ كما قيل في رغيفي
الجائع وطريقي الھارب كي يقال لا برھان على عدم المرجّح)، قلنا: إنهّ لو بني على
انحصار النسبة خارجاً في الوجوب والإمكان، للزم كون الممكن بالذات ـ وھو عدم

المرجّح لكلّ 



443الصفحة  من الضدّين ـ علةّ لارتفاع الضدّين اللذين لا ثالث لھما، الذي ھو محال
بالذات. وھذا انخرام لكلتا القاعدتين العقليتّين اللتين أشرنا إليھما. ولو

قلنا باستحالة انتفاء المرجّح في سلسلة العلل، لزم انخرام القاعدة الثانية فحسب،
في حين لو سلمّنا وجود النسبة الثالثة في الخارج، فلا يبقى ھناك إشكال؛ إذ يوجد

.)1(أحد الضدّين ـ حينئذ ـ بالسلطنة بلا حاجة إلى مرجّح

لإذا عرفت ھذا قلنا في المقام: إنّ الضرورة التكوينيةّ ـ التي ھي النسبة بين الفع
وفاعله، من دون فرق بين الأفعال، على مذھب الفلاسفة ـ تكون في عرض
السلطنة التي ھي النسبة عندنا بين الفعل وفاعله المختار، في حين أنّ الحسن
والقبح عبارة عن ضرورة خلقيةّ، وھي في طول السلطنة؛ إذ لا تتصّف الامُور غير

فرضالاختياريةّ بالحسن والقبح، وتباين ماھيةّ الضرورة التكوينيةّ، وإلاّ لكانت خلف 
السلطنة المفروضة في الرتبة السابقة عليھا.

فالضرورة الخلقيةّ عبارة عن كون الأولى أن يقع ھذا الفعل أو أن لا يقع، والضرورة
يفالتكوينيةّ عبارة عن أنهّ لا يمكن أن لا يقع أو أن يقع. وليس المقصود بيان التعر
ناعالمنطقىّ؛ فإنّ الأولويةّ وكذا الضرورة التكوينيةّ وما أشبه ذلك كالإمكان والامت

والوجود والعدم مفاھيم واضحة، ومن أوضح المفاھيم، ولا يمكن توضيحھا بمفاھيم
ـاُخرى، وإنمّا المقصود إلفات النظر وتوجيھه نحو المعنى الخاصّ، وھو ـ كما اتضّح 

الضرورة الخلقيةّ: وھي نسبة واقعيةّ بين السلطنة والفعل.

بقي ھنا شيء، وھو: أنّ المشھور جعلوا الحسن والقبح عبارة عن صحّة المدح
والذمّ عليه.

)1

) قد يقال: إنّ ھذا ليس دليلاً على وجود السلطنة خارجا؛ً إذ فرض وجود السلطنة خارجاً لايرفع

مّاً الإشكال؛ ذلك لأنهّ حتىّ لو كانت السلطنة موجودة خارجاً بإمكاننا أن نقول: إنّ عدم المرجّح منض

اإلى عدم السلطنة ـ ولو محالاً ـ علةّ لارتفاع الضدّين اللذين لاثالث لھما، في حين أنّ ارتفاعھم

.مستحيل بالذات، وقد قلنا: إنّ المستحيل بالذات لا يكون معلولاً ولو لأمر محال، فقد عاد الإشكال

والجواب عن ذلك: أنّ السلطنة نسبتھا إلى الوجود والعدم سياّن، فليست ھي علةّ للوجود كي

يدخل عدمھا في علةّ العدم، فعلةّ عدم الضدّين إنمّا ھي عدم المرجّح في ظرف عدم السلطنة، أي:

الي قد ثبتإنّ عدم السلطنة قيد للعليّةّ لا للعلةّ. فإن كان ھذا القيد ثابتاً، إذن العليّةّ ثابتة، وبالت

ھذاالإشكال؛ لأنّ عدم المرجّح أصبح علةّ لمستحيل بالذات، وھو انتفاء ضدّين لا ثالث لھما، وإن كان 

القيد غير ثابت: بأن كانت السلطنة موجودة خارجاً إذن فالعليّةّ غير ثابتة، فيرتفع الإشكال من

أساسه.



444الصفحة  ولكن التحقيق: أنّ ھذا يستلزم المحال بعد الالتفات إلى وضوح عدم
صحّة المدح والذمّ لمن فعل الحسن أو القبيح مع جھله بحسنه أو

قبحه.

فمثلاً: من ارتكب القتل والغارة مع جھله بقبحه؛ لكونه قد عاش في مجتمع يفتخرون
بذلك، ويرونه شجاعة، ويمارسونه باعتقاد كونه فضيلة وامتيازاً للإنسان، فتغطىّ
عقله العملىّ بعيشه في بيئة من ھذا القبيل، فلم ير ھذا الفعل قبيحاً، فارتكب
القتل والغارة، لم يصحّ ذمّه ذمّاً عقابياًّ، وإن صحّ تنقيصه من سنخ تنقيص الشخص
الغبىّ الذي لا يدرك ما ھو من واضحات العقل النظرىّ. فلو كان الحسن والقبح يعني
صحّة المدح والذمّ ـ في حين نرى أنّ صحّتھما تتوقفّ على علم الفاعل بھما ـ لزم

كون حسن فعله وقبحه متوقفّاً على علمه بذلك، وتوقفّ الشيء على العلم به
مستحيل.

والجواب بأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول أو ما يشابه ذلك لا يأتي ھنا؛
لاختصاصه بباب الجعل والتشريع، ومفروض الكلام ھو كون الحسن والقبح أمرين

واقعييّن وثابتين بغضّ النظر عن جعل أىّ جاعل واعتبار أىّ معتبر.

والتفكيك بين الجعل والمجعول ـ بمعنى من المعاني ـ إنمّا يمكن في الاعتبارياّت،
دون ما ھو من الموجودات الخارجيةّ، ولا ما ھو من موجودات لوح الواقع ـ بحسب

مصطلحنا ـ الذي ھو أوسع من لوح الخارج.

والتحقيق: أنّ صحّة المدح والذمّ أو عدم صحّتھما ليسا إلاّ عبارة عن حسن المدح
ر أفعالهوالذمّ أو قبحھما. وليس المدح والذمّ إلاّ فعلاً من أفعال الإنسان، يتصّف ـ كسائ

ـ بالحسن والقبح، فالقتل والغارة ـ مثلاً ـ محكومان بالقبح، وذمّ صدورھما عن
الشخص محكوم بالحسن، والحكم الثاني اُخذ في موضوعه علم الفاعل بالحكم

.)1(الأولّ، ولا إشكال في ذلك

)1

) لا يخفى أنّ تعريف الحسن والقبح بالمدح والذمّ إن كان بمعنى التعريف المنطقىّ، فھذا غير

تعنيمعقول؛ فإنھّما مفھومان أولّياّن واضحان لا يعرفّان بشيء آخر. على أنّ صحّة المدح أو الذمّ لا 

إلاّ حسنھما أو عدم قبحھما، فھذا تفسير للشيء بنفسه، ولكنّ الواقع: أنّ المدح والذمّ ھما عين

قولنا: إنّ ھذا حسن وھذا قبيح، فقولنا: (ھذا حسن) ھو مدح، وقولنا: (ھذا قبيح) ھو ذمّ. فصحّ أن

عنى:يقال كإلفات للنظر ـ لا كتعريف ـ : إنّ الحسن والقبيح عبارة عمّا يستحقّ عليه المدح والذمّ، بم

◌ّ أنّ الحكم بالحسن والقبح ھو عين المدح والذّم. وأمّا لزوم أخذ العلم بالشيء في موضوع نفسه؛ لأن

 إلىصحّة المدح والذمّ تتوقفّ على علم الفاعل بالحسن والقبح، فجوابه: أنّ المدح والذمّ تارة يرجعان

صدور الفعل عن الفاعل، أو قل: إلى ذات الفعل، واُخرى يرجعان إلى السريرة، وكون ھذا الشخص

أنّ في سريرته خبيثاً أو طيبّاً. فإن قصد أنّ رجوعھما إلى الفعل مشروط بالعلم، فھو ممنوع، وإن قصد 

دلالة العمل على خبث السريرة وطيبھا مشروطة بالعلم بحسن الفعل وقبحه، فھذا صحيح، ولا يلزم

من ذلك أخذ العلم بالشي ء في موضوع نفسه. ھذا.

 كانوالظاھر: أنّ المشھور عرفّوا الحسن والقبح بمدح الفاعل وذمّه، وكأنّ اُستاذنا الشھيد رحمه الله

بصدد ردّ ذلك، وعليه كلامه ـ رضوان الله عليه ـ صحيح.



445الصفحة 

ما يستدلّ به على عدم الحقّانيةّ

كهوأمّا الأمر الثاني: وھو الكلام فيما يمكن الاستدلال به على عدم حقّانيةّ ما يدر
الناس من الحسن والقبح، فنذكر ھنا براھين ثلاثة على ذلك:

البرھان الأولّ: برھان أشعرىّ، وھو مركبّ من صغرى وكبرى استفادوھما من العقل
النظرىّ: أمّا الصغرى فھي مجبوريةّ الناس على أعمالھم. وھذه ممنوعة عندنا، وأمّا
الكبرى فھي عدم اتصّاف الفعل الخارج عن القدرة بالحسن والقبح. وھذه صحيحة.
ويستنتج من ھاتين المقدّمتين عدم اتصّاف أفعال الناس بالحسن والقبح. وھذا ھو
الوجه الوحيد الموجود في كلمات الأشعرييّن الذي يمكن أن يجعل دليلاً على بطلان
◌ّ العقل العملىّ. وأمّا ما عدا ذلك من الوجوه المذكورة في كلماتھم، فلا ينبغي الشك

في أنھّا لا تفيد أكثر من عدم ضمان حقّانيةّ العقل العملىّ.

ل العملىّ والتحقيق: أنّ ھذا الوجه ـ أيضاً ـ لا يفيد إنكار صحّة العقل العملىّ؛ فإنّ العق
لقبح.لا يحكم إلاّ بقضيةّ شرطيةّ، وھي: إنّ الفعل إن كان اختيارياًّ، اتصّف بالحسن وا

وإنكار الشرط لا يؤديّ بنا إلى إنكار القضيةّ الشرطيةّ، بل ظاھر سوق الدليل بھذا
الشكل ھو التسليم بحسن الأفعال وقبحھا على تقدير اختياريتّھا.

نعم، يمكن أن يتخيلّ أنّ العقل العملىّ يحكم ابتداءً بحسن بعض أفعال الناس وقبح
بعضھا، فيجعل ما مضى من البرھان الأشعرىّ برھاناً على بطلان العقل العملىّ،
ولكن لدى التحليل يظھر أنّ حكم العقل بالبداھة بحسن بعض أفعال الناس وقبح
بعضھا مرجعه إلى حكم العقل النظرىّ بصغرى بديھيةّ، وھي: الاختيار. وحكم العقل
العملىّ بكبرى بديھيةّ، وھي: اتصّاف الفعل الاختيارىّ بالحسن والقبح، فتنتقل

النفس ـ التي ھي مركز واحد



446الصفحة  لكلا الإدراكين ـ إلى النتيجة بكمال الوضوح؛ إذ كانت المقدّمتان مع
التطبيق بديھيةّ، فصارت النتيجة في قوةّ البديھىّ.

البرھان الثاني: برھان فلسفىّ، وأقصد بذلك برھاناً قد نصوغه على وفق مباني
الفلاسفة، وإن كانوا ھم لم يذكروا ھذا البرھان، وھو: أنّ الحسن والقبح لو كانا

واقعييّن: فإمّا أن يكونا انتزاعييّن، أو من الأعراض المتأصلّة في المحلّ.

وبتعبير آخر: إمّا أن يكونا من المعقول الثانوىّ بحسب مصطلح الفلاسفة، أو من
المتأصلّة العارضة على المحلّ.

وتوضيح ھذه الاصطلاحات: أنّ الشيء تارة يتصورّ بعناوينه الذاتيةّ من الجنس،
ه،والفصل، والنوع، وھذه معقولات أولّيةّ، واُخرى يتصورّ بعناوين غير ذاتيةّ، كوجوب

 وھيوإمكانه، وسواده، وبياضه، وغير ذلك، وھذه عناوين متأخّرة عن العناوين الأولّيةّ.
على قسمين:

الأولّ: ما يكون انتزاعياًّ، وھو ما يكون ظرف عروضه ھو الذھن، وظرف اتصّافه ھو
الخارج، كالوجوب والإمكان ونحوھما. وھذا ھو المعقول الثانوىّ في المصطلح

الفلسفىّ.

الثاني: ما يكون أصيلاً، وھو ما يكون ظرف عروضه واتصّافه ھو الخارج، كالسواد
والبياض ونحوھما.

فھل الضرورة الخلقيةّ أو الحسن والقبح أمر انتزاعىّ ينتزع من الامُور الحسنة
تزاعوالقبيحة، أو أنّ ظرف عروضھا واتصّافھا معاً ھو الخارج؟ فإن قيل بالأولّ، لزم ان

شيء واحد من اُمور متباينة بما ھي متباينة؛ إذ الأفعال المتصّفة بالحسن أو القبح
يءقد تكون متباينة بحسب المقولة والماھيةّ ولا جامع بينھا، بل ربمّا ينتزع ھذا الش

الواحد من الوجود والعدم، فوجود الإكرام ـ مثلاً ـ حسن، وعدم الانتقام ـ أيضاً ـ
حسن، في حين أنهّ لاجامع بين الوجود والعدم.

وإن قيل بالثاني، لزم عدم اتصّاف الأفعال قبل وجودھا بالحسن والقبح؛ إذ لا يعقل
وجود العرض قبل وجود المعروض، فقبل أن يضرب ھذا الشخص اليتيم لا يقبح ضربه،

وقبل أن يكرمه لا يحسن إكرامه.

وھذا ـ كما ترى ـ مناف لماھيةّ الحسن والقبح والضرورة الخلقيةّ، وخلف للعقل
العملىّ.



447الصفحة  ويرد عليه:

الأولّاً: أنّ ھذا البرھان ـ كما ذكرنا ـ مصوغ على وفق مباني الفلاسفة، ولكن الإشك
كاً في المبنى؛ فإنّ لوح الواقع عندھم عبارة عن لوح الخارج، فكلمّا يدركه العقل إدرا

صحيحاً، وليس ظرف عروضه ھو الخارج، قالوا عنه: إنهّ أمر انتزاعىّ انتزعه العقل،
وليس أصيلاً.

ولكناّ نرى أن لوح الواقع أوسع من لوح الخارج؛ ولذا نقول: إنّ الإنسان ممكن سواء
وجد شخص ينتزع الإمكان من الإنسان، أو لا، والخالق سبحانه واجب سواء تصورّ أحد

نىوجوبه، أو لا، وكذلك نقول فيما نحن فيه: إنّ الحسن والقبح ليسا انتزاعييّن ـ بمع
ّ◌ل،يقابل الوجود في لوح الواقع الذي ھو أوسع من لوح الخارج ـ حتىّ يرد الإشكال الأو

ولا خارجييّن حتىّ يرد الإشكال الثاني، بل ھما من موجودات لوح الواقع.

ھووثانياً: لو سلمّنا المبنى، اخترنا في المقام الشقّ الأولّ، وھو كون ظرف العروض 
ع؛الذھن، وظرف الاتصّاف ھو الخارج، وننكر عدم وجود الجامع الذي يكون منشأً للانتزا
ھاإذ الجامع بين الأفعال المختلفة ماھيةّ والأعدام المتصّفة بالحسن والقبح ھو دخول

تحت السلطنة وكونھا في طول السلطنة. وقد مضى أنّ اتصّاف الأشياء بالضرورة
الخلقيةّ إنمّا ھو بھذا الاعتبار. فأصل الضرورة الخلقيةّ تابع لأصل السلطنة، وھي

، وماالجامع، وتحصصّات ھذه الضرورة ـ بكونھا ضرورة الصدق، أو الوفاء، أو ترك الانتقام
إلى ذلك ـ تابعة لتحصصّات نفس السلطنة، بكونھا سلطنة على الصدق، أو الوفاء، أو

.)1(ترك الانتقام، وما إلى ذلك

)1

ا) قد يقال: لو كانت الضرورة الخلقيةّ منتزعة من جامع كون الشيء داخلاً تحت السلطنة، للزم ثبوته

في كلّ الأفعال والتروك التي ھي تحت السلطنة، في حين أنهّ يوجد كثير من الامُور تحت السلطنة

؛التي لا تتصّف بالضرورة، ولزم كون فعل واحد وجوده وعدمه في آن واحد ضرورياًّ بالضرورة الخلقيةّ

لأن نسبة السلطنة إليھا على حدّ سواء.

ورةإلاّ أنّ ھذا الإشكال قد يجاب عنه بافتراض موانع عن ھذا الانتزاع في كلّ ما لا يتصّف بصفة الضر

الخلقيةّ، بنوع من المانعيةّ ملائمة مع عالم الانتزاع. ھذا.

ولكنّ العقل المدرك للحسن والقبح لدى من يعترف به حاكم بأنهّ ليس مجردّ كون الشيء تحت

السلطنة تمام المقتضي للحسن والقبح، بل لمتعلقّ السلطنة دخل اقتضائىّ في ذلك، فيلزم انتزاع

الشيء من اُمور متباينة بما ھي متباينة. فالجواب الصحيح ھو الجواب الأولّ في المقام.



448الصفحة  البرھان الثالث: ما ذكره بعض الكلامييّن، وھو مبتن على مقدّمة
فرضت مفروغاً منھا، وھي: إنّ ما يعرض على الأشياء حقيقة وواقعاً ـ

 ما بالعرضلا جعلاً واعتباراً ـ يجب أن يكون ذاتياًّ لكلّ ما يعرض عليھا أو لبعضھا؛ إذ كلّ 
يجب أن ينتھي إلى ما بالذات.

ونحن لا نتكلمّ ھنا عن مدى صحّة ھذه المقدّمة وعدمھا؛ لاستلزامه الخروج عمّا
يقتضيه المقام، ونبحث الأمر بناءً على صحّة ھذه المقدّمة، فنقول:

اإنّ البرھان الذي ذكر في المقام على عدم واقعيةّ الحسن والقبح، ھو أنھّما لو كان
واقعييّن لكانا ذاتييّن، مع أنھّما ليسا ذاتييّن؛ لما نرى من اختلافھما بالوجوه

والاعتبارات.

وأجيب عن ذلك بأنّ الحسن ذاتىّ للعدل، والقبح ذاتىّ للظلم، ولا يختلف العدل
 ـوالظلم في الحسن والقبح باختلاف الوجوه والاعتبارات. وأمّا ما نراه من كون الصدق

، فھذامثلاً ـ تارة حسناً، واُخرى قبيحاً، أو ضرب اليتيم كذلك، وما إلى ذلك من الامُور
ينشأ عن اختلاف الحالات في الدخول تحت ھذه الكبرى أو تلك. فمتىّ ما كان الصدق

حّ ھناأو ضرب اليتيم أو غير ذلك عدلاً، كان حسناً، ومتىّ ما كان ظلماً، كان قبيحاً. فص
ـ أيضاً ـ أنّ ما بالعرض ينتھي إلى ما بالذات.

مويرد عليه: ما سيأتي إن شاء الله في الأمر الثالث: من أن قولنا: العدل حسن والظل
قبيح ليس إلاّ قضيةّ بشرط المحمول.

لحسنوالصحيح في الجواب: أولّاً: ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في الأمر الثالث: من أنّ ا
والقبح لا يختلفان باختلاف الوجوه والاعتبارات. فالصدق في ذاته ـ دائماً ـ حسن،
والكذب في ذاته ـ دائماً ـ قبيح، وھكذا غيرھما من العناوين التفصيليةّ للفضائل
والرذائل. ولكن ما يتراءى من الاختلاف ينشأ عن مسألة التزاحم، كما سنبينّ ذلك إن

شاء الله.

وجوهوثانياً: لو سلمّنا وقوع الاختلاف في الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات، فتلك ال
 لاوالاعتبارات مأخوذة كقيد فيما ھو حسن أو قبيح، لا كمجردّ حيثياّت تعليليةّ. وھذا

ىّ إنّ الأمر الواقع«ينافي الذاتيةّ بالمعنى الذي ينبغي أن يكون مقصوداً من قولھم: 
ايؤخذإذ لو أرادوا من ھذه الجملة: أنّ الأمر الواقعىّ يجب أن ل»؛ يجب أن يكون ذاتياًّ 

عىّ في متعلقه قيد، فھذا كلام غير قابل للتعقّل، ولو أرادوا منھا ذاتيةّ الأمر الواق
للحصص، أو لبعضھا ممّا ترجع إليھا باقي الحصص، فھذا ثابت في المقام؛ لأننّا

افترضنا تلك الوجوه والاعتبارات كقيود محصصّه، لا كحيثياّت تعليليةّ.



449الصفحة 

مدى حقّانيةّ العقل العملىّ 

وأمّا الأمر الثالث: وھو الكلام في مدى حقّانيةّ العقل العملىّ، فھنا موقفان:

موقف المثبتين، وموقف المشككّين.

أمّا الموقف الأولّ: فقد ذكروا لبيان حقّانيةّ العقل العملىّ وجھين:

ة.الوجه الأولّ: أنّ قضايا العقل العملىّ اتفّاقيةّ بين تمام العقلاء، اذن فھي حقّ 

يةّ.ومن الواضح: أنّ مجردّ اتفّاق العقلاء ليس بالمباشرة دليلاً على الصحّة والحقّان
◌ّ فكأنّ المقصود من الاستدلال به ما يكون من سنخ الاستدلال بالتجربة، بأن يقال: إن

المعارف البشريةّ النابعة من حاقّ النفس تكون مضمونة الصحّة، ويستحيل فيھا
ةالخطأ، بخلاف المعارف التي يتدخّل فيھا الامُور الخارجة عن النفس، ومعرفة الضرور

إنّ الخلقيةّ ھي من المعارف النابعة من حاقّ النفس؛ بدليل اتفّاق العقلاء عليھا؛ إذ 
لواتفّاقھم عليھا شاھد على كون المنشأ لھذه المعرفة أمراً مشتركاً بين الجميع؛ إذ 

كان المنشأ لھا أمراً غير مشترك بين الجميع، لما حصل اتفّاق الجميع عليھا، وليس
ھناك شيء مشترك بين الجميع عدا النفس البشريةّ، فتثبت أنّ ھذه المعرفة نابعة

من النفس وفطريةّ للإنسان.

ويرد عليه: أنّ من عاشرناھم ورأيناھم من الناس لم يكن الأمر المشترك بينھم
منحصراً في النفس البشريةّ، بل ھم مشتركون ـ أيضاً ـ في تعايشھم في مجتمع
إنسانىّ، ومشاھدتھم لقوانين مقننّة في المجتمع، وتربيتھم في حجر الأب والامُّ أو

. فمن احتمل كون ھذه المعرفة مستوحاة من تلك القوانين)1(المعلمّ ونحو ذلك
والمجتمعات والتربية والتعليمات، لم يمكن إثبات عدمه له بھذا الوجه، ومن لايحتمل

ذلك لايحتاج إلى ھذا الوجه.

الوجه الثاني: ما ذكره بعض: من أنهّ لو خلق إنسان منفرداً، وعاش منفرداً، ولم
يشاھد أىّ مجتمع أو تعليم وتربية ونحو ذلك، ثُمّ حمل على الإخبار بشيء ما، ولم
توجد له أىّ فائدة صدفة في الكذب، فھذا الإنسان سيصدق في إخباره، وھذا شاھد

على أنهّ يدرك

)1

) والمجتمعات والتعاليم المختلفة مشتركة في كثير من المناشئ، كالمصالح والغرائز، فمن لا يدرك

بوجدانه حقّانيةّ الحسن والقبح، يحتمل أنّ المقدار المشترك بين الناس من الحسن والقبح المعترف

بھما عند جميع المجتمعات ناشئ من التعاليم الاجتماعيةّ المستوحاة من تلك المصالح والغرائز.

لحوطبعاً أنّ تعاليم من ھذا القبيل لا يشترط فيھا التطابق الكامل والشامل لتمام الموارد مع المصا

والغرائز حتىّ ينقض ببعض الموارد التي نرى الحسن والقبح المعترف بھما اجتماعياًّ يتخلفّان عن

المصالح والغرائز.



450الصفحة  حسن الصدق وقبح الكذب.

وھنا ـ أيضاً ـ من الواضح: أنّ مجردّ إدراك ھذا الشخص ليس دليلاً مباشراً على
ولّالمطلوب. وكأنهّ ذكر ذلك لجبر النقص الذي أحسّ به ـ ولو ارتكازاً ـ في الوجه الأ

من ثبوت جامع آخر من التعايش في المجتمع وملاحظة القوانين وما شابه ذلك،
ففرض شخص فاقد لذلك كي يكون توافقه لباقي العقلاء في درك الحسن والقبح

دليلاً على كون ھذا الدرك نابعاً من حاقّ الفطرة والنفس البشريةّ.

ويرد عليه:

أولّاً: أنّ ھذا صرف فرض وخيال، ولم نجربّه خارجاً كي نرى ھل يدرك ھذا الإنسان
الضرورة الخلقيةّ، أو لا؟ وھذا الفرض يقابله فرض الشيخ الرئيس ابن سينا حيث ذكر
بصدد الاستشھاد على عدم ثبوت واقعيةّ العقل العملىّ: أننّا لو فرضنا شخصاً وجد

وعاش منفرداً، لا يكون مدركاً بعقله ولا بوھمه ولا بحسّه الحسن والقبح.

والواقع: أنّ كلا الفرضين لا يفيدنا بحسب الفنّ شيئاً.

وثانياً: أنهّ لو سلمّنا في الجملة العلم بأنّ ھذا الشخص سيختار الصدق، فإنّ ھذا
العلم لو تحقّق، فإنمّا يتحقّق لمن يدرك سابقاً واقعيةّ الحسن والقبح، فإدراكه
السابق لذلك يجرهّ إلى الاعتقاد بأنّ الإنسان الذي وجد وعاش منفرداً سيختار
االصدق. أمّا من لا يدرك واقعيةّ الحسن والقبح، فلا مسوغّ له لدعوى العلم بأنّ ھذ

الشخص سيختار الصدق؛ كي يجعل ھذا دليلاً على واقعيةّ الحسن والقبح.

 ھذاوثالثاً: لو سلمّ ـ على رغم فرض عدم إدراكنا السابق لواقعيةّ الحسن والقبح ـ أنّ 
الإنسان سيختار الصدق، تطرقّ احتمال أن يكون اختياره للصدق لميل وغريزة
نفسانيةّ في الطبع البشرىّ يدفعه نحو الصدق متى ما لم تكن له مصلحة في
الكذب، أو أن يكون اختياره للصدق لإدراكه بالعقل النظرىّ مصلحة الصدق ومفسدة
الكذب على ما قاله الفلاسفة من كون إدراك مصالح الامُور الحسنة ومفاسد الامُور
القبيحة واضحة لدى كلّ عاقل، وقد مضى أنّ إدراك الحسن والقبح غير مرتبط بباب

الميل والغريزة، وبباب المصلحة والمفسدة.

وأمّا الموقف الثاني: وھو موقف التشكيك في العقل العملىّ: فتارة يكون بالمنطق
الأخبارىّ، واُخرى بالمنطق التجريبىّ، وثالثة بالمنطق العقلىّ.

أمّا المنطق الأخبارىّ: فھو دعوى كثرة الأخطاء في العقل العملىّ ببرھان وقوع



451الصفحة  الاختلاف الكثير فيه بين الناس؛ إذ لا يمكن حقّانيةّ الآراء المتضادةّ
جميعاً، فلا يبقى اعتماد على العقل العملىّ.

وھذا الكلام يمكن أن يكون المراد منه منع حصول الإدراك العقلىّ للحسن والقبح،
يوقد مضى الكلام فيه، ويمكن أن يكون المراد منه منع ضمان الحقّانيةّ، وھذا ھو الذ

نتكلمّ عنه الآن.

وقد اُورد على ذلك تارة بالنقض بمسألة قبح إجراء المعجز على يد الكاذب، وقبح
المعصية، وحسن الطاعة والمعرفة. وقد مضى الجواب عن ذلك.

واُخرى بالحلّ: بأنّ العقل العملىّ قد أدرك حسن العدل وقبح الظلم، ولم يقع خلاف
في ذلك، وإنمّا الخلاف في تطبيق ھاتين الكبريين العقليتّين.

والجواب: أنّ قولنا: العدل حسن والظلم قبيح ضروريتّان بشرط المحمول، ونحن نشرح
الكلام في ذلك بالنسبة إلى قولنا: (الظلم قبيح)، ومنه يظھر الكلام في قولنا:
(العدل حسن)، فنقول: لايتحصلّ معنىً معقول للظلم عدا سلب ذي الحقّ حقّه. فقد
فرض في الرتبة المتقدّمة على ھذا الكلام حقّ للمظلوم، سواء كان ھو غير الظالم،

 ؛ إذ يكفي التغاير بين)1(أو كان ھو نفس الظالم، كما في ظلم الشخص نفسه
الظالم والمظلوم بالاعتبار، ونحن نتكلمّ فيما يجب أن يكون مفروضاً في الرتبة

المتقدّمة على الظلم، وھو الحقّ، فنقول:

رىّ إنّ ھذا الحقّ تارة يفترض أنهّ ليس مدركاً بالعقل، وإنمّا ھو حقّ قانونىّ واعتبا
بحت، واُخرى يفترض كونه مدركاً بالعقل:

فهفإن فرض الأولّ: فمن الواضح: أنّ العقل العملىّ لا يدرك قبح مخالفته؛ لعدم اعترا
؛ ولذابه، وإنمّا الحاكم بقبحھا ھو القانون والمجتمع أو الفرد الذي اعتبر ھذا الاعتبار

ترى أنّ ما يقبح في مجتمع رأس مالي من تصرفّات في أموال لايقبح في مجتمع
أولّ،شيوعىّ مثلاً، باعتبار أنّ ملكيةّ الفرد وسلطنته أمر اعتبارىّ اعتبره المجتمع ال

ولم يعتبره المجتمع الثاني.

.وإن فرض الثاني: أي: إنّ العقل العملىّ أدرك الحقّ، فھذا بنفسه ھو الإدراك للقبح
لنا:فمعنى قولنا مثلاً: (إنّ من حقّ اليتيم أن لايضرب) ھو أنهّ يقبح ضرب اليتيم. فقو

(الظلم

)1

) ظلم الشخص نفسه بمنطق العقل العملىّ غير معقول، إلاّ بمعنى: أن يرتكب في حقّ نفسه ما

حرمّه عليه المولى، كقتل نفسه؛ إذ ھو مملوك للمولى لا لنفسه، وھذا راجع إلى ظلم المولى. ولا

نتعقّل أىّ تغاير اعتبارىّ في الرتبة المتقدّمة على الظلم بين الشخص ونفسه بنحو يوجب تعقّل ظلم

الشخص نفسه.



452الصفحة  قبيح) يرجع بالأخرة إلى قولنا: (القبيح قبيح)، وھذه قضيةّ بشرط
المحمول.

دةّ قضاياوبتعبير آخر: أنّ قولنا: الظلم قبيح لا يصلح إلاّ أن يكون منبھّاً ومشيراً إلى ع
مفروضة في الرتبة السابقة، فقد جعل الظلم اسماً لكلّ ما فرض في المرتبة

السابقة قبحه، وھذا ھو السرّ في عدم الخلاف في قبح الظلم.

ّ◌ةوالحاصل: أنّ إدخال قولنا: (الظلم قبيح والعدل حسن) في البراھين والأبحاث الفنيّ
لمةليس إلاّ عبارة عن لعب الألفاظ بالامُور العقليةّ والمطالب الفنيّةّ، نظير لعب ك

لبيان)بھا، إذ إنهّ جاء صدفة التعبير بكلمة (ا» يقبح العقاب بلابيان«(بيان) في قولھم: 
، ثُمّ اُسّس من زمان»بقبح العقاب بلابيان«في لسان أولّ من عبرّ عن ھذا القانون 

إلى زماننا ھذا ثلث الاصُول على ھذا اللفظ، كما يتضّح ذلكالمحقّق النائينىّ 
بمراجعة ما مضى من بحث قيام الأمارات مقام القطع الطريقىّ، وما يأتي ـ إن شاء

الله ـ من بحث الجمع بين الحكم الظاھرىّ والواقعىّ.

والصحيح في دفع منشأ التشكيك للأخبارىّ أن يقال: إنّ العقل العملىّ ينقسم إلى
قسمين: عقل أولّ، وعقل ثان. كما قسّموا العقل النظريّ إلى قسمين: بديھىّ 

الأولّأولّىّ، وبرھانىّ ثانوىّ (ونحن أضفنا إليھما الإدراك بحساب الاحتمالات). والعقل 
يدرك حسن الأشياء وقبحھا بقطع النظر عن مسألة التزاحم، والعقل الثاني يميزّ
الأھمّ من المھمّ عند التزاحم. وكثرة الاختلاف إنمّا ھي في الثاني، حتىّ أنّ ما
يحكى: من أنّ بعض المجتمعات تكون الرئاسة فيھا مختصةّ بقاتل الرئيس السابق،
وليس قتل الرئيس قبيحاً عندھم، بل من يقتله ويقوم مقامه يرونه مستحقّاً للمدح،
يرجع في الحقيقة إلى ما ذكرناه: من الاختلاف بينھم وبين المجتمعات التي
شاھدناھا في تمييز الأھمّ من المھمّ لدى التزاحم. فكلّ إنسان يدرك أنّ الطموح

؛ ولذا ترى المجتمعات الاخُرى يحسّنون ذلك)1(وطلب العزّ والرفعة في نفسه حسن
في غير موارد التزاحم بقبيح كالقتل. كما أنّ كلّ إنسان يدرك قبح قتل الإنسان في

نفسه؛ ولذا ترى ذاك المجتمع الذي كان يحسّن قتل الرئيس

)1

يقيةّ) الحسن والقبح العقلياّن بالمعنى المدرك للعقل العملىّ لا يتصورّان بنحو تكون لھما واقعيةّ حق

في فعل بشأن نفس الفاعل. نعم، يتصورّ بشأنه المصلحة والمفسدة والكمال والنقص. وحينما يؤمر

من قبل المولى الحقيقىّ بعمل بشأن نفسه يصبح ھذا العمل باعتباره امتثالاً لأمر المولى حسناً،

لكن ھذا بلحاظه امتثالاً لأمر المولى لا بشأن نفس الفاعل.



453الصفحة  بھدف الوصول إلى العزّ يقبحّ قتله بغير ھذا الھدف، أو قتله قبل
رئاسته، أو بعد سقوطه من الرئاسة. فالاختلاف بينھم وبين سائر

المجتمعات في تشخيص ما ھو الأھمّ من ھذين الأمرين. أمّا عدم درك أصل الحسن
 أيضاً.والقبح، فلايوجد لدى إنسان إلاّ ذاك الأبله الذي لا يدرك بديھياّت العقل النظرىّ 

هوالحاصل: أنّ التشكيك الأخبارىّ ھنا بلحاظ كثرة الخطأ في العقل العملىّ؛ لما نرا
ىّ،من الاختلافات الكثيرة، وكذا البرھان الثالث من براھين عدم حقّانيةّ العقل العمل

وھو عدم ذاتيةّ الحسن والقبح؛ لاختلافھما باختلاف الوجوه والاعتبارات، ناشئان عن
الغفلة عن مسألة التزاحم في باب العقل العملىّ، وتخيلّ أنّ العقل العملىّ يدرك

اف بينحسن عدّة اُمور وقبح عدّة اُمور اُخرى مباينة للاوُلى، فيتراءى ـ حينئذ ـ الاختل

، كما يتراءى ـ أيضاً ـ الاختلاف في ذلك باختلاف الوجوه والاعتبارات.)1(العقلاء
◌ّ وبالالتفات إلى ھذه النكتة يرتفع كلا الاشتباھين. وكأنّ الغفلة نشأت عن تخيلّ أن

الحسن والقبح المدركين للعقل العملىّ عبارة عن صحّة المدح والذمّ على الحسن
والقبيح، وعدم الالتفات إلى أنّ الحسن والقبح المدركين للعقل العملىّ ثابتان في
الرتبة المتقدّمة على المدح والذمّ؛ إذ إنهّ على ھذا لا يبقى مجال لتصورّ اجتماع
حسن وقبح على شيء واحد بعنوانين، وترجيح أحدھما على الآخر؛ إذ حسن
الشيء ليس إلاّ عبارة عن صحّة المدح عليه، وقبحه ليس إلاّ عبارة عن صحّة الذمّ 
عليه. فاختلاف الناس في صحّة المدح والذمّ ليس إلاّ اختلافاً في أصل الحسن
والقبح، في حين أنّ الواقع: أنّ صحّة المدح والذمّ تكون في المرتبة المتأخّرة عن

.)2(اعتقاد الفاعل بحسن فعله أو قبحه

ليدة) ولا يخفى أنّ الاختلاف بين العقلاء ينشأ كثيراً في الأخلاقياّت التي لا واقعيةّ لھا، وتكون و1(

للقانون والبيئة والعادات وما شابه ذلك، كما في كشف العورة وحجاب المرأة وغير ذلك ممّا لا حسن

وقبح واقعىّ فيه ما لم يفرض أمر من قبل المولى الحقيقىّ، فيرجع إلى حسن الامتثال وقبح

االمعصية. وينبغي الفصل بين الأخلاقياّت التي لھا واقع مستقلّ والأخلاقياّت التي لا واقع لھا عد

القوانين والعادات، والخلط بينھما قد يؤديّ إلى التشكيك الأخبارىّ الذي عرفت باعتبار مشاھدة

الاختلافات بين العقلاء.

)2

) لايخفى أنّ القبح وكذا الحسن الثابتين بنحو المطلق الشمولىّ يسريان إلى الحصص، فالحصةّ

التي يتصادق عليھا العنوانان يتكاسر فيھا الحسن والقبح، ويثبت فيھا الأقوى فقط. وھذا كاف في

غفلة صاحب الشبھة عن مسألة التزاحم، حيث لايرى في الحصص الاّ حسناً فقط أو قبحاً فقط، من

دون حاجة إلى الرجوع إلى افتراض أنّ الحسن والقبح يعني صحّة مدح أو ذمّ الفاعل على الفعل. ولو

كان مقصوده ـ رضوان الله عليه ـ من اجتماع الحسن والقبح عدم التكاسر في الحصةّ لعدم سريانھا

إليھا، فھذا غير صحيح.



454الصفحة  وأمّا المنطق التجريبىّ: فھو دعوى أنّ المصدر الأساس للمعارف
البشريةّ المضمونة الصحّة ھي التجربة، وكلّ علم لم ينشأ عن

التجربة يمكن أن يكون مطابقاً للواقع، ويمكن أن يكون مخالفاً له، ومن ھذا القبيل
العلم بالحسن والقبح الذاتييّن.

وإشكالنا على ھذا المنطق مبنائىّ؛ إذ حقّق في محلهّ عدم كون التجربة المصدر
،الأساس للمعرفة، واحتياجھا إلى الرصيد العقلىّ الثابت في الرتبة المتقدّمة عليھا

وليس ھنا مجال تفصيل الكلام في ذلك.

وأمّا المنطق العقلىّ: فھو دعوى عدم ارتباط العقل العملىّ بالبرھان بموادھّا
وفروعھا.

وھذا الوجه قائم على أساس القول بانحصار ضمان حقّانيةّ أىّ قضيةّ في كونھا
علىبرھانيةّ، أي: من موادّ البرھان، وھي البديھياّت الستّ، أو من الفروع المترتبّة 

ذلك بالحدّ الأوسط.

أمّا كيف يقربّ عدم ثبوت ھذا الضمان بالنسبة إلى العقل العملىّ؟ فھذا ما يتحدّث
 بالشكل التالي:عنه المحقّق الإصفھانىّ 

 أنّ البديھياّت منحصرة في ستةّ أقسام: الأولّياّت، والفطرياّت، والحسّياّت،ذكر 
والتجريبياّت، والحدسياّت، والمتواترات.

وقضايا العقل العملىّ لا تدخل في شيء من ھذه الأقسام الستةّ:

أمّا عدم دخولھا في الأربعة الأخيرة، فواضح.

ماً ـ تكونوأمّا الفطرياّت فلا علاقة لقضايا العقل العملىّ بھا؛ إذ القضايا الفطريةّ ـ دائ
ةمنطوية على قياس، كما في قولنا: الأربعة زوج، الذي قياسه معه، ولاينفكّ منه لغاي
ياسظھوره، وھو انقسامھا إلى المتساويين، أمّا في قبح الظلم ـ مثلاً ـ فلا نرى أىّ ق

مستبطن فيه.

وأمّا الأولّياّت فھي التي يكفي تصورّ طرفيھا للجزم بالحكم، وليس الأمر في باب
العقل العملىّ كذلك، وإلاّ لما وقع الخلاف فيه.

ت ـأقول: أمّا ما أفاده تبعاً للمنطق القديم: من كون موادّ البرھان ـ وھي البديھياّ
ستّ، فقد مضى الكلام فيه، وعرفت أنّ الصحيح انحصارھا في ثلاثة؛ لأنّ التجريبياّت

والحدسياّت والمتواترات غير مضمونة الصحّة، والمضمون صحّته ھو: الأولّياّت،



455الصفحة 
 دون)1(والفطرياّت، وكذا الحسّياّت بالنسبة إلى وجود واقع في الجملة

مطابقة الواقع في الخصوصياّت. وعلى أىّ حال، فھذه النكتة لا تكون
دخيلة فيما ھو المقصود؛ إذ لا نزاع في عدم كون العقل العملىّ دخيلاً في الأربعة

أنالأخيرة. وأمّا كيفيةّ استنتاجه لعدم ضمان حقّانيةّ العقل العملىّ، فكان الأفضل 
اثيغيرّ نھج البيان لذلك؛ إذ ليس ضمان حقّانيةّ كلّ واحد من القضايا الستّ أو الثل

بملاك يخصهّ، بل بنكتة مشتركة فيما بينھا، وھي: إدراكھا من حاقّ النفس ـ بلا دخل
شيء آخر خارج عن النفس وقواھا ـ أوحى إلى النفس بذلك الحكم، كقانون أو تأديب

.)2(أو غير ذلك

افينبغي أن يقال ابتداءً في مقام بيان عدم ضمان حقّانيةّ العقل العملىّ: إنّ قضاي
العقل العملىّ لا تنبع من حاقّ النفس؛ بدليل وقوع الخلاف فيھا بين النفوس. وعلى
أيّ حال، فھذا ليس إشكالاً على جوھر كلامه ـ رضوان الله عليه ـ بقدر ما ھو تحسين

لصياغة المنھج. ھذا.

 من ھذا الوجه ھو التشكيك المنطقىّ في العقلوالذي ينبغي أن يكون مراده 
العملىّ، لا التشكيك الاصُولىّ؛ فإنّ ھذا الوجه لايفيد أزيد من ذلك.

وعلى أىّ حال، فالاستدلال على عدم ضمان حقّانيةّ قضايا العقل العملىّ باختلاف
أو ـالعقلاء فيھا باعتباره ـ على حدّ تعبيره ـ شاھداً على عدم كونھا من الأولّياّت، 

على حدّ تعبيرنا ـ شاھداً على عدم دخولھا في جامع الضرورىّ، وعدم نبعھا من
النفس وقواھا، غير صحيح؛ وذلك لأمرين:

يالأولّ: منع ثبوت اختلاف العقلاء في ذلك؛ إذ لو كان المراد بالاختلاف الاختلاف ف
تمييز الحسن من القبيح بعد تسليم أصل الحسن والقبح، فقد مضى أنّ الاختلاف

.)3(إنمّا ھو في باب الترجيح، لا في أصل كون ھذا حسناً وذلك قبيحاً 

) قد مضى عدوله ـ رضوان الله عليه ـ عن ذلك. نعم، المحسوسات بالحسّ الباطنىّ مضمونة1(

الصحّة.

)2

) في المحسوسات بالحسّ الباطنىّ نكتة الضمان أقوى من ذلك، وھي: كونھا معلومة بالعلم

الحضورىّ لدى النفس.

) وھناك اختلاف ـ أيضاً ـ في أصل كون ھذا حسناً وذاك قبيحاً في الامُور التي يكون حسنھا وقبحھا3(

موضوعراجعاً إلى القانون أو العادة، ولا واقعيةّ في المرتبة المتقدّمة على القانون والعادة، كما في 

الحجاب والسفور.



456الصفحة  ولو كان المراد مخالفة الأشعرىّ في أصل الحسن والقبح، قلنا: إنّ 
الأشعرىّ لم يخالف في الحسن والقبح، وإنمّا خالفنا بفرض إسنادھما

ا،إلى الشارع. وھذا من باب الخلط بين الحمل الأولّىّ والثانوىّ وعدم التمييز بينھم
وھو غير الاختلاف في أصل الحسن والقبح. وھذا نظير الاختلاف في أنّ الوجوب

ووالإمكان ـ مثلاً ـ ھل ھما انتزاعياّن، كما ھو المشھور، أو من لوح الواقع، كما ه
المختار، مع الاشتراك في الإيمان بأصل الوجوب والإمكان. إذن فالاختلاف الذي يشير

 يخالفنا في ذلك، غير ثابت، إلاّ إذا قصد بذلك أنهّ ھو إليه المحقّق الإصفھانىّ 
 لحسن الطاعة وقبح المعصية.ويفرض عدم إدراكه 

 بماالثاني: أنهّ لا مسوغّ لدعوى: أنّ كلّ ما ھو مضمون الصحّة لكونه نابعاً من النفس
لھا من القوى فھو متفّق عليه بين العقلاء؛ وذلك لأنهّ على رغم اشتراك الناس في

قوى النفس قد يقع الخلاف بينھم في بعض ما ھو مضمون الصحّة؛ لأحد أمرين:

الأولّ: أنّ الأشخاص مختلفون في تصاعدھم على وفق الحركة الجوھريةّ في مراتب
النفس وقواھا؛ ولھذا تختلف دائرة البديھياّت سعة وضيقاً باختلاف الأشخاص إلى أن

دركھانصل إلى الأبله الذي لا يدرك كثيراً من بديھياّت العقل النظرىّ ـ مثلاً ـ التي ي
متعارف الناس. ومن الممكن أن يوجد شخص في أعلى مراتب علوّ النفس ورقيھّا،

ويدرك بالبداھة كلّ ما ھو نظرىّ عندنا.

ة،الثاني: أنّ فھم النفس قد يغطىّ بتأثير من الشبھات العلميةّ، أو الشھوات النفسيّ 
فلا يدرك ما كان يدركه لولا الشبھات أو الشھوات.

ّ◌رينولذا ترى أنهّ في كلّ زمان من الأزمنة وإلى يومنا ھذا كان يوجد في العقلاء المفك
والفلاسفة الفنيّيّن من ينكر استحالة اجتماع النقيضين. ھذا.

عملىّ وقد اتضّح بما ذكرناه: أنّ كلّ ما أفاده القوم في المقام لإثبات مدركات العقل ال
أو نفيھا أو التشكيك فيھا غير صحيح.



457الصفحة  العقل العملىّ لايخضع للبرھان

والواقع: أنّ أصل الحسن والقبح لا يمكن البرھنة عليه: لا بعقل التجربة، ولا بعقل
البرھان، ولا بالبداھة.

أمّا الأولّ: فلوضوح عدم ارتباط قضايا العقل العملىّ بباب التجربة.

روأمّا الثاني: فلأنّ البرھنة على شيء عبارة عن تشكيل القياس، وإثبات الحدّ الأكب
للحدّ الأصغر بواسطة ثبوته للحدّ الأوسط. وذلك موقوف على درك ثبوته للحدّ الأوسط
في المرتبة المتقدّمة على ھذا القياس. فنحتاج فيما نحن فيه إلى حكم العقل
ا لاالعملىّ بالنسبة إلى الحدّ الأوسط، فننقل الكلام إليه إلى أن ينتھي الكلام إلى م

يكون انطباق الحكم عليه بواسطة حدّ آخر، وإلاّ لتسلسل.

فنقول: إنّ تلك القضيةّ الرئيسة غير ثابتة بالبرھان.

وأمّا الثالث: فلوضوح أنهّ لا يمكن البرھنة على أىّ بديھىّ ببداھته.

نعم، يبقى في المقام شيء: وھو أنّ من يدرك حسن شيء أو قبحه ھل يمكنه
البرھنة على أنّ ھذا الإدراك ھل ھو نابع من حاقّ النفس، أو أنهّ ناشئ من تأديب

المؤدبّين، وتعليم المعلمّين، وإيحاء المجتمع والقوانين، أو لا؟

اموالتحقيق: أنّ ھذا ـ أيضاً ـ لا يمكن البرھنة عليه، وإنمّا الشيء الممكن في المق
ھو: أن يعرض ھذا الشخص على نفسه في أىّ قضيةّ من قضايا العقل العملىّ 
ھذين الاحتمالين، أعني: كون ھذا الإدراك ناشئاً عن حاقّ النفس، أو من التأديب
والتلقين، فإن احتمل الثاني، أصبح ھذا سبباً في الإنسان السوىّ؛ لزوال إدراكه
اوقطعه بتلك القضيةّ. وإذا زال قطعه بذلك، لم يمكن إرجاع القطع؛ إذ احتمال كون ھذ
االإدراك معلولاً للتأديب والتلقين حاله حال سائر احتمالات معلوليةّ شيء لشيء ممّ 

ى مالايزول إلاّ بأحد طريقين: إمّا التجربة، بإبعاد ما يحتمل عليّتّه؛ كي يرى ھل يبق
يءاحتمل معلوليتّه، أو لا؟ وإمّا بمخالفته لقوانين العليّةّ، كرفض معلوليةّ شيء لش

أخسّ منه وأسفل في سلمّ الوجود.



458الصفحة  وفيما نحن فيه لا يوجد شيء من الطريقين: أما التجربة فلأننّا لم
نجربّ أحداً بعزله عن المجتمع والتأديبات؛ كي نرى ھل يدرك قضايا

يب ليستالعقل العملىّ، أو لا؟ وأمّا قوانين العليّةّ فلأنّ معلوليةّ ذلك للتلقين والتأد
على خلاف قوانين العليّةّ.

اضأمّا إذا لم يزل إدراكه وقطعه بذلك مع كونه إنساناً سوياًّ، فعدم زواله مع استعر
ن،ھذين الاحتمالين على النفس إمّا يكون ناشئاً عن عدم معلوليتّه للتأديب أو التلقي
ج إلىوإمّا عن اعتقاده بعدم معلوليتّه لذلك. ومن يعتقد بذلك، يكفيه اعتقاده، ولا يحتا

دليل.

والواقع: أنّ العقل العملىّ على قسمين: عقل أولّ مضمون الحقّانية، يدرك أصل
الحسن والقبح، فنحكم به بحسن الصدق، وقبح الكذب، وحسن العفو، وقبح الإيذاء

، إلى غير ذلك من القضايا التفصيليةّ للعقل العملىّ. وعقل ثان يكثر فيه)1(بلاتقصير
الخطأ يكون حاكماً في باب التزاحم وتغليب جانب الحسن أو القبح.

س) لابأس ھنا بالإشارة إلى أنّ الحسن والقبح المدركين بالعقل العملىّ أمران متباينان ھويةّ، ولي1(

حسن الفعل أو الترك يعني قبح نقيضه، وقبح الفعل أو الترك يعني حسن نقيضه، وإن صحّ التعبير

عرفاً عن نقيض الحسن بالقبيح، أو عن نقيض القبيح بالحسن.

وبتعبير أدقّ نقول: نحن لا نبحث عن المعنى اللغوىّ لكلمة الحسن والقبح، كي يعود البحث لفظياًّ،

ه منوإنمّا نقصد في المقام: أنّ لدينا ھويتّين متباينتين: إحداھما ما يمدح الإنسان على فعله أو ترك

 بالحسن،دون أن يكون نقيضه محظوراً عقلاً وثانيتھما ما ھو المحظور عقلاً فعلاً أو تركاً. وليسمّ الأولّ

والثاني بالقبيح. وھذا ھو الذي يفسّر لنا عنصر الإلزام تارة وعدم الإلزام اُخرى في منطق العقل

العملىّ.

ل لافمثلاً: نرى أنّ العقل يلزمنا بترك الكذب أو بكتمان السرّ أو طاعة المولى، في حين نرى أنّ العق

يلزمنا بالعفو عمّن ظلمنا، وإن كان يستحسن ذلك. والسرّ في ھذا: أنّ الكذب أو إفشاء السرّ أو

عصيان المولى قبيح، في حين أنّ القصاص ليس قبيحاً، وإن كان العفو حسناً. وليس الفرق بين ما

يشتمل على عنصر الإلزام وما لا يشتمل عليه فرق درجة؛ ولذا ترى أنّ من يترك العفو، ويأخذ بحقّه

 الحسن والقبيح ـمن الظالم لا يذمّ أصلاً، لا أنهّ يذمّ ذمّاً خفيفاً مثلا؛ً ولذا ترى ـ أيضاً ـ أنهّ عند تزاحم

دائماً ـ يغلب جانب القبح مھما كان قبحه ضئيلاً وحسن الحسن بالغاً ذروة الحسن ما لم يكن بمعنى

قبح تركه.

فمثلاً: كشف سرّ للأخ تكون درجة سريّتّه ضئيلة جدّاً يكون قبيحاً، ولو ترتبّ على ذلك نفع كبير

للمجتمع، على رغم حكم العقل بحسن نفع المجتمع. فترى أنّ القبح ھنا غلب الحسن مھما فرض

القبح ضئيلاً والحسن بليغاً.



459الصفحة  قاعدة الملازمة

وأمّا الجھة الثانية: وھي البحث عن قاعدة الملازمة، فنتكلمّ في ذلك على مبان
ثلاثة في العقل العملىّ:

◌ً المبنى الأولّ: افتراض أنّ الحسن والقبح عبارة عن قانون الشرع، وعلى ھذا لا معنى
لافتراض الملازمة بين الحسن والقبح وحكم الشرع؛ إذ ليسا ھما إلاّ الحكم

الشرعىّ، لا ملاكاً للحكم الشرعىّ.

والمبنى الثاني: افتراض رجوعھما إلى قانون العقلاء وتطابقھم على حكم مجعول

( إلى الفلاسفة، وذكر المحقّق الإصفھانىّ لھم، كما نسبه المحقّق الإصفھانىّ 

:أنّ حكم العقلاء بما ھم عقلاء بشيء وجعلھم له لايستلزم حكم الشارع بما ھو)1
شارع به، ولكنهّ يستلزم حكمه به بما ھو عاقل، بمعنى: أنهّ يتضمّن حكمه به؛ إذ ھو

تجـ أيضاً ـ أحد العقلاء، وقد فرض تطابق العقلاء عليه. وحكم الشارع بما ھو عاقل ين
نفس نتيجة حكمه بما ھو شارع: من ترتبّ الثواب والعقاب؛ فإنّ المدح والذمّ 
دالمترتبّين على فعل الحسن والقبيح يختلفان باختلاف فاعل المدح والذمّ، فمدح العب
الذليل العاجز وذمّه شيء، ومدح المولى العزيز القادر وذمّه شيء آخر. ومدح المولى

عبارة عن ثوابه، وذمّه عبارة عن عقابه.

وإلاّ لرجعأقول: إنّ المفروض أنّ العقلاء إنمّا تطابقوا على الحكم لا بمجردّ أنھّم عقلاء، 
ذلك إلى حكم العقل لا إلى حكم العقلاء وجعلھم، بل إنمّا تطابقوا على الحكم،
وتوافقوا عليه لاشتراكھم في شيء آخر أيضاً، وھو: الميل النفسانىّ لھم إلى جلب

المصلحة ودفع

ّ◌ة) المحقّق الإصفھانىّ رحمه الله تكلمّ عن الحسن والقبح العقلييّن في كتابه نھاية الدراية في عد1(

مواضع بالمناسبة، ولكن عمدة كلامه في ذلك في موضعين، كلاھما في المجلدّ الثاني من

124، والثاني في بحث الانسداد ص 8المجلدّات الثلاث لكتابه: أحدھما في بحث التجريّ ص 

فصاعداً.



460الصفحة  المفسدة. فلمّا رأوا ثبوت مصالح عامّة ونوعيةّ في بعض الامُور،
ومفاسد كذلك في بعضھا، تطابقوا على مدح مرتكب الأولّ، وذمّ 

مرتكب الثاني؛ كي يسعد بذلك المجتمع، وسعادة المجتمع ترجع إلى سعادة
الأفراد، والشارع ليس شريكاً مع العقلاء في مصالحھم ومفاسدھم، ولا ينتفع بما

تھم،ينتفعون به، ولا يتضررّ بما يتضررّون به، وھو غنىّ عن العباد، غير محتاج إلى طاع
ولا متضررّ بمعصيتھم. فدلالة تطابق العقلاء بالتضمّن على تطابق الشارع معھم غير
صحيحة؛ لأنّ نكتة التطابق إنمّا توجب تطابق العباد فيما بينھم، ولاترتبط بالمولى

.)1(العزيز

نعم، ھنا كلام، وھو: أنّ ھذا المولى صحيح أنهّ لم يكن شريكاً معنا في المصالح
والمفاسد، لكنهّ يتحفّظ بأحكامه على مصالحنا، ودفع المفاسد عناّ، لكن ھذا غير
مرتبط بما ھو محلّ الكلام فعلاً، وإنمّا يرتبط باستكشاف الحكم الشرعىّ عن طريق
العقل النظرىّ، باعتبار كشف العلةّ عن المعلول، من باب تبعيةّ الأحكام الشرعيةّ

للمصالح والمفاسد في نظر العدليةّ.

المبنى الثالث: ھو المبنى الصحيح: من أنّ الحسن والقبح العقلييّن أمران واقعياّن
يدركھما العقل.

)1

) وبتعبير آخر: ھل يفترض أنّ تطابق العقلاء على المدح والذمّ نشأ عن حرصھم على المصالح

الشخصيةّ، ودفعھم للمفاسد الشخصيةّ، وإنمّا جعلوا أحكام العقل العملىّ بنحو يحفظ المصالح

النوعيةّ، ويدفع المفاسد النوعيةّ؛ لرجوع المصالح والمفاسد النوعيةّ بوجه وآخر إلى المصالح

والمفاسد الشخصيةّ، ولو بمعنى رجوعھا أحياناً إلى ذلك، فجعلوا أحكام الحسن والقبح عامّة بنكتة

الاحتياط والتحرزّ عمّا قد يترتبّ من مفسدة شخصيةّ، أو فوات مصلحة شخصيةّ؟

أو يفترض أنّ العقلاء جعلوا أحكام العقل العملىّ بنكتة حبھّم العاطفىّ والغريزىّ لحفظ المصالح

النوعيةّ، ودفع المفاسد النوعيةّ، ولو لم ترجع إلى الشخصيةّ؟

أو يفترض أنھّم جعلوا ھذه الأحكام لما أدركوا من حسن حفظ المصالح النوعيةّ، ودفع المفاسد

النوعيةّ؟

والثالث لا يمكن المصير إليه؛ إذ ينقل الكلام إلى نفس حسن حفظ المصالح النوعيةّ، ودفع المفاسد

النوعيةّ، فمن الذي جعل ذلك؟ ولماذا جعل؟!

عنوالأولّ والثاني لا يدلانّ بالتضمّن على موافقة المولى سبحانه؛ إذ ھو غنىّ عن المصالح، ومنزهّ 

بيانهالعواطف. نعم، يبقى علمنا الخاصّ صدفة بأنهّ تعالى يھتمّ بمصالح العباد، وھذا أمر آخر كما جاء 

في المتن.



461الصفحة  والواقع: أنّ حكم العقل بالحسن والقبح بھذا المعنى لا يستلزم حكم
الشرع على طبقه، ولا ينافي الحكم على طبقه، بتخيلّ أنهّ مع حكم

العقل يكون حكم الشرع لغواً وبلا فائدة.

وتوضيح ذلك: أنّ نفس إدراك الحسن والقبح له اقتضاء للتحركّ نحو الفعل والترك،
ولابدّ من ملاحظة النسبة بين ھذا الاقتضاء ومدى اھتمام المولى بالفعل أو الترك،
فإن كان الثاني أكثر من الأولّ، أبرز المولى ما في نفسه من شدّة الاھتمام عن
طريق الحكم والجعل؛ إذ إنّ عدم الإبراز كاشف عن عدم الاھتمام. وليس حكم العقل
دّ في المقام موجباً للغويةّ ھذا الحكم؛ إذ بحكم المولى وإبرازه لشدّة الاھتمام يشت

الحسن أو القبح، ويضاف إلى الحسن والقبح الثابتين أولّاً حسن طاعة المولى وقبح
معصيته.

وإن لم يكن الثاني أكثر من الأولّ، لم يكن داع للمولى إلى جعل الحكم على وفق ما
حكم به العقل العملىّ. إذن فحكم العقل العملىّ لا ھو مناف لحكم الشارع، ولا ھو
مستلزم له، وإنمّا يكون حكم الشارع وعدمه تابعاً لمدى اھتمام المولى بالفعل أو

الترك. ھذا.

وعدم جعل الحكم من قبل المولى بناءً على نفي الملازمة ـ فيما لو كان الحسن
ـوالقبح حكمين عقلائييّن ـ يؤمّن من عقاب المولى، لكنهّ لا يؤمّن على ھذا المبنى 
وھو واقعيةّ الحسن والقبح ـ من عقابه؛ فإنّ نفس الحسن والقبح الواقعييّن عند
به.إدراكھما يكفيان للاستحقاق الواقعىّ للمدح والذمّ، ومدح المولى ثوابه، وذمّه عقا

فالعقل العملىّ لم يكن مثبتاً للحكم الشرعىّ، لكنهّ مثبت لنتيجته: من استحقاق

.)1(الثواب والعقاب

)1

) لايخفى أنّ الحسن والقبح يستتبعان أمرين مختلفين في الھويةّ: أحدھما ما قد نسمّيه بالمدح

والذمّ بالمعنى الذي يكون عبارة عن مجردّ التحسين والتقبيح للفاعل وسريرته، والثاني المجازاة

والمكافأة التي يستحقّھا الشخص بحكم العقل العملىّ، وھو الثواب والعقاب. ھذا بناءً على واقعيةّ

ديباً ومنعاً الحسن والقبح. أمّا بناءً على عقلائيتّھا، فالتحسين والتقبيح ـ أيضاً ـ نوع مكافأة عقلائيةّ تأ

عن المفاسد. ويشھد لتعدّد الأمرين وعدم رجوع أحدھما إلى الآخر: أنّ المدح والذمّ يعدّان من حقّ 

كلّ أحد يطلّع على صدور الحسن أو القبيح عن ھذا الإنسان، في حين أنّ الثواب والعقاب يثبتان ـ

بناءً على واقعيةّ الحسن والقبح ـ على من اُحسن بشأنه، ولمن ھضم حقّه، ويثبتان ـ أيضاً ـ لوليّ 

المجتمع كتأديب، ودفع للمفاسد، وجلب للمصالح.

ورأيت المحقّق الإصفھانىّ رحمه الله في بحثه عن الانسداد في نھاية الدراية ملتفتاً إلى تعدّد

 وبھذاالأمرين، إلاّ أنهّ يقول: إنّ المدح والذمّ قد يقصد بھما معنىً أعمّ بحيث يشمل الثواب والعقاب،

المعنى يؤمن بأنّ مدح



465الصفحة  الدليل العقليّ 

4

القُصور في عالم الحجّيةّ



467الصفحة  المرحلة الثالثة: مرحلة الحجّيةّ، فقد يدّعى القصور بحسب عالم
الحجّيةّ من ناحية ورود الردع من الشارع عن الأدلةّ العقليةّ.

ودعوى الردع عنھا تتصورّ على نحوين:

الأولّ: دعوى الردع عن خوض الطريق العقلىّ والتفكير فيه لاستنباط الحكم
دالشرعىّ؛ باعتبار أنّ ھذا الطريق سيوصلنا إلى القطع بخلاف الواقع، فصحيح أنهّ بع
حصول القطع يكون القطع حجّة على رغم كونه خلاف الواقع، لكنهّ مع ذلك سيعاقب
ھذا الإنسان على مخالفته للواقع؛ لأنهّ فوتّه باختياره؛ لسلوكه لذاك الطريق،

والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

الثاني: دعوى الردع عن نفس العمل بالقطع الحاصل عن طريق العقل بعد فرض
حصوله. ويفترق الوجه الثاني عن الوجه الأولّ في اُمور:

يمنھا: أنهّ لو حصل له القطع صدفة بخلاف الواقع عن طريق العقل بلا تفكير وتعمّد ف
سلوك الطريق العقلىّ، كان معذوراً في العمل بقطعه على الأولّ دون الثاني.

ومنھا: أنّ البحث على الأولّ يتمحّض في مرحلة الإثبات؛ إذ لا إشكال في إمكانه
ثبوتاً. وعلى الثاني يقع البحث في أصل إمكانه ثبوتاً.

البحثوعلى أىّ حال، فلنذكر أولّاً البحث الثبوتىّ على الوجه الثاني، ثُمّ نعقّب ذلك ب
الإثباتىّ.

 وكلّ ماأمّا البحث الثبوتىّ: فقد أفاد الاصُوليوّن في المقام: أنّ حجّيةّ القطع ذاتيةّ،
بالعرض ينتھي إلى ما بالذات، وحجّيةّ كلّ شيء تكون بالقطع، وحجّيةّ القطع تكون
بذاته، فلا يمكن الردع عنھا؛ فإنّ ذاتىّ الشيء لا يمكن انفكاكه منه. وفرعّوا على

ذلكذلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومعذّريةّ الشكّ عقلاً ما لم تقم حجّة شرعيةّ؛ و
لعدم وجود ما ھو حجّة بالذات، وعدم الانتھاء إليه. ومن ھنا وقعوا في حيص وبيص

في كيفيةّ تصوير حجّيةّ



468الصفحة  الأمارات بالعرض ورجوعھا إلى ما بالذات، حتىّ أدىّ ذلك عند بعضھم
إلى القول بجعل العلم والطريقيةّ، والالتزام بكفاية صرف اعتبار العلم

والطريقيةّ في الحجّيةّ، وما إلى ذلك ممّا أدىّ إليه ھذا المبنى.

 عليهوقد أوضحنا في أولّ مباحث القطع: أنّ ذاتيةّ حجّيةّ القطع ـ بالمعنى الذي تتفرعّ
كرھذه الامُور ـ ممّا لا أساس له، ويجب البدء في الحساب من مولويةّ المولى، فلو أن
لوأحد ـ والعياذ باͿ ـ مولويتّه رأساً، لم يبق موضوع لبحث حجّيةّ القطع بحكمه، و

رسلمّت له المولويةّ بمعنى حقّ الطاعة والتعظيم الخاصّ على العباد، فلابدّ أن ينظ
في مقدار سعة ھذا الحقّ وضيقه. فإن حكم العقل العملىّ باختصاصه بالأحكام
المقطوعة، تمّ قبح العقاب عند الشكّ، وإن حكم بسعة دائرة الحقّ لفرض الشكّ، لم

يبق أساس لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وأمّا مسألة إمكان ردع الشارع عن حجّيةّ القطع، فيمكن دفع ھذه الدعوى بوجھين:

الوجه الأولّ: أن يقال: إنّ حقّ المولويةّ تنجيزىّ، وليس معلقّاً على عدم إسقاط
ّ◌ منالمولى له، وحينئذ لا معنىً للردع عن حجّيةّ القطع؛ إذ مع فعليةّ المولويةّ لابد

الطاعة، ورفعھا غير ممكن لتنجيزيتّھا. فالترخيص في مخالفة القطع قبيح، وصدور
القبيح عن المولى مستحيل.

إلاّ أنّ كون حقّ المولويةّ تنجيزياًّ أو تعليقياًّ لا يمكن البرھنة عليه.

تجاجفلو سلمّ الأخبارىّ تنجيزيةّ حقّ المولويةّ، كان ھذا جواباً كافياً في مقام الاح
معه، أمّا لو ادعّى تعليقيتّه، فھذا الجواب إنمّا ھو دعوى في مقابل دعوى، يدّعي

صاحب كلّ من الدعويين وجدانيتّھا.

ّ◌اً ـالوجه الثاني: أنّ يقال: إنّ ترخيص الشارع ـ بعد تسليم كون حقّ المولويةّ تعليقي
إمّا أن يكون بحكم نفسىّ، أو يكون بحكم طريقىّ، وكلاھما مستحيل:

أمّا الأولّ: فلأنّ الحكم النفسىّ ينشأ عن مبادئ الحكم في نفس المتعلقّ،
والمفروض أنّ ھذا الشخص يقطع بحكم آخر خلاف ھذا الحكم، فيقطع بمبادئ اُخرى
في المتعلقّ، ولا يمكنه التصديق بكلا الحكمين؛ للتضادّ بين الأحكام في المبادئ،

فيلزم اجتماع الضدّين في اعتقاد المكلفّ فقط، أو فيه وفي الواقع.



469الصفحة  وأمّا الثاني: فلأنّ الحكم الطريقىّ ينشأ ـ كما سيأتي بيانه إن شاء
اللَّه تعالى في بحث الجمع بين الحكم الظاھرىّ والواقعىّ ـ بملاك

التحفّظ على مبادئ حكم نفسىّ، وبعد فرض قطع العبد بحكم في المقام: من إباحة
أو تحريم أو غير ذلك، فھو لا محالة قاطع بعدم وجود مبادئ حكم آخر في ھذا
الشيء، فلا يمكنه التصديق بالحكم الطريقىّ الذي يأتي لھدف التحفّظ على مبادئ
الأحكام النفسيةّ. وھذا بخلاف فرض الشكّ الذي نجمع فيه بين الحكم الواقعىّ 
والظاھرىّ؛ إذ ھناك لا يعلم العبد بعدم ثبوت المبادئ في الشيء الفلاني، ويحتمل
ثبوت المبادئ والحكم النفسىّ فيه، وعلى فرض ثبوته فيه يكون منجّزاً بالحكم

نسبةالطريقىّ، واحتمال التكليف المنجّز منجّز. أمّا في المقام فلا يحتمل تكليفاً بال
إلى ھذا الشيء ينجّز على فرض ثبوته بالحكم الطريقىّ؛ كي يكون احتمال التكليف

.)1(المنجّز منجّزاً له

.)2(وھذا الجواب يمتاز من الجواب الأولّ بأنهّ لا يختصّ بفرض تنجيزيةّ حقّ المولويةّ

ھذا. تبقى ھنا صورة واحدة يمكن للمولى فيھا الترخيص في مخالفة القطع بناءً على
تعليقيةّ الحقّ، وھي: فرض تعلقّ غرض المولى بصدور الامتثال عن العبد بملاك حبهّ
للمولى ـ مثلاً ـ فحسب، لا بملاك التنجيز العقلىّ، فيرفع عنه المولويةّ كي يكون
عمل العبد لو عمله خالصاً لحبهّ مثلاً، دون دخل التنجيز في الحساب. لكن ھذا

الفرض لا واقع له فيما نحن فيه.

وأمّا البحث الإثباتىّ: فنحن بحاجة إليه بالنسبة إلى فرض الردع عن الخوض في
الأدلةّ العقليةّ. أمّا الردع عن حجّيةّ القطع، فقد عرفت عدم إمكانه.

وما يمكن الاستدلال به على ذلك من الروايات طوائف خمس:

)1

) يكفي لمعقوليةّ وصول الحكم الطريقىّ برفع حقّ المولويةّ: أن يحتمل ھذا العبد خطأ بعض قطوعه

في الواقع، ممّا أوجب اضطرار المولى إلى اتخّاذ احتياط في تمام قطوعه برفع حقّ المولويةّ عنه.

والقاطع كان لا يعقل أن يحتمل خطأ قطعه حين القطع، لكن احتماله لخطأ بعض قطوعه على

لى تنجيزيتّه،الإجمال معقول. إذن فبناءً على تعليقيةّ حقّ المولويةّ لا يتمّ ھذا الوجه، وإنمّا يتمّ بناءً ع

ويرجع بروحه إلى الوجه الأولّ.

)2

) عرفت أنهّ يختصّ بذلك، ويكون مرجع الوجھين بعد فرض الاختصاص بذلك إلى وجه واحد، وكلّ من

البيانين مكمّل للبيان الآخر.



470الصفحة 
.)1(الاوُلى: ما دلّ على تحريم الحكم بغير ما أنزل اللَّه

ويرد على الاستدلال به: أنّ حكم العقل رافع لموضوع ذلك؛ لأنّ المفروض أننّا قد
أدركنا عن طريق العقل كون الحكم الفلاني ممّا أنزل اللَّه وحكم به.

.)2(الثانية: ما دلّ على تحريم الحكم والقول بغير علم، أو بلا ھدى، أو بلا حجّة

وھذه حالھا حال الطائفة الاوُلى، فبإدراك العقل يثبت العلم والبينّة والھدى.

.)3( في الأحكامالثالثة: ما دلّ على النھي عن الاستقلال عنھم 

 نخوضوالجواب: أنّ الرجوع إلى الأدلةّ العقليةّ لا يعني الاستقلال عنھم؛ فإننّا إنمّا
فيھا بعد مراجعة الأخبار الواردة عنھم؛ كي نعرف ھل ورد عنھم نھي عن ذلك، أو لا؟

وھذا ليس استقلالاً عنھم.

.)4(الرابعة: ما دلّ على عدم قبول الأعمال من دون ولاية ولىّ اللَّه

ويرد على الاستدلال بذلك:

.أولّاً: أنّ المقصود بتلك الروايات ليس ھو البطلان، بل نفي مرتبة القبول والثواب

وثانياً: أنّ الرجوع إلى الدليل العقلىّ لا ينافي التدينّ بولاية ولىّ اللَّه.

تمدالخامسة: الأخبار الرادعة عن الرأي الناھية عنه، أو المبينّة لعدم معذوريةّ المع

.)5(عليه، بدعوى: شمول إطلاقھا للرأي العقلىّ القطعىّ 

وھذه الطائفة ھي العمدة في الاستدلال.

ولكن يرد على الاستدلال بھا:

ن منأولّاً: أنّ دعوى القطع بكون المراد من الرأي فيھا ما كان متعارفاً في ذاك الزما
الأدلةّ العقليةّ الظنيّةّ ـ من القياس والاستحسانات ـ ليست مجازفة؛ وذلك لشھادة

اُمور كثيرة على ذلك، يحصل من مجموعھا القطع بذلك بحساب الاحتمالات:

فمنھا: الشواھد التأريخيةّ الدالةّ على إطلاق الرأي في ذلك الزمان على الظنون
العقليةّ، ممّا يشھد على أنهّ كان مصطلحاً خاصاًّ بينھم.

ومنھا: ورود كثير من تلك الأخبار في مقام الردّ على أصحاب الرأي بذاك المعنى،
كأبي حنيفة وابن شبرمة وغيرھما.

كونومنھا: ما فيھا من التعبير تارة بالرأي، واُخرى بالقول بغير علم، ممّا يوحي إلى 

 من صفات القاضي، مضافاً إلى الآيات5 بحسب طبعة آل البيت الباب 27) راجع الوسائل ج 1(

دة،سورة المائ». ومن لم يحكم بما أنزل الله فاُلئك ھم الكافرون ـ الظالمون ـ الفاسقون«القرآنيةّ: 

.47 و45 و44الآية: 



»لا تقف ما ليس لك به علم« من صفات القاضي، مضافاً إلى القرآن: 4) المصدر السابق، الباب 2(

.36سورة يونس، الآية: » إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً «، 36سورة الإسراء، الآية: 

 من صفات القاضي.7) المصدر السابق، الباب 3(

 فصاعداً بحسب طبعة آل البيت.118 من مقدّمة العبادات ص 29 ، الباب 1) الوسائل ج 4(

 من صفات القاضي.6) الوسائل، الباب 5(



471الصفحة  المراد منھما شيئاً واحداً.

وثانياً: أنّ ھذه الأخبار لو تمّت دلالتھا، فھي معارضة لطائفتين:

ابدّ الطائفة الاوُلى: ما دلتّ على حجّيةّ العقل، والحثّ على اتبّاعه، ومع تعارضھما ل
من أحد اُمور ثلاثة:

الأولّ: أن يجمع بينھما بانقلاب النسبة، بأن يقال: إنّ العقل والرأي متساويان،
ويشملان العقل والرأي الظنيّيّن والقطعييّن، ولكن العقل الظنىّّ من القياس

تبّاعه،والاستحسان قد ثبت عدم حجّيتّه بأخبار كثيرة، ممّا تقيدّ روايات حجّيةّ العقل وا
فتصبح روايات حجّيةّ العقل واتبّاعه بعد التقييد أخصّ من روايات الردع عن العمل

بالرأي.

ويرد عليه بعد منع كبرى الجمع بانقلاب النسبة ـ كما يأتي بيانه في محلهّ إن شاء
الله ـ : منع ثبوت صغراھا فيما نحن فيه كما سيظھر لك قريباً.

ل لمالثاني: أن يقال: إنّ النسبة بينھما ابتداءً عموم مطلق؛ لأنّ روايات حجّيةّ العق
ترد لتشريع حكم زائد على أحكام العقل، والعقل بنفسه مستقلّ بالحكم بأصالة عدم

ةحجّيةّ العقل الظنىّّ ما لم يشرعّ الشارع الحكم بحجّيتّه، وأنّ الشكّ في الحجّيّ 

. فإذا كانت روايات حجّيةّ العقل لا تدلّ على تشريع ذلك،)1(مساوق للقطع بعدمھا
فلا محالة لا تدلّ على حجّيةّ العقل الظنىّّ.

 إلاّ وبتعبير آخر: أنّ ھذه الروايات لم تدلّ إلاّ على إمضاء العقل، ولا معنىً لإمضائه
 يرى الظنّ الاعتراف بمنجزيةّ ما يراه منجّزاً ومعذّريةّ ما يراه معذّراً، والمفروض أنهّ لا

بالأحكامفي ذاته منجّزاً أو معذّراً. فإذا كانت روايات حجّيةّ العقل بھذا البيان مختصةّ 
القطعيةّ للعقل، فھي أخصّ من روايات الردع عن الرأي، فتقدّم عليھا بالأخصيّةّ.

ويرد عليه: ما سيظھر لك من كون النسبة بينھما عموماً من وجه لا مطلقاً.

الثالث: أن يقال: إنھّما متعارضان بالعموم من وجه، ومتساقطان في مادةّ التعارض،

؛ لكن) قد يقال: إنهّ بناءً على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان تكون الحجّيةّ بمعنى التنجيز ثابتة1(

نّ ھذا لا يضرّ بأخصيّةّ روايات حجّيةّ العقل؛ إذ يكفي في ذلك عدم حجّيةّ الظنّ في التعذير، سنخ أ

الحجّيةّالحجّيةّ بمعنى التعذير ثابتة للشكّ والظنّ بناءً على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن 

بمعنى التنجيز غير ثابتة.



472الصفحة 
؛ وذلك لأنهّ كما أنّ أخبار حجّيةّ)1(وھذا ھو الحقّ في مقام العلاج

العقل أخصّ من أخبار الردع عن الرأي؛ لعدم شمولھا للحكم العقليّ 
الظنىّّ، كذلك أخبار الردع عن الرأي أخصّ من ناحية اُخرى من أخبار حجّيةّ العقل؛

 لا تحتاجلأنھّا لا تشمل الأحكام البديھيةّ للعقل، ولا القريبة من الموادّ البديھيةّ التي
ً◌؛إلى مزيد تروّ وتأمّل؛ وذلك لعدم صدق عنوان الرأي الموجود في الأخبار عليھا قطعا

.)2(لأنهّ ظاھر فيما يحتاج إلى مزيد تروّ وتفكرّ

وقد ظھر بما ذكرناه: أنّ النسبة بين الطائفتين عموم من وجه، سواء سلمّنا أنّ 
ةالأخبار الرادعة عن الرأي لا تشمل الأحكام العقليةّ التي ھي في المرتبة المتقدّم

على الأحكام الشرعيةّ، بخلاف أخبار حجّيةّ العقل، أو قلنا بعكس ذلك، أو قلنا
بشمولھما معاً لذلك، أو قلنا بعدم شمولھما معاً لذلك؛ فإنهّ يكفي في إثبات كون
النسبة بينھما عموماً من وجه ما ذكرناه: من عدم شمول أخبار الردع عن الرأي
للعقل البديھىّ وما يشبھه. وإذا كانت النسبة بينھما عموماً من وجه سقطتا في

مادةّ الاجتماع، وبالتالي لا يبقى دليل على الردع عن الأدلةّ العقليةّ.

قل ھوھذا كلهّ بعد تسليم صحّة سند الطائفتين، إلاّ أنّ ما رأيناه من أخبار حجّيةّ الع
 في الكافي، في باب العقل والجھل، وھيالأخبار التي جمعھا المحدّث الكلينىّ 

بين ما لا يدلّ على مطلوبنا، وما لا يكون صحيحاً سنداً.

فالأولى في مقام دفع الأخبار الرادعة عن الرأي ـ بعد فرض تسليم شمولھا للرأي
القطعىّ ـ ھو إيقاع المعارضة بينھا وبين الطائفة الآتية:

، بنحو يدلّ )3(الطائفة الثانية: ما دلتّ على الحثّ على اتبّاع العلم، وبيانه للناس
على أصل الترخيص في تحصيله، لا على خصوص حجّيتّه بعد حصوله. والنسبة بينھا
وبين ما دلتّ على الردع عن الرأي ـ بعد تسليم شمولھا للرأي القطعىّ ـ ھي

العموم من وجه؛ إذ

) يعني بعد ما سلمّ افتراضاً من التعارض، وشمول الرأي للرأي القطعىّ.1(

ّ◌َ◌هدين الل«) كأنّ ھذا الكلام مأخوذ من اشتقاق الرأي من مادةّ الترويّ، ولا يبعد انصراف مثل قوله 2(

أيضاً إلى ما يحتاج إلى تعقّل وتروّ، على أنّ ذلك ليس ردعاً عن سلوك طريق» لا يصاب بالعقول

 منالعقل، وإنمّا ھو ردع عمّا يصيبه العقل. وقد عرفت عدم إمكانيةّ الردع عن القطع العقلىّ، فلابدّ 

حمله على مثل القياس والاستحسان.

.4 ـ 1، كتاب فضل العلم، الباب 1) راجع اُصول الكافي ج 3(



473الصفحة  الأخبار الدالةّ على وجوب اتبّاع العلم تشمل العلم الحاصل من العقل
والعلم الحاصل من الأخبار، وأمّا الأخبار الرادعة عن الرأي فتختصّ بما

ماع ھييكون حاصلاً من العقل، ولكنھّا تعمّ الرأي العلمىّ والرأي الظنىّّ، ومادةّ الاجت
ھا.الرأي العلمىّ العقلىّ، وتتساقطان فيھا بالتعارض، فلا يبقى ما يدلّ على الردع عن

قطع القطاّع
ينقد عرفت عدم إمكان الردع عن حجّيةّ القطع، إمّا بالبيان المشھور، أو بأحد البيان
ه.اللذين اخترناھما. وھذا الكلام يرد ـ تماماً ـ في قطع القطاّع، فلايمكن الردع عن

ّ◌طهنعم، يمكن أن يقال: إنّ الإنسان لو التفت إلى كونه قطاّعاً، وأنّ ھذه الحالة تور
كثيراً في تفويت الأغراض اللزوميةّ للمولى، يجب عليه بقدر الإمكان علاج نفسه،

والابتعاد عن العوامل غير المتعارفة التي تؤديّ به إلى تلك القطوع.

وھذه الدعوى تكون نظير دعوى الأخباريّ: عدم جواز الخوض في الأدلةّ العقليةّ
المورثة للقطع.

وھذه مسألة جديدة يوجد ما يشبھھا في الاصُول.

توضيح ذلك: أنّ الخطاب تصحّحه القدرة، وينجّزه العلم، وكما وقع البحث ـ بالنسبة
إلى القدرة المؤثرّة في تصحيح الخطاب ـ عن أنهّ ھل يجوز للعبد تفويت القدرة؛ كي
يقبح خطابه، ويستريح من حكم المولى، وذلك إمّا في زمان الواجب (وھذا ما بحث

ل وقتفي علم الاصُول، وعبرّ عنه بعنوان: الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار)، أو قب
الواجب (وھذا ما بحث في علم الاصُول تحت عنوان: المقدّمات المفوتّة) كذلك نبحث
ھنا ـ بالنسبة إلى العلم المنجّز للخطاب ـ عن أنهّ ھل يجوز للعبد تفويت العلم

ضبالأحكام الإلزاميةّ للمولى، بجعل نفسه قطاّعاً بالخلاف، أو عدم علاجه لھذا المر
مع الإمكان؛ كي يستريح من تنجّز ذلك الحكم عليه، أو لا؟ وھذا لم يحررّ حتىّ الآن

في علم الاصُول.

وتحقيق الكلام في ذلك: أنّ ھذا مربوط بمدى سعة دائرة مولويةّ المولى وضيقھا،
الذي



474الصفحة  لايمكن إدراكه إلاّ بالوجدان والعقل العملىّ، فإن قلنا: إنّ حقّ المولى
إنمّا ھو إطاعة الأحكام الواصلة مثلاً، وليس من حقوقه عدم إخراج

العبد نفسه عن دائرة التنجيز بالشكل الذي يؤديّ إلى تفويت أغراضه اللزوميةّ، إذن
فلايجب عليه التحرزّ من قطوع من ھذا القبيل.

وإن قلنا: إنّ دائرة حقّ المولى قد اتسّعت لتحرزّ من ھذا القبيل، كما ھو الصحيح،
إذن وجب عليه ذلك، ولو خالف، استحقّ العقاب، لاعلى مخالفة الواقع؛ إذ الواقع
المقطوع بخلافه خارج عن دائرة حقّ الامتثال، بل على تعريض نفسه لمثل ھذه

.)1(القطوع، أو تركه للعلاج؛ إذ أصبح ھذا بنفسه مخالفة لحق المولى

™˜

)1

) الظاھر: أنّ مخالفة ذلك لحقّ المولى ھي سنخ التجريّ، وقد خالف حقّ المولويةّ في أصل مخالفته

للحكم الواقعىّ، وھذا سنخ المعصية.

ولا يقال: إنّ ھذا الحكم لم يكن منجّزاً عليه؛ لأنهّ كان قاطعاً بالخلاف.

 ذلكفإنهّ يقال: إنّ ھذا الحكم قد تنجّز بعلمه الإجمالىّ بأنّ كثيراً من قطوعه خلاف الواقع، وتنجّز

ّ◌زاً لاينافي تنجّز العمل بالقطع عليه؛ فإنّ التنجّز الثاني الذي ھو سنخ تنجّز حرمة التجريّ ليس تنج

لخصوص العمل بالقطع، بل ھو تنجّز لجامع ترك مخالفة القطع الذي يمكن أن يتجسّد بفراره من ذاك

علىالقطع. فالأمران المتنجّزان عليه كان الجمع بينھما ممكناً بشأنه، وإنمّا فوتّ على نفسه القدرة 

الجمع بسوء الاختيار، والامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار.



475الصفحة  بحث القطع

7

العلمُ الإجمالىّ 

العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف.• 
العلم الإجمالىّ في مرحلة الامتثال.• 
تنبيهات.• 



477الصفحة  الكلام في العلم الإجمالىّ يقع تارة في تنجيز التكليف به، وعدم
جريان الاصُول في أطرافه، واُخرى في الاكتفاء به في مقام الامتثال.

يوبتعبير آخر: تارة يتكلمّ في العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف، واُخرى يتكلمّ ف
العلم الإجمالىّ في مرحلة الامتثال.

العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف
أمّا العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف، فقد تعارف في علم الاصُول عملاً بحثه

كرهمرتّين: مرةّ ھنا، ومرة اُخرى في باب البراءة والاشتغال، والمناسب فناًّ ـ كما ذ
 ـ ھو التبعيض: بأن يتكلمّ ھنا عن مدى تنجيز العلم الإجمالىّ المحقّق الخراسانىّ 

افقةبنحو العليّةّ أو الاقتضاء، وبمستوى مرتبة حرمة المخالفة القطعيةّ، أو وجوب المو
القطعيةّ؛ فإنّ ھذا بحث عن أحكام العلم، وبعد فرض الفراغ من عدم عليّتّه للتنجّز
بمستوى وجوب الموافقة القطعيةّ تصل النوبة إلى البحث في باب البراءة والاشتغال

عن مدى جريان الاصُول وعدمه في الأطراف.

جھةولكن بما أنّ الجھتين من البحث مترابطتان غاية الترابط، وتقع الحاجة لدى بيان ال
الثانية إلى تكرار الكلام في الجھة الاوُلى لمدى تأثيره في توضيح الأمر في الجھة

الثانية، فالأولى ذكر الجھتين في مورد واحد فراراً من التكرار.

وبما أنّ بعض المباحث والمباني في العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف يتوقفّ
تنقيحه على تنقيح المباني في الجمع بين الحكم الظاھرىّ والواقعىّ، فالأولى تأخير
بحث العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف عن مبحث الجمع بين الحكم الظاھرىّ 

والواقعىّ.

: من أنهّ ما دامت رتبة الحكمفمن تلك المباني ما أفاده المحقّق الخراسانىّ 



478الصفحة  الظاھرىّ محفوظة مع العلم الإجمالىّ إذن لا مانع من قبل العلم من
جريان الاصُول، فلا يصل تأثير العلم الإجمالىّ في التنجيز إلى مستوى

عىّ العليّةّ؛ فإنّ تنقيح ذلك يبتني على معرفة نكتة الجمع بين الحكم الظاھرىّ والواق
؛ كي يرى مدى انحفاظ تلك النكتة مع العلم الإجمالىّ.

بوعليه فنحن نؤجّل البحث استدلالياًّ عن العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف إلى با
البراءة والاشتغال.

اءةلكننّا نذكر ھنا ما ھو المختار في ذلك بنحو الفتوى محولّين إثباته إلى مبحث البر
 ماوالاشتغال. فنقول: المختار في باب العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف ـ بناءً على
لةّذھبنا إليه من إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ ھو: أنّ العلم الإجمالىّ ليس ع
ّ◌ز بكلاتامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ، ولا لحرمة المخالفة القطعيةّ، ولكنهّ مقتض للتنج

المستويين، ومعنى الاقتضاء للتنجّز ھو: كون منجّزيتّه معلقّة على عدم مجيء
الترخيص من قبل الشارع، كما أنّ معنى العليّةّ ھو: كون منجّزيتّه غير معلقّة.

فصيلأمّا بناءً على المبنى المتعارف من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالمختار ھو: الت
بين قسمين من العلم الإجماليّ.

توضيح ذلك: أنّ المعلوم بالعلم الإجمالىّ إذا لاحظناه في اُفق العلم فتارة يكون
المقدار المعلوم من الواجب ھو القدر القابل للانطباق على كلّ واحد من طرفي العلم

قالإجمالىّ، كما لو علمنا إجمالاً بوجوب الظھر أو الجمعة، فالمقدار الداخل في اُف
العلم من الواجب الذي يشار إليه بمثل عنوان أحدھما نسبته إلى الظھر والجمعة
على حدّ سواء، واُخرى يكون المقدار المعلوم من الواجب مشتملاً على قيد لا ينطبق

إلاّ على الواجب الواقعىّ، وإن ترددّنا نحن في التطبيق.

مثاله: ما لو علمنا بوجوب إكرام العالم بما ھو عالم، واشتبه عالم بجاھل، فعلمنا
إجمالاً بأنّ أحدھما واجب الإكرام بما ھو عالم، فالمقدار الثابت في اُفق العلم
الإجمالىّ من الواجب مقيدّ بقيد لا ينطبق إلاّ على الواجب الواقعىّ، وھو قيد

العالميةّ، ولكننّا شككنا في التطبيق.

وفي القسم الأولّ لو علم المكلفّ بأحد طرفي العلم الإجمالىّ، وكان في الواقع ھو



479الصفحة  الواجب، فقد حصل له العلم بالإتيان بذات الواجب، وإن لم يحصل له
العلم بالإتيان بالواجب بما ھو واجب.

وھذا بخلاف القسم الثاني؛ إذ لو أكرم أحدھما، وكان ھو العالم واقعاً، لم يحصل له
، وھوالعلم بالإتيان بذات الواجب؛ فإنّ ذات الواجب عبارة عن إضافة الإكرام إلى العالم

لا يعلم بالإتيان بھا.

والمختار في القسم الأولّ ھو: أنّ العلم الإجمالىّ مقتض للتنجّز على مستوى حرمة
عيةّ.المخالفة القطعيةّ، وليس علةّ لذلك، وليس علةّ ولا مقتضياًّ لوجوب الموافقة القط

وفي القسم الثاني ھو أنّ العلم الإجمالىّ مقتض لحرمة المخالفة القطعيةّ ولوجوب
الموافقة القطعيةّ، وليس علةّ لشيء منھما.

وينبغي ھنا المنع عن عدّة توھّمات:

الأولّ: أن يتوھّم أنّ مقصودنا ممّا مضى ھو التفصيل بين الشبھة الحكميةّ والشبھة
الموضوعيةّ. فالشبھة في القسم الأولّ حكميةّ، والعلم الإجمالىّ يقتضي فيھا حرمة
المخالفة القطعية، وليس علةّ لذلك، ولا مقتضياًّ لوجوب الموافقة القطعيةّ. وفي
القسم الثاني موضوعيةّ، والعلم الإجمالىّ يقتضي فيھا حرمة المخالفة القطعيةّ

ووجوب الموافقة القطعيةّ من دون أن يكون علةّ لأحدھما.

ولكنّ الواقع: أنّ الشبھة الحكميةّ داخلة تحت القسم الأولّ دائماً، لكن الشبھة
الموضوعيةّ قد تدخل تحت القسم الأولّ، وقد تدخل تحت القسم الثاني.

وتوضيح ذلك: أنّ الشبھة الموضوعيةّ في الحكم تارة تنشأ عن الشبھة في جھة
قتقييديةّ في متعلقّ الحكم (والمقصود بالمتعلقّ: ما يعمّ المتعلقّ مباشرة، ومتعلّ 

المتعلقّ)

ومثاله: ما مضى من فرض العلم بوجوب إكرام العالم، والشكّ في أنّ العلم الذي ھو
جھة تقييديةّ في المتعلقّ ھل ھو موجود في زيد، أو في عمرو؟ وھذا ھو الذي

جعلناه قسماً ثانياً من قسمي العلم الإجمالىّ.

واُخرى تنشأ عن الشبھة في جھة تعليليةّ للحكم، كما لو قال المولى: إن نزل
مطر أوالمطر، فأكرم زيداً، وقال: إن جاء العجاج، فأكرم عمراً، وعلمنا إجمالاً بنزول ال

مجيء العجاج، فنعلم إجمالاً بوجوب إكرام أحد الشخصين. فھذه شبھة موضوعيةّ،
ولكنّ العلم



480الصفحة  الإجمالىّ فيھا من القسم الأولّ؛ لأنّ الواجب إنمّا ھو إضافة الإكرام
إلى ذات أحدھما لا إلى عنوان لا ينطبق إلاّ على الواجب الواقعىّ.

وثالثة تنشأ عن الترددّ في القيد المأخوذ في جانب المكلفّ، كما لو قال المولى:
يجب على الناذر الحانث لنذره الصوم، وقال: يجب على الحاجّ المرتكب لبعض
محرمّات الإحرام التصدّق، وعلم شخص إجمالاً بكونه مصداقاً لأحد ھذين العنوانين،
فيعلم إجمالاً بوجوب التصدّق أو الصوم عليه. وھذه ـ أيضاً ـ شبھة موضوعيةّ داخلة
في القسم الأولّ دون الثاني؛ لعدم تعلقّ التكليف بعنوان خاصّ لا ينطبق إلاّ على

الواجب الواقعىّ.

سمالثاني: أن يتوھّم أنّ العلوم الإجماليةّ التي يتفّق وجودھا خارجاً كلھّا من الق
الثاني حتىّ مثل العلم بوجوب الظھر أو الجمعة؛ إذ يوجد ـ دائماً ـ عنوان معلوم

يعلملاينطبق إلاّ على الواجب الواقعىّ، ففي ھذا المثال نعلم ـ مثلاً ـ بوجوب ما كان 
 بوجوبه، وھذا العنوان لا ينطبق إلاّ على الواجب الواقعىّ.رسول الله 

افةوالجواب: أنّ ھذا العنوان ليس داخلاً تحت الوجوب كي يتنجّز بتعلقّ العلم به، وإض
الوجوب إليه إضافة تبرعّيةّ.

الثالث: الخلط الواقع في كلمات الأصحاب بين باب العلم الإجمالىّ بالتكليف وباب
العلم التفصيليّ به مع الشكّ في المحصلّ، كما وقع في كلام السيدّ الاسُتاذ: من
جعل العلم بوجوب الصلاة مع الشكّ في جھة القبلة من باب الشكّ في المحصلّ مع

العلم التفصيلىّ بالحكم.

لم فيوكأنّ منشأ الاشتباه ما رآه من إباء الوجدان والارتكاز من القول بعدم اقتضاء الع
ھذا المثال للامتثال القطعىّ، في حين أنهّ ھو يرى عدم اقتضاء العلم الإجمالىّ 
للامتثال القطعىّ، فأدخل ھذا المثال في باب الشكّ في المحصلّ مع العلم

التفصيلىّ بأصل الحكم.

ھروالواقع: أنّ الشكّ تارة يكون في عنوان المكلفّ به، كما في مثال العلم بوجوب الظ
أو الجمعة.

واُخرى في مصداق المكلفّ به، كما في مثال ترددّ جھة القبلة، أو مثال وجوب إكرام
العالم مع ترددّ العالم بين زيد وعمرو.

وثالثة في مقدّمة حصول المكلفّ به، كما لو علم بوجوب قتل الكافر، وشكّ في
حصول القتل بالرصاص الأولّ.



481الصفحة  فالثالث ھو الشكّ في المحصلّ، والأولّ والثاني كلاھما من العلم
الإجمالىّ بالتكليف، إلاّ أنّ الأولّ ضابط للعلم الإجمالىّ الذي لا يقتضي

ماالامتثال القطعىّ، والثاني ضابط للعلم الإجمالىّ الذي يقتضي الامتثال القطعىّ، ك
شرحناه. وبھذا يتحفّظ على إباء الوجدان والارتكاز عن عدم اقتضاء العلم في ھذا

.)1(المثال للامتثال القطعىّ 

العلم الإجمالىّ في مرحلة الامتثال
ة لهوأمّا العلم الإجمالىّ في مرحلة الامتثال، فالبحث عنه راجع إلى المقام، ولا علاق
مببحث البراءة والاشتغال؛ فإنّ البحث عن كفاية الامتثال بالعلم الإجمالىّ في الحك

بفراغ الذمّة وعدمھا بحث عن حكم العلم يناسب ذكره ھنا.

وقد وقع الخلاف بين الأعلام في كفاية الامتثال الإجمالىّ مع التمكنّ من الامتثال
التفصيلىّ في العبادات بعد الاتفّاق على كفايته في التوصليّاّت.

ودعوى لزوم الامتثال التفصيلىّ في العبادات يمكن تفسيرھا بأحد وجوه ثلاثة:

الأولّ: دعوى لزوم ذلك لا لوجوبه في نفسه، بل لتحقيق عنوان آخر يجب تحقيقه في
العبادات، كقصد الطاعة مثلاً.

اب،الثاني: دعوى وجوبه بنفسه وجوباً شرعياًّ خطابياًّ بناءً على إمكان أخذه في الخط
أو غرضياًّ بناءً على عدم إمكان أخذه في الخطاب.

ملالثالث: دعوى وجوبه عقلاً: إمّا باقتضاء التكليف ذلك وداعويتّه له كما يقتضي الع

)1

) ما جاء في كتاب مصباح الاصُول للسيدّ محمّد سرور تقريراً لبحث السيدّ الخوئىّ الجزء الثاني

) صريح في اقتضاء العلم الإجمالىّ بالتكليف مطلقاً لوجوب الموافقة القطعيةّ؛ إذ ذكر351صفحة (

يدعدم شمول البراءة العقليةّ لشيء من الأطراف بنكتة تماميةّ البيان. فلعلّ ما نقله اُستاذنا الشه

رحمه الله ھنا عن السيدّ الخوئىّ: من عدم اقتضاء العلم الإجمالىّ لوجوب الموافقة القطعيةّ راجع

قولإلى تأريخ سابق. ھذا، والقول بعدم اقتضاء العلم الإجمالىّ بالتكليف لوجوب الموافقة القطعيةّ من

) عن المحقّق النائينىّ، فيرى رحمه الله أنّ التنجيز للموافقة245 ص 2في أجود التقريرات (ج 

القطعيةّالقطعيةّ إنمّا ھو بنكتة تساقط الاصُول، ولا عليّةّ أو اقتضاء للعلم الإجمالىّ لوجوب الموافقة 

) ھو اقتضاؤه9 ص 4،إلاّ بمعنى دخله في تساقط الاصُول. ولكن المنقول عنه في تقرير الكاظمي (ج 

يدلوجوب الموافقة القطعيةّ. فيحمل ھذا الاختلاف على اختلاف الزمان باعتبار ما قاله اُستاذنا الشه

من كون تقرير الكاظمىّ تقريراً لدورة سابقة، وسيأتي ذلك في بحث البراءة والاشتغال إن شاء الله

تعالى.



482الصفحة  على طبقه، فھو داخل في حقّ الامتثال، أو بأن يقال بكونه حقّاً 
مستقلاًّ للمولى في قبال حقّ الامتثال.

اوھذا نظير ما مضى في مسألة الموافقة الالتزاميةّ: من أنّ دعوى الوجوب العقلىّ له
تارة تكون بمعنى دعوى اقتضاء التكليف لھا، واُخرى بمعنى دعوى حقّ مستقلّ في

قبال حقّ الامتثال.

والبحث على الوجه الأولّ ليس بحثاً في حكم من الأحكام أو متعلقّه، فالحكم
فيماوالمتعلقّ معلوم، وقصد الطاعة ـ مثلاً ـ قد فرض الفراغ من وجوبه، وإنمّا الكلام 

يمكن أن يتحقّق معه متعلقّ الحكم وما لا يمكن.

وعلى الوجه الثاني بحث فقھىّ صرف، فحال البحث عن وجوب كون الامتثال تفصيلياًّ 
شرعاً وعدمه كحال البحث عن وجوب قصد القربة وعدمه.

وأمّا على الوجه الثالث، فھو بحث عن الأحكام العقليةّ للقطع مربوط بما نحن فيه.
وعلى أىّ حال، فالتقريبات التي ذكروھا في المقام لأجل إثبات الامتثال التفصيلىّ 
.يرجع بعضھا إلى الوجه الأولّ، وبعضھا إلى الوجه الثاني، وبعضھا إلى الوجه الثالث

ومقتضى استيفاء البحث لتمام التقريبات والخصوصياّت في المقام ھو الكلام في
تمام الوجوه الثلاثة فنقول:

أمّا الوجه الأولّ: وھو دعوى الفراغ من وجوب شيء آخر غير تفصيليةّ الامتثال في
العبادات يتوقفّ على تفصيليةّ الامتثال، فھذا ما يستفاد من صدر عبارة المحقّق

الواردة في التقريرات حيث يفھم منھا: أنّ العقل يحكم بالاستقلال بأنّ النائينىّ 
◌ّ قصد الطاعة الذي اعتبر في العبادات إنمّا يحسن لدى التمكنّ من الامتثال التفصيلى

حسنإذا كان قد انبعث من أمر المولى بالتفصيل، أمّا الانبعاث من مجردّ احتماله، فلا 
فيه ما دام متمكنّاً من الامتثال التفصيلىّ، ويشترط في العبادة أن يكون الانبعاث

وقصد الطاعة بنحو حسن عقلاً.

وجاء في أجود التقريرات دليل على اختصاص الحسن لدى التمكنّ من الانبعاث
 التفصيلىّ بالانبعاث التفصيلىّ، (ولم يذكر ھذا الدليل في تقرير المحقّق الكاظمىّ 
 عن) وھو: أنّ احتمال الأمر متأخّر رتبة عن نفس الأمر، إذن فيكون التحركّ والانبعاث

كاحتمال الأمر متأخّراً رتبة عن التحركّ والانبعاث عن نفس الأمر، وبما أنّ التحرّ 



483الصفحة  والانبعاث في الامتثال التفصيلىّ يكون عن نفس الأمر، إذن فھو الأمر
الحسن عند التمكنّ منه، ولاتصل النوبة إلى الانبعاث من احتمال

الأمر، إلاّ لدى العجز عن الانبعاث من أصل الأمر.

ثأقول: إنّ تأثير تأخّر احتمال الأمر عن نفس الأمر رتبة في اختصاص الحسن بالانبعا
◌ّ من نفس الأمر مع الإمكان دعوى لا برھان عليھا... نعم، قد يدّعي المحقّق النائينى

وجدانيتّھا، وھي ليست إلاّ كدعوى حكم العقل والوجدان بعدم حسن الامتثال
الإجمالىّ مع التمكنّ من الامتثال التفصيلىّ. وليس في ضمّ ھذه الدعوى إلى دعوى

عدم حسن الامتثال الإجمالىّ مع التمكنّ من التفصيلىّ أثر في المقام.

سثمّ إننّا لم نعرف لماذا يفترض أنّ الانبعاث في الامتثال التفصيلىّ انبعاث من نف
نالأمر الذي ھو مقدّم رتبة على احتماله، في حين أنّ الأمر بوجوده الواقعىّ لا يكو
لممحركّاً، وإنمّا المحركّ ھو ما في نفس المكلفّ من العلم بالأمر أو احتماله، والع

بالأمر حاله حال احتمال الأمر، ولا يتوھّم أيّ تقدّم رتبىّ له على الاحتمال.

وعلى أىّ حال، فما مضى من التقريب كان ھو المستفاد من صدر كلام المحقّق
، ولكن جاء في ذيل كلامه ما يناقض ھذا المعنى حيث ذكر: أنهّ لو تنزلّناالنائينىّ 

من القطع بعدم حسن الامتثال الإجمالىّ عند التمكنّ من الامتثال التفصيلىّ،
وشككنا في ذلك، دخل المورد في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل
في تلك المسألة يقتضي التعيين. وھذا الذيل كما ترى يناسب افتراض كون الامتثال
التفصيلىّ ـ على تقدير وجوبه ـ واجباً في نفسه، لا محقّقاً لعنوان آخر واجب، وھو
قصد الطاعة بشكل حسن أو حسن الانبعاث، وإلاّ فلا علاقة لذلك ببحث البراءة
والاشتغال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بل يدخل في مسألة القطع بشغل

.)1(الذمّة والشكّ في الفراغ، والاشتغال اليقينىّ يستدعي الفراغ اليقينىّ 

وعلى أىّ حال، فلو سلمّنا دخول المسألة في باب البراءة والاشتغال، فبغضّ النظر
عن النقاش في مبنى أصالة التعيين، وأنّ الصحيح عند الدوران بين التعيين والتخيير

ھو أصالة

أمّا) إرجاع المقام إلى باب الدوران بين التعيين والتخيير إنمّا ورد في تقرير الكاظمىّ رحمه الله. 1(

تجري فيالوارد في أجود التقريرات، فھو أنهّ مع فرض الشكّ ليس المورد مورداً للبراءة؛ لأنّ البراءة لا 

الامُور المشكوك اعتبارھا في الطاعة العقليةّ. ولعلهّ يقصد بذلك مسألة الشكّ في حصول الامتثال

والفراغ.



484الصفحة  التخيير، ننكر رجوع الأمر في المقام إلى باب التعيين والتخيير، بل الأمر
دائر بين الأقلّ والأكثر الارتباطييّن، فإننّا نعلم بوجوب الإتيان بمتعلقّ

الأمر بقصد القربة بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله، ونشكّ في وجوب أمر زائد، وھو
أكثرالتحركّ عن نفس الأمر أو العلم به وعدمه، والأصل عند دوران الأمر بين الأقلّ وال

الارتباطييّن ھو البراءة.

: من افتراض اشتراطأمّا أصل ما جاء في صدر التقرير لكلام المحقّق النائينيّ 
العبادة بقصد أمر حسن عقلاً، فيرد عليه:

مع كونأولّاً: أنّ الذي ثبت في الفقه في العبادات إنمّا ھو لزوم قصد التقربّ إلى الله 
جمالياًّ معالفعل قابلاً للتقربّ به، وكلا الأمرين ثابتان فيما نحن فيه، ولو كان الامتثال إ

درالتمكنّ من الامتثال التفصيلىّ. ودليل العباديةّ منحصر في الغالب بالإجماع، والق

.)1(المتيقّن منه ما ذكرناه، ولا دليل على اشتراط كون العبادة بقصد أمر حسن عقلاً 

: من عدموثانياً: لو سلمّنا ذلك، فلانسلمّ ما دلّ عليه وجدان المحقّق النائينيّ 
حسن الامتثال الإجمالىّ مع التمكنّ من الامتثال التفصيلىّ، بل وجداننا يشھد

بحسن ذلك.

لأمرثُمّ إنّ إجماليةّ الامتثال والانبعاث عن احتمال الأمر تارة يكون على أساس كون ا
احتمالياًّ وغير معلوم أصلاً.

واُخرى يكون على أساس العلم الإجمالىّ والدوران بين المتباينين.

وثالثة يكون على أساس الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطييّن.

: من كون التحركّ عن نفس الأمر أو عن العلم به مقدّماً وما أفاده المحقّق النائينىّ 

 بلا إشكال.)2(على التحركّ عن احتمال الأمر يتأتىّ في الفرض الأولّ

فلو لم يفحص لمعرفة ما إذا كان ھناك أمر حقيقة أو لا، واكتفى بالإتيان بالفعل

)1

) عبرّنا في صدر البحث وقبل الشروع في الإشكال على أصل التقريب بما يستفاد من عبارة التقرير:

من اشتراط حسن الانبعاث والتحركّ، ولكنّ اُستاذنا الشھيد رحمه الله عبرّ بتعبير (قصد عنوان

أنّ حسن). فإن كان المقصود من ھذا التعبير ما يرجع إلى ذاك التعبير، فھذا الإشكال غير وارد عليه؛ ل

التحركّ والانبعاث لو لم يكن حسناً، لما كان مقربّاً، ولابدّ في العبادة من المقربّيةّ.

) وھو فرض كون الأمر احتمالياًّ غير معلوم ولو بالعلم الإجمالىّ. نعم، لو كان ھذا الاحتمال غير2(

منجّز كما في الشبھة الموضوعيةّ أو الحكميةّ بعد الفحص، فقد ذھب من يدّعي تقدّم الامتثال

التفصيلىّ إلى جواز الاكتفاء في ھذا الفرض بالإجمالىّ. وسيأتي الكلام عن ذلك.



485الصفحة  احتياطاً، فقد تحركّ عن احتمال الأمر، لا عن نفس الأمر أو العلم به.

وأمّا في الفرض الثاني فقد ذكر السيدّ الاسُتاذ (معترضاً على اُستاذه المحقّق
): أنّ ھذا الوجه لا ينطبق في المقام؛ لأنّ التحركّ في الحقيقة تحركّ عنالنائينىّ 

أمرأمر معلوم لا عن احتمال الأمر؛ فإنهّ إنمّا أتى بعملين لعلمه الإجمالىّ بثبوت ال
بأحدھما.

 وإنمّاأقول: إنّ أصل العلم بالأمر لا يحركّ الشخص ابتداءً نحو ھذا الفرد أو ذاك الفرد،
يحركّه نحو أىّ فرد بواسطة احتمال انطباقه على ذاك الفرد، فالاحتمال ھو الجزء

علوم،الأخير للعلةّ المحركّة، وھذا فرض متوسّط بين فرض كون المحركّ ابتداءً الأمر الم
وفرض كون تمام المحركّ ھو الاحتمال. وبما أنّ دعوى عدم حسن التحركّ عن احتمال
الأمر مرجعھا إلى الوجدان فسعة دائرتھا وضيقھا ـ أيضاً ـ بيد الوجدان، فبإمكان

 أن يدّعي أنّ عدم الحسن شامل لھذا الفرض، كما أنّ بإمكانالمحقّق النائينىّ 
من يدّعي مثل ھذا الوجدان أن ينكر شموله لھذا الفرض.

قوبما ذكرنا ظھر الحال بالنسبة إلى الفرض الثالث، فإن قلنا بانحلال الأمر المتعلّ 
بالمركبّ إلى الأوامر الضمنيةّ، كان الجزء الأخير للمحركّ نحو الجزء المشكوك ھو

حركّاحتمال الأمر الضمنىّ بالنسبة إليه، وإن قلنا بعدم انحلاله كان الجزء الأخير للم
نحوه احتمال انطباق الأمر المعلوم عليه.

وعلى أىّ حال، فسعة دائرة عدم الحسن وضيقھا: بأن تشمل أو لاتشمل ھذا
الفرض ترجع إلى الوجدان، فمدّعي الوجدان قد يدّعي شموله لھذا الفرض، وقد ينكر

.)1(ذلك

هوأمّا الوجه الثاني: وھو دعوى وجوب الامتثال التفصيلىّ خطابياًّ، أو غرضياًّ، فل
تقريبان:

ّ◌عىالأولّ: دعوى قيام الدليل ووجوب التفصيليةّ في مقام الإتيان بالعبادة. وھو ما يد
في المقام: من قيام الإجماع على بطلان الاحتياط مع التمكنّ من الامتثال

التفصيلىّ، وھو كما ترى.

الثاني: أن يقال: صحيح أنهّ لم يقم دليل على وجوب ذلك، لكنهّ لم يقم دليل على

رض،) وبالفعل قد أفتى المحقّق النائينىّ رحمه الله بجواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالىّ في ھذا الف1(

فكأنّ ھذا راجع إلى دعوى ضيق دائرة الوجدان الذي يحسّ به.



486الصفحة  عدم الوجوب أيضاً، فيبقى احتمال الوجوب منجّزاً مادام لا يمكن
التأمين، لا بالإطلاق ولا بالبراءة.

تأتىّ إلاّ أمّا الأولّ: فلعدم إمكان أخذ ھذا القيد في الخطاب كقصد القربة؛ لأنهّ ممّا لا ي
من قبل الأمر ومترتبّ عليه، وما لا يمكن أخذه في الخطاب لا يتمّ الإطلاق بلحاظه

بحسب عالم الإثبات.

 فيوأمّا الثاني: فلأنّ ھذا الوجوب عقلىّ، وليس وجوباً شرعياّ؛ً لعدم إمكانيةّ أخذه
متعلقّ الخطاب. والبراءة إنمّا ترفع الحكم الشرعىّ.

ىوالواقع: أنّ وجوب تفصيليةّ الامتثال أو ما شابه ذلك كقصد القربة وجوب شرعىّ حتّ 
بناءً على عدم إمكان أخذه في متعلقّ الخطاب. فدخل الشيء في غرض الشارع
عبارة عن الوجوب الشرعىّ، وأمّا العقل فھو يحكم بوجوب امتثال ما ھو دخيل في

غرض المولى ولا يرضى بفوته. وھذا غير كون متعلقّ غرض المولى واجباً عقلياًّ.

وشبھة عدم جريان البراءة نشأت عن التصوير المتعارف لحقيقة الحكم الظاھرىّ، أمّا
بعد معرفة حقيقة الحكم الظاھرىّ ورجوعه إلى مدى اھتمام وعدم اھتمام المولى
بغرضه ـ كما مرتّ الإشارة إلى ذلك، وسيأتي تفصيلاً في بحث الجمع بين الحكم

فيالظاھرىّ والواقعىّ ـ فيتضّح جلياًّ ما ذكرناه ھنا: من إمكانيةّ الرفع الظاھرىّ 
المقام بالبراءة.

على أنّ عدم تماميةّ الإطلاق في المقام غير مقبول حتىّ إذا تمّ ذلك في قصد
 ـ على ما ببالي ـ إلى الميرزاالقربة؛ وذلك لأنّ ما نسبه المحقّق النائينىّ 

الشيرازىّ الكبير كوجه في مقام تصوير تقييد الخطاب في باب قصد القربة، يتمّ في
المقام، وإن لم يكن تامّاً فى باب قصد القربة.

رتبّاً وتوضيح ذلك: أنّ المنسوب إلى الميرزا الشيرازىّ ھو أنّ قصد القربة ـ و إن كان مت
عيةّعلى الأمر، ولايتأتىّ إلاّ من قبله، فلا يمكن تقييد الأمر به ـ يمكن تقييده بمان

 الاخُرى. أقول: ھذا الكلام لم يكن تامّاً في قصد القربة، لكنهّ يتمّ في)1(الدواعي
المقام.

 ) نقلاً عن المحقّق النائينيّ رحمه الله ھو أنهّ حكي عن111 ص 1) ما جاء في أجود التقريرات ( ج 1(

بعض تقريرات العلامّة الشيرازيّ قدس سره: أنّ نفس الداعي القربيّ لم يمكن أخذه في المتعلقّ،

توصلّيةّإلاّ أنهّ يمكن أخذ عنوان ملازم له فيه. واُستاذنا الشھيد رحمه الله ذكر في بحث التعبدّيةّ وال

تصويراً لھذا العنوان الملازم، وھو: افتراض أن يكون ھذا العنوان عبارة عن عدم كون الفعل بداع

نفسانيّ، أي: سائر الدواعي غير قصد الامتثال.



487الصفحة  وتوضيح الفرق: أنهّ في باب قصد القربة كما لا يتصورّ قبل الأمر صدور
الفعل بداعي القربة ـ بحسب الفرض ـ كذلك لا يتصورّ صدوره لابداع

آخر غير داعي القربة؛ لأنّ ھذا مساوق لصدور الفعل بلا داع، وھذا غير معقول في
الأفعال الاختياريةّ، ولكن يصحّ نظير ھذا الكلام فيما نحن فيه؛ وذلك بأن يؤخذ في

فيكونمتعلقّ الأمر قيد عدم الامتثال الإجمالىّ بدلاً من أخذ قيد الامتثال التفصيلىّ، 
الواجب ھي الصلاة المقيدّة بعدم كون الإتيان بھا بقصد الامتثال الإجمالىّ، وھذا
ممكن قبل الأمر. وفائدة ھذا القيد ھي: انتفاء ما يقابله بحسب الخارج؛ إذ بعد ھذا
مالقيد يصبح الامتثال الإجمالىّ مستحيلاً، فالتقييد في بعض الموارد يفيد رفع الحك
اكعن الفرد الفاقد للقيد، كما في أكرم الرجل العالم، وفي بعض الموارد يفيد إعدام ذ

الفرد في الخارج، كما فيما نحن فيه، وكما فيما مضى في باب أخذ العلم بالحكم
مانعاً عن الحكم.

عوىوأمّا الوجه الثالث: وھو دعوى وجوب الامتثال التفصيلىّ عقلاً، فتارة يقصد بذلك د
اقتضاء نفس التكليف لذلك باعتباره مقتضياًّ للامتثال، واُخرى يقصد به دعوى حكم

العقل بحقّ مستقلّ للمولى غير حقّ الامتثال:

 ولاأمّا الأولّ: فيرد عليه: أنهّ بعد فرض عدم دخل تفصيليةّ الامتثال في خطاب المولى
في غرضه، لا معنىً لاقتضاء التكليف لھا اقتضاءً امتثالياًّ بحكم العقل. وقد مضى

اءينتوضيح ذلك في باب الموافقة الالتزاميةّ، ونقول ھنا ـ أيضاً ـ : إنّ للتكليف اقتض
للامتثال:

أحدھما: الاقتضاء الذاتىّ، وھو: اقتضاؤه له بمقدار رغبة العبد في نفسه لتحصيل
أغراض المولى بغضّ النظر عن حكم العقل العملىّ بوجوب الطاعة. وھذا الاقتضاء
ر ماثابت في التماس العبد من المولى أيضاً، فالالتماس له محركّيةّ ذاتيةّ للمولى بقد

في نفس المولى من الرغبة في تحصيل أغراض عبده. ومن الواضح: أنّ ھذا الاقتضاء
غير معقول فيما نحن فيه؛ إذ المفروض عدم تعلقّ غرض المولى بتفصيليةّ الامتثال،

فرغبة العبد لتحصيل أغراض المولى لا أثر لھا في المقام.

وثانيھما: الاقتضاء العرضىّ الثابت بحكم العقل الذي ھو عبارة عن دركه لوجوب
دتحصيل غرض المولى الذي يھتمّ به. وھذا في الحقيقة متمّم للاقتضاء الذاتىّ. فالعب

إن



488الصفحة  لم يكن يمتلك رغبة نفسيةّ في تحصيل غرض المولى بمقدار يحركّه
نحو الطاعة، فحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية يحركّه نحوھا.

ءأمّا إذا فرض أنّ شيئاً ما غير دخيل في غرض المولى، وأنهّ خارج عن دائرة الاقتضا
الذاتىّ للتكليف، فليس من المعقول اقتضاء التكليف له بحكم العقل.

التفصيليةّوأمّا الثاني: فتقريبه: أنّ الإطاعة الإجماليةّ بالتكرار مع التمكنّ من الإطاعة 
لعب واستھزاء بأمر المولى. وللمولى حقّ مستقلّ يحكم به العقل غير حقّ الامتثال،
ءً وھو: حقّ عدم الاستھزاء واللعب بأوامره، ويترتبّ على ذلك بطلان العبادة حتىّ بنا

على عدم استحالة اجتماع الأمر والنھي؛ وذلك على ما حقّقناه في محلهّ: من أنّ 
النھي في العبادة يوجب البطلان؛ لاستحالة قصد التقربّ بالقبيح، سواء قلنا

باستحالة اجتماع الأمر والنھي، أو لا.

ويرد عليه:

استحالةأولّاً: النقض بالامتثال الإجمالىّ في التوصلّياّت بناءً على ما ذھبوا إليه: من 
 لم يكناجتماع الأمر والنھي؛ وذلك لأنّ كون التكرار لعباً واستھزاءً بأمر المولى لو تمّ 
تالي يكونمختصاًّ بالعبادات، ففي التوصلّياّت ـ أيضاً ـ يكون ذلك لغواً أو استھزاءً، وبال

 لاقبيحاً، فيخرج عن تحت عنوان المأمور به؛ لاستحالة اجتماع الأمر والنھي، وبالتالي
يقتضي الإجزاء، ويكون باطلاً.

: من منع لزوم اللعب من التكرار والاحتياط؛ إذوثانياً: ما ذكره المحقّق الخراسانىّ 
قد يكون ذلك بداع عقلائىّ، كما لو كان أسھل عليه من تحصيل العلم. (وللمحقّق

) جواب آخر سيأتي إن شاء الله.الخراسانىّ 

ىّ واُورد على ھذا الجواب في (الدراسات): أنّ فرض كون التكرار والاحتياط بداع عقلائ
دلا يكفي لتصحيح العبادة؛ فإنّ العبادة بحاجة إلى قصد القربة، ولا يكفي فيھا مجرّ 

عدم داعي اللعب، فإذا لم يكن الداعي ھو قصد القربة، تبطل العبادة، سواء كان
صحيحالداعي ھو داعي اللعب، أو داعياً عقلائياًّ. ومن ھنا اُفيد في (الدراسات) أنّ ال

.في الجواب عن الإشكال إنمّا ھو الجواب الثاني من جوابي المحقّق الخراسانىّ 

أقول: لو كان الإشكال الذي أجاب عنه المحقّق الخراسانىّ عبارة عن دعوى: كون
سالك الاحتياط تاركاً لقصد القربة اعتباطاً ومنبعثاً عن قصد اللعب، لكان كلام



489الصفحة  (الدراسات) في محلهّ ؛ إذ يقال: إنّ تبديل داعي اللعب بداع عقلائىّ 
لا يؤثرّ شيئاً، فالمھمّ إنمّا ھو تحقيق القربة؛ ولكن الإشكال الذي جاء

في الكفاية وأجاب عنه لم يكن ھو ھذا، وإنمّا ھو عبارة عن أنهّ مع اللعب بأمر
المولى يستحيل قصد القربة.

وھذا الإشكال كما ترى ينتفي بتبديل داعي اللعب بداع عقلائىّ.

 لموثالثاً: أننّا لو سلمّنا لزوم اللعب، كما ھو كذلك في غير فرض ثبوت داع عقلائىّ،
انسلمّ كونه لعباً بأمر المولى، بل ھو لعب في نفسه غير مربوط بأمر المولى، نظير م
لو اشتھى أحد بلا داع عقلائىّ أن يصليّ صلاة الظھر على قمّة جبل عال واقع في
مكان خاصّ، فذھب إلى ھناك، وصلىّ متقربّاً إلى الله تعالى. فھذا صحيح أنهّ صدر

عنه اللعب، لكنهّ لم يكن لعباً بأمر المولى واستھزاءً به كي يكون قبيحاً عقلاً.

 صاغ جوابه عن الإشكال ـ غير الجواب الذي مضى عنهھذا. والمحقّق الخراسانىّ 
بعد حصولـ بصياغة: أنّ اللعب إنمّا يضرّ إذا كان لعباً بأمر المولى، لافي كيفيةّ الطاعة 

الداعي إليھا، كما في المقام.

أقول: إن كان المقصود باللعب في كيفيةّ الطاعة: ما يكون زائداً على الطاعة ومن
 تلكمقارنات الطاعة، فصحيح أنّ ھذا لا يضرّ بالقربة، أمّا إذا كان المقصود بذلك: كون

الكيفيةّ مصداقاً للطاعة، فھذا لا ينبغي الشكّ كبروياًّ في أنهّ يضرّ بالقربة.

ة فيأمّا الكلام في ذلك صغروياًّ، فلنوضحّ أولّاً أنهّ ينبغي أن يكون المقصود بالطاع
ھوالمقام الطاعة العقليةّ، لا ذات الإتيان بالواجب؛ إذ لو كان الواجب في علم الله 

نّ الجمعة ـ مثلاً ـ في مورد العلم الإجمالىّ بوجوب الظھر أو الجمعة، فمن الواضح: أ
تكرار العمل بمعنى الإتيان بصلاة الظھر منضمّاً إلى الجمعة ليس لعباً في كيفيةّ

 منالإتيان بالجمعة؛ إذ ليس ضمّ الظھر إلى الجمعة كيفيةّ للإتيان بالجمعة إلاّ بنحو
المسامحة.

إذن فينبغي أن يكون المقصود ھو افتراض اللعب في كيفيةّ الطاعة العقليةّ، بمعنى:
أنّ العقل بعد الجزم بالتكليف يحكم بوجوب تحصيل الفراغ القطعىّ بأحد طريقين:

بھا.الأولّ: الإتيان بصلاة الجمعة ـ مثلاً ـ منضمّاً إلى تحصيل العلم التفصيلىّ بوجو

والثاني: الإتيان بصلاة الجمعة منضمّاً إلى الإتيان بصلاة الظھر.

واختيار الثاني على الأولّ بلا داع عقلائىّ لعب.



490الصفحة  وبعد ھذا نقول: ھل المفروض كون ھذا اللعب مصبهّ خصوص الإتيان
بالصلاة الاخُرى غير الواجبة، وھي الظھر مثلاً، أو المفروض كون مصبهّ

؟ فإن كان المفروض ھو الأولّ، لم يضرّ ذلك)1(المجموع المركبّ من الإتيان بكلّ منھما
ضبالصلاة الواجبة، وھي الجمعة مثلا؛ً لأنّ اللعب غير منصبّ عليھا، وإن كان المفرو

ةھو الثاني، فالإتيان بصلاة الجمعة جزء اللعب، وھذا حاله حال اللعب المستقلّ بصلا

.)2(الجمعة ينافي القربة، ويبطل الصلاة

وعلى أية حال، فقد تحصلّ من تمام ما ذكرناه: أنّ الإطاعة الإجماليةّ تكون في عرض
الإطاعة التفصيليةّ.

تنبيهات
بقي التنبيه على اُمور:

وجدانىّ،الأمر الأولّ: أنهّ لو سلمّنا الامتثال الإجمالىّ الوجدانىّ في طول التفصيلىّ ال
، فھل نسلمّ ـ أيضاً ـ كونه في طول الامتثالكما ذھب إليه المحقّق النائينيّ 

التعبدّىّ التفصيلىّ التعبدّىّ، فلا يجوز التنزلّ إليه إلاّ بعد عدم التمكنّ من التفصيلىّ 
 الطوليةّ ھنا أيضاً.أيضاً، أو لا؟ اختار المحقّق النائينيّ 

ىّ وتحقيق الكلام في ذلك: أنّ الأمر يختلف باختلاف مباني المنع عن الامتثال الإجمال
الماضية:

 يختلف الحال باختلاف تقريريفعلى المبنى الأولّ: الذي اختاره المحقّق النائينىّ 
: من دعوى أنّ بحثه، فإن اقتصر فيه على ما جاء في تقرير الشيخ الكاظمىّ 

الامتثال

)1

) ينبغي أن يكون المفروض ھو الثاني؛ إذ الفرد غير الواجب ليس مشخّصاً لدى الفاعل كي يقع

داعي اللعب له في خصوصه.

) لايبعد أن يكون مقصود المحقّق الخراسانىّ رحمه الله من التفصيل بين اللعب بأمر المولى2(

لشارعواللعب في كيفيةّ الطاعة: أنهّ متى ما كان أصل الإتيان بمتعلقّ الأمر بداعي اللعب بما أمر به ا

ابعنوان كونه مأموراً به من قبله، فھذا استھزاء بأمر المولى، وھو القبيح والمبطل للصلاة، ومتى م

انكان جامع الإتيان بمتعلقّ الأمر بداعي القربة، ولكن كانت ھناك كيفيتّان للإتيان القطعىّ به، وك

اختياره لأحدھما على الاخُرى بداعي اللعب، فھذا لا يؤديّ إلى الاستھزاء بأمر المولى كي يكون

قبيحاً ومبطلاً. وھذا كلام متين.



491الصفحة  الإجمالىّ لا حسن فيه مع التمكنّ من الامتثال التفصيلىّ، أمكن إجراء
ھذه الدعوى فيما نحن فيه، فإنّ ھذا ليس كلاماً برھانياًّ، وإنمّا ھي

دعوى وجدانيةّ، أمر تمديدھا وتقصيرھا بيد صاحب ھذا الوجدان.

روإن استدلّ على ذلك بما في أجود التقريرات: من أنّ التحركّ عن احتمال الأمر مؤخّ 
لامرتبة عن التحركّ عن عين الأمر؛ لأنّ احتمال الأمر مؤخّر رتبة عن الأمر، فھذا الك
كونلايأتي فيما نحن فيه؛ إذ لو سلمّ أنّ التحركّ في الامتثال التفصيلىّ الوجدانىّ ي

عن عين الأمر، وغضّ النظر عمّا مضى: من أنّ التحركّ فيه تحركّ عن العلم بالأمر
ونالذي ھو في طول الأمر أيضاً كالاحتمال، فمن الواضح فيما نحن فيه: أنّ التحركّ يك

عن احتمال الأمر. فلو علم إجمالاً ـ مثلاً ـ بوجوب الظھر أو الجمعة، وقامت أمارة
تعبدّيةّ على وجوب الظھر، فصلىّ الظھر، كان تحركّه ناشئاً عن احتمال انطباق

المعلوم بالإجمال واقعاً على الظھر.

اعتباريّ لوولو فرض أنّ دليل حجّيةّ الأمارة يجعل العلم والطريقيةّ اعتبارا؛ً فإنّ العلم ال
 للتحريككان له أثر، فأثره إنمّا ھو جعل ھذا الاحتمال منجّزاً، لا كونه بالمباشرة موجباً 

كالعلم الحقيقيّ؛ ولذا لو جعل شيء علماً اعتباراً أو تشريعاً، وكان العبد يقطع
بمخالفة ذلك للواقع، لم يتحركّ نحو أثر المعلوم قطعاً.

. أمّا نحنوھذا الكلام الذي ذكرناه إنمّا ھو مشي على مباني المحقّق النائينيّ 
سطةفنقول ـ على ما سيظھر مفصلّاً إن شاء الله ـ : إنّ ھذا الاحتمال كان منجّزاً بوا
ولاالعلم الإجمالىّ، وأثر الأمارة إنمّا ھو سلب المنجّزيةّ عن احتمال الطرف الآخر، 

.)1( ؛ لعدم تماميتّه على مبانيهنجعل ھذا إشكالاً مستقلاًّ على المحقّق النائينىّ 

قوعلى المبنى الثاني: وھو وجوب الامتثال التفصيلىّ خطابياًّ أو غرضياًّ يمكن تطبي
المبنى على ما نحن فيه ـ أيضاً ـ بكلا تقريبيه، أعني: تقريب الاستدلال بالإجماع،

وتقريب الاستدلال باحتمال الدخل في الغرض.

أنّ العلم) الظاھر: أنّ الإشكال الأولّ ـ أيضاً ـ إشكال مبنائيّ؛ فإنّ المحقّق النائينىّ رحمه الله يرى 1(

الاعتباريّ كالعلم الوجدانىّ رافع لموضوع قبح العقاب بلا بيان، وأنّ المقصود بالبيان ھو الوصول

مهوالعلم، وللوصول والعلم فردان: فرد وجدانىّ، وفرد اعتبارىّ. فصحيح ما أورده اُستاذنا الشھيد رح

ع القطعالله: من أنّ الأمارة إنمّا تجعل الاحتمال منجّزا؛ً ولذا لو جعل المولى شيئاً علماً اعتباراً م

بمخالفته للواقع، لم يكن محركّاً، إلاّ أنّ ھذا ـ أيضاً ـ إشكال مبنائىّ، وليس بنائياًّ.



492الصفحة  أمّا الأولّ: فلأنّ ما ذكر في كلماتھم من دعوى الإجماع على بطلان
عمل تارك طريقي الاجتھاد والتقليد يشمل موارد الامتثال التعبدّىّ،

كيف والتقليد ليس إلاّ أخذاً بالتعبدّ، وكذلك الاجتھاد غالباً.

دوأمّا الثاني: فلأنّ من يحتمل دخل التفصيليةّ في الغرض في الامتثال الوجدانىّ، ق
ىّ.يحتمل ذلك في الامتثال التعبدّىّ أيضاً، فيقدّمه على الامتثال الإجمالىّ الوجدان

ىّ وعلى المبنى الثالث: وأعني بذلك لزوم الامتثال التفصيلىّ؛ لكون الامتثال الإجمال

؛ إذ)1(مع التمكنّ من التفصيلىّ لعباً بأمر المولى، فھذا الوجه لا يتأتىّ فيما نحن فيه
كيف يكون الامتثال الإجمالىّ في المقام لعبا؟ً ھل ھو لعب في قبال التفصيلىّ 

التعبدّىّ، أو ھو لعب في قبال الجمع بين التفصيلىّ التعبدّىّ والإجمالىّ؟

فإن قيل بالأولّ، ورد عليه: وضوح وجود داع عقلائىّ في الامتثال الإجمالىّ في
◌ّ المقام، وھو تحصيل القطع بامتثال الأمر الواقعىّ الذي لايحصل بالامتثال التفصيلى

التعبدّىّ.

قابلوإن قيل بالثاني، ورد عليه: أنّ الاقتصار على الامتثال الإجمالىّ الوجدانىّ في م
الجمع بينه وبين التفصيلىّ التعبدّىّ اقتصار على الأقلّ مؤونة في مقابل الأكثر،

والأخفّ مؤونة في مقابل الأثقل. وھذا مشتمل على داع عقلائىّ، وليس لعباً.

وأنفمثلاً: لو دار الأمر بين أن يعمل ابتداءً بالاحتياط بالجمع بين الظھر والجمعة، 
◌ّ يحصلّ أولّاً أمارة على وجوب أحدھما بالتعيين، ثُمّ يجمع بينھما، فمن الواضح: أن
 أىّ الأولّ أقلّ وأخفّ، وليس اختياره لعباً. وإن اتفّق أنهّ لم تكن في تحصيل الأمارة

مؤونة ومشقّة، كان اختيار كلّ واحد منھما في قبال الآخر اختياراً لأحد أمرين
متساويين في المؤونة في قبال الآخر، ولا معنىً للحكم على أحدھما بكونه لعباً.

يالأمر الثاني: أنّ المستشكلين في الامتثال الإجمالىّ يعترفون بعدم الإشكال فيه ف
موردين:

الأولّ: فرض عدم التمكنّ من الامتثال التفصيلىّ.

وھذا واضح؛ لعدم تأتيّ شيء من الوجوه السابقة فيه: فلا يأتي فيه ـ مثلاً ـ إشكال

)1

ى) نعم، لو فرض كون تفصيليةّ الامتثال من صميم الامتثال، وممّا يدعو إليه نفس التكليف، فقد تدّع

مثل ھذه الدعوى فيما نحن فيه أيضاً.



493الصفحة  تأخّر الانبعاث من احتمال الأمر عن الانبعاث من نفس الأمر؛ إذ
المفروض عدم التمكنّ من الانبعاث من نفس الأمر، ولا إشكال اللعب،

ھاكما ھو واضح، ولا دخل لتفصيليةّ الامتثال في الخطاب أو الغرض؛ إذ لو احتملنا دخل
في ذلك، فلا نحتمل دخلھا بمستوى دخل الطھارة الحدثيةّ بناءً على سقوط الصلاة
عن فاقد الطھورين، وغاية الأمر فرض دخلھا على حدّ دخل سائر الأجزاء والشرائط

غير الركنيةّ، أي: التي تسقط بالعجز.

نعم، بناءً على بعض مبان ضعيفة في مقام الاستشكال في الامتثال الإجمالىّ ـ
تركنا فيما سبق ذكرھا؛ لكونھا في غاية الضعف ـ يسري الإشكال في المقام.

 بالنحو الذي يقوله المتكلمّون، كان)1(مثلاً: لو كان مبنى الإشكال اعتبار قصد الوجه
الإشكال سارياً. ولا يھمّنا تفصيل الكلام في ذلك.

كمالثاني: فرض عدم وجوب الامتثال عقلاً، كما لو كان الحكم استحبابياًّ، أو كان الح
احتمالياًّ غير معلوم إجمالاً مع وجود المؤمّن في قبال الاحتمال.

ولكن الواقع: أنّ الإشكال على بعض المباني يسري في المقام، كما لو كان مبنى
كنّالإشكال ھو لزوم اللعب؛ إذ لا يفرقّ ـ في كون التكرار لعباً بأمر المولى مع التم

.)2(من الامتثال التفصيلىّ ـ بين فرض وجوب الامتثال وعدمه

ثالالأمر الثالث: قد عرفت أنّ الحقّ كون الامتثال الإجمالىّ الوجدانىّ في عرض الامت
التفصيلىّ لافي طوله.

لماوأمّا الامتثال الإجمالىّ التعبدّىّ، فھو ـ أيضاً ـ في عرض الامتثال التفصيلىّ؛ 
كمضى: من بطلان تمام مباني الإشكال. فلو دلتّ البينّة أو أصالة الطھارة أو غير ذل

على طھارة أحد الثوبين، كفت الصلاة في كليھما على وجه التكرار، وإن كان متمكنّاً 
من الامتثال التفصيلىّ.

)1

) لو احتملنا دخل قصد الوجه والتمييز في العبادة بمعنىً لم يمكن ھنا، فلانحتمل دخله في فرض

ھذهالعجز: بأن يكون حال العاجز عنه حال فاقد الطھورين بناءً على سقوط الصلاة عنه. وأنا أحتمل أنّ 

لأولّ،القطعة من الكلام ذكرھا شھيدنا الغالي رحمه الله في المقام اشتباھاً، وأنھّا راجعة إلى الأمر ا

أنّ وھو كون الامتثال الإجمالىّ الوجدانىّ في طول التفصيلىّ التعبدّىّ وعدمه؛ إذ يمكن القول ھناك ب

ينحفظالامتثال التفصيلىّ التعبدّىّ يحفظ الوجه والتمييز، ومعه لا تصل النوبة إلى الإجمالىّ الذي لا 

فيه الوجه أو التمييز.

)2

) وبعض الوجوه لا يجري في المقام كالإجماع. أمّا عدم حسن الامتثال الإجمالىّ مع التمكنّ من

التفصيلىّ فإن كان بالوجدان، فأمره إلى صاحب الوجدان، وإن كان ببرھان طوليةّ احتمال الأمر مع

نفس الأمر، فھو يأتي في المقام.



494الصفحة  نعم، قد يفترض أنّ دليل التعبدّ إنمّا أثبت التعبدّ في فرض انسداد باب
العلم وعدم التمكنّ من تحصيله، فيكون الامتثال الإجمالىّ التعبدّيّ ـ

عندئذ ـ في عرض الامتثال التفصيلىّ التعبدّيّ فحسب، ولايكون في عرض الامتثال
ـ إذاالتفصيلىّ الوجدانىّ، كما لا يكون في عرض الامتثال الإجمالىّ الوجدانىّ ـ أيضاً 
ماكان دليل التعبدّ غير شامل لفرض التمكنّ من العلم ولو إجمالاً. وھذا غير مرتبط ب

نحن فيه.

والخلاصة: أنّ الامتثال الإجمالىّ التعبدّىّ في نفسه ليس في طول التفصيلىّ، بل
في عرضه. أمّا عدم صحّته أحياناً في قبال الامتثال الوجدانىّ، فھو مطلب آخر.

ويستثنى من صحّة الامتثال الإجمالىّ التعبدّىّ مورد واحد.

 لوتوضيح ذلك: أنّ دليل التعبدّ تارة ينصبّ على مورد معينّ، ثُمّ يقع الاشتباه، كما
ن ثوبدلتّ البينّة أو أصالة الطھارة على طھارة ثوب معينّ، ثُمّ وقع الاشتباه بينه وبي

آخر. وھنا لا إشكال في جواز الصلاة مرتّين: مرةّ في ھذا الثوب، ومرةّ في الثوب
الآخر؛ فإنّ ھذا يؤديّ إلى العلم بالصلاة في ثوب محكوم بالطھارة تعبدّاً.

واُخرى يفرض ترددّ مورده من أولّ الأمر بين ثوبين مثلاً، وھذا يتصورّ على نحوين:

الأولّ: أن يكون لمورده نحو تعينّ في الواقع بغضّ النظر عن ذلك الحكم، بحيث يمكن
نلمن يعلم الغيب أن يشير إليه معينّاً ولو فرض كذب الدليل، كما لو كان أحد الثوبي
لطھارةملكاً لزيد، ووقع الاشتباه بين ما ھو ملك زيد وما ليس ملكه، والبينّة أو أصالة ا

ثوب؛دلتّ على طھارة الثوب الذي ھو ملك لزيد. وھنا ـ أيضاً ـ يجوز تكرار الصلاة في ال
إذ بذلك يحصل له العلم بأنهّ قد صلىّ في ثوب محكوم بالطھارة واقعاً.

الثاني: أن لا يكون لمورده تعينّ كذلك بحيث لو كان الدليل كاذباً، لم يمكن حتىّ
لعلامّ الغيوب أن يشير إلى فرد معينّ، ويقول: (ھذا ھو مصبّ الدليل)، كما لو علم
إجمالاً بنجاسة أحد الثوبين، واحتمل نجاستھما معاً، ولم يمكن للثوب المعلوم
نجاسته أىّ تعينّ من قبل غير تلك النجاسة، ودلتّ أصالة الطھارة على طھارة الثوب

الآخر، أو دلتّ البينّة



495الصفحة  على طھارة غير ما علمت نجاسته من دون فرض أىّ تعينّ له بغير
ھذا العنوان. فلو فرض في الواقع كلاھما نجساً، لم يكن لمصبّ الأصل

أو البينّة تعينّ في الواقع.

اةوحينئذ لو كانت مثبتات ذاك الدليل حجّة كما ھو الحال في البينّة، جاز تكرار الصل
اً، أمّافي الثوبين؛ إذ يثبت ـ عندئذ ـ بالملازمة أنهّ صلىّ في ثوب محكوم بالطھارة تعبدّ
 إذلو لم تكن مثبتاته حجّة كما في أصالة الطھارة، فلايجزي تكرار الصلاة في الثوبين؛

طابقىّ:لا تنفعه أصالة الطھارة في المقام شيئاً، لابمدلولھا الالتزامىّ ولابمدلولھا الم
أن لايكونأمّا الأولّ فلأنّ المفروض عدم حجّيةّ مثبتاتھا، وأمّا الثاني فلأنّ من المحتمل 

لموردھا تعينّ حتىّ في الواقع، فلانستطيع أن نحكم بثبوت الطھارة لثوب وقعت فيه

.)1(الصلاة

ھذا تمام الكلام فيما كان ينبغي التعرضّ له في بحث العلم الإجمالىّ في مرحلة
لقطع.الامتثال. وذكر ھنا بعض اُمور اُخرى لايھمّنا التعرضّ له. وبھذا تمّ الكلام في ا

™˜

) قد يقال باستحالة ثبوت الحجّيةّ للأصل في المقام؛ لعدم إحراز صحّة الإشارة إلى فرد معينّ عند1(

الله وإجراء الأصل بالنسبة إليه.

لىوالواقع: أنهّ لااستحالة في المقام؛ فإنّ الحكم الظاھرىّ روحه عبارة عن إبراز درجة اھتمام المو

بغرضه، وبالإمكان أن تكون درجة اھتمام المولى بغرضه في المقام بنحو لا يرضى بالاقتصار على

صلاة واحدة في أحد الثوبين، ولكنهّ يرضى بتكرار الصلاة في الثوبين على رغم احتمال نجاستھما،

مكنولا يطالب بالاحتياط التامّ، وحينئذ يبقى البحث إثباتياًّ كي نرى أنّ شيئاً من ھذا القبيل ھل ي

إبرازه عرفاً بلسان إجراء أصالة الطھارة في الثوب الآخر غير معلوم النجاسة، على الرغم من أنهّ

دمبالدقةّ العقليةّ لم يثبت وجود ثوب آخر لاحتمال عدم تعينّ معلوم النجاسة في الواقع، وبالتالي ع

رتعينّ الثوب الآخر، أو أنّ إبراز ذاك المطلب بھذا اللسان غير عرفىّ؟ وھل مثل قوله: كلّ شيء طاه

جريحتىّ تعلم أنهّ قذر يشمل عرفاً ھذا المعنى، أو لا؟ والظاھر: أنهّ عرفىّ، وأنّ الدليل يشمله، في

الأصل، ويثبت الإجزاء.

م تنجّزوقد يقال: إنّ المقدار الذي يصل إليه العرف إنمّا ھو نفي تعدّد النجاسة، وھذا أثره إنمّا ھو عد

ّ◌ةنجاستين على المكلفّ. فلو كانا مائعين، وشربھما المكلفّ، لم يعاقب إلاّ عقاباً واحداً. أمّا صح

ةالصلاة فترتبط بثبوت طھارة ثوب صلىّ فيه أو نفي نجاسته، وھذا لا يثبت إلاّ بالملازمة غير الحجّ 

أصالةفي باب الاصُول، إلاّ أنّ الأظھر ھو ما ذكرناه؛ فإنّ العرف بعد العلم بنجاسة أحد الثوبين يجري 

الطھارة في الثوب الآخر، ويقول: (إننّا صليّنا في الثوب الآخر)، وإن كان ھذا بالتدقيق الفلسفىّ 

مناقشاً باحتمال عدم التعينّ في الواقع لعنوان: (الثوب الآخر).


